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وكتاب اللعان» 

مصدر «لاعن» وريّما استعمل جننا : وهو لغة”": الطرد والإبعاد. 
وشرعاً"': مباهلة بين الزوجين على وجه مخصوص . 

ولعلّ الملاعنة هنا لارادة طرد كل منهما صاحبه وإبعاده عنه, أو 
تشبيهاً للعن كل منهما نفسه إن كان كاذباً بلعن كلّ منهما صاحبه . 

والأصل فيه قوله تعالى : «والذين يرمون از والحيية ولم يكن 
لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إِنّه لمن 
السادقيق #بوالخافية ار لفنة امدعليه اق كان من الكاذيين ##ويدرا 
عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إِنهِ لمن الكاذبين * والخامسة 
أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين»!". 

والسبب فيها  :‏ مضافاً إلى ما يدركه العقل من المصالح في ذلك - 


)١(‏ الصحاح: ج 1 ص 5١97‏ العن). القاموس المحيط: ج ؛ ص 7378 (لعن). 

(؟) الروضة البهيّة: كتاب اللعان ج 1 ص .18١‏ كشف اللثام: اللعان / المقدّمة ج م#ص 187 
رياض المسائل: اللعان / المقدّمة ج ١١‏ ص 480غ. 

17 :شورة النوز: الآية ١ن‏ :4 
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يبي دي ب حب يي تن راف كلدم عنقم 
ماعن أرض ختا سو ا عار لقا زر لك ( والدو رسن السمعطفها كاي 
إن اخرها قال سعد ين عابنا سول اشم إلى لأعلم الهااحوة 
وو هناد له لال ساس ولك تعحيك ان لى وتفدف لكاع "اريتد ها 
لم يكن لي أن أهيّجه ولاه كفجى ات بأربعة شهداء؟! فو الله إنَي 
لا اتي بهم حتّى يقضي حاجته» . 

«فما لبئوا حتّى جاء هلال بن أميّة فقال: يا رسول الله إِنّي جئت 
اهل عتناء فوجدت عندها رجلا قال لدو شريك بن سحماءه فرايت 
بعيني وسمعت بأذني , فكره النبيّ ييه ذلك , فقال سعد : الآن يضرب 
النبيّ هلال بن أميّة وتبطل شهادته في المسلمين , فقال هلال : واللّه إِنَي 
لأرجو أن يجعل الله لي مخرجاً, فبينما هم كذلك إذ نزل: (والذين 
درمرة واجهه. )د إلى حرفا تقال رول 1ل اشر 
يا هلال فقد جعل الله لك فرجاً ومخرجاً»””. 

وروي: أن المعرّض هو عاصم بن عديّ الأنصاري , قال : «جعلني 
لله فداك ‏ إن وجد رجل مع امرأته فأخبر جلد ثمانين جلدة وردّت 
ها بدا وبق وو إن ري لساب قت يعون و سك عا يفا 


كتفي اكع التضادر معد زو عاد 

اللكاع: اللثيم الدنيّ. المحكم (لابن سيده): ج ١‏ ص 178 (لكم). 

(؟) مسند أحمد: ج ١‏ ص 5178. مجمع الزوائد: ج 0 ص .,١5 ١١‏ مسند أبي يعلى: ح 240 
ج 9 ص .١51‏ تفسير الثعلبي: ج لاص 18. تفسير السمرقندي: ج ١‏ ص 497. تفسير 
الالوسي: بج ١‏ ص .٠١4‏ 


وفرّجء واستقبله هلال بن اميّةء فأتيا إلى النبي يَيةُ فأخبر عاصم 
أدركته أم بخل بالطعام؟ وكان الرجل نزيلهم. فقال هلال: لقد رأيته ” 
: اه جا ارد عم 
على بطنها. فنزلت الاية. فلاعن رسول الله عَيْنْهُ بينهماء وقال لها:إن > 
كنت ألممت بذنب فاعترفي به , فالرجم أهون عليك من غضب الله , فإنَ 
غضبه هو النار»(") 
وروي : «إن عويمر العجلاني رمى زوجته , فقال له رسول الله ميك : 
لبن . إل حد في ظهرك , فنزلت!5049. 
وفي طرقنا : «إِنّ عبّاد البصري سأل أبا عبد الله نظةٍ وأنا حاضر : 
0 0 الام 
دخل 5 فوجد مع 9" رجلا 328 .ما كان عسوا قال: 
فاعوض يعت رسول اله 112 واتضررف الرج ا ميوكان ذلك الرل هو 
)١(‏ تخريج الأحاديث: ح 800 ج ١‏ ص ١5؛.‏ تفسير الكشّاف: ج ” ص .5١1-5١6‏ تفسير 
القرطبي: ج ١١‏ ص .١184‏ 
)١(‏ المعروف في خصوص عبارة: «البيّنة وإلا حدّ في ظهرك» أنّ رسول الله يبه قالها لهلال بن 
ال كنا بها فى اناهن 1117 
(؟) مسسند احم عه عن ان بلا ا ا 0 


ص 179/8 7999و ....6١‏ صحيح أبن حبّان: بج ٠١‏ ص .1١١1-١١0‏ معرفة السنن والاآثار: 
ح 1001١140066‏ ج 0م ص 6 و0١006.‏ 


نه 


-_ 





1 جواهر الكلام (ج 0؟) 


الذى اتثلى يذلك .من امرانه». 

«قال: فنزل الوحي من عند الله تعالى بالحكم فبهماء فأرسل 
رسول الله ييه إلى ذلك الرجل فدعاهء فقال له وال الدويرا امم 
امرأتك رجلاً؟ فقال : نعم , فقال له : انطلق فأتني بامرأتك , فإنّ الله أنزل 
الحكم فيك وفيها» . 

«فأحضرها زوجها فأوقفهما رسول الله ييه » نم قال للزوج : اشهد 
أربع شهادات بالله أَنّك لمن الصادقين فيما رميتها به قال : فشهد, ثم 
قال : اثّق الله فإنّ لعنة الله شديدة. ثم قال: اشهد الخامسة أن لعنة الله 





عليك إن كنت من الكاذيين , قال : فشهد , ثم أمر به فنحّي» . 

ااه قال للمراة» امهدى أربع قها دخ اله ان زوككف لمن الكا دا 
فيما رماك بهء فشهدت, ثم قال لها : أمسكي , فوعظها وقال : اتّقي الله 
فإنّ غضب الله فنيت لوالو اعيوق الحافية ان عضب أن عليك إن 
كان زوجك من الصادقين فيما رماك به. فشهدت» . 

«قال: ففرّق بينهما وقال لهما: لا تجتمعان بنكاح أبداً بعد 
ما تلاعنتما»”" إلى غير ذلك ممّا ورد فيها . 

(و» كيف كان , ف 9« النظر فى أركانه. وأحكامه» : 

«واركانه أربعة» ١‏ 1 





)١(‏ الكافي: الطلاق / باب اللعان م 4 ج 7 ص ,١77‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 8 اللعان 


اللمان ١‏ امنارة (الدق 1 اسع . سس يي د عتم ا 


[الركن ١]‏ 9 الأول » 


9فى السبب» 
«(وهو شيئان» : 
«الأوّل: القذف» 


كتاباً"' وسنّةَ'" بل وإجماعاًً» وإن حكى عن الصدوق فى الفقيه!* 
والهداية"' وظاهر المقنع”" أنّه قال : «لا لعان إلا بنفى الولد , وإذا قذفها 


ع 


ولم ينتف جلد ثمانين جلدة»؛ لقول الصادق نقةٍ في خبر أبي بصير: 
ا كيه لقان ين ابر روات لكو د جر ماد رد مدان عه 
أحدهما ليه : «لا يكون لعان إلا بنفى ولد . وقال: إذا قذف الرجل 
امرأته لاعنها»”". ْ 

ومن هنا حملهما الشيخ على أنه لا لعان بدون دعوى المشاهدة 


)١(‏ جعلت في نسخة الشرائع جزءً من المتن. 

(؟) سورة النور: الاية .١‏ 

(') وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ وغ من كتاب اللعان ج ١١‏ ص ٠١7‏ و1١4.‏ 

(؛) كما في الانتصار: مسألة ١46‏ ص .57١‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب اللعان ذيل ح 480١‏ ج ”ا ص 0750 -051. 

(3)الهداية: باب اللعان ص 516؟. 

(0) المقنع: باب الطلاق ص 500. 

(8) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 8 اللعان ح 0 ج 48 ص 180. وسائل الشيعة: باب 1 من 
كتاب اللعان ح ” ج ١١‏ ص 59]. 

(9) الكافي: الطلاق / باب اللعان ح ١١‏ ج 1 ص ,١١7‏ وانظر «التهذيب» في الهامش السابق: 
ح 4. و«الوسائل»: مح .١‏ 


١‏ جواهر الكلام (ج ه) 


إلا بالنفي7” 

ولا بأس به بعد معلوميّة مسسدا سا 
الحعمال اناقل الحضرالفيية إلى عضن الققاويويكون المراف: اله 
لقان كوه الشيهة. 

وفي وافي اللقالداتي قر خين أبن ضير عائل الفراد 315 إذا كانت 
المرأة حاملاً فأقرٌ الزوج بأنّ الولد منه ومع هذا قذفها بالزنا فلا لعان , 
وأمّا إذا لم يكن حمل وإِنّما قذفها بالزنا مع الدخول والمعاينة فيئبت 
مرا ا وم اب يا يفيه 





عن أحدهما 85 ؛ فإنّه قد أثبت اللعان بالأمرين»”". 

وفيه : أنه وغيره -مضافاً إلى الكتاب يدل على إثباته القذف على 
الإطلاق ؛ من دون إشارة إلى ما ذكره من التفصيل الذي يمكن دعوى 
الإجماع على خلافه . 

(و4 كيف كان فلا يترتب اللعان به» أي القذف «إلا على 
رمى الزوجة المحصنة» غير المشهورة بالزنا «المدخول بها بالزنا 
قبلاً» بل 5" فنا » عندنا. بل عن الخلاف : الإجماع عليه 10 
ا 0 
(1) كما في كشف اللثام: اللعان / في السبب ج 8 ص 588. 


١؟)‏ الوافي: المخالفات بين الزوجين باب ١18‏ ذيل ح ١68‏ ج 5١‏ ص 115. 
(؛) الخلاف: اللعان / مسألة ١4‏ ج ه ص .١15‏ 


اللقاف 7 شتات ١!‏ الفذقي د عيمس سيب حي يح يي يتيب ب يي تر ا 


لأبي حنيفة : فنفاه فيه'"' «مع دعوى المشاهدة وعدم البيّنة» . 
وفلوو الاحنكة هين العديوة لحان ة نوا اشالات ا حدده 
لكين د لسري 1 
مضافا إلى إطلاق ما دل على الحدّ بالقذف كتابا!) وسنّة', المقنصر 
فى امهو ها للها و ضيلى اناف الرودة كدان اتوي "ازا يناف 


للشتميدد 15 


مؤْيّداً ذلك : بظهور الحكمة فى الفرق بين الزوج والأجنبي الذي 
لا داعى له إلى القدذف من غيره ... ونحوها . 
«وكذا لو قذف الزوجة ولم حيدم لقول الصادق ثلا 


في الصحيح ٠‏ مسحو ار رافك 

.19١0 ص 010. 2506 اج ؤأا ص‎ ١ الفتاوى الهنديّة: بج‎ )١( 

١؟)‏ كما في الخلاف: اللعان / مسألة ٠ج‏ مص .5١‏ 

(؟) نقل الإجماع في مفاتيح الشرائع: مفتاح 19ج "ا ص 558, وكشف اللثام: اللعان / في 
السبب ج 8 ص 588. 

وينظر المبسوط: اللعان / المقدّمة ج ه ص 185. وإصباح الشيعة: الطلاق / الفصل 

الثامن ص 04غ. وقواعد الأحكام: اللعان / في السبب ج ” ص .18١‏ ومعالم الدين (لابن 
القطان): اللعان / في سببه ج ؟ ص .١100‏ 

( 4 سيورة القووة الاي 

(0) وسائل الشيعة: انظرباب " من أبواب حدّ القذف ج ص 7 .١‏ 

.١ سورة النور: الاية‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ وما بعده من كتاب اللعان ج "١‏ ص 1١7‏ فما بعدها. 

(6) انظر هامش (”) من هذه الصفحة. 

(9) كما في مسالك الأفهام: اللعان / في السبب ج ٠‏ ص ل7١.‏ 


١”‏ جواهر الكلام (ج م6) 


بين رجليها رجلا يزني بها ...16" الحديث . 

وى فوسل ابا عنة نه ارضا زلا نكن لعا نسحت عم ان ليد 
000 

وفي صحيح ابن مسلم : «سألته عن الرجل يفتري على امرأته؟ 
قال: يجلد ثم يخلَّى بينهماء ولا يلاعنها حتّى يقول : أشهد إِنِي ريتك 
تفعلين كذا وكذا»7"., 

وفي رواية: «... إذا ند برس اقل لاد انو المشاوو لكان 
بمنزلة غيره جلد الحد. . :١».‏ 

سس : «لعلّه الاق فني اقبينا تراط مشاهدة أنها 





لد 
ويتفرّع على ذلك : سقوط اللعان بقذف الأعمى زوجته ؛ لانتفائها 


)١(‏ الكافي: الطلاق / باب اللعان ح 7 ج ١‏ ص 177, تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 8 اللعان 
ح 45 ج 4 ص 190, وسائل الشيعة: باب ؛ من كتاب اللعان ح ؛ سج ١١‏ ص .1١7‏ 

(") انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١١‏ ص 17١.و«التهذيب»:‏ ح 7 ص 181. 
و«الوسائل»: م * ص .]١7‏ 

(") انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ١6‏ ص ١١١.و«التهذيب»:‏ ح لاص 185, 
و«الوسائل»: م ١‏ ص .1١7‏ 

(غ) «جلد الحدٌ» ليست في المصادر الحديئيّة. نعم وردت في رياض المسائل: اللعان / في 
السبب ج ١١‏ ص 1487 -187. 

(0) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب اللعان ح 48017 بج 7 ص 055. تهذيب الأحكام: 
الطلاق / باب 8 اللعان ح 9" ج 8 ص .١95‏ وسائل الشيعة: باب 4 من كتاب.اللعان ح 0 
ج 5لا ص .4١37‏ 

(1) كشف اللثام: اللعان / في السبب ج 8 ص 788. 


اللعان / أسيابه (القدت) سس توا 


في حقه . وينحصر لعانه حينئذٍ بنفي الولد . 

سيت عيعت أغك افنتوكارا باتعا الأضييخات 
النعا كتابك ززنامكاى عله يدوق العدا ده واشعراطنها ان سم - '١‏ 
يمكن حمله على من تمكن في حقّه , أو على جعله كناية عن العلم 5 
بذلك . وأنّهِ لا يكفي الظنّ المستند إلى القرائن أو الشياع منفرداً إلى أن 
قال: -ويؤيّده عموم قوله تعالى : (والذين يرمون)'» ثم أطنب بعد 
ذلك بما لا حاصل له'"', بل كأنّه اجتهاد في مقابلة النصّ الذي به يقيّد 
إطلاق الأدلة . 

ولا استبعاد في اعتبار ذلك في خصوص اللعان الذي هو وظيفة 
شرعيّة منافية لإطلاق أدلة القذف وإن لم نشترطه في أصل الشهادة 
واكتفينا فيها بالعلم , كما لا استبعاد في سقوط اللعان بذلك حيقذ 
للأعمى بعد إطلاق أدلّة الاشتراط . 

(ولو كان له بيّئنة4 على ما قذفها به إفلا لعان ولا حد» كما 
تسمع تحقيق الحال فيه . 

«(وكذا لو كانت المقذوفة مشهورة بالزنا» لأنّ اللعان إِنْما شرّع 
صوناً لعرضها من الانهتاك . وعرض المشهورة بالزنا منهتك . 

ااال ماسر اه عل هين لفيا مد ضير 


الع : الآبة 1. 
(؟) مسالك الأفهام: اللعان / في السبب ج ٠١‏ ص ١78‏ 17/8. 


)86 جواهر الكلام (ج‎ ١ 





التضتك والحق فق 3::وظاهرة التاق فيسو لعله لأطلاق الادلة؛ 

وفيه : أَنّه مبني على اعتبار الإحصان بمعنى العفّة في حدٌ القذف 
الذي شرّع لسقوطه اللعان في الزوجين, كما تسمع تحقيقه -إن شاء 
لله في الحدود, هذا . 

«و4» قد عرفت أَنّهِ مما يتفرع على اشتراط المشاهدة: سقوط: 
اللعان في جو الع بالنتق 34 كدذ فيا العا «الشعدد 
المشاهدة» منه حينئذٍ «و» إِنْما إيثبت في حقّه» اللعان 9بنفي 
الولد» وعرفت إشكال ثاني الشهيدين فيه والجواب عنه . 

«ولو كان للقاذف بيّنة فعدل عنها إلى اللعان.» قال في 
الخلاف'"4 وتبعه الفاضل في المختلف": إيصحّ» لإطلاق 


” النصوص”*, الذي لا يقيّده مفهوم الحال في الآية الخارج مخرج 


الغالب, مواد |" : بما وقع من النبيّ 0 من الملاعنة من دون 5 نشال 
ال 


.188 كشف اللثام: اللعان / في السبب ج 8 ص‎ )١( 
.6 الخلاف: اللعان / مسالة ”اج 0 ص‎ )1( 

(؟) مختلف الشيعة: الطلاق / في اللعان ج لاص .]7١‏ 

١؛)‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ وغيره من كتاب اللعان ج "١١‏ ص 507... 
(0) سورة النور: الاية 1. 

() كما في مسالك الأفهام: اللعان / في السبب ج ٠١‏ ص .١18١‏ 

(0) تقدّم الخبر الدال على ذلك في ص 8-1 . 


اللعان ‏ اشنامة ‏ القدق):. ١‏ مسي حسمت تي تت ا ب ا 

«وومنع فى المبسوط'"» وبع بحي بن سعيد في المحكي من 
جامعه''' والفاضل في وواعو لز اعفان إلى اشتراط عدم البيّنة فى 
الآية, وهو الأشبه» باصول المذهب وقواعده, التي منها : الاقتصار 
فيما خالف إطلاق أدلّة القذف على المتيقّن . 

على أنّ اللعان حجّة ضعيفة والبيّنة حجّة قويّة, فلا يعدل إلى 
الضعيف مع وجود القوي . 

بل ظاهر النصوص أنّ أصل مشروعيّة اللعان لعدم تيسّر البيّنة , 
وإطلاق النصوص لا وثوق به بعد أن كان محتملاً لإرادة ما في الآية 
خارجاً مخرج الغالب .كما المي به الخصم'* في رفع دلالة القيد . 

وعدم سوّال النبيّ يَييةُ لعلّه لعلمه بالحال بل في الخبر قرائن دالَة 
على عدم البيّنة . على أَنّه من قضايا الأحوال, لا من ترك الاستفصال 
عقيته الساالة 

«ولو قذفها بزنا أضافه إلى ما قبل النكاح فقد وجب الحد. 
وهل له إسقاطه باللعان» كما لو أطلق أو أضافه إلى زهان السك 

«قال في الخلاف: ليس له اللعان اعتباراً بحالة الزنا'”» 


.187 المبسوط: اللعا: 507 دص‎ )١( 

() الجامع للشرائع: الطلاق / باب اللعان ص .4/١‏ 
(؟) قواعد الأحكام: اللعان / في السبب ج “ا ص .١185‏ 
(؛) مختلف الشيعة: الطلاق / في اللعان ج لاص .17١‏ 
(0) الخلاف: اللعان / مسالة ١6‏ ج 6 ص .١١‏ 


جع 





الذي رماها به في حال لم يشرع له اللعان فيه » فيبقى عموم «والدين 
يرمون المحصنات»'" شاملاً له سالماً عن معارضة دليل اللعان؛ لأنه 
أده اتج روحس كنذا امن فق نسلما بالزنابعال كلوه لقال 
00 

«وقال في النتسوط ةله ذلك اعقنارا جعالة لدف قي الذي 
لاريب في صدوره منه في حال الزوجيّة ووهو أشبه» بأصول 
النذهي وذو عدم هلتلاق ادله اللعان كتاءا ويك الدض لا تند سيت 
النزول. 

بل فوكذلك سواء فلن باعتباريقاءميدا الاشعفاق )فى صدق 
المشعوة وغدمه قانه الا عقين قيها تيقد تفلي عقا و البقاء تون 
الرمي حين الزوجيّة. لا الرمي بما وقع حينها . 

أ العلل ددا قفار ماله ناكا من عونق لاف لحك تل 
مدق اند ولق روخ داتر م أية اللعان وأدخله في آية القذف , 
لكنّه كما ترى؛ ضرورة صدق رمى الزوجة وقذفهاء فيدخل فى اية 
ا ١‏ . 

«ولا يجوز» تررع فضلاً عن الأجنبي عندنا إقذفها مع الشبهة. 
بابر و" ا أو شاع أنّ فلاناً زنى بها» 


)010( ) سورة : النور: : الاية غ. 


ا م ره والمسالك بدلها: وإن. 


اللعاق: 7 احماعة:(القد ةا  .‏ متحي ب ا ا ا ا ااا 


ولا غير ذلك من صفات الولد ونحوه: لآنّ عرض المؤمن كدمه . 

بل في كشف اللثام : «في حسن الحلبي عن الصادق ليه : (أَنّه نهى 
عن قذف من كان على غير الإسلام إلا أن يكون اطلعت على ذلك 
منه)", وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان : (أنّه نهى عن قذف من 
فسن على الاسلام, ل" اويطك على دلسيم«وقال: اسيرها يكون 
ان يكون قد كذدب)'"»!" 

ل 0 
الصدق , ورئما يو يده : ما وقع من الأئمّة ليا في قذذف بعض الناس 
خصوصاً في مشاجرة الحسن ليمع معاوية (لعنه الله) وأصحابه بناءً 
على أَنّهم غير مسلمين أو بحكم غير المسلمين . 

وعلى كل حالء فلا يجوز قذف الزوجة بالأمور المزبورة , خلافاً 
لبعض العامّة : فجوّز للزوج قذفها بجميع ذلك/', لكنه كماترىء بل 
لا يجوز قذفها للأجنبي مع اليقين إذا لم تكن بيّئة . 

نعم , جاز ذلك للزوج خاصّة وشرّع له الشارع التخلّص عن الحدٌ 


)١(‏ الكافي: الحدود / باب كراهية قذف من ليس على الإسلام ح ١‏ ج 7اص .11١‏ تهذيب 
الأحكام: الحدود / باب 7 الحد في الفرية ح 01 ج ٠١‏ ص 0". وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب حدّ القذف ح ١‏ ج ١8‏ ص 177. 

(1) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ ص 55"؟, و«التهذيب»: ح .0١‏ و«الوسائل»: ح ١‏ 

(؟) كشف اللثام: :اللعان / في السبب ج 8 ص 597. 

(؟ )ضار الانوان: تاريخ الحسن لها / باب ١٠ح‏ ١ج‏ 44 ص ٠١‏ فما بعدها. 

(0) المجموع: ج /ا١‏ ص 587, مغني المحتاج: ج 7 ص ؟779. 


01 
ج ع؟ 
9 


م١‏ جواهر الكلام (ج )2 


باللعان , ولا يجب عليه مع عدم الولد للأصل, بل لعل الستر عليها 
وتقازقها بدي اللعان أوالى يل لأ يحرم علية إسناقها ارضاء لاد صل» 
وللمرسل'": «إنّ رجلاً أتى رسول الله يَيَةُ فقال له : إِنّ له امرأة لا ترد 
بد لامس؟ فقال يَيييْ : طألقها . قال : إنّي أحّها . قال : فأمسكها»'". 

نعو إذاكان عتاكءولد عقن أله لسن من رحب غليه نقيةغئة لان . 
ترك النفي يتضمّن الاستلحاق» ولا يجوز له استلحاق من ليس منه, 
كما لا يجوز نفي من هو منه , وفي النبوي: «أَيّما امرأة أدخلت على 
قوم مّن ليس منهم فليست من الله في شي ...70" ومن المعلوم أن 
000556 

«وإذا قذف فى العدّة الرجعيّة4 أضافه إلى زمان الزوجيّة أو زمان 
الاكاع كان له للها وه كها بدالا بلاغ والظها ونال نيا بسك ارو ميل 
لا يتوقف على رجوعه بل يصمح في الحال ويترتّب عليه أحكامه, 
بخلافهما؛ لآنّ مدار اللعان على الفراش ولحوق النسبء والرجعيّة في 





)١(‏ في بعض طرقه غير مرسل. انظر الهامش الآتي. 

(1) تهديب الاحكام: الحدود / باب ” الحد في السحق ح 9 سج ٠١‏ ص 061. دعائم الإسلام: 
النكاح / ذكر من يستحبٌ ان ينكم م 754 ج ١‏ ص .,5٠١‏ وسائل الشيعة: باب 45 من 
ابواب حدٌ الزنا ح ١‏ ج ١8‏ ص .١17‏ 

5 المسسسيد (للشافعي): ص » سنن أبي داود: ح 55115 بج ١"‏ ص 519. المستدرك 
(للحاكم): ج ١‏ ص .5١7‏ سنن البيهقي: ج لاص 405., كنز العمّال: ح ١5٠١8‏ بج 0 
ص 2١1‏ الجامع الصغير: ح ١147‏ ج ١‏ ص 405. عوالي اللالي: باب اللعان م ١9‏ ج ؟ 
ص 418. مستدرك الوسائل: باب 4 من كتاب اللعان م 0 ج ١١6‏ ص .]1١‏ 


اللعاة: 7 اسنانة" القذ ك٠‏ . بعت يي م ست تا انا 


ذلك كالمنكوحة «و» فى التأخير خطر بالموت . 

عونل لس للك دن البائك #رولااقى: ارعننة بعد سابال 
حت لقف ال وى اانه إلى 0 الزوجيّة» لأنها أجنبيّة 
حينئز وقد عرقت أن العبرة بزمان القذف»خلافاً عض العامة ««فأتبتد 
مع الإضافة إلى زمانها"". 

ما نفي الولد فله اللعان له ولو في حال الطلاق البائن ‏ كما ستعرف . 

ولو قذف ثم أبانها كان له اللعان؛ لصدق رمي الزوجة . 

ولو قالت : «رميتني قبل أن تتزوّجني فعليك الحدّ» فقال : «بل بعده 
فلى اللعان» أو قالت : «قذفتنى بعد أن بنثٌ منك» فقال: «بل قبله» 
تاحول قراف ١‏ الاقف دمر 2 لون قولة اق عله كد الى رب 
ضاف ان كي لحرا لقنيية» 

نعم . لو قالت الأجنبيّة : «قذفتني» فقال : «كانت زوجتي» نايك 
الزوجيّة أصلاً قدّم قولها؛ للأصل . 

«ولو قذفها بالسحق لم يثبت اللعان4 بلا خلاف'" ولا إشكال؛ 
لظهور أدلّته فى كونه بالزنا ونفى الولد . وحينئد فلا لعان فيه 9ولو ادعى 
المشاهدة. 4 لكن (يثبت الحد» به في لذ القولينك7"؛ ان ف 
نا الحا لابو جد امنا نت في ال اقرح القعرواي الس 0 


(؟) اختار الحد في قواعد الأحكام: اللعان / في السبب ج 7 ص *18, ويأتي القائل بالقول 


الآخن: 


3 جواهر الكلام (ج 0") 





وقد يشكل :بأنّ دليل القذف ظاهر في الزنا واللواط اها بوالاضا 
البراءة , فهو حينئذٍ كالقذف بإتيان البهائم إنما فيه التعزير . ومن هنا كان 
المحكي عن أبي الصلاح”" والفاضل في المختلف'": التعزير خاصّة , 
بل لعلّه مقتضى حصر المصنّف”" موجب الحدّ به -في الحدود_بالرمي. 
بالزنا واللواط , كما ستسمع تحقيق الحال فيه إن شاء الله . 

«ولو قدف زوجته المجنونة4 في حال إفاقتها إثبت الحد» 
لإطلاق الأدلّة «و» لكن «لا يقام عليه" إِلّا بعد المطالبة4 منها في 
حال صحّتها إفإن أفاقت4 وطالبت به إصمٌ اللعان» منه لإسقاطه 
واس راقها لبط ائقيا لع ما دايك جف هلا ريق إبقاظة مره 
جانب الزوج بالملاعنة التى لا تصح من الولي , نعم لو كانت مجنونة 
ولم تستوف الحدّ كان لوارثها المطالبة به؛ لأنه من حقوق الآدميّين. 

كذا ذكروا ذلك وهو إن كان إجماعاً فذاك, وإلآ أشكل ذلك : بعموه 
ولاية الولي , وبأنّه لا دليل على اعتبار الملاعنة , بل مقتضى الآية”* أنه 
لا مدخليّة للعان الرجل -في نفي حدّ القذف عنه _بلعان المرأة الذي هو 


) الكافي في الفقه. ا 

(؟) مختلف الشيعة: الحدود / حدّ الفرية ج 9 ص 511. 

() شرائع الإسلام: الحدود السرب حالص ين 0 

(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «الحدّ» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(0) سورة النور: الاية 1 ول. 


اللقاق ١‏ أممايه ١‏ القدق 1 »تع بسحي جيب تجو ع ب ا ا لس أ 
اقوط النذاي كديا , ومعيقة نجه اللعا ونه لتيق اع الج صبعه راد 
تعذر اللعان منها بجنون أو موت ... أو نحو ذلك. فتأمّل جيّداً؛ فإِنّي 
ل أجده هعور رانور نك عليه أحكاء كير 

ولو أضافه إلى حال جنونها فلا حدّ؛ لعدم القذف بالزنا المحرّم . 

وكذا لو كانت المقذوفة عاقلة حال القذف ولكن أضافه إلى حال 
حتونيا وكاق ليانها له سرع مغلوطة ويل فى العبنا للق راو عات لام 
5 العيوزر الزيداك: ش 

انا داعت ايدان فتلي ولندى لوا حال حون فون ظاهر 
الأكثر'"' ثبوت الحدّ ؛ لاطلاق الأدلة . 

لكن في المسالك - تبعاً للفاضل في القواعد”"- : «يحتمل العدم؛ 
لأنّه نسبها إلى الزنا في تلك الحالء وإذا عُلم انتفاوّها لم تكن * 
كيين ادر قن كن رار ان لد الفا 5 
وآنت رثقاء» 6 

وفيه : أن العلم بالانتفاء لا يقتضي انتفاء ما رماها به من الزناء بل 
أقصاه الكذب في وصفها بالحال المزبور. ولعل من ذلك ما لو قال : 
اريك بوانت مشركة» ولم يعهد منها حالة إشراك , وحينئذ فلو قالت : 


.180 ص‎ ٠١ مسالك الأقهاء : اللعان / في السبب ج‎ )١1 
كما في مسالك الأفهام: (المصدر السابق).‎ )1( 

(؟) قواعد الأحكام: اللعان / في السبب ج ا ص 187. 
(؛) مسالك الأفهام: اللعان / في السبب سج ٠١‏ ص .١186‏ 


«ما كنت مشركة ولا مجنونة» كان القول قولها؛ لأصالة الاسلام والعقل , 
ويحتمل قوله؛ لأصل البراءة» والله العالم . 

وك الس العيوك "مط اتروع اسعفكارلة لجسي 
«بالتعزير'" في قذفها» ما دامت حيّة؛ لأنّ الحقّ لها, وللزوج طريق 
لإسقاطه باللعان الذي لا يحصل من الولي . 

«فإن ماتت قال الشيخ: له المطالبة'". وهو حسن» وإن كان 
لعواوك ابورا التررياي على عا حكه مايا كان قاد 
الآرف لايعاي اد من المعليع احدتة اكد رد ديك امتضعات 





و5700 
قذفا وإن استشكل فيه الفاضل فى القواعد'*؛ لأنّهِ إِنْما نسبها لأمر لا لوم 
عليه ولا إثم فيه , بل ليس زنا في عرف الشرع . بل عن الشيخ التردد في 
أصل التعزير*©): وإن كان الأظهر ذلك للعار والايذاء . 

وعلى كل حال., فلا لعان إلا لنفى الولد ‏ بل جزم به الفاضل وإن 
استشكل فى كونه قذفا ل, ولعلّه ممّا قيل من كون «اللعان على خلاف 
)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: له. 
(") في نسخة الشرائع بدلها: بالتغرير. 

المسشوط: : اللعان / المقدّمة جع ه ص .١19١ ١10‏ 

قواعد الأحكام: : اللعا: ن 7 في السبب ج “اص 187. 


20 
)ع 
(0) المبسوط: اللعا: ابن كورب هو 

31) المضيدو فل السايق: 


اللعان 7 اسنانة !دكا اوتنا ' متم سم سمس تعس م 00 


الأصل , والمتبادر من الرمي بالزنا الرمي بما لم يكن عن إكراه , فيقتصر 
عليه , ولأنّه الذي يوجب الانتقام منها»"". وإن كان هو كما ترى . 

ولو قذف نسوة بلفظ واحد تعدّد اللعان؛ لأنّه يمين واليمين 
ماري الاح رضم اسم ٠فإن‏ تراضين ”* 
بمن يبدأ بلعانها وإلا أقرع أو بدأ الحاكم بمن شاء . 5 


«السبب الثاني: إنكار الولد» 
تاكن عد فود وت ' 'وفتوى. بل قد عرفت حصر اللعان به 

في النصوص السابقة'" 9و4 لكن «لا يثبت اللعان بإنكار الولد حتى 
لم يتجاوز حملها اقصى قور الحمل. وتكون» مع ذلك «موطوءة 
بالعقد الدائم» . 
لم يلحق بد» قطعاً «وانتفى”" بغير لعان» نعم لو ولدته ناقضاً اعتبر 
إمكان لحوقه به عادةً, ويختلف ذلك باختلاف حالاته . 
)١(‏ كشف اللثام: اللعان / في السبب ج ماضن 11 
(؟) كما في كشف اللثام: (المصدر السابق). 

#كنااقى زياضن العدائل اللعاق إن لسوت انف اناا 

ا نوشائل افيه انط باويتقمن كاب اللعامت لقص 3 


9 
) 
(0) في ص 1. 
(1) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «عنه» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


امس يوطت فو افر الكلام لج :8 7) 

ونظهر الفائدة : في انقضاء عدّتها بوضعه لو كان قد طلّقها ثمّ أنت به 
في العدّة ولم يلاعن فيها, فإنه يثبت نسبه مع إمكانه وتبين بوضعه , وقد 
تقدّم فى الطلاق'" ما يدل على معرفة وناك لامكا و ولاه انايد 
لمعتو ع لبالا 1 إل ميته للدم 

وكذا لو علم أنه قد جاءت به بعد مضيّ أقصى الحمل من الوطء 
المحتمل لذي الفراش . وكأنّ المصنّف ترك التصريح به اتّكالاً على 
ماذكره أَوَلاً وعلى ذكر الأقل؛ ضرورة معلوميّة كونه لغيره شرعاً فيهما 
معاًء فلا يحتاج نفيه إلى لعان , بل لو أريد إلحاقه به لم يتمكّن من ذلك 
مع فرض العلم بعدم مقاربته لها قبل النكاح شبهة . 

وقد اطني فى المسالك فى القيرق :سيق مسورة الوضع للأقل 
والأقضتى«بل ااعى أن فى عغبارات الأضحاب قصو رأفي تأدية الحكم 
المزبور”. لكنّه عند التأمّل -لا حاصل له ولا قصور في عبارات 
الأصحاب بعد معلوميّة كون المراد لهم أنّه علم وضعها للولد للأقلّ أو 
بعد الأقصى , كما هو واضح . 

وعلى كل حالء فلو تزوّج الشرقي بغربيّة وأنت بولد لسنّة أشهر من 
العقد لم يلحق به؛ لعدم اللإمكان عادة, ولا لعان لنفيه . 


...7377 في ج اص‎ )١( 
.١187 كالعلامة في القواعد: اللعان / في السبب بج ” ص‎ )١( 
.188 ص‎ ٠١ (؟) مسالك الأفهام: اللعان / في السبب ج‎ 


اللكاك 7 الجايه ا كان الول جع بم م م ا ا في 118 


حلذنا عض 701 ة"ةا ديت اكتفى :فى الالحا فق «العقد وقد تمعن ” 


الوطء وإن لم يمكن'" عادة, وفرّع'" عليه مسائل : 

متها تدده الع لذ 

ومنها : أنه إذا تزوّج بامرأة بحضرة القاضي وطلّقها في الحال, نم 
اتت بولد لسثة اشهر من العقد لحق به, ولم ينتف إلا باللعان . 

ومنها : أنه إذا غاب عنها زوجها وانقطع خبره, فقيل لها : نه مات. 
فاعدات :0ه تحت انا ولدها الزوج الغاتى اولاداء فب عاد الارل: 
فالاولاد لاحقون به , ولااشىء للثانى . 

ال عويتضى الغاقة انين واتو انق أعنها ركان لوطلا لقال 
إذا مضى زمان يمكن فيه قطع ما بين الزوجين من المسافة , ثمّ مضى 
أقلّ زمان الحمل , فإنّه يلحق به وإن علم أنّ أحداً من الزوجين لم يبرح 
إلى الاخر . 

ولا يخفى عليك وضوح فساد ذلك كله , بل منه فشا الزنا في نسائهم 
ولحوق اولاد غير الازواج بهم . وازدادت ولادتهم خبئا إلى خبث . 

وكيف كان , فقد ظهر لك أنّ موضوع اللعان : إمكان لحوق الولد به 
في الظاهر لولا اللعان وإن علم هو انتفاءه عنه, وإلا فمع فرض الإمكان 


١١ عمدة القاري: ج‎ 5/١ 377١ ص‎ "١ شرح الأزهار: بج‎ .١57 ص‎ ١ جواهر العقود: ج‎ )١( 
.179 ص‎ 

(1) في بعض النسخ بدلها: يكن. 

(؟) جواهر العقود: ج ١‏ ص .١57‏ 


01 
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الل جواهر الكلام (ج 0 





0_2 
_- 


عنده ‏ ولو بَعُدَ -لا يجوز له نفيه؛ لآنّ الولد للفراش شرعا مع إمكانه , 
وفى النبوي : «... أَيّما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه , احتجب الله منه 
لطن ورين الفااتق بجلا 

نعم . يجب عليه نفيه مع علمه بعدم تكوّنه منه ولو باللعان _إذا كان 
الظاهر لحوقه به . 

هذا كله مع العلم بالحال . 

«أمّا لو اختلفا بعد الدخول في زمان الحمل تلاعنا» إذا كان 
مقتضى قول الزوج نفي الولد لوضعها له تامّاً دون السنّة أشهر على دعواه 
اوعد أنهي انعد #الاقضاء صال الفنادى منيها وتكان الاتهيات اند 
يفكدا و وقد و لذ كلك بقر ا قدو دلا يضفي الكباللعا د 

واضالة ات العادركبوعوها :3 تنقّح خروجه عن الولادة على 
الفراش؛ ومن هنا أثبت من تعرّض لذلك اللعان في الفرض ء ولم يلحظ 
شيئًا ممّا تقتضيه اللاصول في هذه الدعوى . 

9و4 مما تقدّم ظهر لك: أنه لا يلحق الولد» ظاهراً (حتّى 
يكون الوطء» الذي يحصل التولّد منه «ممكناً» في العادة «والزوج 
قادرا» عليه فيها إفلو دخل الصبي لدون تسع فولدت لم يلحق 
به لعدم وقوع مثله في العادة , كالموضوع تامّاً لدون السنّة أشهر (و» 
3 كان اعد حت قدوة اله( سالك اند 


اللعان 17 كناب كان الولو ٠‏ تح ير | مي بت :17 


نعم إلو كان الي "4 سنين كاملة «لحق به*”"4 الولد 
«لإمكان البلوغ فى حقّه ولو" نادراً» بل ريما قسيل" بالاكتفاء 
بالطعن فيها ولو ساعة واحدةء, بل في كشف اللثام: نسبته إلى ظاهر 
المتن والمبسوط والتحرير”'", وإن كان هو كماترى. 

(و» على كلّ حال, فؤلو أنكر الولد لم يلاعن؛ إذ لا حكم 
للعانه» لأنّ الفرض كونه صبيّاً غير بالغ . وإلحاق الولد به لاحتمال 
بلوغه لا يقتضي ثبوت بلوغه . 

نعم , لو قال : «أنا بالغ بالاحتلام» فله اللعان, بناءً على أَنّ ذلك مما 
برجع فيه إليه لأنّهِ لا يعلم إلا من قبله . والفرض إمكان الزمان. أمّا مع 
عدم قوله فالأصل عدم بلوغه وإن حكمنا ظاهراً بلحوق الولد به 
الاتحثمال: 

ولا استبعاد في الحكم بلحوق الولد به دون الحكم بالبلوغ وإن كان 
اللعان نما هو لنفي هذا الولد, وإذا لم يكن بالغاً لم يحتج إلى اللعان في 
نفيه وإلا صح؛ لأنّ لزوم البلوغ لتكوّن الولد منه في الواقع لا يقنضي 
الحكيزيف كنا ار كوه اللعان لنفيه لا يقتضى التساوي بينه وبين إلحاق 


)010( 0 نسختي الشرائع والمسالك بعدها اضافة: فما زاد. 

(؟) في نسخة الشرائع بدلها: بها. 

(7) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «كان» مجعولة بين معقوفتين في نسخة المسالك. 
(؛) كما في مسالك الأفهام: اللعان / في السبب ج ٠١‏ ص 189. 

(0) كشف اللثام: اللعان / في السبب ج 8 ص 597. 





0" جواهر الكلام (ج 0”) 


الولد؛ لأنَ اللعان مشروط بالبلوغ اتفاقاً. وإلحاق الولد يكفي فيه أدنى 
إمكان البلوغ . فيعطى كل منهما حكمه في الحكم الظاهري وإن تنافيا 
في اللوازم التي هي للواقع دون الحكم في الظاهر الذي هو ليس إثبات 
الموضوع واقعاً على وجدٍ يتحقّق لازمه معه . 

ومثل هذا كثير في الفقه . خصوصاً في العمل بالأصول وبالاحتياط 
الذي منه ما سمعته في زوجة المفقود. التي يطلقها الحاكم بعد طلبه 
لاحتمال 0008 عدة الوفاة لاحتمال موته . 

#و* حينئذ (يؤخر اللعان حتى ببلغ وإفوظون1غتيا وي لق 
بعقله وتمييزه , كما ستعرف من اشتراطهدا في الملاعن . 

«ولو مات قبل البلوغ 0 بعده ولم ينكره. البق بهوورثته 
الزوجة والولد» ولا عبرة بالإنكار المتقدّم قبل البلوغ ؛ ولو أنكره بعد 
البلوغ لم ينتف عنه إلا باللعان كغيره ممّن حكم بلحوقه لولا اللعان .كما 
هو واضح . 

«ولو وطى الزوج دبرا فحملت الحق "ا نه ريل خالاف احدةاقنة 
كما اعترف به في كشف اللناه'». بل في المسالك : «ظاهرهم الاثفاق 
على د لقثا 


)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: الرشد. 

(1) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «وينكره» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(؟) في نسخة المسالك: لحق. 

(؛) كشف اللثام: اللعان / في السبب ج 48 ص 598. 

(0) مسالك الأفهام: اللعان / في السبب ج في الى 


اللقان ال اسناية!اذكان الول تس يي ا ان ا 


ولعله «لإمكان استرسال المني في الفرج» من غير شعور به 
«(وإن كان الوطء في غيره4 بل عن بعضهم : التصريح بأنّه كذلك وإن 
عر كينا يو ف الزرع يضارو بن بالعر مو ار 
لكون العلوق مع ذلك في غاية البعد, لأنّ الذي يحتمل معه سبقه من 
المني في غاية القلّة . 

وفيه : أن الإمكان حاصل وإن كان مع العزل أبعد ٠‏ وتعليل المصنف 
وغيره بذلك لا يقتضي اعتبار عدم العزل؛ لما عرفت من ان اللإمكان 
المزبور حاصل على التقديرين . 

فلا فرق حينئذٍ بين الوطء في الفرج أو في الدبر_مع العزل وبدونه - 

في الحكم اوري كمالك دن الح من كبر اتعوريم وبدااك يكير 
لك النظر فيما أطنب به في المسالك'” #فالاحظ وتاكل: 

«وولا يلحق ولد“ الخصىّ» الذي لا ينزل فى الظاهر 
«المجبوب؟» الذي قطع ا للعادة في ل ل اه 
لعدم الإيلاج والإنزال . 

حوجسيم تردد» ا يكون التكوّن 


1010 : قاعدة ا ١ص‏ //7ا١,‏ مفاتيح الشرائع ؛ مفتاح 814 ج 7١‏ ص 700 
255 وانظر انها الجامع للشرائع: النكاح / أحكام الولادة ص .47١‏ ورياض المسائل: 
النكاح / حكم الأولاد بج ١١‏ ص .٠١7‏ 

(1) يظهر من قواعد الأحكام: اللعان / في السبب ج 7 ص .١184‏ 

() مسالك الأفهام: اللعان / في السبب ج ٠١‏ ص .١9١‏ 


0 جواهر الكلام (ج ه) 





منه في الواقع . فيمكن حصوله من المساحقة , ولا عادة مستقرّة في 
ذلك» فإنّهِ لو فرض خصيّ مجبوب كانت له زوجة فساحقها فحملت 
لا يمكن القطع عاذ تكو من غيروة لحده | كه قافر الكون لنا. 

ومن هنا قال المصئّف «و» غيره”": إِنه إيلحق ولد الخصئٌّ» 

الذي هو يلج ولا ينزل «أو المجبوب» الذي قطع ذكره وأنثياه ولكن 

8 وول يهم وولا يشنى ولق اهما إلا باللعان #اتتريلا على 

امعان وان كته ارش دك مص ل اعمال ميا ادن 
الخصيّ المجبوب وإن كان هو أبعد من كل واحد منهما . 

ل لق لتاقن فى للك رغبيره متعضى الاككه داحتال يراء 
لم يتحقق الإمكان . فهو ازيد من قاعدة «ما أمكن» في الحيض بناءً 
على اعتبار تحقّق الإمكان فيها, ولعلّه لظاهر قوله يدي : «الولد 
للفراش»'" الشامل للمفروض وغيره؛ بل قد سمعت توسّع العامة فيه 
فألحقوا به الولد وإن علم عدم مباشرة منه للزوجة اتّكالاً على قدرته 
(تعالى شأنه) . وإن كان هو واضح الفساد؛ ضرورة ظهوره في كونه له مع 


)١(‏ كالعلامة في الإرشاد: النكاح / أحكام الأولاد ج ١‏ ص 58, وابن القطان في معالم الدين: 
1 سوناتل الشرة: الظر افيد ةمق انوا نكاح العبيد والإماء ج لاحن ا نيان الس 
ج ١ص‏ 09 و10 و4١٠.‏ صحيح البخاري: ج ”' ص © و55 و161,. المسند (للشافعي): 
ص 188. سنن الدارمي: ج ١‏ ص ؟0١1و585.‏ سنن ابن ماجة: ح 5٠٠1١‏ وا..5 
ع خض سق ابي :داؤد تع الاي لضن لاسن الساق» 2 ١‏ 
ص 180و١181.‏ 


اللفان ١‏ اعبانة لكان الولة)1 ,متسصصحي و مم م ا ص اا 
الحتمال ال مقف وان كان فيد . 

لوإذا كننان الرروس اظيا وقه الؤلااة وام يشكر الولدامنه 
ارتفاع الأعذار» فعن المبسوط"" بل المشهور كما في المسالك'" أنه 
ولغ يكن له إلكارنه يعوذاك الاو الثنها حيرت العسادةبه 
كالسعى إلى الحاكم» . 

+ اين لمعن القوى: زد عر كع ار الزن بالقيب والقين ها‎ ١ 
في الثبوت لدفع الضررء المقتصر فيه على مقدار ما يرتفع به الضرر‎ 
وهو الفور.‎ 

مؤيّداً* ذلك : بأنّ الولد إذا كان منفيّاً عنه وجب الفور بإظهار نفيه 
حذراً من لحوق من ليس منه بهء وعوارض التأخير من الموت فجأة 
وغوه كن :8 قتختاط الاساف: 

وبأنّه لولا اعتبار الفور لأدّى إلى عدم استقرار الأنساب. وذلك 
ضرر يجب التحرّز عنه . 

والجميع كما ترى؛ ضرورة عدم صلاحيّة شيء من ذلك لتقييد 
إطلاق ما دل“ على بوت حقِّ النفى له المستصحب ذلك له مع 


515-718 المبسوط: اللعان / أين يكون بج 6 ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: اللعان / في السبب ج ٠١‏ ص .١1979‏ 

(؟) في نسخة الشرائع: «يوّخّره». وفي نسخة المسالك: «يؤْخَر [ه]». 
(:) كما فى مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق). 

)0 وسائل الشيعة: انظر باب 3 من كتاب اللعان ج ١؟‏ ص 155. 





الي يت قوز افر الكلدام 18:20) 


التراخي , والردٌّ بالعيب والغبن _مع تسليم الفوريّة فيه إِنْما هو لقاعدة 
الاقتصار على المتيقّن فى تخصيص اللزوم المستفاد من «أوفوا...)7" 
1 ونحوه مما لا يجرى فى المقام, فكت اولك ويا امبر الست 
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خطيرء وقد ورد النهي”"عن استلحاق من ليس منه, وربّما احنتاج ذلك 
إلى نظر ومهلة . 
نعمء لو أقرّ بالولد لزمه الولد؛ لالنصوص'*, ولقاعدة «إقرار 
العقلاء ...»'" بل لم ينتف عنه بعد بنفيه , بلا خلاف أجده فيه'", بل في 
القواعد : الإجماع عليه”؛ لعدم سماع الإنكار بعد الإقرار حبّى 
لو لاعن لما سمعت من النصوص وقاعدة «إقرار العقلاء...» التي 
لا يعارضها دليل اللعان الوارد على قاعدة الفراش . 
نعم » إن لم يكن إجماعاً أمكن المناقشة _فيما لو علم أن منشاً إقراره 


)سور العاتدت الاي 3 

(") كما في مسالك الأفهام: اللعان / في السبب ج ٠ص .1914-١9#7‏ 

(") انظر هامش (؟) من ص .١18‏ وسئن الدارمي: ج 07 وسنن النسائي: ج 31 
ص .١75‏ وكشف الخفاء: م ٠/ا2اج ١‏ ص .١59‏ 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج ١؟‏ ص .51١‏ 

(0) عوالي اللالي: الفصل التاسع من المقدّمة ح ٠١4‏ ج ١‏ ص 559. وسائل الشيعة: باب 8 
من كتاب الإفرار ح 5ج 35 ص 184, مستدرك الوسائل: باب ١‏ من كتاب الإقرار ح ١‏ 
اج 17 ص 3١‏ 

.1973 ص‎ ٠ يظهر نفي الخلاف من مسالك الأفهام: اللعان / في السبب ج‎ )١( 

() قواعد الأحكام: اللعان / في السبب ج ” ص ١84‏ 180. 


العاف اماه إدكان الول مسحب سحي ا 7 بت 2 11 
الأخذ بظاهر قاعدة الفراش - : بأنّه لا يزيد حينئذ حكم قاعدة الإقرار 
على قاعدة الفراش التي ثبت اللعان لنفي مقتضاها , فتأمّل جيّدا . 

ولعلّه لذلك كله وغيره قال المصنّف : «ولو قيل: له إنكاره(" 
ما لم يعترف به كان حسنا» وتبعه عليه الفاضل'". بل ينبغي الجزء 
بذلك في نحو مفروض المسألة الذي يمكن عدم منافاة الفوريّة فيه 
بفرض عدم حصول ما يقتضي نفيه له حال الولادة؛ إذ المراد بالفور عند 
من اعتبره هو سقوط حقّه مع التراخي إذاكان سبب النفي حاصلاً له ومع 
ذلك تراخى في نفيه . 

على أنّه لم يظهر لنا مراد القائل بالفوريّة : هل هو وجوب إنشاء 
النفى عند حصول مقتضيه له , أو وجوب إظهاره عند الحاكم؟ وإن كان 
ظاهر ما ذكروه من الفروع : الثاني لكن هو كماترى . 

بل ملاحظة ما ذكره في المسالك وغيره'" منها تقتضي كونها من 
فروع العامّة المبتنية على القياس والاستحسان, قال فيها: «وإن كان 
تور بأن الم بهد الشاكي أ تدر الوضول اله أويلفه الخير ايناد 
فأَخَّر حتّى يصبح, أو حضرته ااذه تمه »أو احرو ما ل لد ولت أذ 
كان جائعاً أو عارياً فأكل أو لبس أَوّلاً أوكان محبوساً أو مريضاً أو 
)١(‏ في نسخة الشرائم بعدها إضافة «بعد ذلك» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


)0 الهامش قبل السابق: ص غ8 . 
(5)كاللتبشوط: اللغان / أبن يكوق ج ه1776 


1 
جع 


18 


١‏ جواهر الكلام (ج 86؟) 


ووتكفا ,لظ مستد وود هب عله الافها بعلن اللشى ا يكيان 
وقد سبق له نظائر كثيرة» . 

«ولو أمكن المريض أو الممرّض أن يرسل إلى الحاكم ويعلمه 
بالحالء أو يستدعي منه أن يبعث إليه نائباً من عندهء فلم يفعل 
بطل حقّه؛ لأنّ مثل هذا متيسر له, ومثله ملازمة غريمه ومن 
يلازمه غريمه» . 

«وأمًا الغائب : فإن كان في الموضع الذي غاب إليه قاض ونفى الولد 
عند وصر ل كيرد الله عدر فداكيوان ارات النا خير الى أد يرجع إلى 
بلده ففى جوازه وجهان : من منافاة الفوريّة اختيا را ومن 1 الساحين 
غرضاً ظاهراً. وهو الانتقام منها باشتهار خبرها في بلدها وقومها, 
وحينئذٍ فإن لم يمكنه المسير في الحال لخوف الطريق ونحوه فينبغي له 
أن شهدم ون امكنن" فلباخد اف السو فآق لخر ينطل تحنه .وان 
لم يكن هناك قاض فالحكم كما لو كان وأراد التأخير إلى بلده 
وجوّزناه»'". ْ 

إذذلك كله كما تر دلا يوافق اضولنا «خضوضا يعد أن لوريكن 
في شيء ممّا وصل إلينا من الأدلّة جعل «العذر» و«الغرض» عنواناً 
للحكم حتّى يرجع إلى مصداقهما عرفا . 





)١(‏ في بعض النسخ: أمكن. 
(؟) مسالك الأفهام: اللعان / في السبب سج ٠١‏ ص ١94‏ 190. 


العاف اعنانة:افكان الولق)” مسج مميتت ‏ تب ت سنسيج ب ونه /3 ا 


(و» كيف كان فلمو أمسك عن نفي الحمل حتّى وضعت, 
جاز له نفيه بعد الوضع على القولين؛ حملن كو اميد كن 
لتردّده بين أن يكون حملاً أو ريحا» فلا يكون سكوته منافياً للفور. 

ولو قال: عرفت أنّه حمل" ولكن أُخّرت طمعاً في أن تجهض 
فلا أحتاج إلى كشف الأمر ورفع السترء ففي المسالك : «فيه وجهان, 
أحدهما : أنه يبطل حقّه؛ لتأخير النفي مع القدرة عليه ومعرفة الولد, 
فصار كما لو سكت عن نفيه بعد انفصاله طمعاً أن يموت . والثاني : أنّ له 
النفي ؛ لأنّ مثل هذا عذر واضح في العرف . ولأنّ الحمل لا يتيقّن 
ا ل ل ل ل 
قوّة»١".‏ مع انه كما رك 

نم قال : «ومن الأعذار: ما لو أخّر وقال: إِنّي لم أعلم أنّها ولدت . 
وكان غائباً أو حاضراً بحيث يمكن ذلك في حقّه , ويختلف ذلك بكونه 
في محلّة أخرى أو في محلّتها أو في دارها أو في دارين» . 

وولوقال» ا وهالو لأدة ولكن لو ادق العبوونظر :إن أخدن» 
فاسق أو صبي صدّق بيمينه وعذرء وإن أخبره عدلان لم يعدر؛ لأنهما 
عد ذا ند تريغ وان اشر كد لجس ارحيةة كر و اشن بح فقية 
وجهان, أحدهما : أنه دنر ومعدوورا الا نه اعنرمين لاينية 





بشهادته الحقّ . والناني : أنّه لا يصدّق ويسقط حقّه؛ لأنّ روايته مقبولة . 
وهذا سبيله سبيل الإخبار» . 

ولو قال #غرافت الو لذدة وله أكن أعلم ان ل عق النفى وزنا كان 
ممّن لا يخفى عليه ذلك عادة لم يقبل وإن أمكن بأن كان حد يث العهد 
بالاسلام أو اهنا فى بادية بعيدة عن أهل الشرع قبل؛ وإن كان من 
العواءٌ الناشئين في بلاد الإسلام فوجهان, أجودهما : القبول بيمينه مع 
إمكان صدقه»!". 

ولكن لا يخفى عليك ما في الجميع بعد الإحاطة بما ذكرناه . 

ولو" 7 بالولد 56 0 فحوى لم يكن له إنكاره بعد 
ذلك» لما عرفت من قاعدة عدم م الإنكار بعد الإقرار الصادق 
عرفاً على الصريح وغيره «مثل أن يبشّر به فيجيب بما يقتضي'” 
الرضا كان ا : بارك اله لك فى مولودك, فيقول: 9 أو إن 
شاء الله تعالى!”4 . 

وأمَا لو» أجاب بما لا يتضمّن الاقرار بأن «قال مجيبا: بارك الله 


.191-١90 ص‎ ٠ 92000 مسالك الأقهام: : اللعار:‎ )١( 
اع لس امهرد الى نسخة ا ل يلها ومن‎ 
في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: يتضمّن‎ )5( 

(؛) في نسخني الشرائع والمسالك بعدها إضافة «له». 

(0) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «يقول» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(7) هذه الكلمة ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 


العاف 7 اعقائه رتكا الوا ام ما م يي ا يب ا 


لك”", او احسن الله إليك4 أو رزقك مثله إلم يكن إقرارا» ولم يبطل 
فين ال 

خلافاً لبعض العامّة : فجعله إقراراً؟'". وضعفه واضح . 

«وإذا طُلّق الرجل وأنكر الدخولء فادّعته وادّعت أنّها حامل 
منه. ف» عن الشيخ فى النهاية'": «إن اقامت بيّنة نه ارخى سترا» 
عليها «لاعنها وحرمت عليه و'“عليه المهر» كملا إوإن لم تقم 
يّنة كان عليه نصف المهر ولا لعان, وعليها" مائة سوط » . 

لصحيح علي بن جعفر: «سألته ملهِ'' عن رجل طلّق امرأته قبل 
لقنل با كا تعه وا عامل ؟ فال وان انافت المنة سهان د 
وى بترا نه كر الولك لاعدهاءنة بالك سهب:وغليه الدهر كنيات 1 

لكنه كما ترى لا دلالة فيه على ذكر المائة سوط , بل لا وجه له؛ 
ضرورة عدم ثبوت حد عليها , فإن إنكار الولد منه وإن انتفى عنه بدون 


)١(‏ في نسختني الشرائع والمسالك بدلها: فيك. 

(؟) الحاوي الكبير: بع ١١‏ ص .١05‏ المغني (لابن قدامة): ج 4 ص 030. حلية العلماء: ج ٠‏ 
ص 596. الشرح الكبير: ج 1 ص 00. 

(؟) النهاية: الطلاق / اللعان والارتداد ج " ص 401-100. 

(4) في نسختي الشرائع والمسالك: وكان. 

(0) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «الحدّ» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(7) اي: ابا الحسن ليل . 

() الكافي: الطلاق / باب اللعان ح ١١‏ ج 1 ص .١20‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 8 
اللعان ح 7 ج 4 ص 1517. وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب اللعان ح ١‏ ج 5١‏ ص ؟١].‏ 


8 جواهر الكلام (ج ه2) 


1 لعان لا يقتضي زناهاء واعترافها بالوطء والحمل منه الذي كان القول 
005ل اك 
اتقااة السبب الكاف المودال ااعذاء ضورم من الاشيات وان مدعف 
لا أقلّ من أن يكون دعواها ذلك يوجب شبهة يسقط بمثلها الحدّ, وعدم 
نويع وتو اننا يريف 1 تعلق رضك الزن قظها : ظ 
إلا أن ذلك لا يقتضي سقوط الخبر المزبور الدال بمنطوقه ومفهومه 
على الأحكام المزبورة التي يدل على بعضها الأصل , نعم هو من جملة 
نصوص الخلوة'" المقتضية للحكم بالدخول بالنسبة إلى تمام المهر 
والملاعنة . وقد عرفت البحث في ذلك مفصّلاً في كتاب النكاح'" وأَنّه 
لا يقتضي الحكم بالدخول بالنسبة إلى تمام المهر. فضلاً عن غيره من 
الاعكاة الخر على الفخول» 
«إو» من هنا لإقيل4 والقائل ابن إدريس"'": لوالا يثبت اللعان 
ما لم ينبت الدخول» بالبيّنة أو الإقرار وهو الوطء. ولا يكفي» 
في إثباته «إرخاء الستر» حيئئذٍ «ولا يتوجّه عليه الحدٌ؛ لأنه 
لم يقذف» فَإنّ إنكار الولد أعمّ من ذلك ؤولا أنكر ولد يلزمه الاقرار 
به» حتى يصح اللعان منه , ووجهه في المسالك : بعدم ثبوت الوطء 





.,755 ص‎ 7١ وسائل الشيعة: باب 00 من أبواب المهور ح 7 وغ سج‎ )١( 
411789: كفي بس ؟ اصن‎ 
7٠١ السرائر: الطلاق / اللعان والارتداد  5 ص‎ 2 


اللقان انه إنكان الولة ]ا سسحمس حصححيت عبس يخس سس تبسن ين ام 


الذى به يتحقق الفراش المقتضى للحوق الولد به'". 

وولدل هذا فيو راضون اللنلاهب وق اعدوى التى متها ؛ اصيالة 
عدم الدخول بناءً على كونه شرطا في اللعان , التي لا يعارضها نصوص 
الخلوة كما سمعت الكلام فيه مفصّلاً فى كتابه'"". 

نعم , قد يقال : -إن لم يكن إجماع على خلافه ‏ بلحوق الولد به 
اكهفال الزظ ووه ماني ١‏ سيكت :فى القرافى فى التويعنة «تحدة 
الزوجيّة واحتمال الوطء ء ولكن لا يشرع اللعان فى نفيه بناءً على 
فلكم وؤهوى ١‏ لحوق ال ليه نودت ا مضا عفدن افوا 
كاللعان , يمكن منعها . وقد تقدّم بعض الكلام في ذلك . 

بل الوقن المبنالك! تند لعي عق حدق فرافن الامة 
بالاتةافى يبان تحقى فراش الزوعة الذاثية بالعقد وإمكان وضواه 
إليها وأنّه يلحق به الولد بذلك . فلاحظ وتأمّل ؛ فإنّه لا يخلو من منافاة 
لما هناء واللّه العالم . 

«ولو» جمع بين سببي اللعان ؛ بان #قذف امراته ونفى الولد 
واقام بيّنة» على ما قذفها به سقط الحد4 عنه بلا خلاف ولا إشكال 
)١(‏ مسالك الأفهام: اللعان / في السبب ج ٠١‏ ص .١1918‏ 
(1) انظر الإرجاع قبل ثلاثة هوامش. 
(*) مسالك الأفهام: اللعان / في الملاعنة ج ٠١‏ ص 5١8‏ فما بعدها. 





و4 لكن «لم ينتف الولد» عنه وال باللعان» الذي شرّعه الشارع 
لنفي الولد الذي لولاه لالتحق به بقوله عي : «الولد للفراش)7"'. 

ذو» كذا ولو طلقا بائناً فأنت بولد يلحق به في الظاهر» كمالو 
رضحة انا عدية: أخهر تصاعرا مويو وظنه ول "ارقف عه إلا 
باللعان» . ا 

بل «و» كذا 9لو تزوّجت" فأتت!" بولد لدون سنّة أشهر من 
دخول الثانى» ليعلم نفيه عنه «ولتسعة أشهر فما دون من فراق 
الأوّل لم 57 عنه إل باللعان» لقاعدة «الولد للفراش» التي 
لا يعارضها هنا فراش الثاني بعد العلم بانتفائه عنه , كما هو واضح . 


«الركن الثاني » 
«إفي الملاعن» 
(و» لا خلاف'” فى أنه (يعتبر» فيه أن يكون”" بالغا عاقلاً» 
بل الإجماع اميد عليه" ونظانا الى معزو ملي هنا را دير قينا 


(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ولم. 

(؟) في نسخة ام بعدها إضافة «المطلقة» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: وأتث 

ل : مفتاح 5 ص 7 

)0( في نسختي الشرائع والمسالك بدل «أن ن يكون»: كونه. 

(/ نقل الاإجماع في رياض المسائل: : اللعا ن / في الشرائط ج “اص 488 - > 


اللحان: انق اللا قن اشووط و .سمس يبب م ب م ب 1 


فيما يشمل المقام الذي هو إِمّا شهادة أو يمين, وكلّ منهما ليسا من 
أهله . بل لا يترتّب على قذفهما حدّ كي يراد إسقاطه باللعان» وإن عرّر 
المميّر على قذفه تأديبآً له بل لعل المنساق من آية اللعان'"التى هي 
الأصل في إثبات شرعيّته -غيرهما. وهو واضح . 

«وفي لعان» جنس «الكافر روايتان, أشهرهما: أنه يصحّ» وإن 
كنا لم نعثر فيما وصل إلينا من النصوص على ششسيء من ذلك إلا في 
الملاعنة التي ستسمع الحال فيها . 

ولعلّه المراد للمصئّف بناءً على اتّحاد الحكم فيهما, فإِنّه لا قائل 
بالفصل بينهما . 

على أَنّ مبنى المنع في الكافر : هو كون اللعان شهادة؛ بقرينة قوله 
تعالى : «فشهادة احدهم»”", خصوصا بعد قوله تعالى : «ولم يكن لهم 
شهداء»'" المعلوم إرادة الشهادة منه ء وهي لاتقل عن الكافر وهذا امر 
هامر الجلاعو و المللاعقة: 

وإن كان هو واضح الفساد؛ ضرورة صحّته من الفاسق وإن لم تقبل 
شهادته إجماعاً, على أَنّ قوله تعالى : «شهادات بالله)'* كالصريح في 


هد وينظر الوسيلة: أحكام اللعان ص 577. والسرائر: الطلاق / اللعان والارتداد ج ١‏ 
ص 197, وقواعد الأحكام: اللعان / في أركانه ج ؟ ص 180. واللمعة الدمشقيّة: 
كتاب اللعان ص .1١5‏ وكفاية الأحكام: اللعان / في الشرائط ج ١‏ ص 779]. 

.١ ؟) سورة النور: الاية‎ -١( 

(غ) سورة النور: الاية 1 و6. 


و جواهر الكلام (ج 0) 


4 :إراقة البمية مته بل .فى الخير ززم مكاق كل شاه يمينى )1 


اخ >" 








ووقوله تاي رول رك احم شهدا راق كان العام عد التسيانة 
قطعاً إلا أنه لا يقتضي كون المراد منها ذلك في قوله تعالى : «فشهادة 
أحدهم»؛ بل معناه : أَنّه إذا لم يكن بيّنة فيمين .كما هو واضح . 

على أنّ المحكي عنه اعتبار الإسلام هنا الاسكافي مطلقاً:". 
والحلي إذا كان اللعان للقذف'", ولا ريب في عدم تماميّة الدليل 
المزبور في الثاني منهماء بل لعلّه منافٍ له في الجملة . 

كلّ ذلك مضافاً: إلى قاعدة اتّحاده مع المسلم في الفروع, وإلى 
ذا بف ةكاين التضوورضى لذ الداع ولاعنة الود ته والنضن د الجفعم 
بعدم القول بالفصل , وهي وإن كان في مقابلها نصوص'" دالّة على عدم 
الجواز فيها لكنّها قاصرة من وجوه, كما ستسمع ذلك إن شاء الله . 

وعلى كل حال, يتصوّر لعان الكافر فيما إذا كان الزوجان ذمّيّين 
وترافعا إلينا. بل يمكن فرض الزوجة مسلمة والزوج كافراً فيما إذا 
االعفيوا تعدروان وستستيها داكرم يات النالة.. 


)١(‏ الكافي: الشهادات / باب النوادر ح 1 ج لاص .4١5‏ وسائل الشيعة: باب 4 من كتاب 
اللعان ح 1 ج ١١‏ ص 18١غ.‏ 

(") نقله عنه العلامة في المختلف: الطلاق / في اللعان ج لاص 100. 

(؟) السرائر: الطلاق / اللعان والارتداد ج ١‏ ص 197. 

(4) ياني نقل بعضها قريبا. 

(0) وسائل الشيعة: باب 0 من كتاب اللعان ح 4 و١١-‏ 4١ج 5١5‏ ص 5١‏ فما بعدها. 


-. 


اللعان / في الملاعن (شروطة) سب لا 
«وكذا الكلام'" فى4 لعان «المملوك» فإنَ المشهور'"' جوازه. 
بل نفى الخلاف عنه 8 العسنالك!" الاطلؤق الادلة,وختصوضى 
الصحاح : ش 
فى أحدها : «عن عبد قذف امرأته؟ قال : يتلاعنان كما يتلاعن 
الاجر ار616. 
وفي حسن جميل بن درّاج سأل الصادق لَةٍ : «عن الحرٌ بينه وبين 
المملوكة لعان؟ فقال: نعم : وبين المملوك والحرّة» وبين العبد والأمة : 
وين العيال وا لنهوه نذأو الفضر القة انا 1 
ونحوهما الثالث"'. 1 
خلافاً لالمحكي عن المفيد'" والديلمي: فاشترطا الحرّيّة مطلقاً. 
والحلّى : فاشترطها في اللعان للقذف1", - 





)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة - مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك _بدلها: القول. 

(1) نسبه إلى الأكثر في مفاتيح الشرائع: مفتاح 98لا ج ١‏ ص 555 وإلى المعروف بين 
الأصحاب في كفاية الأحكام: اللعان / في الشرائط ج ١‏ ص 1575:. وإلى الأشهر في رياض 
المسائل: اللعان / في الشرائط ج ١١‏ ص .13١‏ 

(؟) مسالك الافهام: اللعان / في الملاعن ج ٠١‏ ص .5١١‏ 

(؛) الكافي: الطلاق / باب اللعان ح ١4‏ ج 1 ص .١10‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 8 
اللعان م ٠١‏ ج 8 ص 188. وسائل الشيعة: باب © من كتاب اللعان ح 7 ج ١١‏ ص .]١5‏ 

(0) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح لاص 4١١.و«التهذيب»:‏ ح .١١‏ و«الوسائل»: ح ؟. 

(1) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 1 ص 177. و«الوسائل»: ح .١‏ 

(0) عبر ب «لا لعان بين... الح والأمة» المقنعة: النكاح / باب اللعان ص 0115. 

(8) عبر ب «لا لعان بين... الح والأمة» المراسم: الفراق / في اللعان ص .١١4‏ 

(9) السرائر: الطلاق / اللعان والارتداد ج ١‏ ص 197. 





ْ 

ولم نجد لهم دليلاً هنا سوى ما تقدّم , وقد عرفت الحال فيه , مضافاً 
إلى صريح المعتبرة التي لا معارض لها سوى : 

خبر السكوني عن جعفر عن أبيه ليه : «إِنّ عليّاً نل قال : ليس بين 
خمس من النساء وبين أزواجهنٌ ملاعنة : اليهوديّة تكون تحت المسلم 
فيقذفها , والنصرانيّة والأمة تكون!" تحت الحرٌّ ال والحاة 
تكون تحت العبد فيقذفها , والمجلود في الفرية؛ لأَنّ الله تعالى يقول : 
(ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً)”", والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان, 
إنما اللعان في اللسان»!“' 

ونحوه في الخصال عن سليمان بن جعفر”* البصري عن جعفر عن 
أبيه عن جدّه عن على 12" . 

ولكنهما ضعيفان موافقان للعامّة!", كالمرسل عن بعض الكتب عن 
4 اي أبن از العرماء وال حورن لبش ننيتهها لغنا 5 لأ الها 


١)‏ و؟) في الخصال. ا ا 

ا سور الول به ا 

(؛) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 8 اللعان ح ؟0 ج 8 ص 197. وسائل الشيعة: باب 0 من 
كتاب اللعان ح ١١‏ سج 5١‏ ص .45١‏ 

(4) في الخصال بدلها: حفص. 

() الخصال: باب الخمسة ح 87 ص 5 ١‏ وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش قبل 
السابق). 

(0) المجموع: ج ١١‏ ص 8737, المبسوط (للسرخسي): ج /اص ٠‏ .. الفتاوى الهندية: ج 
ص 0١9‏ المغني (لابن قدامة): ج 4 ص 0. الشرح الكبير: جح 4 ص .١0‏ 


اللغان لآق الملاعق الأخرين)” . عدم سسسب عي مت سس عت حكن 19 
لأيكون الا باللسان» !"اقلا ويب فى عدء الاشتراط وان العالم: 
«ويصح لعان الآخرس إذا كان له إشارة معقولة4 يفهم منها 
الفدقك وها النمادات الخجس وزلا كلاق اهدده شودة ريل عمد 
الشيخ : إجماع الفرقة وأخبارهم'". 
لعموم ما دل على قيام إشارته مقام اللفظ فى جميع ما اعتبر فيه 
دقفن غنا ذة ب كذكني الثم موقت :ها موههة و اذاف قفي * 
و «اكتكبير واي ل له عه 55 
الفرض منه حينئذٍ « كما يصح طلاقه وإقراره» . " 
على أن الأقوال الخمس هنا إِمّا شهادة أو يمين » وكلّ منهما صحيح 
عبد نان لحريس ا خا 
18 ذلك كر كا« القرووة بيه إذا كناد ينها جحي عا 
نفى الولد للعلم بكونه من غيره؛ واحتمال انتفائه بنفيه هنا من دون 
لعان منافٍ لأصالة اللحوق وغيرها. فليس حيئئذٍ إلا قيام إشارته مقام 
نطق غيره . 


/ ج " ص 587. مستدرك الوسائل: باب‎ ٠١17 دعائم الإسلام: الطلاق / ذكر اللعان م‎ )١( 





من أبواب اللعان ح ١‏ ج ١١‏ ص 54]. 

(1) ينظر المبسوط: اللعان / المقدّمة ج 0 ص 187. وإصباح الشيعة: الطلاق / الفصل الثامن 
ص .41١‏ وإرشاد الأذهان: اللعان / في أركانه بج ١‏ ص .1١‏ واللمعة الدمشقيّة: كتاب اللعان 
0000 

(5) الخلاف: اللعان / مسألة 8 ج ه ص ؟١١-15١.‏ 

(4) وسائل الشيعة: باب 04 من أبواب القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 7 ص 151. وباب ١9‏ من 

(0) كما في مسالك الأفهام: اللعان / في الملاعن سج ٠١‏ ص ؟١5.‏ 





(و» لكن مع ذلك كلّه وغيره 9ريّما توقف شاذ منّا» في قذفه 
ولعانه «نظرا إلى تعذر العلم بالإشارة» وهو ابن إدريس . قال فيما 
حكى عنه : 

ره أقدم على أنّ الأخرس المذكور يصحّ عه دافا 
أصحابنا غير الشيخ في خلافه ومبسوطه لم يورده في كتابه , ولا وقفت 
على خبر في ذلك ولا إجماع عليه , والقائل بهذا غير معلوم . والتمسّك 
بالآية بعيد؛ لأنّه لا خلاف أنه غير قاذف ولا رام على الحقيقة . والنطق 
نه حال اننا ع معن ومرو الأضل برا الة كتهو التعان حك شبرطي 
يحتاج إثباته إلى دليل شرعي» . 

«وأيضاً لو رجع بالشهادات عن اللعان عند من جوّزه له وجب عليه 
الحدّء والرسول يَيَيةُ قال : (ادرأوا الحدود بالشبهات)'", ومن المعلوم 
أن ص إيمائه وإشارته بالقذف شبهة هل المراد به القذف أو غيره؟ وهو 
غير معلوم يقيناً بلا خلاف» . 

م قال : «فإن قلنا : يصمح منه اللعان كان قويّاً معتمداً؛ لأنّه يصحّ منه 
الإقرار والأيمان وأداء الشهادات ... وغير ذلك من الأحكام»!". 

وهو كما ترى ‏ متوقف مضطرب, لكنّ دعواه عدم دلالة إشارته 


)01 من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب نوادر الحدود ح ١0ج‏ ؛ ص /ىى, وسائل الشيعة: 
انيه لمن انوات مقدّمات الحدود ح ؛ ج ١8‏ ص 49. عوالي اللآلي: باب الحدود ح ١‏ 
ج "ا ص 010. كنز العمّال: م /661 جه ص 0 ."١‏ الجامع الصغير: ح ”١4‏ ب ١‏ ص 085. 
)١(‏ السرائر: الطلاق / اللعان والارتداد ج ١‏ ص 7١5-1١١‏ 


اللعان / في الفلاعة [الأخويو )تسح مي ب م ل ا تن ل 
على القذف وعدم إمكان أداء معاني ألفاظ اللعان فيها خلاف الفرض , 
كما أن دعوى عدم تحقّق إشارة للآخرس كذلك منافية للوجدان, 
خصوص ا إذا كان منها الكتابة التى يمكن فرض أنه يحسنها . 

ومن الغريب دعوى عدم الخلاف في عدم كون إشارته قذفاً؛ إذ هو 
منافي للعرف بل واللغة , على أنه يمكن عروض الخرس له بعد القذف . 

لاو» من ذلك وغيره قال المصئّف : (هو ضعيف؛ إذ ليس حال 
اللعان بزائد عن حال الاقرار بالقتل و» غيره. 

نعم للا يصمح اللعان» منه مع عدم النطق وعدم الإشارة 
المعقولة» بلا خلاف'" ولا إشكال» بل لا يتصوّر فيها الموضوع فضلاً 
عن الطيكةة. 

ودعوى'": الفرق بين الإقرار والعقود والاإيقاعات وبين المقام؛ من 
حيث إِنّه يتعيّن فيه نأديته بلفظ الشهادة واللعن والغضب. والإشارة 
لاتوفه إلى الوا اذك يعافا مبدلاف هيه نين الاتتوا ريو امد 
وغيره ممّا لا يعتبر فيه ذلك وإن اعتبر فيها الصيغ الخاصّة, إلا أنّ المراد 
معناها , فتقوم الإشارة حينئذٍ في التأدية مقام اللفظ . 

يدفعها  :‏ بعد الإغضاء عمّا فيها _ما اشرنا إليه سابقا من التصريح 
في الأدلة بقيام إشارته مقام التكبير والتلبية ونحوهما مما يراد منها 


.١8ا/ كما فى المبسوط: اللعان / المقدّمة ج مص‎ )١( 
.5١ 4 ص‎ ٠١ وردت في مسالك الأفهام: اللعان / في الملاعن ج‎ )١( 


14 


51 


المي م ب ا ا جح نط افو اشر الكلقة 01 
اللفظ لكن من القادر عليه , ولو لإطلاق ما دل'" على قيام إشارته مقام 
اللفظ من غيره في سائر المقامات . ومن فحوى ذلك يستفاد صحَّته بغير 
العربيّة ممّن لا يقدر عليها كالفارسي والتركي وغيرهما . 

نعم , ما تقدم في النصوص السابقة من التعليل وغيره يقتضي عدم 
صحّته من الأخرس كالخ رساء. إلا أنْها نصوص ضعيفة لا جابر لها . بل 
الاعراض عنها مدق ق ,افلا تسام معارضة لأظلدق أدلة فيام ارد 
مقام اللفظ من غيره, كما أوضحنا ذلك في كتب العبادات والمعاملات, 
لاط بون مل 

ولو كان يحسن الكتابة وقلنا : إنها من جملة إشارته . فليكتب 
حينئذٍ كلمة الشهادة وكلمة اللعن والغضب ويشير إليها أربع مرّات, 
راان يكتب أربع مرّات . 

ولو قذف ولاعن بالإشارة ثم عاد نطقه وقال: «لم أرد اللعان 
بإشارتي» قبل قوله فيما عليه من لحوق النسب به وثبوت الحد. دون 
ها دمن القومة السوادة وو كن لك ان بلاعن في الحال لإسقاط الحدّ 
ولنفي النسب إذا لم يمض من الزمان ما يسقط فيه حكم النفي . 

ولو قال :«لم أرد القذف أصلاً» لم يقبل قوله؛ أن إشارته أثبتت حقّاً 
لغيره؛ لان المفروض دلالتها عليه على وجه يحصل العلم منه. 
فلا يقبل إنكاره حينئذٍ , والله العالم . 


)010 انظر هامش (؛) من ص 0غ. 


اللباك راق ولد لقيية و روا ملل لل ين 14 


«ولو نفى ولد المجنونة لم ينتف إِلَا باللعان» منهما؛ لأنّ الأصل 
اللحوق وب ليظرع عي لاا فيق قرعا بورهو ااام باللعان متها 
(و4 لا دليل على قيام الولى مقامها هناء بل ظاهر الأدلة خلافه, نعم 
(لو أفاقت فلاعنت صمٌ» بلا خلاف”" ولا إشكال 9وإلاكان النسب 
ابت والزوجيّة”"4 بلا خلاف”" ولا إشكال كذلك أيضاً؛ للأصل 
وغيره . 

(ولو نفى!“ ولد الشبهة انتفى عنه!*4 من غير لعان إذا لم يعترف 
يوظنها ديف الحو يه الود وله يعلة كه 3 لاقم كم تدر ف يخقيق ذلك 
في الأمة والمتمتّع بها عند تعرّض المصئّف لهما'" 

ومنه يعلم النظر فيما في المسالك هنا حيث قال : «الموطوءة 
بالشبهة لا تصير فراشاً بحيث يلحق به الولد بمجرّده , بل يتوقّف لحوقه 
على اعترافه به» أو اعترافه بأَنّه لم يطأها في ذلك الوقت الذي يمكن 
إلحاق الولد به فيه _غيره؛ لأنّ ذلك يستلزم كونه منه أيضاً. وهو في 
قوّة الاعتراف به فيلحق به , وإلا فلا" . 


6 / و؟*) شين كه قلات من عقن لان : اللعا: ن / في أركانه ج 8 ص‎ ١( 

(1) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «باقية» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(؛) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: أنكر. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة «ولم يثبت اللعان». 

. فى ص 17 و37‎ )١( 

(0) مسالك الأفهام: : اللعان / في الملاعن ج ٠١‏ ص .5١1١-5١0‏ 


وفيه : أَنّه يكفي في لحوق الولد به بعد وطئه لها على وجِهٍ يصلح 
لتكوّن الولد منه عدم العلم بوطء غيره لها إذا لم تكن ذات زوج حاضر 
معها . لا العلم بالعدم كما ستعرف الوجه فى ذلك . بل ولا ينتفي بانتفائه 


٠ 
ع٠‎ 
٠ حسشدد‎ 
؟»‎ 





«إو» كيف كان, فقد عرفت فيما تقدّم'"' من غير خلاف فيه بينهم 
ولا إشكال أنه 9إذا عرف» الزوج خاصّة «انتفاء الحمل لاختلال 
3 روط ل ةلعماق او يعظيها» كنا لوز انق ةالسثة أشهر فصاع امن سين 
التروم مقر سي اكرول يدان نيا فتاه روزي نال انا 
في وقت يمكن فيه إلحاقه به إوجب» عليه «إنكار الولد واللعان؛ 
ل سي لس مي ل الى 
العبيرايقه واللكاع :رنظر يمحا رمقاي غير :3 للكييزج الاضور الى ادر تيع 
إلا بنفيه؛ لاقتضاء قاعدة الفراش الالتحاق به ظاهراًء من غير فرق في 
ذلك بين علمه بزناها وعدمه . وإن حرم عليه قذفها في الثاني؛ لاحتمال 
كين الؤلك من تقبوة ووانما الواتدمم عله نفى الو للكله و اللعان: 
كو اق العسبا لاف ها رزر قا قل عله وبحورت طه وا لما جره 
التصريح باستلحاقه كذباً دون السكوت عن النفي؛ وذلك لأنّ في اقتحام 
اللعان شهرة عظيمة وفضيحة يصعب احتمالها على ذوي المررّات, 


)١(‏ في ج 77 ص 597, وص 18 من هذا المجلد. 


اللعان / لزوم اللعان مع اختلال شروط الإلحاق اا 0 ا 
فيبعد إيجابه»'". 

ا 
نغناذا الل كلاهر يسن اللضيوض 1ن 

550700 
الحمل 9و4 أكثره من حين وطئه لا يجوز» له «إنكار الولد» 
والحق به ظاهراء بل ستعرف التحقيق في عدم مشروعيّة اللعان لنفيه مع 
اعترافه باجتماع شرائط الإلحاق أو العلم بها . 

وحينئذ فلا يجوز له نفيه فضلاً عن اللعان «للشبهة, ولا للظر, 
ولا لمخالفة" الولد صفات'* الواطىٌ» وموافقتها لصفات المتّهم , بل 
ولو حقّق زناها وجاء الولد مخالفا له في الخَلق والخلق بل مشابها 
للزاني؛ لتظافر الأدلّة" بلحوق الولد للوطء المحترم الصالح للتكوّن 
منه , واللعان إِنْما يرفع اللحوق الناشئ من قاعدة الفراش الظاهريّة . كما 
ستعرف تحقيق ذلك كله في الآمة والمتمتّع بها على وجهٍ لم نسبق 
إليه”"', والله 0 لضيو انين 3 


.,5١7-1501 ص‎ ٠ 5250 مسالك الأفهاء. : اللعا:‎ )١( 

(؟)؟قيهائز العسسة نات اسن انزات أحكام الأولاد ح ٠‏ ١ج‏ ١اكص‏ 585 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها اضافة: صفات. 

(4) في نسخة الشرائع: لصفات. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 08 من أبواب نكاح العبيد والإماء. وباب ٠١0‏ من أبواب أحكام 
الأولاد ج 7١‏ ص 77 و407. وباب 4 من كتاب اللعان ح 7 ج 5١‏ ص .]5١‏ 

(١1)اياتي‏ في ص 17 و87 . 


0 جواهر الكلام (ج 0؟) 





«الركن الثالث» 
إفي الملاعنة» 

و4 لا خلاف'"كما لا إشكال في أَنّه 9يعتبر فيها» حال الملاعنة 
«البلوغ وكمال العقل4 لسلب عبارة غير البالغ والمجنونة وغيره ممّا 
عرفته مكرّراً. 

(و» كذا لا خلاف'" ولا إشكال في أنه يعتبر فيها السلامة من 
الصمم والخرس» لكن على الوجه الذي ذكرناه في كتاب النكاح 
مفصّلاً عند ذكر المصئّف له في السبب الخامس من أسباب التحريهم”". 

ومنه يعلم : الحال في وجه ذكر المصنّف للأمرين شرطاً -المقتضي 
بظاهره لصحّة اللعان مع انتفاء أحدهما _مع اكتفائه وغيره! في التحريم 
في كتاب النكاح بقذف أحدهما . 

فلاحظ وتأمّل؛ فإنّ منه يعلم أيضاً: قوّة القول بكون ذلك شرطاأً في 
اللعان بالسبب الآخر , وهو نفي الولد .كما هو مقنضى إطلاق الأصحاب 
هناء مضافاً إلى ظهور خبر السكوني والمرسل عن على نه 


)١‏ كما في مفاتيح الشرائم اك 1 اص 556؟, 

(") كما في رياض المسائل: اللعان / في الشرائط ج ١١‏ ص ١1غ.‏ 

(") في ج 0-0 

(؛) كالكيدري في الإصباح: النكاح / الفصل الأوّل ص 594. وابن حمزة في الوسيلة: 
الكاي ازو يحور القند عليه تون 1ؤلاو اف سعية فى العاف للسراني لكا انين ل 
يحل العقد عليه ص 478. 


اللعان / في الملاعنة (شروطها) ‏ ---------- ا 8# 


-المتقدّمين سابقاً"- في ذلك أيضاً, وضعفهما منجبر هنا بما يظهر من 
الأكدر كتين كوى ذلك فرظا فى سبو اللغان سيم 

ولا بشكل ذلك : باقتضائه الانتفاء بمجرّد نفيه من دون لعان -مع 
اتضاء قاعدة القراقن التنافدان كان القراة شد الاقجفزانا المتود 


حصول فائدة اللعان من دون اللعان ,كما لو قذفها فإنها تحرم عليه من 1 


انتفائه عنه؛ إذ الفرض عدم مشر وعيّة اللعان معها ولو بالاشارة . 

إذ لا مانع من التزام الأوّل, ويكون لعانه معها مجرّد ذكره سبب 
اللعان . فتحصل ثمرته بينهما وإن لم يحصل اللعان , كما فى القذف . 

لكر الانصاف : عدم خلوٌ المسألة بعد عن الاشكال د ظاهر 
للا سب ل ا رن 2 
عدمه في نفي الولد بل في صحيح أبي بصير أو مولّقه القذف خاصة . 
ا 0 
مطارلا تمع ها قال قفا لان كاد اها وقد شود لوا عند لاما جلدة 
الحدّ, وفرّق بينهماء ثم لا تحلّ له أبداً. وإن لم يكن لها بيّنة فهي حرام 
عليه ما أقام معهاء ولا إثم عليها ...»'", وكذا حسن الحلبي ومحمّد بن 


0 577 

(؟) كابن زهرة في الغنية: النكاح / الفصل الثاني عشر ص 5278. وابن إدريس في السرائر 
الطلاق / اللعان والارتداد جح "١‏ ص 6 . والعلامة في الاإرشاد: اللعان / في كيد ” ١‏ 
ص .1١‏ والشهيد في اللمعة: كتاب اللعان ص .52١‏ 

(؟) الكافي: الطلاق / باب اللعان ح ١68‏ ج 1 ص .١77‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب 5١‏ > 
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دون ملاعنة , أو وجوب نفيه عليه لعلمه بأنّه لبس منه مع عدم طريق إلى 03 


0 جواهر الكلام (ج 6) 





مسلم عنه عيذ : «في رجل قذف امرأته وهي خرساء؟ قال: يفرّق 

نعم . في خبر محمّد بن مروان عنه نه : «في المرأة الخرساء كيف 
يلاعنها زوجها؟ قال : يفرّق بينهماء ولا تحلّ له أبداً»'" ما" عساه يظهر 
منه أنّ ذلك كيفيّة لعانها في مطلق سببه . 

لكق ةد ز اانه عير فلن العرونة ادا كما [آ موسر عن 
انتفاء الولد _الثابت لحوقه بقاعدة الفراش _بمجرّد نفيه . 

على أن ذكرهم ذلك شرطأً في اللعان أعمّ من انتفائه بمجرّد نفيه , بل 
العامينفوط اللعاق نوها موه اعدمن القاقة ميا ومدق الخيري 
الأبديّة . ومن هنا كان خيرة ثاني الشهيدين هنا مشروعيّة اللعان بينهما 
في نفي الولد بالإشارة'"ا 

لكن يبعّده: ‏ مضافاً إلى إطلاق الأصحاب الاشتراط على وجه 


يشمل السببين ‏ خفاء الفرق بين سقوطه بينهما للقذف وعدمه لنفي 


د من يحرم نكاحهنّ ح ١ج‏ لضت 1 وسائل الشيعة: باب من كنات اللعان ح 1ج 7*7 
طن 1137 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 8 اللعان ح 5١‏ ج 8 ص 155. وانظر «الكافي» في 
الهامش السابق: ح وص ١14‏ و«الوسائل»: ح ١‏ 

(1) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 0" و«الكافي» في الهامشس قبله: ح ٠‏ ص ,.١ ١7‏ 
و«الوسائل»: حم اص 58غ. 

(") تحتمل المعتمدة بدلها: مما 

(4) مسالك الأفهام: اللعان / في الملاعنة ج ٠١‏ ص .5١5‏ 


اللفاق 97" العلا عنهقووطوا7 «س حي ب يي ا م م كج 93 


الإلف»_خصوضا عع ظوور كون العلذفى الأول الغرس» كنا اومن النكه. + 
فى السوص الجا #اكوان لم معن بها إلى القبرين فى الرنكال 57 
للإجماع وغيره . 

ولذااكنا واه عضن امامل "اقوط التعان سينهما فين 
ذلك: لظاهر الاشتراط المزبور في الفتاوى 200 
خبر السكوني وغيره مع عدم حرمة الأبد وعدم انتفاء الولد؛ للأصل 
وقاعدة الفراش 

ادبا رعس 0 
اللعان بينهما ‏ في سببيّة التفرقة بينهما أبداً ‏ بمعنى إجراء حكم اللعان 
نر سيد واد ابوس برل اميا اليد اشتراطهم له ذلك مع 
عدم ذكرهم الفرق بين القذف ونفي الولد . مع أنّه لاريب في كون حكمه 
كذلك في الأول . 

فالاحتياط لا ينبغي تركه . خصوصاً مع عدم تحرير المسألة في 
كلامهم . بل في قواعد الفاضل : «وفي اللعان لنفي النسب أي في 
القرمناو و الضف ءرد لكان امو اداه جا عر فكيمن ١‏ + الاطريق ان 
اساي عر ب سي 

.10 - كخبر السكوني والمرسل عن علي اا ا المتقدّمين في ص 4 ؛‎ )١ 


(؟) الكتب التي بايذ ينا بخالية مق .ذللته 
(؟) قواعد الأحكام: اللعان / في أركانه ج ” ص .١1617‏ 


الله جواهر الكلام (ج هي) 





انوالأوّل أقوى»7. 
نعم , لا إشكال في ظهور كلمات الامحات يقوف الساعةةه 
لو أقام بيّنة على ما قذفها به وعدم جريان حكم اللعان حينئذٍ ‏ فلا تحرم 
عله ذا 
كش العسما لك« ارسومة ١‏ هن عليه كيه دلت عليه اليراية 
السابقة» 0 ظ 
ثم قال : «وربّما قيل بأنّها لا تحرم حينئذٍ؛ لعدم قذفها بما يوجب 
اللعان. ويثبت عليها الحد بالبيّنة , ولا ينتفى عنها بلعانها. والرواية 
فاق فلكم روفي معت لمعاف كن ف نكسا مها فى نات 
دلا لحك نهارن وهيا ١8‏ صحاف لد كات القع ب سصمة 
انعرف تنقيا با يوه اللنان لولة لآ الساكورة فيدر مني 
ما لو أقام البتئة وما لو لم يدّع المشاهدة . وإطلاق هذه الرواية وغيرها 
يتناول الجميع , والأولى الرجوع في كلّ موضع يحصل فيه الاشتباه إلى 
الحكم العام»!". 
قلت : وهو هنا ما ذكره الأصحاب من عدم الحرمة أبدا عليه بذلك؛ 
لأنْها منافية للأصل وغيره» على أنّ إطلاق النصوص ‏ بملاحظة فتوى 
الأصحاب وخبر محمّد بن مروان ‏ يمكن دعوى كون المراد 002 
التحريم المزبور في مقام اللعان الذي ليس المفروض منه. واشتمال 


709-708 كشف اللثام: اللعان / في أركانه بج 4 ص‎ )١( 
.5١٠١ ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: اللعان / في الملاعنة بج‎ )1( 


اللعان” 7 فن7المااعة لوطي سمحي ملم ع سنت الزة 


الخير الموبور على البكنة انما هنو بالنسبة إلى.دعوى القدف عيليةه 
لاما قذفها به كما هو واضح , هذا . 

وقد يستفاد من الخبر المزبور عدم الاثم عليها في الاجتماع معه مع 
عدم البيّنة لها على قذفه لها وإن حرم هو عليه , ولعلّه كذلك في كل مقا 
بعجز عن إثبات الحكم في الظاهر وإن اختص الثم بالآخر. 

«و» كذا يعتبر في الملاعنة لنفي الولد 9أن تكون منكوحة بالعقد 
الذاك 4تواة تخ افع نهد بلول فى السببالك زهو موضع وقا 10 
ولد المتمتّع بها ينتفي بغير لعان اتّفاقاً»”". 

لكن في كشف اللثام عن الجامع : التصريح بوقوعه للنفى'". 

وفيه  :‏ مع أنه منافيٍ للاثفاق المزبور وللأصل أنه منافٍ لإطلاق 
قول الصادق عليه في صحيح ابن سنان : «لا يلاعن الحرٌ الأمة, 
ولا الذمّيّة . ولا التي يتميّع بها»'*, وفي صحيح ابن أبي يعفور: 
«لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتّع بها»'", ونحوه خبر علىّ بن جعفر 


.177 ص‎ ١ نفى الخلاف في كفاية الأحكام: اللعان / في الشرائط ج‎ )١( 

(؟) في المصدر: ولأنُ. 

() مسالك الأفهام: اللعان / في الملاعنة ج ٠١‏ ص .1١١‏ 

(؛) كشف اللثام: النكاح / أحكام النكاح المنقطع ج ,اص 5817. 

(0) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب اللعان ح 4400 ج ” ص 04518. تهذيب الأحكام: 
الطلاق / باب 8 اللعان ح ١١‏ ج 8 ص .؛ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب اللعان ح ١‏ 
اج 77ص .17١‏ 

(7) الكافي: الطلاق / باب اللعان ح ١0‏ ج 7 ص ,١17‏ وانظر «التهذيب» في الهامش السابق: 
ح ١8‏ ص 185. و«الوسائل»: ح .١‏ 
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تكن 


ولك جواهر الكلام (ج 06") 





0" الث )1١١‏ 
عن اخيه موسى عليه , 


بل منها يستفاد أيضاً عدم وقوعه أيضاً للقذف كما هو المشهور 
شهرة عظيمة!", بل لم يحك الخلاف في ذلك إلا عن السيّد'" والمفيد” 
لعموم الاية الذى يجب تخصيصه بالنصوص المزبورة وإن كانت 
هادا لا عرق الأعيول الامى وان تكضيمة مقي الاعف 
فحينئذٍ لا ريب في اشتراط الدوام في اللعان ذا سين . 


ع 


نعم , ينبغى أن يعلم : أنّ ولد المتعة وإن انتفى بمجرّد النفي من دون 
لعان . لكن فى كنف اللثام : «لا يجوز له النفي إلا مع العلم بالانتفاء وإن 
عزل أو اتّهمها أو ظنّ الانتفاء بالقرائن الخارجيّة»”". بل قال في شرح 
قول الفاضل قبل ذلك : «ويلحق به الولد وإن عزل»" ‏ : «وكذا في كل 
وطء صحيح أو شبهة؛ فإنّ المني سبّاق والولد للفراش ء وللأخبار»!". 


0 يفل لسع عه بو عار انق العينا للنه [اتفان الوانيقى: اللانفة او السرحوو ا ينين من 
اخباره اخبار تعرّض فى بعضها لليهودية والنصرائيّة والامة. وفى بعضها لخصوص اليهوديه 
والنصرائية. انظر وسائل الشيعة: باب فتن كتاني اللخا ناج اع 1ص .1119145١‏ 

(5) تقلت الشهرة في مسالك الأفهام: اللعان / في الملاعنة سج ٠١‏ ص .5١١‏ 

(50) الاقتضار: مشالة 168 ضفن 75ا, 

(؛) قاله في المسائل الغريّة على ما نقله في كشف الرموز: النكاح / النكاح المنقطع ج ١‏ 
ص .١07‏ وجامع المقاصد: النكاح / أركان النكاح المنقطع ج ١٠‏ ص 50. 

(أاسؤوة الور ال 3 

١كاشتادئ‏ الوضول: ضن 12431185 ععالم الاين «صن. 144 قؤانين الأضول:ح # ص :2 

كشف اللثام: النكاح / أحكام النكاح المنقطع ج /اص 5817. 

(6) قواعد الأحكام: النكاح / أحكام النكاح المنقطع ج ”ص 07. 

() المصدر قبل السابق. 


اللقاف تقل الملافنة اقروط وا لسعم يي | ب 914 


ولا يخفى عليك ظهور كلامه في أنّه يجب إلحاقه به وإن حصل له 
الظنّ بعدمه بالأمارات في كل وطء صحيح ولو شبهة, بل لا يتوقف 
إلحاقه به على اعترافه بعدم وطء غيره؛ فيكفي الأصل له ولغيره في 
إلحاقه به , كما أومأنا إلى ذلك سابقاًء ويأتي إن شاء الله . 

إلا أنه قد يشكل ذلك: بأنّ ذلك إن كان للفراشيّة لم يتّجه نفيه 
بالانتفاء وإن لم يشرع اللعان, بل أقصى نفيه لحوق أحكامه بالنسبة إليه 
من حيث إقراره؛ وأمّا حقوق الولد فلا تنتفي؛ لقاعدة الفراش الذي 
لوويشرع اللعان هنا للقدر وان كا الأ الترافقة لم ركه وعوي البداقد 
بمبحةه | حعال كزنه من وطته وان لح يعلم روط دخيرو فنا ماد سيدا : 
نه ربّما يأتي لذلك مزيد تحقيق, واللّه العالم . 

إوفي اعتبار الدخول بها»4 في مشروعيّة اللعان إوخلاف» 
و«المروي» في المعتبرة المستفيضة : «أنّه لا لعان!"4 ف : 

في خبر أبِي بصير عن أبي عبد الله يِذ : «لا يقع اللعان حتّى يدخل 
الرجل بأهله»”". 

وفي مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه : «قلت 
لأبي عبد الله م : الرجل يشدف انراد فين ان حمكل ها كال: 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «قبله» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


به وراص 356 وطائل التستيباب امن كتابه اللعان يع ايج 1١‏ ين 117 





جواهر الكلام (ج ه») 





يضرب الحدء ووخلى بينه وبينها»'". 

وفى بير نون مضا رن عن ابى هيد ا نكا: رمق فذق امرانه 
قل لخر يها جه لح بوه ادر واه 

وى نكر معالد و هسام كن أى يقر إلا لإرزلةتكون العلاعة 
ولا الايلاء الايد السخول )0 

وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ا :«لا يقع اللعان حتّى يدخل 
الرجل بامرأته . . .(6 

وفي خبره الآخر عنه م أيضاً قال : «سألته عن رجل تزوّج امرأة 
غائبة لم يرها فقذفها؟ قال : يجلد»!”. 

وفي خبر محمّد بن مضارب : «قلت لأبي عبد الله ليةٍ : ما تقول في 
رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: لا يكون ملاعناً إلا بعد أن 
اتا وريس بر و5 


(")انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح ". و«الوسائل» فى الهامش قبله: ح ص 7١غ.‏ 

(*) الكافي: الطلاق / باب اللعان ح ؟ ج 1 ص .١17‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب اللعان 

(؛) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب اللعان ح 480١‏ ج ” ص 0150. تهذيب الأحكام: 
الطلاق / باب 8 اللعان ح 0 ج 8 ص 180. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح .)١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ الحدّ في الفرية ح 74 ج ٠١‏ ص 7/8 وسائل الشيعة: 

(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 6 اللعان ح ١ج‏ مص 1937. وسائل الشيعة: (الههامش 


اللعان اراق الدلاعدة افوروطها ممح حي 111 


مضمونها في محكيّ الخلاف١"‏ وظاهر التبيان'" وأحكام القران 
للرا ولوق 

لإو» لكن مع ذلك كله فيه قول بالجواز» كما عن بعضهم'*', بل 
فى قواعد الفاضل : «أنه الأقرب»00, وله لعموم الآرة! الدق مسن 

ودعوى : تنزيلها على اعتباره بالنسبة إلى نفى الولد الذي لا يتوقف 
نفيه قبل الدخول على اللعان إجماعاً كما فى المسالك”"؛ لعدم وجود 
شرائظ الالخا قلا إشكال:فن اشفاثة .بهذا السبت: 

يدفعها : التصريح في جملة منها بنفي اللعان بينهما بالقذف دون 
فق الول 

وحيدة هنا امعان اليه السضاك وخير "ا بعر يش كارة القبو ليق 


المزبورين بقولد: وقال بالنق» كبا عن لسرا قروب ياقيواقة» ل 


.45 الخلاف: اللعان / مسألة 79 ج ه ص‎ )١( 

(1) التبيان: ذيل الآبة ١‏ فما بعدها من سورة النور ج لاص ١؟١١].‏ 

(؟) فقه القران: الطلاق / في اللعان ج ١‏ ص .5١”‏ 

(؛) نسب إلى إطلاق كلام المفيد في كشف الرموز: كتاب اللعان ج ١‏ ص 177؟. وينظر المقنعة: 
النكاح / باب اللعان ص ...01١‏ 

(0) قواعد الأحكام: اللعان / في أركانه ج “ا ص .١187‏ 

10 شور النور اليه 

(0) مسالك الأفهام: اللعان / في الملاعنة سج ٠١‏ ص ؟١١1.‏ 

(8) كابن فهد في المهدّب البارع : كتاب اللعان ج غ ص .١١-5٠١‏ 





ا اا سسسسسسسسسد جواهر الكلام(ج #8 
اللعان «بالقدف4 بلا دخول «إدون نفى الولد» حاملاً عليه كلام 
الأصحاب قال : «لأنّ قبل الدخول القول قول الزوج مع يمينه, 
ولا يلحق به الولد بلا خلاف بين أصحابناء ولا يحتاج في نفيه إلى 
لعان»7", واستحسنه في محكيّ المختلف'" في غير محله؛ لما عرفت 
من تصريح جملة من النصوص بنفيه في القذف أيضاً . 

لكن لا ريب في أنّ كلام المصنّف وغيره'" ممّن عبّر كتعبيره ظاهر 
في أنّ من الأصحاب من قال بعدم اشتراط الدخول في اللعان بالسببين؛ 
لأنّه جعل التفصيل قولاً ثالناًء وفي المسالك : «إِنّ قائله غير معلوم . وهو 
غير موجّه؛ لما عرفت من أنّ الدخول شرط لحوق الولدء فلا يتوقّف 
انتفاوٌه على اللعان على تقدير عدمه , والحقّ رجوع الخلاف إلى قولين 
بالاشتراط فيهما والتفصيل فيهما! “كما م)»!6. 

قلت : يمكن القول بعدم اشتراط الدخول في مشروعيّة اللعان» بل 
يكفي احتماله . فحينئذٍ إذا نفاه مع إمكانه منه وادّعته المرأة لم ينتف عنه 
إلا باللعان, نعم ما سمعته من النصوص صريح في اشتراط الدخول في 
مشروعيّة اللعان . 


)01( السر د : الطلاق / اللعان والارتداد سج كدص 118. 

(؟) مختلف الشيعة: : الطلاق / في اللعان ج لاص ١75-1١‏ 1. 
8 6 0 00 07 انفا. 

[) مسالك الأقهام: : اللعا.: 00 ٠ص‏ 016 1 





اللعان / في الملاعنة (بيين الخرّ والسملوكة) ‏ ------ لل لنننت 8# 

اللّهمَ إلا أن يحمل على إرادة إخراج حال العلم بعدم الدخول 
بالنسبة إلى نفي الولد, فإِنّه لا حاجة حينئذٍ إلى اللعان قطعاً في الانتفاء 
عخهور ان كا وو عاك ظاهر إطلاق اعتبار الدخول . 

وحينئذٍ نجه اشتراطه في اللعان مطلقاً وإن قلنا بلحوق الولد به 
جحي حر لطا اس وى كسم بهد 
قوله يَنَيةُ : «الولد للفراش»'" كما تسمع ذلك في نظائره» أو يكتفى في 
انتفائه بمجرّد نفيه عنه؛ لأنّه لا طريق إلى ما أوجب الشارع عليه من 
فيه عنه مع علمه بعدم كونه منه إلا انتفاوّه عنه بمجرّد نفيه بعد فرض 
عدم مشروعيّة اللعان, كما تسمع تحقيق ذلك في نظائره إن شاء الله 
فتأمّل تكد :يواه الغال.: 

«ويثبت اللعان بين» الزوج «الحرٌ و» الزوجة «المملوكة» 
ع العقيوود رين الافيحاب1) كنا ملك من :دون قاف ل سق 
الحرّين والمملوكين والزوج المملوك والزوجة الحرّة؛ ل : 

عموم الاية!*. 

وخصوص حسن جميل عن الصادق لَيّةِ : «سئل هل يكون بين 6 
الحرٌ والمملوك لعان؟ فقال : نعم , وبين المملوك والحرّة؛ وبين العبد 


(1) كما فى كفاية الأحكام: اللعان / في الشرائط ج "١‏ ص ”15 - 171. 
(*) كما فى مسالك الأفهام: اللعان / في الملاعنة ج ٠١‏ ص .5١4‏ 
( )موز التورة الانية ا 


بسميسييس ميس بيس ب ني عراف لكام اح صن 


والآمة دويق المسلم و الهووتة والتصر ةيبيل 

وصحيح ابن مسلم سأل الباقر مي : «عن الحرّ يلاعن المملوكة؟ 
قال : نعم , إذا كان مولاها الذي زوّجها إِيّاه». 

وحسن الحلبي أو صحيحه عن الصادق نا في حديث : «سألته 
عن الح تحته أمة فيقذ فها؟ قال : يلاعنها ...»5 , 

وطين حرو عله كه ارظن :از مد بين النعدة وال والقوله رالةف: 


لغعان 120 
وخبر محمد عن أحدهما صقر زه لد عن الح يلاعن المملوكة؟ 
قال : نعم»!". 


وحي فضا بن سالة و« لنها"ا عن الغراء اللدوه يتقدنها روم 
وهو مملوك , والحرٌ تكون تحته المملوكة فيقذفها؟ قال : يلاعنها»" . 


.17 تقدّم فى ص‎ )١( 

)١(‏ من ا الفقيه: الطلاق / باب اللعان ح غ180 سج “ا ص 058. تهذيب الأحكام: 
الطلاق / باب 6 اللعان ح ١٠ج‏ م/ص 188. وسائل الشيعة: باب 0 من كتاب اللعان ح 0 
ج 5ص .13١‏ 

(؟) الكافي: الطلاق / باب اللعان سح ١‏ ج 1 ص .١77‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: م ١‏ 
ص 9١غ]).‏ 

(4) تهذيب الأحكام: الطلاق /باب8 اللعان ح ١4‏ ج8 ص ,١184‏ الاستبصار: الطلاق/ باب 5١17‏ 
ان اللعان يثبت بين الحرٌ... ح ١‏ ج ٠‏ ص 574. وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح .)١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ الحدّ في الفرية ح ١7ج‏ ١٠ص‏ 8/. وسائل الشيعة: 
باب 0 من كتاب اللعان ح 8 ج ١١‏ ص .]5١‏ 

)0 أي: أبا عبد الله ناغِل. 

(0) انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح .١١‏ و«الاستبصار»: ح 8. و«الوسائل» في > 


اللغان /راقق الجلاعنة (ين الع والسركة صما يي دم تت ا 


إلى غير ذلك من النصوص المتعاضدة المعتبرة ولو بالانجبار. 

«و» لكن مع ذلك «فيه رواية بالمنع» هي : 

مفيحة ابه نان عن اب غيد الله لذ : «لا يلاعن الحب الأمة, 
ولا الذمّيّة , ولا التي يتمتّع بها»'". 

ورواية على بن جعفر عن 1 موسى عليه : «سألته عن رجل مسلم 
تحته يهوديّة أو نصرانيّة أو أمة ينفى ولدها وقذفها. هل عليه لعان؟ 
قال : لا)7", ش 

ورواية السكوني المتقدّمة سابقاً عن جعفر عن أبيه عن على 2502 : 
لضن بور تمس قو الما وا رو اكور العا وعد مني ال ناتك 
الح فيقذ فها...»!". 

ورواية الحسين بن علوان المرويّة عن قرب الاسناد عن جعفر عن 
والمملوكة ...»!“ الحديث . 

اكنيا قاصراة عن العا رض سيدا وود واعسفاذا :قاد ماس 
اا 


.07 تقدّم في ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١؛‏ في الزيادات ح ٠٠١‏ ج 7ص 4197. وسائل الشيعة: 
(9) تقدّمت في ص 44. 

(4) قرب الاسناد: ح 73 ص 87, وسائل الشيعة: باب 0 من كتاب اللعان ح ١١‏ ج 5١‏ 


ص 4177. 


5 جواهر الكلام ١ج‏ 0؟) 


بخوانها أتعلى البوتانعة نلك النفين »ا على التقتة على هنا إذا 
تراوهها قير اذى فولذها اوغين ذلك خصوها بعد اتسال حملة من 
النصوص المزبورة على نفي اللعان أيضا في صورة العكس التي قد نفى 
الخلآت:فى المسالك عن توت اللعان فيه" : 

فما عن المفيد حينئذٍ : من عدم اللعان فى الفرض"", واضح 
التعقكي كا دولل لومي ١‏ اللعا ره شهها نق نو العسماء كل لمت فد 
اقل الغهاكة الأ قد عرقت داافيديمابقا عن التديمين لاشهان: 
حقيقةً وإلا لانجه المنع أيضاً في صورة العكس التي لا خلاف في 
ثبوت اللعان فيها . 

وك أضعف من ذلك ما «قال»+ إتالت» وهوابن اقكسن “ايل 
حكي عن الاستبصار'"'' والمراسم'": من التفصيل «بثبوته بنفى'" 
الولفهوة القرف #امعيم وما قذدق السو رركة الأ موحت ال 





/ ج‎ ١4و‎ ١١ ذكرت هذه المحامل في تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 8 اللعان ذيل ح‎ )١( 
ض 3187م‎ 

(؟) مسالك الأفهام: اللعان / في الملاعنة سج ٠١‏ ص .5١5‏ 

(") المقنعة: النكاح / باب اللعانز ص 17 0. 

(4) كما في مسالك الأفهام: (المصدر قبل السابق: ص .)١١0‏ 

)60 السترائر: الطلاق / اللعان والارتداد ج 1 117 . 

(0') عبارته قريبة من عبارة المفيد. انظر المراسم: الفراق / فى اللعازن ص .١١4‏ ونقل ذلك عن 
ظاهره في كشف اللثام: اللعان / في أركانه ج 4 ص .5١08‏ 


اللعان / فى الملاعتة [العافل )1 سب يي ب م م ا ا اا 
فلا يتوقّف نفيه على اللعان, بخلاف نفي الولد إذا كانت زوجة, وبأنٌ 
اللعان حكم شرعي يقتصر فيه على المتيقن . 

إذ هو كالاجتهاد في مقابل النصٌّ والإطلاق كتابا وسنّةَ . وعدم الحدٌ 
على قذفها لا ينافي سروفكة اللعاق ا طلاق الأد لة«وخضوصها تفن 
التعزير الثابت بقذف الأمة . 

ومن ذلك يعلم أيضاً: عدم اشتراط إسلامها؛ لاطلاق الأدلة 
وستصوصن ما اسعفنة وين النضواض الدى ل يكنافها فيرهاء خلانا 
للمحكى عن جماعة'' منهم ابن الجنيد'": من عدم ملاعنة الكافرة 
والاعتبار التى قد عرفت الحال فيها . 

ولعلّه لوضوح ضعفه أهمل المصئّف ذكر الخلاف هنا وإن ذكره في 
المالاعن» أو أله اتكل :على ذكرو هناك 

«ويصمٌ لعان الحامل» وفاقاً للمشهور”", بل عن الخلاف : 
الإجماع!"؛ ل: 1 

العموم كتاباه 000 3 
)١(‏ كالمفيد وسلار. انظر «المقنعة» و«المراسم» في الهوامش السابقة. 
)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: الطلاق / في اللعان ج /اص 100. 
() كما في كفاية الأحكام: اللعان / في الشرائط ج ١‏ ص 154. 
(؛) الخلاف: اللعان / مسألة 74ج وحص .5١ ١‏ 


(0) سورة النور: الآية أ. 
(1) وسائل الشيعة: انظر باب ؟١‏ من كتاب اللعان ج "١‏ ص 579]. 


بم 11 ا ا 0 جواهر الكلام (ج ه26) 


وخصوص ما عن النبيّ ييه من أنه لاعن بين هلال بن أميّة 
وزوجته الحامل!". 

وصحيح الحلبي سأل الصادق نْةٍ : «عن رجل لاعن امرأته وهي 
حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها. فلمًا ولدت ادّعاه وأقرٌ به 
ورف الدسنه؟ وا ره عليه و ادهج وووتدهو لذ يجان الل العا 


قد مضى»!". 

والمرسل حن امير الفذ هتين نكل ا لقال ترد او شلاعنا ونان 
ندل الولد و الحمل د إن كانه حاملا أن رركوق ملم انه اذك عد 
اللعان الولد فإنَ الولد يرثه, ولا يرث هو الولد بدعواه بعد أن لاعن 
عليه ونفاه...»!", 


خلافاً المحكي عن المفيد» وسالار” والتقي"؛ لخبر أبي بصير عن 


٠١517 مسند الطيالسي: ص 518-7141 مسند أحمد: بج 7 ص 7 سنن أبن ماجة: م‎ )١( 
1 ص 118. سنن أبي داود: ح 16 11019ج 1ص ا9". سنن النسائي: ج‎ ١ ج‎ 
...597 سنن البيهقي: ج /ا ص‎ .5١ 5" المستدرك (للحاكم): ج 5 ص‎ ,١1١6- 11١١ ص‎ 

(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 8 اللعان ح ١5‏ ج 8 ص 14١‏ الاستبصار: الطلاق / باب 
أن اللعان يثبت مع الحبلى ح ١‏ ج ”ص 570 وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب 
اللعان ح ١‏ ج ١‏ ص 17379. 

(؟) دعائم الإسلام: الطلاق / ذكر اللعان ح ٠١1‏ ج " ص .1885١‏ مستدرك الوسائل: باب 3 
من ابواب اللعان ح ١‏ ج ١١6‏ ص 877. 

(؛) المقنعة: النكاح / باب اللعانز ص 017. 

(0) المراسم: الفراق / فى اللعازن ص .١74‏ 

1 الكافي في الفقهة الى اللعان عن‎ )١( 


اللغان: #عد سيرورة الأمانزافا بالقلك. تعس حمه د سه تحت وه 


الصادق ل : «كان أمير المؤمنين لىةٍ يلاعن في كل حالء إلا أن 
تكون حاملة37, 

وهو _مع عدم مكافآته لما تقدّم من وجوه محتمل لإرادة بيان 
«لكن4 إن أقرّت أو نكلت لا يقام عليها الح د إِلّا بعد الوضع» 
كغيرها ممّا ينبت عليها الحد. بل ربّما حمل'" الخبر المزبور على نفي 
ذا بحيب اللعان فى العند عدلى تدر تكنو لها واو متدد. ا وعلى 
فى اكنمها لا يدينية تسن عن المنا وهة: 

ولا تصير الأمة فراشا بالملك4 بلا خلاف أجده فيه'" وإن 
خلت به وخلا بها وأمكن تكوّنه منه بل فى المسالك : الإجماع عليه . 
قال: «بخلاف النكاح الذي يلحق به الولد بمجرّد الإمكان؛ لأن 
يقصد به التجارة والاستخدام؛ ولذا لا يتروّج فق لا قحا الهه :ويلك 
هلك البعية من ل نحل لذن , 


1 هديب الأحكام الطلاق / باب 8 اللعان ح ٠‏ ج ماص 15١‏ الاستبصار: الطلاق / باب 
16ا| نّ اللعان يئبت مع الحبلى ح ؟ ج 7 ص 570. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من كتاب 
اللعان ح 7ج ١١‏ ص 158. 

(1) كما في التهذيب والاستبصار: (انظر ذيل المصدرين في الهامش السابق). 

() يتن المتسوط: اللعاف 7 ايك يكون ج هم ص .77١‏ وقواعد الأحكام: : اللعان / في أركانه 
؟اص 187, ومعالم الدين (لابن القطان): اللعان / في أركانه ج ١‏ ص .١09‏ 

(]) مسالك الأفهام: اللعان / في الملاعنة ج ٠١‏ ص .5١1-1١8‏ 


جواهر الكلام (ج ) 





ثم قال بعد ذلك : «إذا كان الفراش زوجة دائمة تحقّق فراشها من 
حين العقد وإمكان وصوله إليهاء تمّ لها بالنسبة إلى الولد حكمان, 
أحدهما : في ظاهر الأمرء وهو أَنّه يحكم بإلحاق الولد الذي تلده بعد 
العقد كاه الوصول إليها فيما بين أقلّ الحمل وأكثره بالزوج وإن 
لم يعترف به ولم يعلم وطوّه لهاء سواء كان من أهل الاعتراف كالبالغ 
العاقل» أو ل #المجتون و لقي الذذى يسكع تو اد امه كاين العلير قبل 
كه ب ام 

م إن بعد أن ذكر أَنّ الأمة بعد الوطء تكون كالحرّة في لحوق 
اللالدب ذان رلك ديفا وقيواذا | توجنة فس امسريون 50000 
اأرودك بالعوف وه إل مع تويك وطفة ها قا بإقراره أرزاللقة يجلا 
ولد الزوجة فإنه يكفي إمكان الوطء» . 

«والوجه فيه : أن المعتير فيهما ثبوت الفراش , ولمّا كان فى الزوجة 
مييطتذا باللتدير مان وض له للها كان لبعد شرف الف لقا اك 

افمرجع الأمر فيهما إلى شيء واحد وهو ثبوت الفراشء إلا أنه في 
الزوجة يظهر غالبا بغير الزوج بحضور العقد والعلم بإمكان وصوله إليها . 
وفي الأمة لا يظهر غالباً إلا منه؛ لأنّ الوطء من الأمور الخفيّة , فاعتبر 
إقراره به إن لم يتّفق الاطّلاع عليه بالبيّنة نادرأ»!". 


(0ا)المضدر اللناقاضى 117 
ا الياشن: قل الجا 1 


اللعان /عدة صعرورة الأمة قزاها بالملك سحي هي سمج عه منت 7 


إلى غير ذلك من كلماته في هذا الشرح الذي أطنب فيه , وتبعه عليه 

فى كشف اللثاء'". 
لل ع ادن اي سك ال ل دين 

اعتبار تحقق الدخول بالزوجة في لحوق الولد بالزوج .بل ولما ذكره هو 
وغيره سابقاً في هذا الكتاب -فيما لو طأق وأنكر الدخول فادعته 
واذضت الما حايز الامو غنع بوث اللعاة تهنا لعدء نيوت الدحول 
وهو الوطء بل قالوا: لا يكفي إرخاء الستر خلافاً للشيخ!", بل صرّح 
هو في وجه ذلك ب«أنّ فائدة اللعان من الزوج إِمَا نفي ولد يحكم 
العوقة برغا + ونبو موقو خدلى التبوت الوطاء لضي :قبزاننيا , 
ولم يحصل»!. وهو صريح في توقف صدق الفراش في الزوجة على 
بوت الوط كاله 

الهم إلا أن يقال : إنّ ذلك كذلك مع إنكار الزوج الدخول لا مطلقاً : 
لكنّه كما ترى , بل قد يقال: إِنّ المراد من قوله ييه : «الولد للفراش 
وللعاهر الحجر»'" لذي الفراش بمعنى المفترش للزوجة فعلاًء لا أن 
العراد المع للق نقد رون م يفحاق الااقتزا من قاد باقراره او بالبيلة : 


.,5١١ 35٠١ كشف اللثام: اللعان / في أركانه ج 4 ص‎ )١( 
.57 تقدّم في ص‎ )١( 

(") النهاية: الطلاق / اللعان والارتداد ج ١‏ ص 101-1400. 
(؛) مسالك الأفهام: اللعان / في السبب سم ٠١‏ ص .١18‏ 


م ل ل م عست هن الكالاء أ 8 ) 
إنّما الكلام : في اختصاص ذلك بالزوجة الدائمة؛ أو كلّ موطوءة 
بغير زنا جواء كا نبسلك بين أو توتخليل أو عه سعة ميل او شيهة” كنا 
أشار إليه المصنّف في الأمة بقوله: إوهل تصير فراشاً بالوطء؟ فيه 
وواهان اطورهها | ذا لسك دراشاءو ل يلحق ادها الأ تار 
ولو اعترف بوطتها!"4» وتبعه عليه الفاضل'" والشهيد'" وغيرهما“؛ 
بل لم يحك الخلاف في ذلك إلا عن ظاهر الاستبصار وصريح 
الجامع'' ومال إليه ثاني الشهيدين في المسالك”". 
والرواية الى أشار إليها التضتف الذالة على أنها ليست فراسا 
هي رواية محمّد بن عجلان وصحيحة عبد الله بن سنان عن 
أبي عبد الله كه : 
قال في الأوّل : «إنّ رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر نيه فقال : ني 


قد ابتليت بامر عظيم؛ إني وقعت على جاريتي ثم خرجت فى بعض 

)١(‏ فى نسختي الشرائع والمسالك بعدها اضافة: «ولو نفاه لم يفتقر إلى لعان». 

(1) قواعد الأحكام: اللعان / في أركانه ج ا ص 167. 

(*) اللمعة الدمشقيّة: كتاب اللعان ص ,57١‏ 

(؛) كالفخر في الإيضاح: اللعان / في أركانه ج ” ص 487 -488. والصيمري في غاية 
المرام: اللعان / في الملاعنة ج لاض 1 وابن القطان في معالم الدين: اللعان / فى أركانه 
جَ اص ١069‏ 

(0) الاستبصار: العدد / باب 0 القوم يتبايعون الجارية ذيل ح سج لا 

(1) الجامع للشرائع: النكاح / أحكام الولادة ص .11١‏ 

(/ا) مسالك الأفهام: اللعان / في الملاعنة ج ٠‏ ص 5١19‏ نما بعدها. 


فى الدلاكة ااهل تصن الأنة فراكا لوطي" ١‏ مسي حصسيسي نه سسب نان 


حوائجي . فانصرفت من الطريق فاصبت غلامي بين رجلي الجارية, 


فاعورلنها قحلت وثة وضعت جدارية لعندة شيعة اشعيز؟ فقال له 
ابو جعفر عَليةِ : احبس الجارية لا تبعها. وانفق عليها حتى موت اد 
يجعل الله لها مخرجا. فإن حدث بك حدث فأوص أن ينفق عليها من 
مالك ١»...‏ “, 

ونحوه في الثاني إلى 025-5256 واه يك ل زا سين 
الجارية» : «لا ينبغى لك 5 تقربها»!". 

ورواية حريز عن أبي عبد الله يلي أيضاً: «في رجل كان يطأ جارية 
له . وإِنّه كان يبعثها فى حوائجه . وإنها حبلتء وإنه بلغه عنها فساد؟ 
فقال هيه اننظ ذاو لدت ميدك] لو لدوولاة ومسل ويح لد انضبيا 


في داره. قال : فقيل له : رجل يطأ جارية له وإنّه لم يكن يبعثها في 
بغو العخه يوا انل | تدينها وكنيلة فشال اذا عد ولدت اضييك الر زد 
ولاتسعف ويخد ا لقتضي فن :ذا ردوها لدوو انيت ع م ا للف 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب الرجل يقع على جاريته ح ١‏ ج 0 ص 488. تهذيب الأحكام: 
)١(‏ انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح ١‏ و«التهذيب»: ح 65 ص 9 , و«الوسائل»: ح ١‏ 
ص .١١١‏ 
الأحكام: الفرائض / باب 77 ميراث ابن الملاعنة ح ١7ج‏ 4 ص 747, وسائل الشيعة: باب 


م يل ا !لخو قن الكلام رج 28 

لاع ل 0 
كود نه كيف بسع بيع الجارية والولد؟ قال ببيع الجارية 
ولا ببيع الولد, ولا يورث من ميراثه شيئأ»'". 

ير سال الكاظم عليه : «عن الجارية تكون 
للرجل يطيف بها'"' وهي تخرج فتعلق؟ قال : ايتهمها الرجل او يتهمها 
أهله؟ قلت : أَمَا ظاهرة فلاء قال : إذا لزمه الولد»!". 

وسأل الصادق له فى حديث آخر : «عن رجل وقع على جارية له 
تذهب وتجيء وقد عزل عنهاء ولم يكن منه إليها. ما تقول في الولد؟ 
قال: أرى أن لا يباع هذا يا سعيد . قال : وسألت أبا الحسن هه , قال : 
أبتّهمها؟ قلت : أمّا تهمة ظاهرة فلاء قال : يتّهمها أهله؟ فقلت : ما شيء 
ظاهر فلاء فقال: كيف تستطيع أن لا يلزمك الولد؟!»!* المشعران بعدم 

وخبر محمّد بن إسماعيل الخطاب' : «كتب إليه يسأله عن ابن عر 


١‏ تهذيب الأحكاء. 0 /الحوق الا ولآذ جالاباء اح 04 ج 8 ص 18١‏ وانظر 
«الكافي» ذ فن الهامشن السبابق: اح "'. و«الوسائل»: ح ا ص .6 . 

.)فوط(9١ اماف عا ات دار. وهو كنايه عن الجماع. مجمع مجمع البحرين: ج هحص‎ ١) 

(9) انظر «التهذيب» في 2 قبل السابق: ح لاه ص ,18١‏ و«الكافي» في الهامش قبله: 

عا و«الوسائل»: ح 

)ع ل 0 ثلاثة هوامش: 20 6 ص ٠ ١8١‏ و«الكافي» ذ : فِي الهامش قبله اح : 
و«الوسائل»: جح وص 6 . 

8ف التصورة حفر إن :مسق بن استاعيل ارق 'الخطات. 


قن البلاعدة ابعل قفس الامة راكنا بالونطي؟* «مصصصييي جح جح سب من 8 


فجر بهاء ثم إِنّها حبلت بولد؟ فكتب :إن كان الولد لك أو كان فيه مشابهة 
منك فلا تبعه'"", وبع أمّهع1". 

وخبر يعقوب بن يزيد : «كتب إلى أبي الحسن نهذ : في هذا العصر 
رجل وقع على جارية ثم شك في ولده ؟ فكتب :إن كان فيه مشابهة منه 
فهو ولده»'". 

إلى غير ذلك من النصوص المشتركة في الدلالة على عدم كونها 
فراشاً؛ وإلا لاقتضى لحوق الولد به على كلّ حال إل مع العلم بتكوّنه 
من غيره . 

بل قد عرفت في كتاب النكاح في بحث لحوق الأولادا“ أن 
المحكي عن الأكثر بل المشهور اشتراط لحوق ولد الأمة بالواطئ بعدم 
أمارة يغلب الظنّ فيها بعدم كونه منه » ولو كانت فراشاً لم يلتفت إلى 
امار المزبورة كما في الزوجة الدائمة . 


)١(‏ فى المصدر بدل «فلا تبعه»: «فلا تبعهما؛ فإنَ ذلك لا يحل لك. وإن كان الابن [الولد] ليس 


٠.٠ 


(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب /ا لحوق الأولاد بالاباء ح يه ص ”0 الاستبصار: 
الظلاق نات #١8‏ الرساء مكون له الجاريد يطاهاح مج اص 577 وسائل الشيعة: 


باب 00 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 6 ج ١١‏ ص 118. 


() انظر «التهذيب» فى الهامش السابق: 4 1١‏ ص .18١‏ و«الاستبصار»: حَ[ 4 و«الوسائل»: 


0 
ا ل ا 


1 


دي 


له كانت له جارية تخدم فاستراب بها, فهدّد الجارية فأقرّت أن الرجل ١‏ 


3 


* ظ 
به 


3 جمسميوصييب سس اي تت عل هركاذم ع 

بل اتفاقهم -كنصوص المقام ‏ على عدم اللعان بينهما دليل على 
عدم الفراشيّة التى شرّع اللعان لنفي مقتضاهاء وإنما لحوق الولد للإقرار 
الذي لم يشرع اللعان لنفيه . 

بل اثفاقهم أيضا على انتفائه بالنفي دليل آخر؛ ضرورة كون 
النقا فس ولتق ينقد متافيا لقاعدة الذراقن ومسوافتها التشوقه ب الاقرار 
المفروض انتفاوه . 

وما في المسالك من أ ن «السَرٌ بانتفائه عنه بنفيه من غير لعان 92 
الولد الذي يظهر للزوج كونه منتفياً عنه يليق بالحكمة أن يجعل الشارع 
له طريقا إلى نفيه عنه ؛ ليخرج عنه من ليس منه , ولمّا نصب لولد الزوجة 
طريقا إلى النفي باللعان وخصّه بالزوجين بقوله تعالى : (والذين يرمون 
أزواجهم)”" فلابدٌ من طريق آخر لنفي ولد الأمة حيث يقتضى الحال 
فيه , فإذا لم يمكن باللعان وبقي غلى أضل الالحاق كما لو تعدر اللعان 
حيث يشرع لزم أن يكون ولد الأمة أقوى اتّصالاً وأحسن حالاً من ولد 
الزوجة الدائمة , فشرّع لذلك انتفاوه بمجرّد النفى من غير لعان؛ إذ ليس 
هناك ب آخر»”". 
القول ّمتي ذلك عدم كيه فا 000 لي 


.1581-5١9 مسالك 5 اللعات 5550 ناص‎ )١1( 


فق الملاغة /هل تصير الأمة قراس بالوط ٠92‏ بحسي سس تس بزل 


الولدمه الا اقرازه المقزوطن اتتناوف وا له ين الزلد عه اذ اليد 
شرعي يقتضي إلحاقه به . 

رك عه نك ارد يده العناقه عد ندال برا 
قر بوطئها على وجِهٍ حكم الشارع بإلحاقه به؛ لإمكان تولّده منه مع 
فرض عدم العلم بوطء غيرهء بل ولا تهمة منه لها. فيخصٌ حيئذ 
ما ادّعوه من الإجماع على انتفائه بنفيه حيث يمكن أن يكون نفيه لعلمه 
بعدم تكوّنه منه؛ لعلمه بعدم وطئه لها على وجِده يمكن تكوّن الولد منه . 

وقول الأصحاب: إِنّهِ ينتفي بنفيه وإن أقرّ بوطثهاء يراد منه: وإن 
قر بكونها موطوءة له في الجملة , لا أنه وان اقنا ها موطووة ل و2 
الحقه الشارع به؛ لإمكان تكوّن الولد منه وعدم العلم بوطء غيره وعدم 
تهمتها بذلك . 

وعلى كل حال فممًّا ذكرنا يظهر لك الفرق بين الزوجة المدخول 
بها وبين الأمةء ويظهر أيضاً معنى كونها ليست فراشاً. كما تسمع 
ذا وؤاكدة ان تاك مهدا 

ولكن في مقابل ذلك كلّه نصوص وفتاوى : 

منها : إطلاق قوله َي : «الولد للفراش وللعاهر الحجر»'" بناءً على 
أن المراد من الفراشس_المقابل بالعهر _مطلق الافتراش بحل ولو شبهة . 

ومنها : صحيح سعيد الأعرج سأل الصادق هه : «عن رجلين وقعا 








./١و‎ 73١ تقدم في ص‎ )١( 


71 جواهر الكلام (ج 80) 


1 على جارية في طهر واحد » لمن يكون الولد؟ قال : للّذي عنده الجارية؛ 
:> لقول رسول الله ييه : الولد للفراش وللعاهر الحجر»!". 

وخبر الحسن الصيقل عن أبي عبد الله ليا : «سمعته يقول : وسئل 
عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال : 
ما!" صنع؟! يستغفر الله ولا يعود. قلت: فإنّه باعها من رجل اخز 
ولم يستبرئ رحمهاء ثمّ باعها الثاني من رجل آخر ولم يستبرىٌ 
رحمها . فاستبان حملها عند الثالث؟ فقال أبو عبد الله ليذ : الولد 
للفراش وللعاهر الحجر»'!". 

ولحو يظيره الف الا نه قال روفاك امو عيية انسافةة الوان 
للّذي عنده الجارية وليصبر؛ لقول رسول الله ييه : الولد للفراش 
وللعاشر اللحح )ل 

ومنها : خبر علىّ بن جعفر عن أخيه موسى نَيْةٍ : «سألته عن رجل 





)١(‏ الكافي: النكاح / باب الرجل يكون له الجارية يطأها ح “اج مص .49١‏ تهذيب 
الأحكام: الطلاق / باب 7 لحوق الأولاد بالآباء ح ١١‏ ج 8 ص .1١19‏ وسائل الشيعة: 
باب 08 من ابواب نكاح العبيد والإماء ح ؛ ج ١؟‏ ص .١174‏ 

(؟) في المصدر: بئس ما. 

(7) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح "'. و«التهذيب»: ح ١١‏ ص .١١8‏ و«الوسائل»: 
ح ”اص ١128‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب / لحوق الأولاد بالآباء م ١١‏ ج 8 ص 175, الاستبصار: 
الطلاق / باب ١١0‏ القوم يتبايعون الجارية ح ١‏ ج ” ص 578 وسائل الشيعة: باب 08 من 
ابواب نكاح العبيد والإماء م 7 سج 1١‏ ص .١1/7‏ 


زق الفلاغنة ارغل غير الأئة فراقا لوطه ميتس ييح متسس ونح 4ه 


وطيٌ جارية فباعها قبل أن تحيض فوطئها الذي اشتراها في ذلك 
اللهر :فو لوك لدم لمن الو لك؟ قال + الوان ادق معديو ليصين: لقيو 
رسول الله يَييَْة : الولد للفراش وللعاهر الحجر»"". 

إلى غير ذلك من النصوص الموافقة لفتواهم في بحث لحوق 
الأولافه ا لعي بوخله الآئة نيولخها الحى ود الو إدسوارمة الأقرا ريه ال 
مع العلم بانتفائه منه . 

ولاك د كال النصيوض الاتويورة مراف نا وراد لاد عير 
النبي َيه : «أَنّه تنازع إليه سعد وعبد بن زمعة عام الفتح في ولد ولده'" 
عه وكا وزقعة قد عات وافقال سعد» ا روك الهم ان اخ كان قد 
عي إلى اقبي وذكر اله الدرهاش العاهلةة موقا شيدو هو أحى يواين 
وليدة أبي , ولد على فراشه , فقال رسول الله يَييةُ : يا عبد بن زمعة هو 
كه الو لد للق اشى و للعاقر اللشت ا 

فدكن أكون التصوض الدوو ره زلقةتخصوضا بعد أن ا 
في مفروض بعضها عاهر نحو خبر مح بن قيس عن أبي جعفر 9؛ 
قال: «قضى أ مير المؤمنين مَليةٍ في وليدة جامعها ريّها ثمّ باعها من | خر 
قزل أن تعيض تجاتعها اللكر ول تحط تعابعها ا[ لاق فى ظير 


نجنا الاو عر 1ن 0 مالي (الهامش السابق: ح لاص .)١176‏ 
(؟) في المصدر: ولد وليدة. 
ا ع ا ,4١‏ صحيح البخاري: ج 4 ص ؛. سنن البيهقي: ج ٠‏ 
ص .4١١‏ صحيح ابن حبّان: ج 4 ص .4١4‏ معرفة السنئن والآثار: ح 4097 ج 7 ص 19. 


/ جواهر الكلام (ج 0؟) 





زالحدء قو لوف غلايا ذا حدانا قد الت «١‏ العلام فرعمت أنهما أنياها 
ا 


٠‏ إنما الاشكال : السيرون لماخ تبان قن النقاروف ينه 
لحوق الأولاد؛ فإنّ ظاهرهم هنا : عدم كونها فراشاً أنه لا يلحقه الولد 
حتّى يقرّ به, وفي ذلك المقام أنه يلحق به الولد علم إقراره به أو لاء نعم 
راتفا ااتعفى م وعظير "لقره وا لموكيا 

وقد أطنب فيه فى المسالك, والذي استقر رايه عليه بناءً على كون 
الأمة لست ذراقا ١١‏ لامك بالعوى ا الولد يذ باقر زم قال روات 
ما ذكروه فى باب إلحاق الأولاد فهو منرّل على أنّ ذلك الحكم الذي 
نوه ا نسواك قينا نتوين ال تنا ينع ا اد اولك الك 
يمكن إلحاق الولد به يجب عليه الاعتراف به واستلحاقه , ولا يجوز له 
اقم عه نيية انه على يلك الرواية نادو أقاني لنسية ليغا 
:لذ سكو العاف يدها لل يعتررقت به يت ا( جديا قرا 

«وهكذا القول فيما لو وطئها المولى وغيرهء فإنّه يحكم به للمولى 
دون الغير إذا كان وطوّه فجوراً, ولكن بالنسبة إلينا لا نحكم به له إل 
د به”", هذا . 


(؟) مسالك 00 عم دا ٠ص‏ 157-577, 


في الملاعنة / هل تصير الأمة فراشاً بالوطء؟ 71 00 مم 00 

وقد حكى'" عن فخر المحقّقين أنّه قال في شرحه : «إِنّ معنى كونها 
لعا 100 لحن ,اهاي ١‏ ار رديه و جويطتها راكنا 
الحوقه سد" قال #تزوكا نه حاول بذلك الجمع بين حكم الأصحاب 
بكونها ليست فراشاً مطلقاً وبين حكمهم في باب لحوق الأولاد بلحوق 
ولنا الأمة الوك الواطة واه ا ا 
وأنّه لو وطئها غيره الحق به :دون الغير من غير تقييد بإقراره به. فجعل ١‏ 
مستند ذلك الوطء الواقع من المولى , وأقامه مقام الإقرار به من غير أن 5 
يعلم كونه واطئأ»!". 

نِم ضعّفه : «بأنّ إلحاقه به مع وطئه لها من لوازم الفراش كما سبق , 
فلو جعل مثر تا على غدسه لم ببق فرق بين القراقل وغيزه): 

«اللّهمّ إلا أن يجعل الوطء الموجب للفراش كافياً في إلحاق الولد 
بعد نيوان لل يمك امنا الي ذلك لوطل عالشخصين لقا مك كينا در 
اخد ا الي فى الفسالة أ وتعول هذا الوظام القائئه مقام الاقرار هو 
الوطء الذي بك ااه الو لد اليف 

«ومع ذلك ففيه مخالفة لما ذكره الجميع في معنى الفراش؛ فإنهم 
أطبقوا على أنّ فائدته لحوق الولد به مع إمكانه وإن لم يعترف به . وعدم 
لحر وى لفق قراها إل راقرا رم 


.5 0 المصدر السابق: ص‎ )١( 
.487 إيضاح الفوائد: اللعان / في أركانه ج 7 ص‎ )1( 
ص 0؟151-51.‎ ٠١ (؟) مسالك الأفهام: اللعان / في الملاعنة ج‎ 
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«والوجه : أنّ الاكتفاء بالوطء في هذا القسم ليس في محله, وإِنّما 
محلّه على تقدير كونها فراشا؛ لأنّ الوطء حينئذٍ لابدّ من العلم به 
ليتحقّق به كونها فراش كما قد تحقّق ...70" إلى آخر ما ذكره . 

وفى الروضة _بعد أن حكى الإجماع على انتفائه بنفيه _قال : «إِنّما 
الخلاف في أنه هل يلحق به بمجرّد إمكان كونه منه وإن لم يقر به, 
أم لابد ا وطتة وامكان لحوقديه او اقراروية؟ فعلى ما اجتارة 
المصتك :والأكتر لذ يلحق ييه ال" بالاقرارية او.وظتة وامكان الكواقة يه 
وعلى القول الآخر لا ينتفي إلا بنفيه أو العلم بانتفائه عنه» . 

لظي من الغ وتتوقي فان غيا راث المحتق والعادنة انه 
لا يلحق به إلا بإقراره به فلو سكت ولم ينفه ولم يقر به لم يلحق به, 
ونحدلوا الله فا ندشغنء كوق الأنتاقراها بالطيمء 

«والذي حقّقه جماعة : أنه يلحق به بإقراره أو العلم بوطئه وإمكان 
لحوقه به وإن لم يقر به. وجعلوا الفرق بين الفراش وغيره: أن الفراش 
يلحق به الولد وإن لم يعلم وطوّه مع إمكانه إلا مع النفي واللعان, وغيره 
من الأمة والمتمتّع بها يلحق به الولد إلا مع النفى . وحملوا عدم لحوقه 
إلا بالإقرار على اللحوق اللازم؛ لأنّه بدون الإقرار ينتفي بنفيه من دون 
لعان , ولو أَقدّ به استقرٌ ولم يكن له نفيه بعده» . 

«وهذا هو الظاهر. وقد سبق في أحكام الأولاد ما ينبّه عليه 


.١751 المصدر السابق: ص‎ )١( 


تل البلاسة أل تصينالأمةافراها بالوظة؟! سسسييسستست : م 


ولولا هذا المعنى لتنافى ما ذكروه هنا مع ما حكموا به فيما سبق من ا 


لحوقه به بشرطه»١".‏ 
و ا 


الآمة هنا 59 اعترف سانيا ش نوا كالزوجة الع 5 فى 
الحكه بلحوق الول بمجرّد إمكان كونه منه ولا ينتفي عنه إلا باللعان . 
بل لابدّ من الإقرار فيها بالولد أو بالوطء الذي يمكن تكوّن الولد منه. 
ولا يكفي كونها موطوءة له في الجملة كما كان يكفي في لحوق ولد 
الزوجة مجرّد كونها مدخولاً بها مع إمكان كونه منه؛ لكونها فراشاً . 

يلاف لامةاووق ب لبيك فراتنا بهذا المستى :وا وك جوف الواد 
به بإقراره أو بالعلم بوطئه لها على وجِدٍ يمكن تكوّن الولد منه مع عدم 
العلم بوطء محترم لغيره . 

بل قد سمعت تقييد غير واحد له من اللأصحاب بما إذا لم تكن هناك 
هأ ةا يكيب الخلرة فيا انه الى سف ا ذل سح عم انين سورض 
الدالّة على عدم لحوقه به وعدم نفيه مع اتّهامه لها أو انّهام أهله أو 
خروجها في الحوائج. وإن كان قد عرفت البحث فيها في كتاب 
النكاح”" وفي المقام , فلاحظ وتأمّل . 








(5) في ج 737 ص 1٠١‏ ... 


2 
55 





+ 
5 


م جواهر الكلام (ج 0؟) 





وكيف كان , فالمراد : أنّ اتّفاق الأصحاب على الانتفاء بالنفي 
لا ينطبق إل على عدم كون الأمة فراشاًء ومن هنا أشكل على العامّة 
الحال؛ فإنّهم _بعد أن وافقوا على أنّ ولد ملك اليمين لا ينتفي باللعان - 
اختلفوا فى طريق نفيه لمن علم انتفاءه : فمنهم من سد الطريق عن نفيه 
نظراً إلى «الولد للفراش»'" وليس هناك طريق إلى النفي , ومنهم من 
جوّز نفيه باللعان للضرورة حذراً من أن يكون أقوى من ولد الزوجة . 
ومنهم من نفأه بيمينه'". 1 
والسيت اللاق العتاهم الى ذلك تختلهم كقون الامنة راقبا : 
ولم يعلموا أنّها ليست فراشاً يقتضي لحوق الولد به كما يقتضي لحوق 
ان بره امعان اليد إلى العا حر ها لعو ند ار اررض 
انتفاوٌه لأنّه ناف له . 
ولا ينافي ذلك إلحاق الشارع الولد به مع العلم بوطئه على وجِدٍ 
يمكن تكوّن الولد منه ولم يعلم وطء لغيره ولا تهمة. بل إن لم يكن 
إجماع أمكن القول بعدم انتفائه عنه لو نفاه في هذا الحالء وإِنّما ينتفي 
غنه و لد يدلو العال» 
ويمكن أن يعلم بعدم تكوّنه منه لسبق وطئه لها على وجه لا يمكن 
تكوّنه منه , وحينئز لا يلحق الولد به إلا بإقراره» فإن نفاه انتفى عنه . 


(1) حلية العلماء: ج لاص 50". المجموع: ج ١‏ ص457. المغني (لابن قدامة): ج 4 
ص .17-١١‏ 


نن الملاعتة /اهل تصيرالآمة وراشا بالوطي تا | ل ب 7 


بل لا يحكم بلحوقه به إذا لم نعلم وطءه لها على وجِهٍ يمكن تكوّن 
الو اسع وإشعلها كونوا متوطرة هابا عن وجِهٍ لا يمكن تكوّن 
هذا الولد منهء بخلاف الزوجة . فإنٌ احتمال وطئه لها كافٍ فى لحوق 
الوؤلد بعد أن كانت مدعو[ بها : 1 

ولعلّه إلى ما ذكرنا يرجع ما سمعت من كلام الفخر من أنّ معنى كونها 
يدراف اله لا يلحق ولدها به إلا بإقراره او بوطئها وإمكان لحوقه 
به وإن اعترض عليه فى المسالك بما سمعت . بل لا يخفى عليك دفعه 
بعد الاحاطة بما ذكرنا ٠‏ بل لعل التأمّل الجد فى كلامه يقتضى ما ذكرناه 
عن الل لكيس ند يشدف العالين المريوزين. ش 

5 لريب تف "لبد قد اعفار اذ كينا على تقدير كون 
الأأمة فواشا ولو حققة 3 أصل الاشكال فيه قال: «وعلى تقدير 
صيرورتها فراشا بالوطء هل يستمرٌ كذلك'" ما دامت على ملكه. ام 
يختصٌ الحكم بالولد الذي يمكن تولّده من ذلك الوطء خاصّة؛ حتّى لو 
انك بو اماد ا اللخمل سيق الوط الى يفيت نا قرازها اليك 
لا يلحق به بدون الإقرار به؟ وجهان :» . 

لامع سحضول«قتريط الفرائن وض الوط ء فدل.متولة العتقة الذاكسم 
على الحدة؛ لأ وطء الأمة إِمّا ثماة السبب للفراشئة أو شرط فنيها: 
وعلى التقديرين حصل الفراش به كالعقد. فيستمرٌ الحكم حينئد 


)١(‏ في بعض النسخ بدلها: لذلك. 


عيبب د ا ات مضه جل فر الكلام ع ) 
كما استمرٌ حكم الفراش بالعقد . ولم يشترط بعد ذلك ظهور وطء يلحق 
به الولد» . 
4 #«زوسى ظ ب طرائتة ةرودلل جلك التصورصن الموعية الخاق 
للف يه على قوق هوازو أ فى وقات مركن اتخلته مرق الك الو عا فيتتى 
غيره على الأصل» . 
«ولا إشكال فى انتفائه عنه بنفيه ‏ وإِنّما تظهر الفائدة لو لم ينفه . فهل 
يلحق به ظاهراً بمج”د الوطء السابق أم يتوقف على الإقرار به؟ بني 
على الوجهين , والأظهر الثانى»27. 
السياعت اقلم يد إن ولاق على فراقكها باليجه ال زل موي 
يفرّق بينها وبين الزوجة» بل به يرتفع الإشكال بين كلمات الأصحاب 
في المقام وفي بحث لحوق الأولاد, بل بالتأمّل يرتفع الإشكال في 
النصوص المزبورة . 
وحاصله : أن المحتاج في الإلحاق إلى إقرار هو الذي ينتفى بنفيه لو 
لفاميروأنا الذى ولعق فرعا ذو ار لتعوراقه بالوظط: الذي 1-6 
تكوّنه منه مع عدم العلم بوطء غيره ولا تهمة _فلا ينتفى بنفيه بل يلحق 
به؛ للنصوص المزبورة الظاهرة أو الصريحة في عدم ترتّب الانتفاء على 
نفيه؛ لعدم استطاعته نفيه في الحال المزبور, فهو ملحق به لذلك شرعاً. 
لا لأنها فراش؛ إذ لا طريق إلى علمه بعدم تكوّنه منه ليصحٌ له نفيه عنه . 


.550- 5514 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: اللعان / في الملاعنة ج‎ )١( 


اللعان / عدم الحكم بفراشيّة المتمنّع بها 101017[ |!11[|1ا اا 10010 
شام جكدا . 

بل من التأمّل فيما ذكرنا يعلم : أن موضوع اللعان في الزوجة مع 
عدم العلم بالحال, وإلا فمع العلم بالحال وأَنّه قد وطئها وطءً يصلح 
لنكون الولة مقدالا برع له اللتعان لقفيه» النمدكم بملتفوقه برعا 
وللنهي”" عن نفيه . نعم . لو لم يعلم الحال وكان إلحاقه به لقاعدة الفراش 
التى يمكن علم الزوج بفسادها ولو للعلم بزمان وطئه الذي لا يصلح 
لتكوّن الولد منه يصحٌ له حينئزٍ نفيه ويشرع له اللعان, فتأمّل جيّداً. 


ولا يخفى عليك جريان ما ذكرناه في الأمة في المتمّع بها . التي قد 


الظاهر اتّفاق الأصحاب على عدم كونها فراش لكن ينبغي أن يكون 
على تحوما سمعتةفي الأمة, 

ولا ينافي ذلك لحوق الولد به؛ للنصوص*“ التي هي أصرح من 
نصوص الأمة؛ بل فى صحيح ابن بزيع منها : «سأل رجل الرضا ظِهٍ 
ولدها :شاد بعد 3للقرزو لد فبدكر الولد؟ فشزةاف ذلك»وقاليححد! 
)١(‏ يأتي ما يدلّ على ذلك قريبا. 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من كتاب اللعان ج ؟؟ ص .15١‏ 
) 


*) :وسائل السيعة:.بات + من أبؤات المتعة ١‏ م 1١‏ صن :15 
1)اؤسائل الشيعة:انظر بياب 7"امن أبوات المتخة ت ١‏ طن 15 


"> 2 


5 ج 
سمعت النصل والفتوى على نفي اللعان فيها'" وانها بمنزلة الإماء'", بل 0 
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واكاك عه ؟! اعظانا ذلك الفحدا اديع اموي حمق انز ابى مير 
وغيرة را الماع ماه الرجل بقع هيت يقاء» إلا أله إن سا ولد 
متك برو وى قار الولو 

إلى غير ذلك من النصوص التي ذكرناها في محلها التي هي صريحة 
في لحوق الولد به مع وطئه لها وطءً يمكن تكوّن الولد منه. بل 
لعلّها ظاهرة فيما قلناه سابقا من عدم نفيه عنه لو نفاه عنه في هذا 
الحال» نعم ينتفي عنه لو نفاه مع عدم العلم بالحال على الوجه الذي 
ذكرناه في الأمة . 

وكذا الكلام في وطء الشبهة والأمة المحذّلة. ولكنّ الجميع 
على الوجه الذي قلناه في الأمة . وقد تقدّم منّا في بحث لحوق الأولاد 
ما يؤكّد ذلك!, فلاحظ وتأمّل» فإنّه دقيق جدًاً نافع للجمع بين 
النصوص والفتاوى . 

وكأنّه تنبّه له في الجملة في كشف اللثام في بحث لحوق الأولاد, 
فإنّهِ قيّد عبارة الفاضل في القواعد - التي هي : «وأمًا النكاح الموّجّل 
ال 
)١(‏ الكافي: النكاح / باب أنّه لا يجوز التمنّع إلا بالعفيفة ح “ج ه ص 4064. تهذيب 

الأحكام: النكاح / باب ١4‏ تفصيل أحكام النكاح ح 8١‏ ج لاص 514. وسائل الشيعة: 

باب 7 من أبواب المتعة ح ؟ ج ١؟‏ ص 19. 
(؟) الكافي: النكاح / باب وقوع الولد ح ؟ ج ه ص 585.. وانظر «التهذيب» في الهامش 


السابق: ح 13 و«الوسائل»: ح 6 ص 6 
(؛) في ج لاص ...1٠١‏ 


اللعان عدم الحكةيترائئة المستوبيها مكحم م يي كت : 3م 
فإذا اجتمعت الشروط الثلاثة لم يحل له نفيه . لكن لو نفاه»”' ‏ فقال: 
«من غير اعتراف بالشروط ولا علم انتفى من غير لعان»!". 
وهو كالصريح في عدم الانتفاء مع الاعتراف بالشروط الثلاثة 0 
فى لوطي وتو اده لنثة اشهن متصاعدا وان لذ فاو اقضى الخمل» 





وهذا بعينه الذي قلناه في الأمة التي وما 0 1 
المتعة بالنسبة إلى ذلك نصّأً وفتوى . 

الامو بعتم الوسة فى عكملة من الكلنا تهت عبار اللسندة 
بدت شوق 1 1خ الى ع اسرد فى الائينا دنه الك ل 
ا ا رم ات ا ل اده 
1 الله تعالى لو نفاه مع علمه باجتماع الشروط الثلاثة , وإن كنا نحن 
نحكم بظاهر نفيه؛ إذ لم يعترف هو بها ولا علم لنا بها . 

كما أَنّ منه يعلم الوجه في قولهم : «ينتفي بالانتفاء» الذي لم نقف 
على بر يدلا علس حت من ,ترك القائة.يع نافد ناض قا 
الإجماع عليه!», ولا وجه له إلا ما ذكرناه من أنّ المراد : الانتفاء بنفيه 
حيث يحتاج اللحوق إلى إقرار ولم تكن هناك قاعدة شرعيّة تقتضيه 
ل ا 


)001( قواعد الأحكام: انكام 3 اص 68 

.0 738 0777 كشف اللثام: النكاح / أحكام الولادة ج لاص‎ )١( 
.50١ اللمعة الدمشقيّة: النكاح / لواحق الفصل الثامن ص‎ )*( 

(؛) مسالك الأفهام: النكاح / أحكام النكاح المنقطع ج /اصن ؟١41.‏ 


04 جواهر الكلام (ج ) 





1 وفائدة الفي. 0 الحكم بانتفائه عنه وإن كان هو غير لاحق له مع 
4" 2 


«الركن الرابع 4 
«فى كيفيّة اللعان» 
يعد اعفد العاكر أرستضو يا الزلاك» كبا صو مه 
عة"'؛ بل عن موضع بى اللسموظ دولة يعي | لاعن التشاكتع أر 
0 موطع شوو لان لأ بعد عند النناف 


)ع 


أو من يقوم مقامه من خلفائه» 

ولعله لأنّه شهادة أو يمين لا يسجّل'”" بهما إلا الحاكم , وإليه يرجع 
ما قيل''': من أنه حكم شرعي تعلق به كنيفتات وأحكاء وهيئات, 
فيناط بالامام وخليفته لأنّه المنصوب لذلك» ومن أن الحدّ يقيمه الحاكم 
فك امنا ينار اد 


”5 0 لاضن 215 والصيمري في غاية المرام: 
اللعان / في كيفيّته ج 7 ص 5 والكاشاني في المفاتيح: مفتاح ١‏ ج اص 559 

18 لسار 0 0 ا 

)53 كفي متلق اسمة اللا الا لاهن 0 اللعان / في 


اللغان 7 كيفيكه ١‏ إرقاعه عد الها كو مستححة خسصيوي سيب ب هي عه مش الو 


وفى صحيح ابن مسلم سأل الباقر ني : «عن الملاعن والملاعنة 

وصحيح البزنطى'"' وحسنه”" سأل الرضا لي : «كيف الملاعنة؟ 
فقال: يقعد الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة . ويجعل الرجل عن يمينه 
والع هرم عبن سي الي 1 

وفى المرسل عن الصادق لل : «واللعان أن يقول الرجل لامرأته 
عند الوالي : ني رايت رجلا مكان مجلسي منهاء أو ينتفي من ولدها 
فيقول : ليس منى , فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالى...»!0. 
شهادات ...0 الخبر . 

وفي المرسل عنه لي أيضاً وعن أمير المؤمنين هه : «إذا تلاعن 
المدلاعنا فرعتن لاما :دوق ونهما ار 


)١(‏ الكافي: الطلاق / باب اللعان ح ٠١‏ ج 1 ص .١10‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب اللعان 
(؟ و") تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 8 اللعان ح ١7‏ ج 8 ص .15١‏ وانظر «الكافي» في 
الهامش السابق: ح 1١‏ و«الوسائل»: ح 60. 


لتاحمات: لأسنف البائيس انان دع نا مب ره الرمائل دان تمن ارام اللتعاة 


1 


5 


وه 


0 جواهر الكلام (ج )2 


إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في أنه من مناصب الإمام وأنّه 
من الحكومة التى هي له كما أوضحنا ذلك كله في كتاب القضاء'". 

ولكن مع ذلك قال المصنّف والفاضل في القواعد'": «ولو تراضيا 
برجل من العامّة فلاعن بينهما جاز»ة ونحوه عن المبسوط'" 
والوسيلة”* إلا أَنّهما لم يصرحا بكونه من العامّة , بل زاد في المبسوط 
ألهن:ويجو و غندنا وغتد جماعة ,.وقال يمضه » لذ يجوز !"اوهو مشعر 
بالاثفاق على واه وكات ذلك هنا لما سمعتة, 

ومن هنا قال في كشف اللثام : «لعل الأوّل إذا لم يحصل التراضي 
بغيره. أو المراد بالحاكم : الإمام , وبخلفائه : ما يعم الفقهاء في الغيبة , 
وبمن تراضيا عليه : الفقيه في الغيبة» أو لا يجوز عند كلّ من تراضيا 
عنده إلا إذا لم يكن حاكم أو منصوبه قال  :‏ وجعلهما في المختلف 
قولين واختار عدم الجواز إلا عند الحاكم أو من ينصبه . وتردّد في 
التحرير»'”"'. 

وفي المسالك : «والمراد بالرجل العامّى الذي يتراضى به الزوجان : 


هِ من أبواب اللعان ح ١ج ١١6‏ ص 485. 

)١(‏ ياني ذلك في مقدّمة كتاب القضاء. 

(1) قواعد الأحكام: اللعان / في أركانه ج 7 ص .١188‏ 

(' و0) المبسوط: اللعان /اين يكون ج ه ص 7":9". 

() الوسيلة: أحكام اللعاز ص /57. 

(7) كشف اللثام: اللعان / في أركانه ج 4 ص .5١5 37١5‏ 


اللعان / كيفيّته (إيقاعه عند رجل من العامّة) 33-3 سس 8# 


غانتا بالاضافة إلى النتضوي فا لشاف التبينة الما 

ثم قال : «وقد اختلف في جواز اللعان به نظراً إلى أن حكمه يتوّف 
على التراضي , والحكم هنا لا يختصٌ بالزوجين المتراضيين ‏ بل يتعلّق 
بالولة كبا قلا بن رسا هما فى ينه ا كان يكيون الفا دمر ضى 
بحكمه . خصوصاً لو اعتبرنا تراضيهما بعد الحكم؛ لأنّ اللعان لا يقع 
موقوفا على التراض نالا ورسيافة اوها شرف مو الاير الصكة. + 


"١ 


ولزوم حكمه من غير أن يعتبر رضاهما بعده»”". . 

قلت : وإلى ذلك أشار المصنّف بقوله : إويثبت حكم اللعان» أي 
عند من تراضيا به #بنفس الحكم» منه مثل الامام .كما عن الخلاف'" 
لعاف المسية ةا 1 

«وقيل4 كما عن قضاء المبسوط!“: «إيعتبر رضاهما بعد 
الحكم» وهو واضح الضعف . 

وأضعف منه : القول بنفوذ حكمه مع أَنّك ستعرف في كتاب القضاء !“ا 
تطابق النصّ والفتوى على أَنّ الحكومة منصب لهمي , ولا تكون إلا 
)١(‏ مسالك الأقهام: اللمان / في كيفيته بج ٠١‏ ص 418 
(؟) الخلاف: آداب القضاء / مسألة +١‏ ج 7 ص ."8١‏ 


(9) ا لمبسوط: اللعان ا يكون ج ص .١1١١‏ 
(؛) المبسوط: اداب القضاء / القضاء على الغائب ج 4 ص .١10 ١74‏ 
(0) انظر مقدّمة كتاب القضاء. 


ع4 جواهر الكلام (ج م) 


لهم أو لمن أذنوا له بهاء وحكم المتراضيين به إنما هو 
من مسألة قاضي التحكيم التي أفرغنا الكلام فيها في كتاب القضاء , وإن 
كان الت ريصيو التقبير كد دفن السناقة: إجنا يسمه :ف كتنان 
القضاء'" من أنه القاضي الجامع لشرائط الحكومة عدا الإذن منهم . 

وعلى كل حال. فلا إشكال في صحّته في زمن الغيبة عند الفقيه 
الجامع؛ لأنّه منصوب منهم على ما يشمل ذلك كما هو مفروغ منهء بل 
هو كذلك من حين صدور عبارة النصب التى هى قول الصادق عَيه : 
«فإئّي قد جعلته حاكمأ»'", فيندرج م لاس يا 
الغيبة باعتبار قصور اليد . وتفصيل هذه المباحث قد ذكرناه في كتاب 
القفدا نوعط وام ش 

«إوصورة اللعان4 التي نطق بها الكتاب العزيز'" والسئّة الكريمة!" 
والفتاوى : «أن يشهد الرجل» أَوَلاً بالله أربع مرّات إنه لمن 
الها دق فيما وهاه مهمو الزنا اورفتي ان الولة لضن :مو عفان 
فيقول : «أشهد بالله ني لمن الصادقين في ذلك» . 

لكن ذكر غير واحد“ أنه إذا أراد 0 الولد قال : «إنّ هذا الولد من 





)انظ كعاب القضاء #النظر الأول فى الضفانة /المسالة الأولي, 

(1) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 87 من إليه الحكم م 7 ج ١‏ ص .5١8‏ وسائل الشيعة: 
(9):سورة النور: الآية 4515 

)ع( وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب اللعان ج 7 عن 17 

(0) كابن حمزة فى الوسيلة: أحكام اللعاز ص /57. 


اللعان / كيفيّته (إيقاعه عند رجل من العامّة) 3333ل سس 88 


ذنا ولنسن ستو نويل يكن الحرور وفادة الدرلو اقتضر عنك المسدهنا” * 
لم وج كك 
وفيه : أنه لا يتمّ إذاكان اللعان لنفى الولد خاصّة من غير قذف بالزنا؛ 

إذ لا يختصٌ اللعان في دعوى الزوج كون الولد من زنا؛ لإطلاق أدلته , 
وإن اختصٌّ ظاهر الآية فى القذف , إلا أنّ السنّة مطلقة فى ثبوته فى 
الأعمّ من ذلك ولا تنافى يبنهما؛ ولذا عدّ الأصحاب نفى الولد سبباً 

ثم يقول'"» الخامسة : عليه لعنة الله أن كان من الكاذبين». 

ثم تشهد المرأة4 ثانياً «بالله» تعالى «أربعا إِنّه لمن الكاذيين 
فيما رماها به 4 فتقول : «أشهد الله إنه لمن الكاذبين فيما رمانى به 
من الزنا» «ثمٌ تقول4 الخامسة : «إنْ غضب الله عليها إن كان 
من الصادقين4 فيما رماها به من الزناء ولا تحتاج هي إلى ذكر الولد 
أن لغاتها ل يو نر فيه ولكق وقوه طني له لم يضة؛ لتقبنا و اللعنات 
9و4 تتقابل . 

نعم لإيشتمل اللعان على واجب ومندوب'"» : 

إفالواجب: التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور» بلا خلاف 
ده ا 


.١771- ١70 تحرير الأحكام: اللعان / في كيفيّته ج 4 ص‎ )١( 
(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «إنّ» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين.‎ 


) 
(غ) ورد الإجماع في رياض المسائل: اللعان / في الكيفيّة ج ار ا 





فلو الال ضيقة القهادة يقير ها كقولة «رشيدت باش اوررانا ساهد) 
أو «أحلف بالله» أو «أقسم» أو «أولي». أو أبدل لفظ الجلالة بالرحمن أو 
بالقالق وتكوة» او ابول كلمة الصيداق أن الكتزم غير قها وان كبا 
بمعتاقنا أر قال ترات لضاذق» أرزافى الضادفين يدون لام التاكيده» 
أو قال : «إنّها ون ,انالك الم لو لقانب أو «لكاذب». أو أبدل 
اللعن بغيره ولو بلفظ الإبعاد والطردء أو لفظ الغضب ولو بالسخطء أو 
احدهما لاخر لم يفم لآلة كات التسشرل قرغا بو الل عند 
ترتّب أثر اللعان على غير موضع النصٌّ والإجماع, بل لم أعثر على 
خلاف غتد نا في شيء مخ ذلك 

نعم , عن بعض العامّة : جواز تغيير لفظ «اشهد» بما يفيدها. وجواز 
إبدال اللعن بالغضب وبالعكس"'". 

وفي كشف اللثام : «لعل تخصيص الألفاظ المعهودة على النهج 
المذكور للتغليظ والتاكيد . فإن الشهادة تتضمّن مع القسم الإخبار عن 
الشهود والحضورء والتعبير بالمضارع يقرّبه إلى الإنشاء لدلالته على 
زمان الحال, ولفظ'" اسم الذات المخصوص بها بلا شائبة اشتراك 
بوجه, و(من الصادقين) بمعنى أنه من المعروفين بالصدق, وهو أبلغ 
من نحو صادق . وكذا (من الكاذبين)؛ ولكنّ اختيار هذا التركيب في 


)١(‏ مغني المحتاج: ج ”“ ص 570 المجموع: ج ١‏ ص 477 - 478. المغني (لابن قدامة): 
ج و ص77 - 14, حلية العلماء: ج ل/ااص 590-119 
(؟) في المصدر بعدها إضافة: الجلالة. 


اللعان / كيفيّته (إيقاعه عند رجل من العامّة) سس 8# 
القامينة عله المها كله ل الناسيب 1لا كين مفلا فدهو تتصيضن الله 
به والغضب بها لأنّ جريمة الزنا أعظم من جريمة القذف»". 

قلت ولا يعي عاب هده اقعضاء ذلك التحموة السؤيور يدل 
لا صراحة في الكتاب والسئّة بذلكء, بل ولا ظهورء فإنّ المنساق 
هوم من اليلاةات زائاة ]بو و المع المسررور رار الي 
المتهوضة اند السبارائك الذالة غدل دل لول" طبهووو: فاق 
الأصحاب لأمكن المناقشة في بعض ما سمعته من الجمود المزبور وإن 
كان هو الموافق لأصالة عدم ترئّب حكم اللعان, إلا أنّه يمكن دعوى 
ظهور النصوص في خلاف الجمود المزبورء منها الخبر المروي عن 
لنب يَوهُ في ملاعنة هلال بن أميّة , فإنّه قال : «احلف بالله الذي لا إله 
إلا هو انك لصادق»!". 

(و» يجب أيضاً إأن يكون الرجل قائماً عند التلقظ» بألفاظه 
العسين فإوكذا المراة»وقافاً العكى عن الفقه"والمسوط * 
والبيناء دكار 

لما عن الفقيه من أنه «في خبر : يقوم الرجل فيحلف إلى أن قال : - 


.5١7 كشف اللثام: اللعان / في أركانه ج 4 ص‎ )١( 
,5251 سج ”ا ص‎ ١177 تلخيص الحبير: ح‎ )1( 

(؟) المقنع: باب الطلاق ص 500. 

(؛) المبسوط: اللعان / أين يكون ج 0 ص .١198‏ 
(0) السرائر: الطلاق / اللعان والارتداد ج ١‏ ص 191. 


م54 جواهر الكلام (ج ه) 


ثم تقف المرأة فتحلف ...»20, 
وللمحكي من فعل النبيّ ييه من «أَنّه أمر ودرا بالنياء .فلمًا 
ع م5 دراه بالقيام»" 
7 طوقيل» والقائل الأكثر كما في المسالك قال: «ومنهم الشيخ في 
7 النهاية والمفيد وأتباعهما واكتبر المتأخّرين» "ا «إيكونان #حمنا 
ده بين يدى الحاكم» 
لحسن ابن مسلم سأل الباقر نلةِ : «عن الملاعن والملاعنة كيف 
يصنعان؟ قال : يجلس الإمام مستدبر القبلة , فيقيمهما بين يديه مستقبلاً 
بحذائه, ويبداً بالرجل ثمّ بالمرأة ...)ا 
وصحيح ابن الحجّاج : «إِنّ عبّاد البصري سأل أبا عبد الله للق وأنا 
حاضر : كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال أبو عبد الله ليا - وحكى قصّة 
الرجل الذي جاء إلى النبيّ يَييْةُ وأخبره عن أهله, إلى أن قال: - 
فأوقفهما رسول الله يَيةُ م قال للزوج : اشهد ...6" إلى آخره . 
ولعل اختلاف النصوص في الكيفيّة المزبورة مشعر بالندب, 





١ من لاا يحضره الفقيه: الطلاق / باب اللعان ح 1867 ج “ا ص 051. وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
.108 ص‎ 5١ من كتاب اللعان ح ”اج‎ 

(") المبسوط: اللعان / اين يكون ج ه ص .١198‏ 

(؟) مسالك الأفهام: اللعان / في كيفيّنه ج ٠١‏ ص .175١‏ 

(؛) الكافي: الطلاق / باب اللعان ح ٠١‏ ج 1١‏ ص .١10‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب اللعان 
ح اج 71ص 209. 

(0) تقدم في ص 8-17 . 


اللعان / كيفيّته (ايقاعه عند رجل من العامّة) سس 88 


كما عن ابن سعيد التصريح باستحبابه'", بل عن الصدوق فى الهداية”" 
عدم التعرّض له كالمصئف في النافع'", وفي المرسل عن عاد ا 
الغاقال «ارزديووالسة ان وحلس الثقاء المدلعتين و مهنا بسن دناه 
كل واحد منهما مستقبل القبلة»!. 

ولا ينافي ذلك صحيح علىّ بن جعفر عن أخيه ما سأله : «... عن 
الملاعنة . قائما يلاعن أو قاعداً؟ فقال : الملاعنة وشبهها من قيام 0١»...‏ 
مع إرادة أنّ ذلك من السنّة بمعنى الندب؛ لإطلاق الكتاب كيفيّة الملاعنة 
كن ددني ذكر القيام. 

ولكنٌ الاحتياط بناءً على عدم اعتبار الاقتصار على قيام أحدهما 
في الكيفيّة الأولى لا ينبغي تركه . 

(و» كذا يجب «أن يبدأ الرجل أوَّلاً بالتلقفظ على الترتيب 
المذكوي وفدة العراه: فلو يد انق الغراه با للغاه لقنا بال لد يكالاف 
النابت»نيق: انض والقتوى :لان لعانها لاسقاط الخد غخنها كنا 


.48١ الجامع للشرائع: الطلاق / باب اللعانز ص‎ )١( 

(؟)الهداية: باب اللعان ص 770 -571. 

(5) يوجد له عبارة قد تدلّ على الاستحباب حيث قال: «والمستحبه... أن يقف الرجل عن 
يمينه والمرأة عن يساره» انظر المختصر النافع: كتاب اللعان ص .5١١‏ 

(غ) دعائم الإسلام: الطلاق / ذكر اللعان ح ٠١1١‏ ج ١‏ ص .288١‏ مستدرك الوسائل: باب ١‏ 
من ابواب اللعان ح ١‏ ج ١6‏ ص .45١‏ 

(0) الكافي: الطلاق / باب اللعان ح ١١‏ ج 1١‏ ص .١10‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب اللعان 


اح 1ج 77ص .1١05‏ 


1 
5 


52/ 





5 
هو مقتضى قوله تعالى : «ويدراً عنها العذاب»0". وهو إِنّما يجب 
بلعان الزوج . 

كماع يحضي الا لومز عدوا( النقيي "رضي القييا د كما ضية 
بعض اخر منهم : جواز تقديم اللعن أو الغضب على الشهادة'”؛ إذ هو 
دمع الاجخلاف اللسيود كقانا وبيله ديا فى لمعن واخررورة ا القرات” 
إن كان من الكاذبين في الشهادات الأربع , فلابدٌ حينئذٍ من تقد يمها . 

(و» كذا يجب «أن يعيّتها بما يزيل الاحتمال؛كذكر اسمها أوا* 
اسم أبيها أو صفاتها المميّزة لها عن غيرها» لأنّه الثابت . 

نعم ء في المسالك : «إن كان له زوجتان فصاعداً وإل اكتفى بقوله : 
(زوجتي)» '". 

لكن في كشف اللثام : «لعلّه لا يكفي التعبير عنها بزوجتي وإن 
لم يكن له في الظاهر زوجة غيرها؛ لاحتمال التعدّد»'". ولا ريب فى 
أنّه أحوط إن لم يكن أظهر؛ باعتبار كون الواقع في الأدلة : المعيّنة . 

ولو كانت حاضرة يتخيّر بين ذلك وبين الإشارة إليها. وفي 


)شور التوروه النية 8 

(؟) الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 0.. بدائع الصنائع: ج 7 ص 777 -71738. 

(؟) المجموع: ج ١‏ ص 458. الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص .1١‏ حلية العلماء: بم لاص .55١‏ 
(غ) في نسختي الشرائع والمسالك: و. 

(5) مسالك الأفهام: اللعان / في الكيفيّة ج ٠١‏ ص 97؟. 

.5١8 كشف اللثام: اللعان / في اركانه ج 4 ص‎ )١( 


اللعان 7 كيفيّة (ايقاعه: عند رجحل من العامة): تح حت تت م١‏ 


المسالك : «لو جمع بين الإشارة والتسمية كان أولى؛ لآو اللعان سد 
على التغليظ والاحتياط 0 الإشارة بالتسصية) 7 ل الكنش مير 
00307 

وكذا يجب عليها نى نعيين الرجل وان ٠‏ كا.: ن يكفي فيه : «زوجي»؛ ؛ لعدم 
احتمال التعدد. 

و15 مع زان يكون النطق بالعرييّة» خ غير الملحونة مع 
القدرة4 لأنْه الثابت» بل قد عرفت اعتبار ذلك فى نحو المقام من العقود 
«و» الإيقاعات . نعم يجوز بغيرها مع التعذر» كما جاز في غيرها: 
للضرورة وحصول الغرض من الأيمان كما ذكر ناه في محلّه مفصّلا . 

«وإذاكان الحاكم غير عارف بتلك اللغة افتقر إلى حضور 
الشهادات , ولا يشترط الزائد؛ فانّ الشهادة هنا إنما هى على قولهما 
لا على الزناء خصوصاً في حمّها فإنّها تدفعه عن نفسها . خلافاً لما عن 

بعض العامة : فاشترط أربع شهودا", هذا . 

(و» قد عرفت أَنّ إتجب البدأة'" بالشهادات ثم باللعن, ٠‏ وفي 
المرأة تبدأ بالشهادات وودة : إن غضب الله عليها» . 


)١(‏ المصدر ل السابق. 


(؟) الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 77-17١‏ المجموع: ج ١‏ ص 41593. حلية العلماء: ج ٠‏ 
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4 فردرقت الوق قال احدهنا عوضن اسهد بات 
أحلف, أو أقسم, أو ما شاكله لم يجز» فلا حاجة إلى إعادته .كما وقع 
مك المساتنن ودود ١ح‏ اذ كرما تسافا دنه ذ الك مرولا م يضيل» 

لكن فى القواعد زيادة : «الموالاة بين الكلمات» -أي الشهادات ‏ 
فى ا وكذا «إتيان كل واحد منهما باللعان بعد إلقائه اي 
الحاكم _عليه , فلو بادر به قبل أن يلقيه عليه الإمام لم يصح»" 

وكأنّ الوجه في الأَوّل : الاقتصار أيضاً فيما خالف الأصل على 
الواقع بحضرتد كل" "مما لم يتخلل بينها فصل طويل. وفي كشسف 
اللثام : «ولأنها من الزوج بمنزلة الشهادات . ويجب اجتماع الشهود 
على الزناء ولوجوب مبادرة كل منهما إلى دفع الحد عن نفسه ونفي 
الولةإن كا مط بالكو تايلك ان يروو الأضيعات كر 
وللشافعيّة فى وجوبها وجهان»" 

7 الوجه في الثاني : فالأخبار المبيّنة لكيفيّة اللعان فإِنّها 
اكيم عدم ول ال32 11 هم ١‏ العاك كدان يدر امر ضاف الى 
أنه كاليمين في الدعاوى التي لو حلف قبل الإحلاف لم يصمٌ , كما بينّاه 
في 53003 

1 قواعد الأحكام: اللعان / في أركانه بج ص 184 


(") وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب اللعان ح ١‏ و1 ج ان ا 1 1 
(؟) كشف اللثام: اللعان / في أركانه بج 4 ص .5١8‏ 


اللهاق" 7 كنينة الكنووناك د عت بيس يم م ا الا 


«والندب": أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة, وأن يقف الرجل 
عن يمينه. والمرأة» والصبي عن يمين الرجل» لما رواه : 

البرنطي عن الرضا نلئةٍ قال: «أصلحك الله تعالى , كيف الملاعنة؟ 
قال : يقعد اللإمام عليه ويجعل ظهره إلى القبلة . ويجعل الرجل عن يمينه 
والمرأة والصبي عن يساره»!" 

ومحقد بن مسلم :«سآلت آبا جعف نفل :عن الملاعن والملاعنة 
كيف يصنعان؟ قال : يجلس الامام مستدبر القبلة . فيقيمهما بين يديه 
ميتتقبل القيلة يخذائهه:و بيد | بالرنبحل 'نذ بالعراة .© 

ولعلَ المراد بيسار الإمام في الأوّل جهة يساره التي هي جهة يمين _ 1 
البع له ةا دكن | المعان ولا على العكدين ند فى الخسالات 7 
«ليس في الرواية أَنّ الزوجين مستقبلان, وكذلك أطلق المصنّف 
بحمافة ل 

قلت : ولكن نصّ عليه في الصحيح الآخر”“, والأمر سهل؛ 0 
الحكم استحبابي يتسامح فيه . 





)١(‏ في نسخة الشرائع: والمندوب. 

(') من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب اللعان ح 48057 ج ” ص .051١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من كتاب اللعان ح ” ج ١١‏ ص 108. 

(") تقدّم في ص 18 . 

(؛) مسالك الأفهام: اللعان / في الكيفيّة ج ٠١‏ ص 1154 550. 

(8) أى نب مجكد بن سل التتقدم قله آنا 
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و من الندب أيضاً: «ان يحضر من يسمع اللعان» جماعة غير 
الحاكم من الأعيان والصلحاء؛ فإنّ ذلك أعظم للأمر . 

والعرف التانى نما خرى كلها مق التغرييق النوتد اوفك القدف 
اوشوت الوا 

ولما روي : من أنه حضره على عهد رسول الله 1 جماعة من 
أصحابه , منهم : ابن عبّاس وابن عمر وابن سهل بن سعيد77", بل قيل : 
«هم من أحداث الصحابة , والعادة جارية على عدم حضور الصغار 
وحدهم»'". 

وقيل أيضا : «أقلَّ ما يتأدّى به الوظيفة أربعة نفر» فإِنٌ الزنا يثبت بهذا 
الندو فشر ون لذانيا قد لدان كان لاقف ال عبان دلبلل ان 
لاهن سهل في المندوبات والآداب والوظائف . 

(و4 منه أيضاً: «أن يعظه الحاكم ويخوّفه بعد الشهادات قبل 
ذكر اللعن. وكذا فى المرأة قبل ذكر الغضب؟ بتخويفهماء يذكر أن 
غداب الاخرة هد من :عذاي الدثنا»«وبقرا علهم ««الدسين تبترون 


)١(‏ في المصدر: سهل بن سعد. 

(1) سئن ابن ماجة: انظر ح ٠١77‏ فما بعده ج ١‏ ص 177.... سنن أبيداود: حم 17؟1... ج ١‏ 
ص 71.... سنن البيهقي: ج لا ص 54173 فما بعدها: كنز العمّال: سح 6١0095914001٠١‏ 
و1003 ج ١6‏ ص 1 ....5١‏ المجموع: ج ١١/‏ ص 458. المغني (لابن قدامة): ج 4 ص .٠١‏ 

(*) مسالك الأفهام: اللعان / في الكيفيّة ج ٠١‏ ص 550. 

(غ) المصدر السابق. 


اللقان» 7 كشكة:|المكة ريات سم مس حي يبي وت ا ا 


بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلةً»١".‏ 

وفي خبر عبّاد البصري عن الصادق نَيةٍ : «إِن رسول الله ييه قال 
للرجل بعد الشهادات الأربع : اثّق الله فإنّ لعنة الله شديدة, ثم قال: 
اشهد الخامسة إلى أن قال: ثم قال يَِيْهُ للامرأة بعد الشهادات 
الأربع : أمسكي , فوعظها وقال : اتّقي الله فإنٌ غضب الله شديد . ثمّ قال : 
التيدى الخاسةي 1" إلى اوه 

وؤقوعلظ التهان عالتول في كر أهماء ان كمالك العيوةاة 
بالانتقام وبالعظمة والهيبة . 

«والمكان؟ بأن يلاعن بينهما في البقاع المشرّفة. مثل مابين ” 
الكوه و لهام ان الطب إن كا تي مكدروقى الفسع عله السيخرة 7 
إن كان في بيت المقدس , وعند قبر رسول الله ييَّْةُ إن كان في المدينة . 
وعند المكان المعروف بالاإصبعين في مشهد أمير المؤمنين 32 قريباً 
من مكاوبراهة الفط وقى جناقق التشا هه المقروفة والمسباعد 
المعظّمة؛ نحو مسجد الكوفة دين" ومسجد براثا وغيرها من 
المساجد المعلومة . 
«والزمان» كيوم الجمعة بل بعد العصر منه, المفشّرا“ به 


اكاضونة ال اعتران: الاي لبالا 
)١(‏ تقدّم في ص 8-1 . 

(؟) في بعض النسخ: سهلة. 
(4) تفسير التبيان: ذيل الاية ٠١1‏ من سورة المائدة ج ؛ ص 60. تفسير مجمع البيان: »© 


5 للسستس يج جميي حت تنج وم حا وك سكج جه تس نكو | هركاذم (خ 50 ) 
قوله تعالى : «تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله»'" ويوم 
القدر... ونحوهما من الأزمنة المعظّمة ما لم يستلزم التراخي في ذلك , 
ومغتوف فى وانف النهنا تا" اتح اف العليظا الجا كد فى البعين الدى 
منه ذلك . 

بل ستعرف رجحان التغليظ بين أهل الذمّة فى أماكنهم المعظمة 
عندهم من بيعهم وكنائسهم . بل لا يبعد ذلك ايضا بين المجوس وغيرهم 

إو» لكن من المعلوم أله إِنْما يجوز اللعان في المساجد 
والجوامع إذا' “لم يكن هناك مانع من الكون فى المسجد» كالجنابة 
والحيض «افإذا” اتفقت المرأة حائضا انفذ إليها الحاكم من يستوفي 
الشنه اذاه متها ول شكرط ديه التهنها دواو لأوعننات التسهن: 
لما 

9وكذا لو كانت غير برزة4 ولا معتادة الحضور لجامع الرجال ولو 
د ج 1 ؛ ص 597 تفسير البيضاوي: ج ١‏ ص 415. تفسير الكشّاف: ج ١‏ ص 187. 
(١)سورة‏ المائد :+ اليه 1 .١١‏ 
(؟) كتاب القضاء / النظر الثالث / الأمر الأوّل من المقصد الرابع. 
(؟) روضة الطالبين: ج ,اص 559-748 مغني المحتاج: ج 7 ص /الا. 


(6) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: فان. 


.- 


اللعان هل دو شين ان قهاة 7 سيب حمسي ا ا 


لشرفها «لم يكلفها الخروج من'" منزلهاء وجاز استيفاء الشهادات 
عليها فيه نحو غير يمين اللعان من الأيمان في الدعاوى؛ إذ المقام 
فرد منها. فلاحظ ما ذكرناه فى كتاب القضاء من وجه ذلك وكيفيّته؛ 
لتكون على بصيرة من ذلك ومن غيره ممّا لاا يخفى عليك جريانه في 1 
عن ع غ8" 

المقام الذى ذكرنا غير مرّة انه فرد من افراده . 1 

و4 هل اللعان يمين أو شهادة؟ «إقال الشبيخ”"”4 وتبعه جماعة 
منهم الفاضل : في القواعد !"ا : «اللعان'“ أيمان وليس'" شهادات!", 
ولعلّه نظر» : 

9إلى اللفظ, فإنه بصورة اليمين» فإنٌّ قوله: «بالله إِنه لمن 
الصادقين»!" وقولها : «بالله إِنه لمن الكاذبين» كالصريح في ذلك . 

وإلى قول النب يبه لهلال بن أميّة : «احلف بالله الذي لا إله إلا هو 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: عن. 

(؟) المبسوط: اللعان / المقدّمة ج دص 187. الخلاف: اللعان / مسالة " ج 0 ص ا و8. 
() فى نسخة المسالك بعدها إضافة: رحمه الله. 

) تالكا اللعان / في الأحكام ج ” ص ؟19. 

(0) في نسخة الشرائع قبلها: إنَ. 

(3فى تحني القرائغ والميبالك«ولسيت 

(0) في نسخة الشرائع: بشهادات. 

انا سقورة التو الا 3 

(9) سورة النور: الآية 8 . 
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نك لصادق)»!". 

وإلى قوله يي بعد التلاعن : «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن»”". 

وإلى أنّ كلا منهما يلاعن نفسه , ولم يعهد شهادة أحد لنفسه . 

والى :ا هالأبعتى لكودمن العراةقهادة و فكزامقة. 

وإلى استحباب التغليظ فيه المعلوم كونه من أحكام اليمين ... وإلى 
غير الما هويمو قو :دون القتهادة: 

خلافاً للمحكي عن أبي علي'”"؛ بل ربّما استظهر'» من المصنّف 
أيضاً لكثرة إطلاقه عليه الشهادة ونسبته القول بكونه يمينا إلى الشيخ . 
بل عن الفاضل في المختلف التصريح باختياره!©. 

لظاهر قوله تعالى: «فشهادة أحدهم...76" إلى آخر الآّية التي أطلق 
عليه فيها لفظ «الشهادة» في خمسة مواضع , وكتّى عنها في موضعين . 


.51/ تقدّم فى ص‎ )١( 

[أمكه ايند ١ص‏ مين ات إذا ودع 7 ج 7 ص 8". سنن البيهقي: جع ٠‏ 
ص 5506. مسند ابي يعلى: ح ١114٠١‏ ج 0 ص .١27‏ معرفة السئن والاثار: ح 1014/8 ج ه 
ص 011. كنز العمّال: حم 2١80/8١‏ سج ١6‏ ص 3 .5١‏ 

(©) نقله عنه الشهيد في المسالك: اللعان / في الكيفيّة بج ٠١‏ ص 5158. وانظر عبارته في 
مختلف الشيعة: الطلاق / في اللعان مج لااص ٠غ.‏ 

(؛) كما في مسالك الأفهام: (انظره في الهامش السابق). 

(4) صرّح بذلك في تقريب دليل الخصم. وإلا فقد قال بعد أسطر: «بالمنع من أنّها شهادات بل 
ايمان...» انظر مختلف الشيعة: الطلاق / في اللعان ج / ص 408. ونقل عنه هذا القول في 
مسالك الافهام: اللعان / في الكيفيّة ج ٠١‏ ص 558 159. 

(1) سورة النور: الاية 3. 


اللعان تفل قو فين او شياو ع بيتس يل لي ألما 


ولقول النبيّ 0 يده للرجل: «اشهد أربع شهادات» وللمرأة: «اشهدي»7”. 

ولقول العناوى كن اتفلة نة قال «المسن بين ستين ندا وني 
ارو اهيز مامه إلى ان قال :مو والحلوة قفن الفريفة ل العال. 
يقول : (ولا تقبلوا لينو يشهافة يد )الاي 3 

ولأنّه يعتبر فيه التصريح بلفظ الشهادة . 

ولأنّه به يدر عنه ويثبت به عليها كالبيّنة , بخلاف اليمين فإنّها 
لا تدخل في الحدود . 

005 ا م رعب فيه د منة » اف 1 

ا ا صار الروج إذ 
تامزا نه كانت هاوق أربع كوا داكي نه وكك ل وسو نلك 


ع 


لغيوة ومنار ذا قذانيا عله الح ولوكا فيز ندا أى ألىا؟ فقال1ة جد 
سويب و0 
له : وكيف علمت أنّها فاعلة؟ قال: رأيت منها ذلك بعيني كانت شهادته 
أربعاً؛ وذلك أنّه قد يجوز للرجل أن يدخل المدخل في الخلوة التي 


(1) قم في ص / -8. 
(؟):سوزة التوو الاية : 

(؟) تقدم فى ص 1]. 

(؛) أي لحل كما صرح به في المسالك الذي أخذت منه العبارة. 
(0) في الوسائل: «أبو جعفر» وفي الكافي: «[أبو] جعفر». 


١0٠١‏ جواهر الكلام (ج 86؟) 





لا يصلح لغيره أن يدخلها ولا يشهدها ولد ولا والد في الليل والنهار, 
فلذلك ارت ههاداته أربيعا إذااالورايت ذلك بعي» وإداقال: 
لم أعاينه صار قاذفاً وضرب الحدًء إلا أن يقيم عليها البيّنة, وإن زعم 
غير الزوج إذا قذف وادّعى أنه راه بعينه قيل له: وكيف .رايت ذلك؟ 
وما أدخلك ذلك المدخل الذي رأيت فيه هذا وحدك؟ أنت منّهم في 
دعواك؛ فإن كنت صادقاً فأنت في حدّ التهمة, فلابد من أدبك بالحد 
الى أرصجيه اث ليك قال عوائما ضارت شهادة الزوث أريعا لمكان 
الأربعة شهداء , مكان كل شاهد يمين»7" 

إلا أن الجميع كماترى .بل ذيل الخبر المزبور صريح في كونه يميئاً: 
ومن الجائز أنّ لفظ «الشهادة» في هذه الجمل حقيقة عبرفيّة أو مجاز 
متيووق النمين ولا بيد ؛ لمخالفته لسائر الأيمان في بعض الأحكام . 

بل قيل : «إن خبر النفى عن الخمس - مع الضعف ملسن ما فين 
كون اللعان شهادة, بل الذي ينصٌ عليه أنه لا يقبل منه الشهادة عليها 
بالزنا وإن أكّده باللعان»”". على أنّه غير معمول عليه في ذلك . 

وكأنّ التأمل الجيّد يقتضي عدم ثمرة لهذا الاختلاف بعد فرض عدم 
جريان جميع أحكام اليمين وأحكام الشهادة عليه فلا بأس بالقول بِأنّه 


)١(‏ الكافي: فيه انالك رجاب رارع 1ج لاص .6١٠”‏ ورواه مع اختزال في تهذيب 
الأحكام: الطلاق / باب 8 اللعان ح ١5‏ ج 8 ص .١95١‏ ووسائل الشيعة: باب 4 من كتاب 
اللعاز ح 0 ج ١١‏ ص .4١7‏ 

(؟) كشف اللثام: اللعان / في اركانه ج 8 ص 577. 


بيفوظ كد القدقه لفان الر كل .تتح جيم حت حم ب ب :آي ١11‏ 


والأمر سهل . 


«وأتا"»ى الكلام في «أحكامه» 
«فتشتمل على مسائل ؟ : 
«الأولى» 

لا خلاف بيننا'" ولا إشكال في أَنّهِ «يتعلّق بالقذف» من الرجل 
«وجوب الحدّ» عليه إفى حق» ه أي «الرجل؟ لإطلاق الأدلّة 
كتاباً”" وسنّة!) «و» لا يتعيّن عليه اللعان عيناً. 

نعم «بلعانه» يثبت إسقوط الحد في حقه. ووجوب الحد فى 
جوت الاو والاهدلا تيمو له اقافة القلةبولكع يتقظه مهيا انها : 
كما هو مقتضى قوله تعالى : «ويدراً عنها العذاب»'" الظاهر في إرادة 
الحدّ من «العذاب»» لا الحبس كما عن أبي حنيفة فقال : إن قذف الزوج 
لا يوجب الحد عليه ولكن يوجب اللعان, ومع امتناعه يحبس حتى 


)١(‏ في فى البعقة الاند للف قري ساف باقر الثاني في الأحكام». 

(؟) كما في كفاية الأحكام: اللعا كاف لمكن اص 45060. 
#اصورة النون الآية 2 

[4) اوسائل الشينة ب رانت ١‏ من أبواب حدّ القذف ج ص .١70١‏ 
(0) في نسختي الشرائع والمسالك: المرأة. 

(1) سورة النور: الآية / 


01 


5 


قياةة مو نحية ومسي قن اخر نبل لجل الخال غائه جهنة اليحتة : 0 


؟ ١١‏ جواهر الكلام (ج 6) 





يلاعن, وحينئذٍ فاللعان عقوبة قذفه دون الحدّ, وكذلك المرأة لا تحد 
بلعانه بل تحبس حتى تلاعن!". 

وهو_مع منافاته لظاهر آية القذف , وقوله تعالى: «يدرا عنها 
العذاب» في انه اللعان هناف أرضا التو المروي في طرقهم : «أَنّه 
قال لهلال لما قذف زوجته : البيّنة أو حدّ في ظهرك , فقال هلال : والذي 
بعنك بالحقّ إنى لصادق , ولينزلنّ الله ما يبرَىُ ظهري من اوها ريني 
النهاامة الى ا ختره. 

9و4 كيف كان #امع لعانهما» يتعلق «ثشبوت أحكام أربعة: 
نقوط اعد ينه واقناء الولك عن الرعا دوق الصرانه إن ماعنا 
لنفيه وزوال الفراش والتحريم الموئد””"* بلا خلاف*“' ولا إشكال ف 
حى و منها ددا اننا وتو 

ش خلافاً لبعض العامّة فنفى تأبّد التحريم , وقال : لو أكذب نفسه كان له 

أن يجدّد نكاحها!*, بل عن بعض العامّة قول : ببقائهما على الزوجيّة!". 


ص 77 اللباب: ج اص 06/, المغنى (لابن قدامة): ج 04 ص ١١‏ 

(5) سنن ابن ماجة: ح 3١77‏ ج ١‏ ص 3178, سئن أبيداود: ح 71014 ج 7 ص 717. سئن 
ص 17. 

(") في نسخة الشرائع بدلها: بالمؤيد. 

)١9 0(‏ الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 720 المغني (لابن قدامة): ج 4ه ص 75 - 54 الشسرح 
الكبيرةخ اصن 157 44 اشمير الرازي: ب 4 طن /11. 


الأحكاء الف جه على انق اللقان. .جمس ميييع صسييت حي ل سس بسي ١11‏ 


والنص من طرقنا وطرقهم'" حجّة عليهما . 

نعم . قيل : «يمكن إرجاع الأحكام الأربعة إلى ثلاثة: لأنّ زوال 
الفراش يدخل في التحريم المؤيّد»!". 

وفيه : أن التحريم المؤبّد قد يجامع الفراش كالمفضاة. والأمر سهل . 

ولةغلات "عفدنا أرضا كما لا اشكال:فى أ هذه الفرقة تتحصل: 
تافر وباط «سواء كنان الزوج صادقاً أو هي صادقة, خلافاً 
لأبي حنيفة : فحكم بعدم حصولها باطناً مع صدقها'". وهو واضح 


المت 
رفن التعلوة اهنا ار الرلفس اللمان ادي ١‏ مدو اك 


وفي حديث ابن عبّاس : «أَنّ النبيّ يبي لما لاعن بين هلال وامرأته 
فرّق بينهما . وقضى : لا يدعى ولدها لاب, ولا يرمى ولدهاء ومتى 
رعاها اررض وللتها عليه الع لانترز (الببوكان بعد ذلك أهيرا على 





أ وظائل العينة :انط يدايق كات اللغا ون "لاعن امك مع ابت اردع 100 ] 
ج "ا ص 5971", سئن البيهقي: ج لاص لغ وا.١.ةو5و٠١:؛‏ و١٠غ6.‏ 

.117” ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: اللعان / في الأحكام ج‎ )١( 

(؟) يظهر ذلك من مسالك الأفهام: (الهامش السابق). 

(5) بدائع الصنائع: بج ص 550,. تنقيح التحقيق (للذهبي): ج ؟ ص ١8‏ 5. نيل الأوطار: 

(0) مسند أحمد: بج ١‏ ص 778 179, سئن أبي داود: ح 1107 ج 7 ص 717 - 717/17 سئن 
611 (1) تفسير أبن كثير: ج “" ص .١515١‏ 


١‏ جواهر الكلام (ج 0؟) 





ونه ل الفااق كه ابو :ضير #ررعن الدراة بللاعنها زوجها ومدق 
كيدا ان عن سيد ونه اافقال:ةالن الف الاي الى عي للك يق 
النضو ضن.. 
ولو كان الزوج عبدا وشرط مولاه رقيّة الولد من زوجته الحرّة 
وقلنا بصحّة الشرط -ففي حرّيّته لو لاعن الأب لنفيه إشكال: من 
انتفائه عنه شرعاً, ومن أنّه حقّ لغير المتلاعنين » فلا يؤُثّر فيه اللعان مع 
ثبوت حكم الفراش ظاهرا . 
3572 الاسكال:فن الفكتيى» اىنقيما اذا كانت الروحة امد والزوج 
١‏ نذا بير شترظ الرقئة :نف انتفائه عله شرعا مع كونه تجاع مملر كتد: 
فكوويرنا لمالكهاويى ١‏ اللغان] نما ثفن افق سيد هن المالاعق 
وأمّا تأثيره في الحرّيّة التي هي حقّ الله تعالى وحقّ الولد -فغير معلوم 


مع تغليب الحرّيّة . 

ولعلّ الأقوى الأوّل فيهما . 

ووفع: كز خان قاين اهنا د كرفا وله | كدف نيه 
فى أثناء اللعان أو نكل» ولو بكلمة واحدة ثبت عليه الحدّء ولم 
يثبت'" عليه الأحكام الباقية» التي علم أَنّها مترثّبة على اللعان الذي 


(") في نسختي الشرائع والمسالك: ولم تثبت. 


وكات الفلاعن لق تبح م 1 
لا يتحقّق إلا بإكماله , فبدونه لا ينبت شيء منها؛ للأصل . 

نويه كد الولو كلدي او انارت حبك ١‏ با محص اذاكاد 
قد قذفها بالزناء أما إذا لاعتها لنفى الولد بلا قذف لم يثبت الحد عليها إل 
أن تقر يموجه . 

«و» في الأوّل لإسقط الحد عنه» بلعانه (ولم يزل الفراش 
ولا يثبت التحريم» مع فرض إقرارها أو نكولها ولو بكلمة واحدة, 
بلا خلاف'" ولا إشكال في شيء من ذلك نصّأً وفتوى؛ ف : 

في حسن الحلبي عن الصادق ليه : «... إن أقرّ على نفسه قبل 
العاكط ةي اوه : وهي امرأته ...»7". 

وفي خبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى نكُةِ : «سألته عن رجل 
لاعن امرأته . فحلف أربع شهادات ثم نكل في الخامسة؟ قال : إن نكل 
عن الخامسة فهي امرأته ويجلد, وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كان 
اليمين عليها فعليها مثل ذلك ...6" إلى غير ذلك من النصوص . 

ولا يحتاج في رجمها إلى إقرارها أربعاً بعد لعانه الذي هو كإقامة 
البيّنة عليهاء فمع فرض نكولها عن اللعان لم يسقط الحد عنها الثابت 


.0505 ص‎ ١١ ورد الإجماع في رياض المسائل: اللعان / في الأحكام ج‎ )١( 

)١(‏ الكافي: الطلاق / باب اللعان حم 7 ج 7 ص77١,‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 8 اللعان 
م هج 8 ص 187., وسائل الشيعة: باب ” من كتاب اللعان ح ؟ ج ١١‏ ص .1١6‏ 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١١‏ ص .١١0‏ و«التهذيب»: ح ١4‏ ص ,١19١‏ 
و«الوسائل»: سم "؟. 


لاله كي لو أت قال لعانه اغكير كوله أريعا كفر ومن الإقراربالزلاء 
كما اواج 

«ولو اكذب نفسه بعد اللعان لحق'" به الولد» بلا خلاف'" فيه 
نضّا" وفتوى إلكن4 فيما عليه لا فيما له؛ لإقراره أَوَلةً بالاتتفاء منه؛ 
ولذا «إبرنه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب به. وترثه الم ومن 
يتقرّب بها» كما بِيَنّا ذلك كلّه مفصّلاً في كتاب الميراث الذي وقق الله 
لإتمامه قبل المقام , فلاحظ وتأمّل . 

(و» على كل حال «لم يعد الفراش» بالإكذاب المزبور 
«ولم يزل التحريم» بلا خلاف» نصّا» وفتوىء بل ولا إشكال؛ 
استصحاباً لحكم اللعان . 

(و» لكن إهل عليه الحد؟ فيه روايتان» ف : 

في صحيح الحلبي عن الصادق ليه : «في رجل لاعن امرأته وهي 
حل نت ب لج ا واس بطر رسي اله 
وزعم اله منه؟ فقال : يرد عليه ابنه ؛ ويرثه, ولا يجلد؛ لكر" اللعان قد 





. ١!) مضى‎ 

)١(‏ في نسخة الشرائع: ألحق. 

(؟) الإجماع صريح غاية المرام: اللعان / في الأحكام ج 7 ص 540. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب اللعان ج ١١‏ ص 457. 

(؛) يظهر ذلك من كشف اللثام: اللعان / في الأحكام ج 4 ص 15؟5. 

)0( باتي بعض النصوص قريباء وانظر وسائل الشيعة: باب 1 من كتاب اللعان بج ١١‏ ص 177. 
(1) الكافي: الطلاق / باب اللعان ح ١‏ ج 7 ص .١19‏ وسائل الشيعة: باب 5 من كتاب > 


لو اكذن الملاعو هه سل م ل تي ليا 
وفي صحيحه الآخر عنه ليةٍ أيضاً: «سألته عن رجل لااعن اقرانة 


وهي حبلى قد استبان حملها فأنكر ما في بطنهاء فلمًا وضعت ادّعاه 
وأقرٌ به وزعم الله ؟ فقال عيرة اله ولدعووير سيول محلده 1 
اللعان قد مضى بينهما»!". 

وفي خبره الآخر عنه ليِةٍ أيضاً: «في رجل لاعن امرأته وهى 
خيلى :ته اذعى بولدبها بعد.ها ولدات وزع أنه نالجر اانه 
الولد . ولا يجلد؛ لأنّه قد مضى التلاعن»'". 

وفي خبر محمّد بن فضيل سأل الكاظم ليه : دعن رجل لاعن 
امرأته وانتفى من ولدهاء ثم أكذب نفسه, هل يردٌ عليه ولده؟ قال : إذا 
أكذب نفسه جلد الحدّ, ورد عليه ابنه , ولا ترجع إليه امرأته ...»7. 

«أظهرهما أنه لا حدٌ» وفاقاً للمحكي عن الشيخ في النهاية'» ٠‏ 

5 


دق 


والتهديب'". 37 


جه اللعان ح ؛ ج "١"‏ ص 65190. 

.18 تقدّم فى ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 8 اللعان ح ”١‏ ج 8 ص 1957. وانظر «الكافي» في 
الهامش قبل السابق: ح 8 ص .١74‏ و«الوسائل»: ح ١‏ ص 654. 

(؟) تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: م 4٠‏ ص 2155). الاستبصار: الطلاق / باب 51١9‏ 
الملاعن إذا قر بالولد ح ١‏ سج “ ص 577. وسائل الشيعة: باب 7 من كتاب اللعان ح 1 
1 

() النهاية: الطلاق / اللعان والارتداد ج ١‏ ص 105 - 405. 

(0) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 8 اللعان ذيل ح +١‏ ج 8 ص .١154‏ 


7# لييح لتو ف الكادة 887 


وخلافاً له فى محكيّ المبسوط"'" والمفيد في محكيّ المقنعة”" 
وللفاضل في القواعد" وشارحه الاصبهاني'؟ وثاني الشهيدين في 
العبدالاف1فا- الوا الماافيددين زياةة :متكي ووتكترار نيا وطنهور 
كذب لعانه, مع أنه يبت عليه الحدّ بالقذف , فيستصحب إلى أن يعلم 
المزيل , ولا يعلم زواله بلعان ظهر كذبه , والأخبار الأوّلة إِنّما نفت الحدٌ 
ذا اكلى ته فى لق اراد دون القااكوى الع اننا بحب ذا اكات 
فودانهد ا رياه رمدو الراا ركه عن صريع المسدويا 0 

إلا أن الجميع كما ترى؛ ضرورة أنّ إكذاب نفسه تنزيه لها لا زيادة 
هتك وتكرار قذف ., وإطلاق أدلّة اللعان فضلاً عن الأول مقتض 
سوط الح لقي لسع سي العم بعيد ان ادك 
وتعليل عدم الجلد في الصحيح المزبور كالصريح في أن لعانه كان 
بالقذف ونفى الولد وإن كان من المذكور فيه الأخير , كالخبر المعارض 
المعلوم 596 عر لمعا عد يندا وقدد : خصوصاً مع ملاحظة : 
فاغدة دو العام وا لامعميحات» وغوه تعد للا عند يالا كذاب 
والاوك تيفط :للها ه: 


.١88 المبسوط: اللعان / المقدّمة ج هة ص‎ )١( 

() المقنعة: النكاح / باب اللعاز ص 015. 

() قواعد الأحكام: اللعان / في الأحكام سج 7 ص .١9١‏ 

(؛غ) كشف اللثام: اللعان / في الاحكام ج 48 ص 37١4‏ 520. 
(0) مسالك الأفهام: اللعان / في الأحكام ج ٠١‏ ص 561-1140. 
(1) المبسوط: اللعان / اين يكون ج مص .5١©‏ 


لى. | كدت الملا عو تقتسفة مستسيد سي مسحب ست يي لا 


ومن الغريب ما في المسالك حيث اقتصر على ذكر الخبر الثالث 
ليلا لقو اننا لمتقوط اويا لمتتف وول :وو لك لق ززولة تعر اله ادا: 
لأنه قد مضى التلاعن» ثم رجّح خبر ابن الفضيل عليه بأنْه ناص على 
الحد للستي للدي انير ا 
557 بالوجه العام»٠”‏ أي الذي ل 0 

وقد عرفت ما فيه , مع أن في روايات الحلبي الصحيح الصريح في 
نفى الحد , المويّد بالاستصحاب والتعليل وقاعدة درء الحد وإطلاق 
أدلّة اللعان . .. وغير ذلك مما لا يلح الخبر المزبور الضعيف معارضاً 
لف لايد مو نط ركه اوكا وبزلضيهنا ينا فى للعاتين الأكدات قبل كمال 
اللعان كما عن الشيخ'" ‏ وإن كان هو منافي'" لما فيه من عدم رجوع 
الامرأة -أو غير ذلك والله العالم . 

«ولو اعترفت» هي #بعد اللعان4 بان اكذبت نفسها, لم يعد شيء ' 
من أحكام اللعان التى ثبتت به, ولم يجب عليها الحدّ بذلك إجماعا ٠‏ 
كما في المسالك!“! لما قيل : «من أَنّ حدٌ الزنا لا يبت على المقرٌ إلا أن 
ا 


)01( مدي انان 

.١115 ج 8 ص‎ +١ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 8 اللعان ذيل م‎ )١( 
(؟) الأولى التعبير ب «منافيا».‎ 

(؛) مسالك الأفهام: اللعان / في الأحكام ج ٠١‏ ص 1517. 

(6) المصدر السابق: ص 581 .١87-‏ 


0 جواهر الكلام (ج 0؟) 





ومن هنا قال المصئّف وغيره”: إلم'"' يجب عليها الحد» بذلك 
إلا ان تقرٌ» به اربع مرّات4 بل «وفى وجوبه معها تردد» : 
من اندفاعه باللعان. ومن فحوى ما سمعته في إكذاب نفسه, 


ع 


والتعليل فى النصوص السابقة'" بان اللعان قد مضى , ولذلك كان خيرة 


٠. 


النهاية!* والسرائر'" والجامع''' وغيرها'". 

ومن عموم إيجاب الإقرار اربعا له وظهور كذبها في اللعان, ولذلك 
كان خيرة ثاني الشهيد ين '" والفاضل الاصبهاني'!". بل حكاه الاوّل عن 
الشيخ في النهاية واتباعه وابن إدريس والعلامة, بل نسبه إلى 

الاشهر'"", وإن كنا لم نتحقق شيئا من ذلك . 

وكان الذى دعاهما إلى اختياره اختيارهما وجو الحد على 

) في نسخة الشرائع: لا. 

(") في ص .1١7-51١7‏ 

)١1- 4(‏ حصل اشتباه في النقل كما حصل لكاشف اللثام. إذ خيرة هذه الكتب وجوب الحدّ مع 
الإقرار اربع مرّات. وهو الذي نقله الشهيد الثاني كما عا لي انظر النهاية: الطلاق / اللعان 
والارتداد ج ا ص +86 والسرائر: الطلاق / اللعان والارتداد ج 5 ص ١ع‏ ىق والجامع 
للشرائع: الطلاق / باب اللعاز ص 4/١‏ 

(0) كإيضاح الفوائد: اللعان / في الأحكام ج "' ص 107 - 404.: ومعالم الدين: اللعان / فى 
أحكامه ج ١‏ ص .١7١‏ 

(8 و١٠)‏ مسالك الأفهام: اللعان / في الأحكام ج ٠١‏ ص 1747 187. 

(9) كشف اللثام: اللعان / في الأحكام ج 8 ص 7 


اكد الالاعن لفقم سحب يب يم يب بيب ب يب ا تسل ااانا 


ومنه يعلم : أن الأقوى سقوطه هنا وإن قرت به أربعا؛ لما عرفته 
هناك . بل كان المتّجه على قولهم ثبوت الحدّ عليها باعترافها الأُوَل؛ 
أنه مقنتض لفساد لعانها باعترافها بكذبه, فبقى ما اقتضاه لعان الزوج 
من وجوب الحد عليها بلا معارضء بل تكون حينئذٍ كما لو نكلت , وقد 
عرفت أنه خلاف الإجماع . وهو مؤٌيّد آخر للحكمين . 

ولو عاد الرجل بعد أن أكذب نفسه وقال : «لي بيّنة أقيمها أو الاعن 
انيا» لم يسمع منه في سقوط الك عله دامتعا لوه علي لآ اليشية 
واللعان: لتعقرى نا والموواقة | تز ركد ب قنور العد ااه سوا ون 
بإقرارهم , والبيّئة إنما تسمع إذا لم يكذبها قولا أو فعلا . 

ولو اعترف بالولد بعد موته لم يرث منه ,كما لو اعترف به في حيا ته 
نَم مات؛ لما عرفت من عدم إفادة هذا الاعتراف في حقّ الولد شيئاء ” 
لكن لو كان للولد ولد ورث الجدّ الملاعن إذا لم يكن أقرب منهء , 
ولأايرث هوابق الآبن كما لايرث الاين خلافا لأى خديفة. 

ولو أقام بيّنة ثم أكذبهاء ففي توجّه الحدّ عليه نظر: من إقراره 
بكذبه الموجب للحدّ, ومن ثبوت صدقه عند الحاكم بالبيّنة, ولعل 
الأول افوق: 

ولو لموكد نت شه رو ل لاعن تيك عليه العا قإن اق عطي فال 
اللعان أجيب إليهء:فإن الحدٌ يدرا بالشبهة,:وكما أنّ اللعان يدراً التسمام 





607 المبسوط (للسرخسي): ج لاص‎ )١( 


> حب ل از لوا فرج لكوم 791 ) 
فالتعكن أو ل يمضناقا إلى إطلاق أدلعة: 


المسألة «الثانية» 
(إذا اتقطع كلامه بعد القذف وقبل اللعان» بأن اعتقل لسانه 
وعجز عن الكلام لمرض وغيره, فإن كان لا يرجى زواله فلا ريب في 
أنه حينئذ إصار كالأخرس""لعانه بالإشارة» . 
بل في المتن : هو كذلك «وإن لم يحصل اليأس منه» لحصول 
العجز في الحال, وحد القذف مضيّق . وربما يموت ويلحق به 
نسب ليس منه, وذلك ضرر. ويحتمل انتظار زواله؛ للشك في 
الاكتفاء بالإشارة عن التصريح بالكلمات. والأصل عدم ترب حكم 
اللعان عليها . 


المسألة «الثالثة » 
واذاادعت! ‏ تكدفيا يما موسي النهان 4 سات فانامك 
عليه البقية: فقى السبالكف# له أن بلاغو نولم يكن السكوت إنكنارا 
للقذف ولا تكذيباً للبيّنة في الحقيقة, و كنّه جعل كالإنكار في قبول 
اللبنةمو اد لاعن قالع اعوديات إلى لمن العادقكن فيها انيت عل من 
رمبي إيّاها بالزنا»”". ش 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «ويكون» مجعولة فى نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(؟) مسالك الأفهام: اللعان / في الأحكام ج ٠١‏ ص 51/8. 


ل اذك القد فك و كافك كدق ١‏ متسس سس سحت عت سم م ا 1 


وفيه : أن المذكور في كتاب القضاء'" إلزامه بالجواب, فإن امتنع 
الحواب متف فنعوى أر السشكوف ينطاق كنال كار في سوال النعة 

ومع التسليم فالصدق مطابقة خبره للواقع , لا ما قامت عليه البيّنة , 
قامت به البيّنة عليّ»» لا أقلٌ من الشكٌ في حصول شهادة اللعان الذي 
هو خلاف الأصل في الفرض. فتأمّل جيّدا . 

وكيف كان «ف» إن «أنكر فأقامت» عليه الإبيّنة» ففى 

لكر فى القو افد "الوسر هه "او السبنالك! لورله الننعان إن اظهر 
لأذكا ره ناويات كان نشول الى كيت ملت اليا و« السيقيوينة لك يد 
الشاهدان ولكنّه ليس بقذف؛ لني صدقت في ذلك . وإِنّما أنكرت أني 
قذفتها _أى القول المزبور_كاذيا» . 

وفيه : أنه خلاف ظاهر اللفظ الذي يجب الأخذ به في ترتّب الحكم 
الشرعى وو كوه مهما لجان الليون التسسي وقد اعترف 


)١(‏ كتاب القضاء / النظر الثالث / المقصد الثالث / في السكوت. 
(") قواعد الأحكام: اللعان / في السبب سج 7 ص 187. 
ٍ 
) 


") كشف اللثام: اللعان / في السبب ج 6/ص 5150. 
غ) مسالك الأفهام: اللعان / في الأحكام ج ٠١‏ ص 518. 
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2-3 جواهر الكلام (ج م) 





لكف النسالف» حيت قال« رزوالوعهة الداإن أظهر لإتكاره هذا 
التأويل 7 نخوومن النأويلتك المسفيلة ل و اقلق لا قات 
مدلول اللفظ , فلا يكفى فى نفيه مجرّد الاحتمال)7". 

ولا يخفى عليك 5 ضرورة أن المفروض ممّا نفاه» إذ دعوى أنه 
غير منافٍ للظاهر كماترى . 

نعم , قد يقال: إِنّ هذا بمنزلة إنشاء القذف الجديد الذي صرّح في 
القواعد'" وغيرها”" أن له اللعان به , ويسقط الحدّ عنه وإن كانت صادقة 
في دعواها؛ لأنّ من كرّر قذف امرأته كفاه لعان واحد . 

ولعل إطلاق المصنّف منرّل على الإنكار المقتضي لبراء تها. فإنه 
حينئذٍ لا يصمٌ له اللعان المنافي لما اعترف به من عقّتها , بل ليس له أن 
بقيم البيّنة والحال هذه؛ لأنّه كذب الشهود باعترافه ببراء تها ‏ بل ليس له 
قاقد ف ديد اذلف كنا : 

نعم . لو مضت مدة يمكن زناها فيها صحّ منه اللعان حينئذٍ به . لكن 
في سقوط حدّ القذف الذي قامت به البيّنة وجهان : من أنّ قوله : 
«ما زنيت» يمنع من صرفه إلى الأوّل ‏ ومن إطلاق سقوط الحدّ باللعان 
الواحد للقذف المتعدّد : وإن كان الأقوى الأوّل . 


)١(‏ المصدر السابق. 
(1) قواعد الأحكام: اللعان / في السبب ج 7 ص .١87‏ 
الأحكام ج ٠١‏ ص 169. 


لوا فذق اهر اكة ةالو تاوعل فق سس بيب يي مس يب ب بي تا 
المسألة «الرابعة» 

(إذا قذف امراته برجل على وجهٍ نسبهما إلى الزنا» بأن قال : 
«زنيت بفلان» « كان عليه حدان؟ لأنه قذف لهماء نعم بناءً على 
فابعيها تن مان كناءا فى الحدوكدمن ١‏ نه إن كان القدف قن ذا بلط 
واحد يتداخل الاي كني بدة واهو ليد مدا تداع فى جلت 
وأمّا مع التفرّق فلكل حدّ, وما نحن فيه من أفراد تلك المسألة . 

فحينئذ إن جاءا به مفترقين فلا إشكال فى تعدّد الحدّ و4 لكن «له 
قاط هد الزوسة اللعان #دون جدد . 

وإن جاءا به مجتمعين؛ فإن لاعن الزوجة سقط حدها وبقى حد 
الإبجل أنضاء لأه التواخل إتماتهو إذااحضل د ول اد 
كما لو لم يطلبه . نعم » إن لم يلاعن وحد لها تداخل الحدان بناءً على 
القاعدة المزبورة , وإن أطلق المصنّف هناء إلا أنه لا يأبى تنزيله عليها . 

ولا فرق عندنا في عدم سقوط حدٌّ الرجل بين ذكره في شهادات 
اللعان وعدمه؛ لأنّ اللعان بالنسبة إلى إسقاط حدّ القذف مختصٌ 
بالزوجة . 

خلافاً لبعض العامّة'": فأسقط حدّه مع ذكره في لعانها؛ لأنّ اللعان 
حجّة في ذلك الزنا في طرف المرأة . فكذا في طرف الرجل؛ لأنّ الواقعة 


واحدة, وقد قامت فيها حجحة كدق , 








١‏ جواهر الكلام (ج 8؟) 





9و4 فيه : أنّ اللعان إِنّما هو حجّة على قذف الزوجة كما تضمُنته 
الأية 3 لا على قدت غيرها فيبقى حكم قذفه على الأصل . نعم الو 


0 


ان سوقط اذك فالا وا بعحة مطلفا : 


المسألة «الخامسة» 

«إذا قذفها فأقرّت قبل اللعان. قال الشيخ :لزمها الحدً! رت 
اربعا""» لما تسمعه في الحدود إن شاء الله «و» لكن «سقط» الحد 
(عن الزوج ولو أقرّت مرّة» لاعترافها بعدم الإحصان . ْ 

«ولو" كان هناك نسب لم فب ل باللعان. وكان للزوج ان 
بلاعن لنفيه؛ لأنّ تصادق الزوجين على الزنا لا ينفي النسب؛ إذ 
هو ثابت بالفراش» وهو جيّد مطابق للقواعد العامة . . - 

و4 لكن في المتن وتبعه الفاضل في القواعد': في اللعان 
تردد» وجعله في الفينااك وما اسع مومه ١‏ اللعا ةشير سد 
لأنّ الزوجة لا يمكنها أن تقول : أشهد بالله إن لمن الكاذيين فى نفى الولد 
عنه مع تصديقها إِيّاه على الزنا وعلى تولد لدم ادف ذلك 
فرض المسألة ٠‏ وإِنما يتجه اللعان مع تصديقها له على الزنا دون تولّد 


2 في نسخةه الشرائع : «فان» وفي نسخة المسالك: «وإن». 
(؛) قواعد الأحكام: اللعان / في الأحكام ج “ا ص .١9١‏ 


لو قذفهانالة نا افاقتت فقيل اللعان لت لح تي لاا 
الولد منه”". 

وقى كش اللناغ :يتشا الإشكال :«من ان اللعان صل لاف 
الأصل , ولم يظهر لنا ثبوته إلا إذا تكاذبا. ولا تكاذب هناء ومن أنه إذا 
علم انتفاء الولد منه وجب عليه نفيه . ولا طريق إلى انتفائه إلا اللعان , 
والصبر إلى بلوغ الولد واللعان معه لا يجوز؛ إذ ربّما مات أو مات الولد 
قبله أو قبل التمكّن من اللعان بعده, وحينئذٍ إنّما يلتعن الزوج لأنها 
لا يمكنها الالتعان»١".‏ 

وقال قبل ذلك أيضاً: «لا إشكال في ثبوت اللعان إذا ادّعت النسب؛ 
لأنّ الاقرار بالزنا لا ينافيه , وإِنّما يشكل الأمر إذا صادقته على الانتفاء 
اوشكتت او اععرفت بالههل:واحتمال الأمري © 

قلت : ليس في الكلام المحكي عن الشيخ إشعار باللعان مع 
التصادق , وعلى تقديره ينبغى الجزم بعدم اللعان منها لعدم تصوّر 
صحّة وقوعه لا التردّد. وإِنما غرض الشيخ أن اعترافها بالزنا يسقط 
اللعان منها بالنسبة للقذفء أمَا نفي الولد فلا؛ إذ الاعتراف بالزنا 
لا ينافي لحوق الولد لقاعدة الفراش التي شرّع اللعان لها . 

بل قد يقال: بصحّة اللعان منها أيضاً في صورة اعترافها بالجهل 
)١‏ مسالك الأقهام: اللمان / في الأحكام بج ٠١‏ ص 80١‏ 


.577 كشف اللثام: اللعان / في الأحكام ج 8 ص‎ )١( 
(بتصوّف في صدر العبارة).‎ 5١1١ (؟) المصدر السابق: ص‎ 
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حم مي م راقو ا قو الكلاة الع 69 ) 


والحتمال الامرين؛ لإمكان شهادتها بالله على كذبه في نفيه مع 
ترظن الالعاق ده شه وأا القانه فلدله لعلمه يعدم الوطاع الوحت 
للإلحاق به . 

وبالجملة : فالتردّد الواقع من المصنف فيما ذكره الشيخ وتبعه عليه 
الفاضل في القواعد”" في غير محله . وممّا ذكرنا يعلم النظر فيما في 
المسالك" بل وكشف اللثاه!". 

بسن الترمي دعرايقي الدمالا اررض البسألة العزافها كر 
الولد من الزنا!*, مع أنه لا أثر لذلك في الكلام المحكي عن الشيخ , 
والأمر سهل بعد وضوح الحال لديك في جميع الصور. 


المسألة «السادسة » 
(إذاقذفها فه ادّعى أَنّها إاعترفت؟ بذلك «فانكرت”'فأقام 
شاهدين باعترافها. قال الشيخ» في محكيّ المبسوط”" وتبعه 
الفاضل في محكيّ المختلف”", بل فى الْأُوّل أنه مذهبنا : «لا يقبل إلا 
ارريعة الام التموع فوله كنال #««والناين. يرحوى المحصنات 3ه لم بادا 


اتاتب 1 فديت البضادر اننا 

(0) في نسخة الشرائع بدلها: «ثمّ أنكرت» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(1) المبسوط: اللعان / اين يكون ج ه ص 5"58. 

() مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 8 ص .05١‏ 


(4) في نسخة الشرائع: ناوي 


لو قذفها فادّعى اعترافها. فأتكرت 2 سس ١98‏ 
بأربعة شهداء»!", ولأنّ الغرض من ثبوت الإقرار به إثبات الزنا 
الذي لا يثبت إلا بالأربعة أو الاقرار أربعاً. فكان الإقرار به كنفس 
الزناء وحيئئذٍ إن لم يقم الأربعة «و» لم يلاعن يجب »4 عليه 
«الحد» للقذف . 

«و» لكن «فيه إشكال؛ ينشا: من كون ذلك شهادة بالإقرار 
لا بالزنا» الدى خرج بادلته عن إطلاق الإثبات بالشاهدين؛ ومن هنا * 
كان ثبوته بهما خيرة محكيّ الخلاف'" والسرائر'" وموضع من ”7 
المبسوط!6. 

نعم , إِنّما يقبل في سقوط الحدّ عنه الذي يكفي فيه إقرارها به 
ولو مرّة» لا ثبوت الحدّ عليها الذي لا يوجبه إلا الشهود الأربعة بزناها أو 
إقرارها به أربعاً. اللّهمّ إلا أن يشهد الشاهدان بإقرارها كذلك. فإنَ 
المتّجه حينئذٍ ثبوته عليها بناءً على ما عرفت . 

وقد يحتمل بل ربّما كان ظاهر بعض'" هنا اعتبار الأربعة في 
الأقران أريها بالنسية إلى تنوك الحذ عليها بتويا تن حقيق :للك فى محا 
(لاسوزة القيوةالآرة 2 
(؟) الخلاف: الشهادات / مسألة “اج 1 ص .50١‏ 
(5) السرائر: الشهادات /المقدّمة ج ١‏ ص .١١1-١١0‏ 


(؛) المبسوط: الشهادات /المقدّمة ج 4 ص .١7١‏ 
(0) كالشهيد الثاني في المسالك: اللعان / في الأحكام ج ٠١‏ ص 150١‏ 501. 





بم ب يت ل و و افر لكام 1 
المسألة «السابعة» 
9إذا قذفها فماتت قبل اللعان4 أو إكماله في كل منهما سقط 
اللعان وورتها الزوج» لبقاء علقة النكاح بينهما #وعليه الحد 
للوارك فاه على جه القلافه رنووف: لعدوه ادل الاوك زوه لكه 
«لو آراد دفع الحدّ» عنه «باللعان» منه خاصّة «جاز» لعموم أَدلَة 
اللعان . فيتر نّبِ عليه ما يخصّه من الحكم وهو سقوط الحدّ عنه . 
نعم » لا يترتّب عليه الأحكام المترتّبة على لعانهما من الحرمة 
الموبّدة ونفي النسب لو كان اللعان فيه و4 حينئزٍ فيرثها بعد لعانه الذي 
هو لإسقاط الحد عنه . 
إلا أن «في رواية ابي بصير 4 عن أبي عبد الله اه 9إن قام رجل 
من اهلها فلاعنه فلا ميراث له. وإِلّا أخذ الميراث» . 
ولفظها على ما في التهذيب : «أبو بصير عن أبي عبد الله لله : في 
رجل قذف امرأته وهي في قرية من القرى, فقال السلطان : ما لي بهذا 
علم . عليكم بالكوفة . فجاءت إلى القاضي ليلاعن فماتت قبل أن 
يتلاعناء فقالوا هؤّلاء : لا ميراث لك؟ فقال أبو عبد الله لكل : إن قاء 
يحل ينع اهلها مقانها فلافقه فلا معرات لفورو واي الخدم اولياتها أذ 
يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها»'". 


١6 وسائل الشيعة: باب‎ .11١ ج 8 ص‎ ١ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 8 اللعان حم‎ )١١ 
. 50 من كتاب اللعان ح 2 5" ص‎ 


لو قذفها فماتت قبل اللعان أو إتمامه سسسب ##8١ا‏ 


وفي خبر عمر”" بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي 960 . 
«فى رجل قذف امرأته ثم خرج , فجاء وقد توفيت؟ فقال : تخيّر واحدة 
من لتو نال لنن إن بقث المت شيا لانن فيقاء اناك العيد 
وتفظى المعيراة :وان شكت: اقنروت قلاعنت اذى قفروايتها النها 
ولاميراث لك»!". 

ولكن إرسال الاولى وضعف الثانية مع عدم الجابر -#و4 إن كان 
(إليه ذهب الشيخ”" في الخلاف*4 والنهاية! والقاضي” 
وابن حمزة”". بل عن الأول : الإجماع عليه”, وإن كنا لم نتحقّقه!" - 
يمنع من العمل بهما. وخصوصا مع مخالفتهما لاصالة عدم ترتب 
أحكاءم اللعان الثابت بين الزوجين , بل «و» ل «الأصل» في ان 
الغو الف شق _البنوك: قا فيفط باللعا و المعدت 4 


(6)افئ العضد نر عمرو: 

)) 0 لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب اللعان ح 18061 ج " ص 059. وانظر «التهدذيب» في 
الهامش قبل السابق: ح 78 ص .١594‏ و«الوسائل»: ح ؟. 

() جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(:) الخلاف: اللعان / مسالة 77 ج ه ص 59. 

(6) النهاية: الطلاق / اللعان والارتداد ج ان 201/1561 

() المهدّب: اللعان / المقدّمة ج ١‏ ص .5٠١‏ 

(1) الوسيلة: احكام اللعان ص 7727 5193. 

(8 و1)انظر مصبّ إجماعه فى ص 51 7٠١‏ من «الخلاف» المتقدّم انفا. ونقله عنه في كشف 
اللثام: اللعان / في الأحكاء ج 4 ص 528 


ا اك ا ل و شم لقو افيا لكام 1خ 078 


فعل غيرهء وإيقاعه على : كن العا شكيين التصورة الجتولة وها . 
وفرض «إمكان اطّلاع الو تت وعلعة :امنا الفذر سيف بكرن النعل 
كان الو ازك متلا زه لهاو الشسوي اله فى تلكا النا ماعل بوكو عا 
انتفاء الفعل , كما في نظائره من الشهادات على النفي المحصور»”"نادر 
لا ينزّل عليه الخبران المزبوران, ولا كلام العامل بهما 

وما إشكالهما'": بأنّ الاجتزاء بأيّ وارث كان مع التعدّد ترجيح 


التعدّد وعدم بذلهم أجمع 


المسألة «الثامنة » 
قد عرفت فيما تقدّم أن تكرار القذف قبل اللعان من غير أن يتخّله 
الحدّ لا يوجب زيادته عن حدّ واحد ولا أزيد من لعان واحد إجماعاً 
كما في المسالك'”؛ لصدق الرمي على المتّحد والمتعدّد. 
إنما الكل فينا «إذا قذفها فل 0 يلاعن فدد قن قنذفها ند>ه 
بجدلة والقائل ابيع في محكيّ المبسوط“: للا يحر"» 


٠ )‏ وك مسالك الأقهام: | : اللعا: في كاري ٠‏ ص 705و100. 
)١(‏ كما في غاية المراد: اللعان / في أحكامه ج “اص .5١7‏ 

(4) في نسختي الشرائع والمسالك: ولم. 

(0) المبسوط: اللعان / أين يكون ج ه ص .52١‏ 

(7) في نسختي الشرائع والمسالك: لا حدّ. 


لو قذنها وعد 8 الذاوها و لست يمي ع ني ا ا 1117 
الما فيل فدات الحدّ في القذف إِنّما ينبت مع اشتباه صدق القاذف 
وكذبه, لا مع الحكم بأحدهما , وكذبه هنا معلوم بقوله تعالى : (أولئك7" 
عند الله هم الكاذبون)70"؛ إذ هو كماترى . 

بل للشكٌ في وجوب الحدّ على القذف الذي حصل الحدّ عليه؛ لأنه 
قذف واحد وإن تكرّر لفظه تأكيداً, والأصل البراءة. خصوصاً مع بناء 
الحدود على التخفيف ولذا تدرا بالشبهات . مضافا إلى ما عن الخلاف : 
من الإجماع والأخبارا. 

«(وقيل؟4 والقائل هو أيضاً في محكىٌ الخلاف!: إيحد؛ نكا 
بحصول الموجب؟» وهو صدق اسم القذف والرمي والأصل تعدّد 
المسبّب بتعدّد السبب الذى لا وجه للشك فيه بعد اقتضاء ظاهر الدليل 
الذي هو مناط الأحكام الشرعيّة «و4 من هنا كان هو أشبه'0» 
أصوال المذس وقر عه 

وربّما يويّد : بأَنْه لا إشكال في وجوب الحدّ عليه لو قذفها بغير 
القذف الذي حُدَّ عليه , وليس هو إلا لصدق «القذف» المشترك بينه 
"000000 
(؟) سورة النور: الاية .١7‏ 
(*) المبسوط: (تقدّم المصدر انفاً). وانظر مسالك الأفهام: اللعان/في الأحكام م ٠١‏ ص 500. 
(؛) انظر الخلاف: اللعان / مسألة ”4 و47 ج هص 77و77 وفي موضع آخر _انظر الهامش 

اللاحق _ادّعى الإجماع والأخبار على الحد. 


(6) الخلاف: اللعان / مسألة ”0 ج ه ص .]١‏ 
(1) في نسخة الشرائع: الأشبه. 


تم ا م و اقل العادء 821 ) 


وبين رميها الفا دل.. 

«وكذا الخلاف فيما لو تلاعنا ثم قذفها به. و4 إن كان القول 
(هنا» ب« سقوط الحدّ أظهر» بل المحكي عن الشيخ اتفاق قوليه 
على السقوط”", ولعلّه لأنّ اللعان مساو للبيّنة والأفر روفي الغبرا قبي 
تومل اله دان . ظ 

ولكنَ الانصاف عدم خلوٌ ذلك عن الاشكال؛ لأنّ اللعان إِنْما أسقط 
الحدّ الذي وجب عليها بلعانه» فهو بمنزلة البّنة أو الإقرار بالنسبة إلى 
ذلك 1 لم نفيك وناها يدبولا دوت ولا كلك فالقندفالتاتى سسب 
موجب للحد؛ لعموم الآية'", واللعان المتقدّم لا يصلح لاسقاطه؛ 
انعا لانن ١‏ المت على السدت» 

وربّما يؤْيّده : إطلاق قول الصادق لَيّةِ في الصحيح : «... وإن دعاه 


أحد -أي ولد الملاعنة ابن الزانية جلد الحدّ»!" الحديث!ث 


(و4 من هنا «لو قذفها به الأجنبيٌ حدٌ» بلا خلاف أجده'" وإن 


(١)انظر‏ «الخلاف» في الهامش قبل السابق. و«المبسوط» المتقدّم قبل هوامش. 

(") سورة النور: الآية 8. 

(5) الكافي: الطلاق / باب اللعان ح 1 ج 1 ص .١17‏ تهذ يب الأحكام: الطلاق / باب 6 اللعان 
ح هج ماص 187. وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب اللعان ح ١‏ ج 7١‏ ص 177. 


اونظ المستوط: اللعاة ارط يكون سج 4 ص .52١‏ وقواعد الأحكام: اللعان / في الأحكام 
3 ص 17 سينا للك الأفهام: اللعان / في الأحكام ج ١‏ ص 501 وكشن اللثام: ©*» 


لق كذنها و لاعق بح فدقيايه تع حي ب ب ينوت :1178 
كاؤييعه التلاعن الذي أو كان يشزلة الكنة او الإقرار لم يحدّ؛ لارتفاع 
عفتها حينئذٍ المقتضي لسقوط الحدّ عن قاذفها «و» لذا ولو قذفها 
فاقةت ثم قدفها الزوج أو الأجنبيّ فلا حد» وإن كان اقتددت ملة 
واحدة؛ لعموم «إقرار العقلاء ...76" وإن لم يثبت عليها الحدّ إلا بالأربع . 
إلا أنّ الإحصان غيره 9و4 هو واضح . 

بل لعل المنّجه ثبوت الحدّ أيضاً لو قذفها» الزوج «ولاعن 
فنكلت ثم قذفها الأجنبيٌ» وإن «قال الشيخ» في المحكي عنه في 
كتابي الفروع'": إلا حدً””4 تنزيلاً للنكول منزلة البيّنة أو الإقرار 
المزيلين للإحصان . 

ذه لكة الإنضاك املو قيل مك كان عسي #رميانا 
للمحكي عن الأكثر'*؛ لعموم الأدلة, بعد منع زوال الإحصان بالنكول 
المحتمل كونه لقصد السلامة من محذور اليمين » وإن ترتب عليها الحد 
من حيث عدم تخلّصها عن الدعوى باليمين, لكنّ ذلك لا يقتضي ١‏ 


4 ددن 


ارتفاع إحصانها بمعنى عفتها . 7 


ده اللعان / في الأحكام ج 4 ص 559. 

.72 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: اللعان / مسألة 04 ج ه ص .4١‏ المبسوط: اللعان / اين يكون سٍ 0 ص 5٠١‏ 
1 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: كما لو أقام بيّئة. 

(4) كما في مسالك الأفهام: اللعان / في الأحكام ع ٠١‏ ص 501. 


)6 جواهر الكلام (ج‎ ١ 





المسألة «التاسعة » 
(لو شهد أربعة والزوج أحدهم. فيه روايتان, إحداهما: ترجم 

المراة» وهى رواية إبراهيم بن نعيم عن الصادق َي ساله : «عن اريعة 
شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها؟ قال : تجوز شهادتهم»!". 

مؤيّدة": بعدم الفرق بين الزوج وغيره في قبول شهادته للمرأة 
وعليهاء بل لعل الزوج أولى بالقبول لهنك عرضه , فيندرج فيما دل'" 
على انوت الزنا بشهادة الاريع , 

بل وبقوله تعالى : «ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم »!8 , فإنه مشعر 
بِأَنّهِ نفسه شاهد أيضاً لو حصل معه تمام العدد وصدق «الشهداء» على 
الثلاثة . على أن المقام من الحسّب التي لا يدّعي فيها خاصٌ كما حرّر 
في محلّه . 

وبغير ذلك من قوله تعالى : «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم 
فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم»'" الشامل للزوج وغيره؛ بناءً على أن 
الخطاب للحكاء ونحوه. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح ١18١‏ بس 7 ص 585 الاستبصار: 
الشهادات / باب ١5‏ أنه إذا شهد أربعة على امرأة... ح ١‏ ج ” ص 70. وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من كتاب اللعان ح ١‏ بج ؟١‏ ص .15١‏ 

.57١ كما في كشف اللثام: اللعان / في الأحكام ج 8 ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب حدّ الزنا ج ١4‏ ص 44. 

(غ) سورة النور: الاية .١‏ 

(0) سورة النساء: الاية .١6‏ 


لو شهد أربعة بالزنا والزوج أحدهم سس لم١‏ 

«والأخرى: تحدٌ الشهود» الثلانة «ويلاعن الزوج» وهي 
رواية زرارة عن احدهما ني : «في اربعة شهدوا على امراة بالزنا 
أحدهم زوجها؟ قال: يلاعن ويجلد الاخرون»7". 

مؤيّدةًً": بظاهر قوله تعالى : «لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء»!" + 
بناءًَ على رجوع الضمير فيها إلى القاذفين ومنهم الزوج, فإنه لايقال: م 
جاء الانسان بنفسه . 

ومن ذلك نش الخلاف : فعن الأكثر كما في المسالك!_الأُوّل, 
وحن جماعة : الثاني *, والأقوى الأوّل . 

وعن الشيخ حمل الرواية الثانية على اختلال بعض الشرائط", 
ولا بأس به جمعاًء وليس هو قولاً آخركما حكاه عنه في القواعد”". بل 
هو عين القول الأوّل؛ ضرورة عدم الخلاف/ 'في عدم السماع مع 





)١(‏ تهذيب الأحكاء. : القضايا / باب ١‏ الستعاتح لاع 1ص ,189١‏ الاستبصار: 
الشهادات / ياب ١9‏ أنه إذا شهد أربعة على امرأة... ح ؟ ج * ص 51, وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من كتاب اللعان ح ؟ ج 1١‏ ص 77]. 

(؟) كما في مسالك الأفهام: اللعان / في الأحكام ج ٠١‏ ص 105. 

(5) سورة النور: الاية .١7‏ 

() الهامش قبل السابق: ص 108. 

() الكافي في الفقه: الحدود / في القذف ص ١5١‏ .. المهدّب: الحدود / الزنا وأقسامه ج ١‏ ص 
00> . إيضاح الفوائد: : اللعان / في الأحكام ج اص 107 -108. 

(١)النهاية:‏ الحدود / ماهيّة الزنا ج ' ص 7/17 -5814. 

.١157 قواعد الأحكام: اللعان / في الأحكام ج  ص‎ ١ 

(4) كما في كشف اللثام: اللعان / في الأحكام ج 4 ص .5"7١‏ 


م4١‏ جواهر الكلام (ج هي 





اختلال الشرائط . 

نعم . عن السرائر'" والوسيلة!" والجامع'" الجمع بينهما : بسبق 
الزوج بالقذف وعدمه, فيعتبر الأربعة غيره فى الأول دون الثاني؛ لان 
قوله تناك #زلولا حاؤوا .»#فيمق :ابغذا بالقدفاء» 

بل عن السرائر: «ولقوله تعالى : (والذين يرمون أزواجهم ...)41 
إلق:الكرة :ها له تقد .وى :(اوخته ولم يكن له تهداء ]لا نفسهة لآن شهادة 
الثلاثة غير معتدٌ بها إلا بانضمام شهادة الرابع , فكأنها لم تكن في 
الحكم»!. 

وإن كان هو _كما ترى _كالمصادرة, بل آية «لولا جاوٌوا...» إلى 
آخرها لا تمنع صدق معيّة الزوج بعد أن كان أحد الشهداء؛ بقرينة «ولم 
يكن لهم شهداء إلأ التسهو): 

وعلى كلّ حال فهو قول آخر؛ إذ دعوى أن السبق من اختلال 
الشرائط ممنوعة . كدعوى الفرق بين سبق الزوج وسبق غيره. 
وأوضح منهما فساداً التزام الأربع غير القاذف لو كان السابق بالقذف 
غير الزوج, وإلى هذا أشار المصنّف بقوله : ومن فقهائنا من نزّل رد 
الشهادة على اختلال بعض الشرائط أو سبق الزوج بالقذف» تن 


.15١و‎ 45١ و0) السرائر: الحدود / مائيّة الزنا بج ص‎ ١( 
الؤضيلة: الجتاناك امف داجن ا‎ 95 

(؟) الجامع للشرائع: الحدود / حدّ الزنا ص /05. 

(80 تور التوز الا به 


لو شهد أربعة بالزنا والزوج أحدهم .9 9 د ١688‏ 
قال: #وهو حسن؟ . 

وفي المسالك : «وهو ا سبق الزوج -من جملة اختلال 
الشرائط . ولا بأس بالحمل؛ لأنّه طريق الجمع حيث لا تطرح الرواية 

ضعة »ل 

وفيه : أنّه كذلك بناءً على أن السبق من اختلال الشرائط , وفيه بحث 
أو منع , بل ظاهر المتن عدم كونه منها ء وتمام الكلام فيه في محله . 

ومنه يظهر ما في تحسين المصئف للقول المزبور المنافي لإطلاق ” 
الأدلة في قبول بيّنة الحسّب ولو مع السبق . 0 

وأضعف من ذلك ما عن ابن الجنيد من التفصيل بأنٌ «الزوجة 
اق كناك سدعولا بها رات السهادة وحةوا لاحن الوص :وال 
حل نك هي»!". 

وكأنّه قصد الجمع بذلك أيضاً. وخصٌ الردَ بحالة الدخول: لاشتمال 
زوايئه على لعاق الزوج ووه و مشتروط بالدخؤل«فتعين حمل الالخرى 
على غيره . 

ونحوه ما عن الصدوق من الجمع بين الخبرين -بناءً على 
ذا انفدا زه 1" من الدلة لعاف الآ ذاتقى الولنحفيا نه اذا لمبيتك الولد كان 


.109 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: اللعان / في الأحكام ج‎ )١( 
.١١١؟ نقله عنه العلامة في المختلف: الحدود / حدّ الزنا بج 4 ص‎ )1( 
.١ 06 المقنع: باب الطلاق ص‎ )"( 


١0‏ جواهر الكلام (ج ه”) 





أحد الأربعة ظ وإلا حد الثلاثة ولاعنها" . 
إذ الجميع كما ترى لا شاهد لد وفرع المكافأة. وقد عرفت أن 
رَوَاية القيول اقوقءولى الشهرة: 


المسألة 9«العاشرة 4 

وإذا أخلّ أحدهما'" بشىء من الفاظ اللعان الواجبة لم يصحّ» 
لعدم حصول عنوان الحكم و4 حينئذٍ إلو حكم به حاكم لم ينفذ» 
لا تبط 

خلافاً للمحكي عن أبي حنيفة : من أن الحاكم إذا حكم بأكثرركلمات 
اللعان نفذ وقام الأكثر 5 وإن كان الحاكم مخطباً في الحكم'". 

وهو واضح الضعف؛ لأنّ الحكم حينئذٍ خطأ بالإجماع فلا ينفذ, 
كسائر الأحكام الباطلة باختلال بعض شرائطها أو أركانها . 


المسألة «الحادية عشرة »4 
إفرقة اللعان فسخ» كالرضاع والردّة «وليست طلاقا» لغة 
ولا شرعا ولا عرفاء خلافا لابي حنيفة : فجعلها فرقة طلاق!), وضعفه 
)١(‏ من لاا يحضره الفقيه: الحدود / باب حدٌ القذف ذيل ح جس 1 ص 05. 
(؟) جعلت هذه الكلمة بين معقوفتين في نسخة المسالك. 
(؛) اللباب: ج ؟ ص /الا. بدائع الصنائع: ج ” ص 514 550 المبسوط (للسرخسي): > 





لقولث توافيق فاحلحق اعدهةا ‏ ما اح 11م 


احكامه . 


المسألة الثانية عشرة 

لوو لدتو امين ننهها اقل مو بسكة اشير فناشاعق احدفهنا: 
لحقه الآخر ولا يقبل نفيه ,كما في القواعد'" وشرحها, قال في الأخير: 
ولأ وما امو حمل واخد وجي انه إن كان نفى الول نم استلحق الثاني 
احقه الأول انضا ب قال ةك وكذا لى ققى اعندهها وسب5ه#ختين الاخدر 
لحقاه : لأنه لمَا سكت عن الآخر لحقه واستلزم لحوق الآخر»”". 

وفيه : أنّه ليس بأولى من اقتضاء نفي الْأوّل نفي الآخر. خصوص امع 
قوله فى القواعد متّصلاً بذلك : «ولو ولدت الأوّل فنفاه باللعان, نل 
زلف الام لأقلّ من سنّة أشهر , افتقر انتفاوه إلى لعان آخر على 
إشكال»". 

ولعلّه : من الحكم بانتفاء الأوّل باللعان وهو يستلزم انتفاء الناني , 
مع أصل البراءة من اللعان ثانياً. ومن أصل اللحوق إلا مع التصريح 
بالنفي واللعان وعدم الاكتفاء بالالتزام كما عن المبسوط!". 


ج لاص 19 - 44. شرح فتح القدير: ج 4 ص 1١5‏ المجموع: ج ١‏ ص 105. 
)١(‏ قواعد الأحكام: اللعان / في اللواحق ج 7 ص .١97‏ 

(؟) كشف اللثام: اللعان / في اللواحق سج / ص 570. 

(#) التضدر قبل السابق. 

(؛) المبسوط: اللعان / أين يكون سج 0 ص 5١9‏ و١١5.‏ 
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م 








إذ لاعن غليك أن الأول.من وحبيى الاشكتال سجري فى 
السابق إذا كان الولد ممّا ينفى بالانتفاء من دون لعان كما في الآأمة 
والمتمتّع بها؛ ضرورة كون النفى حينئذٍ كاللعان, فلا وجه للجزم بالأوّل 
والإشكال في الثاني . 

وتعلى كل هال افان قر بالثاني لحقه وورنه . وورثه الأوّل أيضاً 
لاستازام لخوقه لحوقة كنا عرفت وهو ليرت الأذل لانكاره اول : 
وهل يرث الثاني؟ ففي القواعد : «إشكال»7". 

ولعلّه : من استلزام انتفائه من الأوّل انتفاءه من الثاني , فكأنّه أقرٌ 
نه لا يرث منه كما أقرّ به من الأوّل . ومن أَنَّه لا عبرة في نفي السبب 
بالالتزاء وروالاصل اللعوق: والتوا روك «ترهى مناقي ايض الحوم السايق . 

ولواكا ف نيما ينه عير ساعد ولكر حك يه الا تكان تجاه 
الحمل بهماء ولا يستلزم لحوق أحدهما لحوق الآخر ولا نفيه نفيه , فإن 
لاعن .عن الأول بعد وضعه واستلحق الثاني أو ترك نفيه لحق به وإن 
كانت قد بانت منه باللعان؛ لإمكان وطئه بعد وضع الأول قبل اللعان: 

ولو لاعنها قبل وضع الأول فأتت بآخر بعد سنّة أشهر, ففي 
القواعد : «لم يلحقه الثاني؛ لأنّها بانت باللعان وانقضت عدّتها بوضع 
الأوَّل)'". أي : فلا يمكنه وطوها بالنكاح بعده. وفي كشف اللثام : 


.197 قواعد الأحكام: اللعان / في اللواحق ج 7 ص‎ )١( 
10 (؟) المضدر السابق: حن‎ 


وجو لكر افين فا دعق عدوا ٠١‏ حجن عسي ع ا تت لا 
الإو كن انفضا ودالعدة لا كيد الخد ووالا ملنسية هد اله ؟ الأقهدة 
الطلاق البائن»77". 

ولو مات أحد التوأمين قبل اللعان لنفيهما فله أن يلاعن لنفيهما؛ 
لإطلاق أدلته , وللعامّة قول : بأنّه لا لعان لنفي نسب الميّتء وأنّه إذا 
لم يصمٌ نفيه لم يصمٌ نفي الحيّ إذا كانا من حمل واحد'", هذا . 

وقد تقدّم بعض الكلام في كتاب الطلاق!" في التوأمين وك 
وو ادها ئسي إلى السك كرما هما واهدا اوماد بتعددا بال لد ٠‏ :7 


0ه 
2 ددن 


دون الليكة |سهويو الا زوف ا فلؤتعظ ويا قل منوانهالذا له سحقيقة العال»: - 





.171 كشف اللثام: اللعان / في اللواحق ج 6/ ص‎ )١ 
0 بدائع الصنائع: ج اص /غ". المجموع: ج اهن 517 المغني (للابن قدامة): و‎ ك١‎ 
.11527 فى ج :ا ص‎ ) 





«كتاب العتق » 

قيل : «هو بالكسر : الحرّيّة , وبالفتح : المصدر كالإعتاق . ويقال : 
عتق العبد خرج عن الرق» فهو عتيق»'" . 

وفي المسالك تبعا للفاضل في التحرير'"': «هو لغ : الخلوص , ومنه 
سي البيت الشريف عتيقاً لخلوصه من أيدي الجبابرة , والخيل الجياد 
ادا 1 

واقر كا اوقل وطن المملوك الادمى اوجعشهمة ال بالنسبة إلى 
لق المنق ووبالئمية إلى الستاشرة ب ادف هو مقصيوو لكات 


)١(‏ القاموس المحيط: ج ”' ص 5078 - 3079" (عتق). 

(1) تحرير الأحكام: العتق / في فضله سج ؛ ص .١88‏ 

(؟) مسالك الأفهام: العتق /المقدّمة ج ٠١‏ ص 510. 

(؛) انظر الهامش السابق. والروضة البهيّة: كتاب العتق ج 1١‏ ص .59١‏ ورياض المسائل: كتاب 
العتق ج ١‏ ص 0. 


لخ +5 


م١‏ جواهر الكلام (ج م 





كنض الأادمى اد عضدين الرة نكر بصيعة مخصوصة : 
قلت : لم أجد المعنى المزبور فيما حضرني من كتب اللغة المتقدّمة 
عليهما من الصحاح وغيره» مع إطنابه في الْأُوّل!" بذكر المعاني له التي 
منها : الكرم . والجمال , والحرّيّة , والرقة بعد الجفاء والغلظة. وصلاح 
المال, والسبق مع النجاة, والقدم, والعتيق الكريم من كل شيء... إلى 
غير ذلك ممّا لا ينطبق شيء منها على ما ذكرء بل فيه'" وفي غيره'" 
ما هو كالصريح فى أنّ وصف البيت بالعتيق لقدمه والخيل بالعتاق 
لجودتها . كما أنّ فيه'* التصريح بأنّ الحرّيّة من معانيه اللغويّة , ولعلّه لذا 
ومح د دنا 
هرا كلسائسية إل معنا لع 
وا شرعاً فهو كباقي أسماء أفراد الاج من الطلاق ونحوه, التي 
فيها البحث الذدى تقدم فى في البيع''' ونحوه ١‏ قن الفقورة ١ ١‏ جا اسيفاء لسن 
الصيغ أو للأثر الحاصل منها أو للفعل , وقد تقدّم التحقيق في ذلك وأنّها 
)١(‏ الصحاح: ج غ ص ١05١-١0٠١‏ (عتق). 
(5) المصلان الحاق :عن :18171(غباره لست تذلك الظهور): 
(") العين: ج "' ص ١١90 ١١54‏ (عتق). 
(؛) انظر قبل ثلاثة هوامش: ص .١07١‏ 
(0) التنقيح الرائع: كتاب العتق ج “اص 159. 
( 


.54١ كشف اللثام: العتق / المقدّمة ج 8 ص‎ )١( 
11 ل فى جضن‎ 


نفل لفق يي يي م عي ب سي بي ب زا 
في محله . 

«وه كيف كان قوفهله فق عليه » مبع المسلسية: 
خصوص نن ب عرفة وعشيتها. بل والنصوص فيه من الطرفين”؛ 
فقو از ةعيبل اقوله تعالى #«تدفك رقيق؟"' وراتعيع عليت ١‏ وغيرهنا 
دال عليه . 

مضافا إلى النصوص «حتّى روى» إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه 
رفعه قال : «قال رسول الله يِل : | نّ من أعتق مؤمنا أعتق الله4 
الفورة الجا زه يكل عضو .هه هشر ا لندمن النايه فان كانت ان 
أعتق الله العزيز الجبّار بكلّ عضوين منها عضواً من النار؛ أن المرأة 
عق الول 

لكن في صحيح زرارة عن الباقر قي : «قال رسول الله يده : من 
اعقو لها أعنق ل النوين العا انكر عضوهه عضرا فى النا مام 


)١(‏ تأتي الإشارة إل إليها خلال البحث. 

(') سورة البلد: الآية .١7‏ 

عورة الأهراتث؟ الا 

(؛ و0)«العزيز الجبّار» وردت فى التهديب. 

(1) الكافي: العتق / باب ثواب التق ح 7 "اج 71ص .18١‏ تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ 
العتق ح ”* ج 8 ص .5١7‏ وسائل الشيعة: باب ' من كتاب العتق ح ١‏ ج *؟ ص .١15‏ 

(/) في الكافي بدل «العزيز الجبّار»: «عرّ وجل». 

(8) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ؟. و«التهذيب»: م ”. ووسائل الشيعة: باب ١‏ 
من كتاب العتق ح ؟ اج 17 ص 1. 


+ 
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/ام/ 


١6‏ جواهر الكلام (ج 6؟) 


ويمكن اتّحاد المراد من «المسلم» و«المؤمن» في كلامه ويل . 

ع لل معيم اونعقا روخص فن الى ضيه دكا الاقال: 
«في الرجل يعتق المملوك؟ قال إن الله يعتق بكل عضو منه عضواً من 
000 

وفى النسالك يعد أن ذكتر الروايات الفلانة قال« روخص 
المؤمن إِمَا لأنّ المراد به المسلم كما في الروواينة مضع اويا 
المطلق على المقيّد كما يحمل لفظ (المملوك) في الرواية الأخرى على 
المسلم أو الموّمن». 

«ويجوز إبقاء كلّ واحد من الثلاثة على أصله . وحصول الثواب 
المذكور على عتق كلّ مملوك مؤمن أو مسلم أو مظلقا ذكرا أو انثى » وأن 
بخص ذلك بالذكر بقرينة تذكير لفظه وتقييده بما في الوزاية الاخرى”؟ 
لا أن تقييد الصحيح بالمرسل لا يخلو من نظر» . 

«وروى العامّة في المصححين اله 112 قال ؟ زاتما حل اعتق مر 
ماي لسريس من النار, ح: 0 0 


٠٠هوه‎ 


دح الام با فافيطا ل تي 





00 590 


(؟) صحيح البخاري: ج " ص ,١188‏ مسند أحمد: ج ١‏ ص 450. صحيح مسلم: ح 514 ج ١‏ 


ص .١18‏ سئن البيهقي: ج ٠١‏ ص .1/١‏ 


فصل لفق" ٠.‏ لتمعب م ل ا ا د بف 7 11811 


«وفي بعض ألفاظ رواياتهم عنه كي ١:‏ من أعتق رقبة أعتق الله بكلّ 
عضوننها عضو ا فى الناوى تن اقررهوا تابوه و قا عله الذكر 
والانق الفسل و غسه !7 

قلت: وفي نصوصنا في خبر بشير النبّال: «سمعت أبا عبد الله اه 
عا ا 

والخبر الذي ذكره أخيراً عنهم مساو اصحيح ابن عار بناء على 
إرادة الجنس من «المملوك» فيه , كما أنّ المروي في الصحيحين مساو 
لصحيح زرارة. ومع فرض تقفيّد صحيح المملوك بالمرسل بالنسبة إلى 
ذلك يتقيّد الجميع به أيضاً عله كد للك :لما حكاه الفخر في شرح 
القواعد من الاتفاق على المرسل المزبورا“ 

كما أَنّهِ يقوى الجمع هنا بحمل المطلق على المقيّد بالنسبة إلى 
خصوص المذكور من الجزاء -وإن لم نقل به في غير المقام _للتنافي فيه 
دون غيرهء ولا ينافى ذلك استحباب العتق المستفاد من قوله تعالى : 
«فك رقبة»” وغيره, إنما الكلام فى ترتب الجزاء المزبور وهو : العتق 


)١(‏ صحيح مسلم: ح ١١‏ اج ١‏ ص .١87‏ سئن البيهقي: جح ٠١‏ ص ١؟.‏ معرفة السنن والآثار: 

(1) مسالك الأفهام: العتق /المقدّمة ج ٠١‏ ص 117-5176. 

(؟) الكافي: العتق / باب ثواب العتق ح 4 ج 1١‏ ص .18١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب 
العتق ح 4 ج 57 ص .٠١‏ 

(؛) الاثفاق ورد في شرم القواعد للعميد. انظر كنز الفوائد: كتاب العتق ج ا ص 0. 

(6) شور البلدة اليه ١‏ 


1 
اخ غ52 
88 


)0 جواهر الكلام (ج‎ ١ 





فيك النان. 

م إن الظاهر إرادة الكناية باللفظ المزبور عن «عتق المعتق من 
النار» بعتقه والترغيب فيه , لا المقابلة حقيقة؛ حتّى يأتي الكلام في فقد 
الأعضاء فى المعّق والمعتتق وزيادتهاء نعم ينبغي ملاحظة الذكورة 
والأنوثة ؛ وا كان الرجاء باللّه والظنّ به السراية فيما يعتق بعتقها من 
العضوين بالعضوء والله العالم . 

«ويختصٌ الرقٌ» أي الاسترقاق «بأهل الحرب دون اليهود 
والنصارى والمجوس القائمين بشرائط الذمّة4 بلا خلاف في شيء 
من ذلك'", بل الإجماع بقسميه عليه!", مضافاً إلى أصالة عدم ملك 
أحد لأحد وغيرها عدا ما خرج بالدليل من استرقاق الكفار أهل 
الحرب الذين يجوز قتالهم إلى ان يسلموا او يقيموا بشرائط الذمّة إن 
كانوا من الفرق الثلاثة . 

«و» من هنا «لو أخلُواه بذلك 9دخلوا فى" أهل الحرب» 
بالنسبة إلى جواز استرقاقهم . اتفاقاً محكيّاً 8 المسالك'*, بل 


كما في ريا المسائل اتيت 
وَكَوَاعذ 2 العتق / في أركانه ج “ ص 197. والدروس الشرعيّة: العتق / المقدّمة 


تكو الخ قاقة. . ٠‏ أحسسي مح حا ب ا ل ا 1 
ومحصّلاة". 

ولافرق في أهل الحرب بين أن ينصبوا الحرب للمسلمين ويستقلوا 
بأمرهم , أو يكونوا تحت حكم الإسلام وقهره؛ كمن بين المسلمين من 
عبدة الأوثان والنيران وغيرهم. إلا أن يكونوا مهادنين للمسلمين 
بالشرائط المقردرة فى كتاب الجهاد'" المذكور فيه كيفيّة استرقاق 
الحربي وشرائطه؛ ار هنا بيان أصل اختصاص ذلك بالحربي. 
لا بيان جواز الاسترقاق لكل حربي, كما هو واضح لكلّ من أحاط 
خبرا بما فى الكتاب المزبور. 

- ا قوا يسري الرقّ إلى أعقابهم المتجدّدين بعد الاسترقاق 
الذين هم نماء الملك وإن أسلمواء ما لم يتحرّروا فتسري الحرّيّة في 
الأعقات المع حزقورو "ذا كان احد الأبودى هذا نعلي اعد 5 
شرط الرقّ» كما تقدّم في كتاب النكاح”". 

ولا فرق في الاسترقاق لمن عرفت بين المؤّمن والمخالف والكافرء ١‏ 


5 


كما في التحرير'* والقواع د“ والدروس' ان ولعله لأنهم كه 


ا وما ا ا لان هرا 

(') في بج 5١‏ ص 109... 

(5) في ج 7١‏ ص 371 .. 

(4) تحرير الأحكام: الى لضت سترقاقه ج ؛ ص .١5١‏ 
(5) قواعد الأحكام: العتق / في أركانه ج 7 ص 197. 

(1) الدروس الشرعيّة: الك البددم ع 1م10 0 
() كمعالم الدين (لابن القطّان): العتق / المقدّمة ج ١‏ ص .١90‏ 


غ6١‏ جواهر الكلام (ج 6) 


حكد كالب عات القى يملكها فى تيلكها, نع لا باس تملك من فين 
بد الكقّار منهم إذا كانوا حربيّين كباقى أموالهم ‏ هذا . 





سبي المؤمنين وغيرهم من فرق الإسلام والكفار. وإن اختصٌ الرقيق 
الغيبة » وغير المؤمن يملك بالسبى فى الظاهر. فيصح الشراء منه, 
وتقوقةالفولك لاسعلا على سك هشر عوض 1 
للحربيّين في الجملة للمؤمن وغيره ولو بسرقة واغتيال ونحوهماء 
لافى خصوص الغنيمة بغير إذن الامام لْليْةٍ التى هى من الأنفال 
المختصّة بالإمام للد المرخص فيها للشيعة زمن الغيبة لتطيب مواليدهم 
كما تقدّم البحث في ذلك في محلها", ومنه يعلم ما في قوله: 
«ويقوى التملّك...» إلى آخره. وتمام التفصيل فى ذلك كلّه فى 
غير المقام , والله العالم . 

(وكل من أَقدٌ على نفسه بالرقٌ مع جهالة حرّيّته» ولو لعدء 
ادّعائها سابقاً على الإقرار وكان بالغا رشيداً إحكم برقه'"» 
)١(‏ كشف اللثام: العتق / في أركانه ج 4 ص 5417. 
(5) فى عاض 151 
(؟) في نسخة الشرائع: برقيّنه. 


لوال علق تلصذربار و٠‏ مي مص ا تت 1018 
بلا خلاف'" ولا إشكال؛ لعموم قوله ييه : «إقرار العقلاء على أنفسهم 
جائز»' ". ولقول الصادق عد فى صحيح ابن سنا رركا ن على عه 
بقول: الناس كلهم أحرارء إلا من أقرّ على نفسه بالعبوديّة وهو 
مدرك...»”" 


بل إطلاقهما يقتضي عدم اعتبار الرشد كما هو المحكي عن 


الأكثر 2), ولا ا ا 00 3 


إقراراً الظاهر في غير الفرضء بل في المسالك وغيرها'": «أَنّ الإقرار 
ارقي ليس إقراراً بمال؛ لأَنّه قبل الإقرار محكوم بحرّيّته ظاهراً'”" 
وإن كان لا يخلو من نظر . 

وعلى كل حالء فما قيل : من اعتباره!" «لأن إقراره وإن لم يتعلّق 
بمال ابتداءً ولكنّه كشف عن كونه مالا قبل الإقرار, فإنّهِ إخبار عن حقّ 


./ ص ؛ ؛ ؟. ورياض المسائل: كتاب العتق ج١١ ص‎ ١ كما في نهاية المرام: كتاب العتق ج‎ )١( 

(؟) عوالي اللآلي: الفصل التاسع من المقدّمة ح ٠١4‏ ج ١‏ ص 559, وسائل الشيعة: باب ” من 
كتاب الإقرار ح ١‏ سج ١‏ ص 184., مستدرك الوسائل: باب ١‏ من كتاب الإقرار ح ١‏ ج ١1‏ 
1 

(*) الكافي: العتق / باب نوادر ح 0 ج 1 ص ,١50‏ تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق ح 
اج مص 796". وسائل الشيعة: باب 19 من كتاب العتق ح ١‏ ج ؟١‏ ص 08. 

(؛) مسالك الأفهام: العتق /المقدّمة ج ٠١‏ ص 118. 

(0) وسائل الشيعة: الاين كاب الخظر ع١‏ وباب ١‏ منه سح 6 ج ١8‏ ص 5391095١غ].‏ 

(7) ككشف اللثام: العتق / في أركانه ج 4 ص 584. 

(/) مسالك الأفهام : العتق / المقدّمة ج ا 

(8) اعتبر الرشد في قواعد الأحكام: العتق / في أركانه ج ؟ ص 198. 


دق 


2) جواهر الكلام (ج‎ ١65 





سابق عليه لا إنشاء من حينه , ولإمكان أن يكون بيده مال ء فإنّ إقراره 


واضح الضعف؛ لما عرفت من عدم ظهور أَدلّة منع السفيه فيما 
يشمل الفرض » فيبقى على مقتضى العموم السابق الذي يلزمه معه تبعيّة 
ما في يده؛ هذا . 

وفي المسالك : «ويضعّف الأُوّل : بأنّ ذلك لو منع قبول الإقرار لأدّى 
إلى قبوله؛ لأنه إذا لم يقبل بقي على أصل الحرّيّة , فينفذ إقراره, 
فيصير مالا فيردء فيصير دا وذلك دور. والمال جاز دخوله "5 
وإن لم يقبل الاقرار به مستقلاً كما لو استلحق واجب النفقة ‏ فقد قيل . 
نه ينفق عليه من ماله باعتبار كونه تابعاً لا أصلاً أو يقال: يصمّ في 
الرقيّة دون المال لوجود المانع فيه دونها . كما سمع في الاقرار بالزوجيّة 
وق اله" 

وفيه : منع الملازمة المقتضية للدور؛ ضرورة اقتضاء عدم قبوله 
البقاء على الحرّيّة التي لا تقتضي قبول الإقرار مع فرض عدم الرشد 
وأنااهاذكره أكر من الاحسمال فقيو اقسضاء بقاء العال جيعد 
بلا مالك . وقياسه على المهر واضح الفساد . 

وعلى كل حال فمع قبول إقراره لا يسمع إنكاره بعد ذلك. بل 


.)119 نقله بلفظه في مسالك الأفهام: (المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 
انظر «المسالك» في الهامش السابق.‎ (0) 


لو أقرّ على نفسه بالرقٌ ١6‏ 


لا تقبل بيّنته التى كذبها بإقراره . 

نعم » في المسالك وغيرها!": «إلا أن يُظهر لإقراره تأويلاً يدفع 
التناقض, فيقوى القبول, كما لو قال: لم أعلم بأنْي تولّدت بعد إعتاق 
أحد الأبوين فأقررت بالرقٌ, ثم ظهر لي سبق العتق على الإقرار بالبيّنة 
أو الشياع المفيد لذلك»”" 1 

فلك لأ يكلو :ذلك من بحهاما له يحضل العبلم فاه إقتراره: ” 
السابق . 0 

ولو أنكر المقرّ له رقيّته بقى على الرقّيّة وإن كانت مجهولة عندناء 
ولا يقبل رجوعه أيضا؛ لعموم أدلة جواز الإقرار عليه ويكلف حينئد 
بالتوصّل إلى مالكه , كما لو أقرّ بمال شخص فأنكره . 

ولكن فى المسالك : «يتّجه حينئذٍ جواز رجوعه؛ لأنّه مال لا يدّعيه 
اعدو واقرا.: السابق قد سقط اعتباره برد المقرّ له فإذا لم يصر حرا 
بذلك فلا أقلّ من سماع دعواه الحرّيّة بعد ذلك»'". 

ولو ان رد المقرٌ له لا يقتتضىي عدم جواز الإقرار على المقرّء بل 
وكذا لو لم يعيّن المقرّ له ابتداءً ثم رجع , وإن قال في المسالك : «أولى 
بالقبول»!*, لكنّه لا يخلو من نظر. خصوصاً إذا لم يلتزم نحو ذلك في 





ككشف اللثاء. الع ا اك ا ا 
(؟) مسالك الأفهام: العتق / المقدّمة ج ٠١‏ ص 519. 
(©) العضدر الشابو طن + 

()التصد و السابى: 


م١‏ جواهر الكلام (ج 6 





وإذابيع العبدافى الأسواق لم يقبل دعواة الحةية الا بيينة عملا 
بالظاهر , أمّا مجرّد اليد عليه فغير كاف كما في الدروس'", فتقبل دعواه 
حرّيّة الأصل لا عروض الحرّيّة إلا ببيّئة . 

قلت : لا يخلو عدم الاكتفاء باليد من بحث قد نقدم -هو وكثير من 
مسائل إقرار العبد -في كتاب البيع في باب الحيوان!". فلاحظ وتأمّل, 
واللّه العالم . 

«وكذا الملتقط فى دار الحرب» يحكم برقيّته للملتقط. بناءً 
غلى أن الالعاط م الاسغيلاء المملك إن لم ينقصه املك وال 
فالمراد : يجوز استرقاقه تبعاً للدار في اللحوق بحكم أهل الحرب الذين 
قد عرفت جواز استرقاقهم . ظ 

نعم » يشترط في ذلك إن لاركوةقها عسالم يمك تنو ادوس 
ولو أننى , وإلا حكم بحرّيّته للأصل . ولكن فيه بحث إن لم يكن 
إجماعاً_-قد ذكرناه أيضاًفي كتاب البيع في باب بيع الحيوان''. فلاحظ 
وتأمّلء والله العالم . 

«وإذا'» اشترى إنسان من حربىٌ ولذه اوزوجيت ار اخيواة 


.١1960 الدروين المزعةة: المت / المقدّمة ج كص‎ )١( 
...199 ص‎ ١0 (؟) في ج‎ 

(") في ج 10 ص 571. 

)0 في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: ولو. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: إحدى. 


اننترفاق ما سيف الخوين مق ولده او زوجته» تت 6 1 1 ١‏ 


جع 


بو ا من جا ل ٠‏ فيملكه 950 
حينئذٍ المشتري بالاستيلاء عليه لا بالشراء 9إذ هم فى الحقيقة 
فيء"» للمسلمين؛ فيجوز التوصّل إلى ما يقتضي تملكه . وقد تقدّم 
فى كتاب البيع فى باب الحيوان!" تحقيق الحال في ذلك, وقد ذكرنا 
هناك خبر لجار انال على مخداقر اء حقيقة 

ومن القروب ا اللا ديه عضوف ليرا فى التتومن إلى 
اينيك ور و تنا لوي لكك الب لمي لخدا ويا درل و" 

وفى التاررودي ةا الولو لتر من الخادر بر ييه جاز وإن كان ممّن 
تحى علية وركون اعتشاذا قرا مو يعانن المشترى وادالا وك فيه 
كباو المتعليى :و التحيو ا نا وروا لأ فونه ذا لفرود وا لعست و اذ الا رق لت 

واشكل : «بأنٌ الأرش عوض الجزء الفائت فى المبيع ولا يبع هنا 
والما د المي الوذ؟ ول معنن 


الي الأول في الدروس. المع ةد كص 1960 0 
00 (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 547 والشهيد الثاني في المسالك: العتق /المقدّمة ج ٠١‏ 
ص .77١- 77١‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام: العتق / في أركانه ج 4 ص 517. 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: إِذ هم فيء في ي الحقيقة. 

0 ع 17 
؛) وسائل الشيعة: باب ” من أبواب بيع الحيوان ح ١‏ ج ١48‏ ص 185. 

(4) قواعد الأحكام: المتاجر / بيع الحيوان ج ١‏ ص 55. والعتق / في أركانه سج ١‏ 
ص 198-1917. 

(1) الدروس الشرعيّة: العتق /المقدّمة ج ١‏ ص .١19060‏ 


الأسباب الناقلة للملك شرعاً في غير البيع الحقيقي»!". 

ودفع : «بأنّ قدوم الحربي على البيع التزام بأحكام البيع التي من 
جملتها الردّ بالعيب أو أخذ أرشه, فردّه عليه ينزّل منزلة الإعراض عن 
المال. والثمن غايته أن يكون قد صار ملكاً للحربي . والتوصّل إلى 
أخذه جائز بكلّ سبب , وهذا منه بل أولى؛ لأنّه مقتضى حكم البيع»!". 

وفيه : _مع أنه لا يتم في مال الحربي المعتصم بدخول دار الإإسلام 
بأمان أنه يقتضي جريان غير ذلك من أحكام البيع التي منها الخيار 
الذي قد صرح بعدم جريأنه عليه . 

فلا محيص حينئذٍ _بعد القول بالتزام أحكام البيع عن القول 
بصحّته حقيقة لعدم الانعتاق عليه كما التزم به هنا في المسالك'", أو 
بإجراء حكم الصحّة عليه في جانب البيع ولو لنصوص الالزام'*, وقد 
تقدّم الكلام في ذلك في كتاب البيع. فلاحظ وتأمّل . 

ويمكن أن يقال : إِنّ ما في الدروس مبنيّ على تعدية حكم الرد 
والأرش لما يؤُخذ استنقاذاً أيضاً كالبيع . فإنّ معناه على ما صرح به 





0 5 5 )3 1 1 5 بن ٠‏ 5 ع 1 ع 1 2 
الفخر في الشرح -عوض عن يد شرعيّة في نفس الام ركهذه او ظاهرا 
(١و))‏ أورد الإشكال ودفعه في مسالك الأفهام: العنق /المقدّمة ج ٠ص ."0١‏ 
(؟) المصدر السابق. 
ايهال التحةوياتب ”٠‏ من أبواب مقدّمات الطلاق ح 0 وو ١٠و١١‏ ج١5‏ ص 70-75 
(7) إيضاح الفوائد: المتاجر / بيع الحيوان ج ١‏ ص 477. 


انقواء شب الموقن والضلال فى انشاعة الزق عاجش ست يتس يتن وا 


أو ظين شرعقة:دبل,صنع الكركى أنها تجو للق وقال إن ما يداه 
المشتري في الفرض عوض عن يد شرعيّة»١",‏ والله العالم . 

(و» كيف كان فلا خلاف أجده في أنه إيستوي سبي 
المؤمن'" والضلال» ولو الكافرين «في استباحة الرق4 بل ادذعى 
بعض مشايخنا : الإجماع بقسميه عليه”", مضافا : 

إلى إطلاق الأدلة . 
وإلى خصوص الصحيح عن أبي الحسن نهذ , قال رفاعة له : «إِنّ 
الروم يغيرون على الصقالية! والروم» فيسترقون أولادهم من الجواري 
والغلمان. فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ء ثمّ يبعثون بهم إلى بغداد 
إلى التجّار. فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم قد سرقواء وإنما 
أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال: لا بأس بشرائهم ‏ إِنْما 
اخرجوا من الشرك إلى دار الاسلام»!". 
وإطلاق خبر إبراهيم بن عبد الحميد عنه نهْةٍ أيضا: «في شراء 
الروميّات؟ فقال : اشتر هن وبعهن»"'. 
)١(‏ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 547. 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: المؤمنين. 
(؟) شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / بيع الحيوان ص ١٠١‏ (مخطوط). 
(؛) في المصدر: الصقالبة. 
(0) الكافي: المعيشة / باب شراء الرقيق ح 9 ج ه ص ."٠١‏ تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 
سبي أهل الضلال ح 7 ج 1 ص 177., وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب بيع الحيوان 


)0 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 1 و«الوسائل»: ح 5 ص 0 ",. 


كح جواهر الكلام (ج 06؟) 





وشدو فيد انه اللكاء يال الصا دق ركه + زرعن رجحل الترى اميرا: 
رجل من أهل الشرك يتفخّذها!"؟ قال: فقال : لا بأس»!". 

فمن الغريب ما في المسالك هنا من «أنّ المراد بالضلال ما يشمل 
المسلمين منهم والكافرين؛ فلو سبى كافر مثله ملكه وجاز شراؤه 
منه. وكان الكلام فى شرائه منه كالكلام فى شراء ولده وزوجته منه. 
ولوكان الككاقد دك أو متنا سبفيعا فل نكال فى مملكى رقد 
انام لائقة د درام (اكعزهم وشيروين مووي دكات ران 
كان للإمام أو بعضه من غير اشتراط إخراج الحصّة المذكورة»'", 
ااال 

(و» كيف كان, ف 9إزالة الرقّ تكون”“ بأسباب أربعة» : 


«المباشرة, والسراية, والملك. والعوارض» 
9أمّا المباشرة» 
«فالعتق والتدبير والكتابة'» وإن اختلفت فى كيفيّة التسبيب 
امورو د سمو اد تمع إن ابر اجر سراضة 


)١(‏ في المصدر بدلها: يتّخذها. 

(") تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 1 السراري ح 8 ج 8 ص 5٠١‏ الاستبصار: البيوع / باب 
0 الرجل يشتري من رجل... ح ١‏ ج “اص 87. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب بيع 
الحيوان ح آج ك0 ص 87 .١1‏ 

(؟) مسالك الأفهام: العتق / المقدّمة ج ٠١‏ ص .77١ 507١‏ 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: فالعتق والكتابة والتدبير. 


العتق / الصيغة ‏ _ ل سس شب 08# 


-كالتدبير والكتابة المفتقرين إلى الموت والتأدية وعدم ذلك كالعتق, 
وستعرف ذلك مفصّلا . 

«أما العتق فعبارته الصريحة: التحرير» بأن يقول: «أنت - 
فو از فذقت افتحق ذلك دم فانّه لا خلاف”' نضا" وفتوى فى 
حصول التحرير به حينئز » بل الإجماع بقسميه عليه!” ش 

وهو الحجّة بعد اللنصٌ المتضمّن لإنشاء العتق به من سيّد 
الساجدين ىة, وإلا فقوله تعالى : «فتحرير رقبة مؤمنة»!* لا يقتضي 
كون الصيغة التي يحصل بها الإنشاء ذلك , وإلآّ لاقتضى قوله تعالى : 
وفك واقية 01 تعووط و » لبسن كذلكاتنانا فشكنا إن اليك مخضا 


كما ستعر ف . 
نعم في» اشتقاقها من «الاعتاق4» بأن يقول: «أعتقتك» 
«تردّد» وخلاف, ينشأ: من التردد في المراد من النصوص" الواردة 


)١(‏ كما في كفاية الأحكام: العتق / المبحث الثالث ج ١‏ ص .41١‏ وكشف اللثام: العتق / في 
اركانه ج 4 ص 507, ورياض المسائل: كتاب العتق ج ١7‏ ص .١١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب الكقّارات ح ١‏ ج 7١‏ ص ١٠١غ.‏ وباب 58 من كتاب 
العتق ح ١‏ ج ١‏ ص 07. مستدرك الوسائل: انظر باب ١4‏ من كتاب العتق ج ١6‏ ص 1١١‏ 1. 

(؟) ينظر الخلاف: العتق / مسألة ١4‏ ج 7 ص 7075 - 575. ومسالك الأفهام: العتق / في 


الصيغة سج ٠١‏ ص 777. ونهاية المرام: كتاب العتق ج ١‏ ص 558 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 


01ج 75ص 152. 
(؛) وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب الكقّارات ح ١‏ ج ١١‏ ص .1١١‏ 
(0) سورة النساء: الاية 47. 
)١(‏ سورة البلد: الاية .١7‏ 
(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ و١١‏ من أبواب نكاح العبيد والإماء ج ١١‏ ص 55... 


5 جواهر الكلام (ج كي) 





في ذلك المتقدّمة في كتاب النكاح'" فيمن قال لأمته : «أعتقتك وجعلت 
عتقك صداقك» أنه إنشاء العتق بذلك, أو هو إخبار لها بالحال وإن كان 
العتق قد حصل قبل ذلك بقول : «هي حرّة وجعلت عتقها صداقها» . وإن 
كان الظاهر منها الأوّل . 

لكن في الروضة : «أنّ ظاهرهم عدم العتق بها , بل وبالصريح محضبا 
كعد ريك 00 لبعد الماضي عن الإنشاء وقيامه مقامه في العقود 
على وجه النقل خلاف الأصل » فيقتصر فيه على محلّه»1". 

وهو غريب, خصوصاً بعد أن حكى هوا" قبل ذلك بيسير انّفاق 
الأصحاب على صحّة العتق في قول السيّد لأمته: «أعتقتك 
وتزوجتك». ظ 

نعم , كان المتجه الاقتصار عليها دون «حرّرتك» التي لم نعثر في 
5 فو العو على ام ل كا اده الاقتصار 
عليها من التحرير ب «أنت حرّ» دون «أنت عتيق» أو «معتق»؛ ضرورة 
كون المدار على ما ثبت من النصوص إنشاء التحرير بهء وليس هو إلا 
«أنت -مثلاً ‏ حر» و«أعتقتك» بناءً على أحد الوجهين في النصوص 
المزبورة . 

فلا وجه لالحاق «حرّرتك» ب«أعتقتك» .كما لا وجه لالحاق «أنت 


(1) الروضة البهيّة: كتاب العتق ج 1 ص 5355 - 150 (بتصوف في صدر العبارة). 
(©) التصيدو السارق هن 11 


الفتق 7 الفييقةة ٠‏ عنس سيسحت حت 0 


عتيق» ب «أنت حرّ»؛ لما عرفت من أنّ الثابت من النصّ ذلك . وهو 
المراد من الصر يح في كلامهم؛ لأصالة عدم زوال الرقّ. 

و«أوفوا بالعقود»'" لا يشمل المقام على الأصمّ , وإطلاقات العتق 
- المساقة لغير ذلك لا يستفاد منها كيفيّة الصيغة . خصوصاً بعد وهنها 


.. 


أيضاً بإعراض الأصحاب عن ذلك, واقتصارهم على خصوص التحرير * 
أو هو مع الإعتاق . 0 
ولذا قال المصئّف وغيره”": بل في كشف اللثام الاتّفاق عليه'"', بل 

لعلّه ظاهر غيره أو صريحه!»: ولا يصمّ» إنشاء العتق وبما عدا 
التحرير» خاصّة -أو مع الإعتاق -من أيّ لفظ «صريحاكان او كناية 
ولو قصد به العتق؛ كقوله4 صريحاً كما في القواعد“: وفككت 
رقبتك؟ أو أزلت قيد الملك «أو» كنايةَ: «أنت سائبة» أو «لا سبيل 

ل عليك» أو «لا سلطان» أو نحو ذلك . خلافاً للعامّة : فجوّزوه في 
الكناية فضلاً عن الصريح''". 





.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(1) كالعلامة في التحرير: العتق / في فضله ج 4 ص 188. والشهيد في اللمعة: كتاب العتق 
ص 577. 

(؟) كشف اللثام: العتق / في أركانه ج 4 ص 508. 

(؛) كمسالك الافهام: العتق / في الصيغة ج ٠١‏ ص "ا؟. 

(0) قواعد الأحكام: العتق / في أركانه ج 7ص .5١١-5٠٠١‏ 

(1) مغني المحتاج: ج 4 ص 417. المجموع: ج 3٠ص‏ ؛. روضة الطالبين: ج ٠١‏ ص ,١88‏ 
المغني (لابن قدامة): ج “اص 37551 - 50",. الشرح الكبير: ج ١١‏ ص 591-51554. 





ومن ذلك يعلم : أنّ المراد من الصريح أُوّلاً في كلامهم ما ذكرناه من 
أنّه الذى ثبت شرعاً إنشاء العتق به, لا الدالٌ على المقصود بلا واسطة . 

بل ومنه يعلم :أن وجه التردّد في الاعتاق ما ذكرناء لاكونه صريحاً 
وال طووره اله لامعال ناكا دعر اع دل مكعم له في :د كاد يد 
من لفظ التحرير »كما لا يخفى على من تصفّح النصوص . 

بل منه أيضاً يعلم: النظر فيما ذكره في المسالك”" ويعض من تأر 
مراك انه ضري ركيد ست د د وات 
بكل لفظ صريح في ذلك , وهو منافيٍ لما عرفته من كلما تهم . 

بل ممّا ذكرنا يعلم : النظر في عبارة المتن وغيرها إن كان المراد من 
التحرير والإعتاق فيها جواز اشتقاق الصيغة منهما بأيّ هيئة كانت جملة 
انيطقة أو 32123 #جترورة كوه متاق لما معت مين التوقةة فى الفنقق 
الذى هو من العبادة أو شبهها فى ذلك . ش 

لتك سيت الاقتصارمق الجيلة الأممتب التجر نر والتدية 
من الإعتاق , بناءً على أحد الوجهين في النصوص المزبورة. ودعوى 
التعدية في كل منهما إلى الآخر لا دليل عليها. بل ظاهرهم خلافها, 
نال بعتد أ قاناق لة تجد هذا النقاء مهدر فنى غير هنذا الكعات»: 
والحمد لله الموفق والمسدّد . ْ 


)١(‏ مسالك الأفهام: العتق / في الصيغة ج ٠١‏ ص 77؟ و14؟. 
(1) كنهاية المرام: كتاب العتق ج ١‏ ص 88 5,. وكفاية الأحكام: العتق / المبحث الثالث ج ١‏ 
ص ٠‏ ؛. ورياض المسائل: كتاب العتق ج ١١‏ ص .١175١١‏ 


العتق ‏ الفوقةة ‏ سبحم ب ا ا ا 3 


«ولو قال لأمته: يا حرّة وقصد العتق. ففى تحريرها» بذلك 
«تردّد» ينشأ : من أنّها بغير هيئة الصيغة المعهودة . ومن أنّها مجاز _ 1 


بحرف النداء عو سف زا 1 3 
«والاشبه» عنك لدعت وغيره!""ا وعدم التحرير؛ لبعده عن 
التجوز به عنه . لكنه استعمال نادر يعد من الكنايات»'7"ا 
فلك ة لكته قد يناققن .ران ارهن خده إرادة مض القدامقه يبل 
المراد منه إنشاء العتق . وليس فيه إلا التجوّز بموضوع الصيغة . وهو 
«أنت» من حرف النداء . ومن المعلوم أن موضوع الصيغة لا يعتبر فيه إلا 





ما يميّزه من لفظ «أنت» و«هو» و«هذا» و«فلان» وغيرها من الألفاظ 
الحقيقيّة أو المجازيّة المعيّنة له, وإنّما الممنوع الكناية والتجوّز بمحمول 
الصيغة الذى هو «حرٌّ» . 

ودعوى : جزئيّة موضوع الصيغة منها ‏ على وجه لا يجوز تمييزه 
باللفظ المجازي -لا شاهد لهاء بل يمكن القطع بعدمها . 

نعم , لو كان المراد من حرف النداء معناه» ولكن مع إنشاء التحرير 
قو أنه رحفة اععداذا على "دين رات يمعونة شرق النذاع امكرع 
الاشكال نه كونه خلا النايك من الضنفة.ومفله إذا قال حامق 


.5 25١ كالشهيد في اللممة: كثانت العنق ص‎ )١( 
08 (؟) كشف اللثام: العتق / في أركانه ج 8 ص‎ 





5-7 
دون ذكر الموضوع وإن دل عليه الحال أو غيره واللّه العالم . 

وول كان السمهاندةارققال انك :فاو هيد الاخببار 
لم تنعتق» قطعاً إوإن قصد الإنشاء صحّ» كذلك «وإن'" جهل منه 
الأمران» رجع إلى قوله في نيّته؛ للاشتراك وعدم الوصلة إلى امتياز 
المراد منه إلا قوله . ويقبل وإن خالف القانون وادّعى قصد الإخبار او 
عكس ‏ كما إذا لم يقف وجاء به منوّناً, أو بلا تنوين» فإِنٌّ الاسم غير 
منصرف بخلاف الصفة . 

«و4 إن «لم يمكن الاستعلام» بموت ونحوه لم يحكم 
بالحرديّة4 قطعا «لعدم اليقين بالقصد» أي قصد الإنشاء ‏ فيبقى على 
أصالة الرقّ . 

(و» لكن في المتن : «فيه تردّد, منشؤه: اتتوقف بين العمل 
بحقيقة اللفظ. والتمسّك بالاحتمال» . 

ين ضرورة 7 الاو ا 
كما هو واضح. وله العالم. 

«ولابدٌ من التلفظ بالصريح» أو ما يقوم مقامه على الأقوى, 
كما عرفته فيما تقدّم ولا تكفي'" الإشارة مع القدرة على النطق؛ 


0 سخني الراع والسالك ولو 


ا 0722 ا 


ولا الكنابة» كما في غيره من العقد والإيقاع؛ للأصل وحسن زرارة 
قال الباقر مذ : «رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه. ثمّ بدا له 
فمحاه؟ قال : ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتّى يتكلم به'", مؤيّداً 
بقوله ليذ : «إنْما يحلل الكلام ويحرّم الكلام»'". 

بل لابدّ من النطق بالعربيّة مع القدرة عليها أيضاً؛ للأصل أيضاً بعد 
عدم تلقي غير العربي منه نه . بل لعل المنساق العربي من كل ما كان 
موضوع الحكم فيه القول واللفظ والكلام... ونحو ذلك . 

نعم , يكفي مع العجز الإشارة المفهمة الملحق بها أو أولى منها - 
سائر اللغات؛ لفحوى نصوص الأخرس”" وخصوص صحيح الحلبي 
عن أبي عبد الله ليه : «إنّ أباه حدّثه أن أمامة بنت أبي العاص** الربيع 
وأمّها زينب بنت رسول الله يَيَيْةُ تزوّجها بعد عليّ ليذ المغيرة بن نوفل , 
الهااوجهة وها شديدا عنى امتقل لسانياء:فاتاها العسسن 
والحسين نلِيّهه وهى لا تستطيع الكلام؛ فجعلا يقولان ‏ والمغيرة كاره 


)١(‏ الكافي: الطلاق / باب الرجل يكتب بطلاق امرأته ح ؟ ج 7 ص 14,. تهذيب الأحكام: 
الطلاق / باب ” احكام الطلاق ح 155 ج 8 ص 58, وسائل الشيعة: باب ١5‏ من ابواب 
مقدّمات الطلاق ح ١‏ ج ١؟‏ ص 55. 

(1) الكافي: المعيشة / باب الرجل يبيع ما ليس عنده ح اج ه ص .2١١‏ وسائل الشيعة: 
باب 8 من أبواب أحكام العقود ح 4 ج ١4‏ ص .٠0١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب 04 من أبواب القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 1 ص ,١1517‏ وباب ١9‏ من 
أبواب مقدّمات الطلاق ج 7" ص ل/اغ. 

(؛) في المصدر بعدها إضافة: «ابن». 


١/6‏ جواهر الكلام (ج هي) 





ونا كود أحفقت فلانا واحله؟ تعفن برأسها: آن :تنه »«وكذا وكذا؟ 
فتشير برأسها : نعم أه لا. قلت : فأجازا ذلك لها؟ قال : نعم»'" وغير ذلك 
مما مر في نظائر المسألة , والله العالم . 
1 «ولابد من تجريده'" فق التبرظ: فلو عيافة عدن رطا 
مر كي كتدوع وود 2 ان طيفة ف معلومة لوقع كتطلويخ اسمس 
غيره عدا التدبير لإلم يصحٌ» وإن وقع الشرط: لأنّه لا يقع إلا منجّراً 
إجماعاً في محكيّ الخلاف'" والسرائر'* والمختلف!", وهو الحجّة . 
مضافاً إلى محكيّ الإجماع أيضاً على اعتبار التنجيز في مطلق 
العقد والإيقاع إلا ما خرج . 
وإلى ما ذكرناه مكرّراً من منافاة ذلك لظاهر الأدلة المقتضية لسببيّته 
إذا كان التعليق مقتضيا لتأخّر أثره . 
وإلى أن الثابت سببيّته من الأدلة الشرعيّة: المنجّز . 
بل مقتضى الْأَّوّل واللأخير عدم صمّته وإن كان المعلّق عليه متحقّقاً 
حال العيكة 1 ١ك‏ لا حرس عن كولة اننا مدان . 
نعم , لو علّقه بالنقيضين وقع مع اتّحاد الكلام؛ لظهور الجمع بينهما 


) 2200 العتق / باب 507 4 ج /ص 108,. وسائل الشيعة: باب 44 من 
كتاب العتق ح ١‏ سج 77 ص .8١‏ 

)١(‏ في نسخة الشرائع: تجرّده. 

(؟) الخلاف: العتق / مسالة ١4‏ ج ١‏ ص 5781. 5 

(؛) السرائر: العتق / المقدّمة ج 7 ص .5١‏ 

(4) مختلف الشيعة: العتق / في التدبير ج 4 ص 87 . 


العقق ١‏ الضيردة: ٠ ١‏ مجسيسس حيبت مس07 11 ا 


في إرادة التأكيد دون التعليق , مع أَنّه احتمل "١‏ العدم فيه للتعليق . بل هو 
خيرة الفخر في الشرح'". وإن كان ضعيفاً؛ لكون المفروض إرادة التأكيد 
لا التعليق , أمّا مع اختلاف الكلام فالمتّجه العدم؛ لما عرفت . 

وكذا لا يصمٌ لو قال : «أنت حرّ متى شئت» وإن بادر إلى المشيئة: 
لأنهمن التعليق أيضا حتى لو:قال#«إثى كدت سفت بحين قلت :ذلك» 
لماعرفك من تعتق التعليق وإن:اتحد زمان الانشاء:والا بقاع : 
ومنه يعلم فساد احتمال حصول التحرير بقوله : «أنت حرّ» وإلغاء قوله : 
رمس تقكت» شرورة كوو التصبد انعا فدلا كلايد تب يعلية الا 
كما هو واضح . 

وعلى كل حال. فما عن القاضي : من الوقوع مع التشعليق على 
الوقت”" وأبي علي على الشرط!؛ واضح الضعف . وكذا ما عساه يظهر 
من محكيّ النهاية'" والاستبصار”": من أَنّهِ يقع مشروطا في النذور 
والقربات, كقوله : «إن شفاني الله فعبدى حرّ» دون اليمين كقوله : «إن 
دخلت الدار فعبدى ن وتعوه قو اناا 


.505 كما في كشف اللثام: العتق / في أركانه ج 4 ص‎ )١( 

)١(‏ إيضاح الفوائد: العتق / في أركانه ج ٠‏ ص /الا8. 

(؟) المهذب: العتق / باب التدبير ج ١‏ ص 518. 

(؟) نقله عنه الشهيد الثاني في المسالك: العتق / في الصيغة ج ٠١‏ ص /717؟. 
(0) النهاية: العتق / باب العتق ج ” ص 5 - 7. 

(1) الاستبصار: الأيمان / باب 7١‏ حكم العتق إذا علّق ذيل ح ” ج 4 ص 15. 
(/) غنية النزوع: العتق والتدبير ص /58. 


؟/ا١‏ جواهر الكلام (ج 6) 





بل في اللمعة'" والروضة'": «لو نذر عتق عبده عند شرط سائغ 
1 -على ما فصّل -انعقد النذر والعتق مع وجود الشرط» . 

00 وفي الأخير: «إن كانت الصيغة (إن كان كذا ‏ من الشرط السائغ - 
فعبدى حرّ) ووجب عتقه إن قال : (لله علىّ أن اعتقه) والمطابق للعبارة 
الذُوّل؛ لأنّه العتق المعلّق , لا الثانى إن الاعتاق» . | 

«ومثله القول فيما إذا 0 كتوق هبالة ميد قد او لوي اوذات 
يتصدّق به أو يعطيه لزيدء فإِنّه ينتقل عن ملكه بحصول الشرط 
في الأول ويصير ملكاً لزيد قهريّاً. بخلاف الأخير. فإنّه لا يزول ملكه 
به» وإِنما يجب أن يتصدّق به أو يعطي زيداً» فإن لم يفعل بقي على ملكه 
وإن حنث , ويتفرّع على ذلك : إبراوٌه منه قبل القبض , فيصم في الأول 
دون الثاني»”". 

وفيه أوّلاً: أنّ ذلك ليس من العتق بالصيغة معلّقاًء بل هو بالنذر 
الذىى ات نيه مقر وعلة التعليى .و العف النااهيو فى انقباء الحعق 

وثانياً: إمكان منع صحّة ذلك؛ لعدم اقتضاء أدلّة النذر مشروعيّة نذر 
الآثار التي أوقفها الشارع على صيغ خاصّة كالنكاح والطلاق والوقف 
ونحوها ارو ل لو الس لي اوس وكيا 


1 اللمعة الدمشقيّة: كتاب و‎ )١( 


(1) الروضة البهيّة: كتاب العتق ج 7 ص 5105. 
(") المصدر السابق: ص 707 - 106. 


الفق /القيفة ”عي حت حت ا 1لا 
خرج عن ملكه ووجبت الصدقة به . وقد تقدم منا البحث في وقوع هذه 
الآثار لو كانت بالشرط الذي يقتضي أدلّته كونه أوسع دائرة من النذر, 
فلاحظ وتأمّل ء والله العالم . 

«وكذا» لاا يصحّ «لو قال: يدك حرّة, اوروعلك او راسك اد 
وبحيك برا كاانه اذه سق لين التعاطن لداكايرو .عدر لضا دا 
الإجماع عليه'", بل ولا إشكال إذا كان المراد تحرير الأجزاء المزبورة؛ 
ضرورة عدم ثبوت مشروعيّته . بل الثابت عدمه . 

ما مع إرادة الكناية بذلك عن الشخص نفسه ولو مجازاً لعلاقة 
الجزء والكل وإن كان على الوجه الفاسد _فيشكل عدم صحّته : بتحقق 
صيغة العتق التي لم ينبت اعتبار ذكر المعتق فيها باسمه أو بما يدل عليه 
حقيقة , وكون العتق لا يقع بالكناية إِنْما يراد به ما يدل على التحرير 
ل امسن 

وفي كشف اللثام : «إن أراد بالوجه الذات وقع؛ لكونها من معانيه , 
وللعامّة قول بالوقوع إذا على على.ما يطلق على الجملة كالراس» 


)١(‏ أخّرت «أو رأسك» على «أو وجهك» في نسختي الشرائع والمسالك. مجعولة كلمة 
«راسك» في نسخة الشرائع بين معقوفتين. 

(1) كالعلامة في التحرير: العتق / في فضله ج ؛ ص .١888‏ والشهيد الأوّل في الدر..: 
العتق / درس ١07‏ ج ؟ ص 157, والشهيد الثاني في المسالك: العتق / في الصيغة ج ٠١‏ 
ص 775 والفاضل الهندي في كشف اللثام: العتق / في أركانه ج 4 ص 570. 

(؟) الانتصار: مسألة 7١4‏ ص 77١‏ -577. 





/ا١‏ 
وأضتر !طلقا 3 
2015 وفى المسالك _بعد أن ذكر عدم وقوع العتق بالأجزاء المزبورة - 
اليه لا كان الوعدواا اح وطاق على اذاف هر نا الا لخادت 

المتبادر, ولعدم نقل مثل ذلك شرعاً»!". 

وفيه : أن التبادر وعدمه لا مدخليّة له في المقام؛ إذ الفرض معلوميّة 
كون ذلك مراداً للافظ . وعدم النقل شرعاً لمعلوميّة عدم التعبّد فيما يدل 
على المعئّق . 

ثم قال : «واعلم: أنه قد تقدّم وقوع الكفالة المتعلّقة بالوجه 
والرأسء معذّلا بأَنْه قد يعبّر بهما عن الجملة عرفا والفرق بين الكفالة 
زالحى: ‏ القضة الذاتى متها لضا السدوي والذاك اجابعة عير . 
ره تكنوك ١‏ الج :لسرن عو انكق محدانها الذانته: 
والبدن تابع إذا جعلناه غيره, وأمّا الفرق بينهما بأَنّ المعتبر في الكفالة 
العرف وفي العتق الشرع فلا يخلو من تحكّم وإن كان العرف منصرفاً في 
الفرق الاوّل»7“. 

وقيددما لا يكقى يعد الاأحاطةيما ذكوناه: 

بل منه يعلم ما في قول المصنّف وغيره: (أمّا لو قال: بدنك أو 


)١(‏ في بعض النسخ بدلها: «وآخر به» وعبارة المصدر: «كالرأس والفرج واخؤية: 
)١(‏ كشف اللثام: العتق / في اركانه ج 8 ص .51١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: العتق / في الصيغة ج ٠١‏ ص 18؟. 

(؟)الحصد رن السائق: 

(0) كالعلامة في القواعد: العتق / في أركانه ج اص .50١‏ 


الفتق. / تعن الدوق اسح يي د ب ب ست ١/0‏ 
جسدك. فالاشبه وقوع العتق؛ لا نه هو المعنيّ بقولة: الت عد 4 
أي : أنّهما في العرف بمعنى واحد , ولا إشكال في وقوع العتق بالأخير 
حعواء فلن كو الاقنا سه اد حمعاننا فكذا ها كان عفنا عزنا 
عامّاًء ولأنّ المالكيّة والمملوكيّة يتواردان على الموضوع الواحد. 
والمملوكيّة تتعلّق بالهيكل المحسوس قطعاء فكذا المالكيّة المترتبة 
عليها الحرّيّة . 

ومن هنا قال في المسالك : «والأقوى الوقوع بذلكء إلا أن يكون 
القائل معتقدا أن الإنسان خلاف ذلك » وادّعى قصد شيء غيره» فيرجع 
إليه فيه»١"‏ . 

قلت : لا ينبغي التأمّل في الصحّة إذا كان المراد من ذلك معنى 
رانك ان نزي اواتحوهنا فنا يدل على الجملة لما عرفت, كما أنه 
لا ينبغي التأمّل في البطلان ن إذا كان المراد خلاف ذلك . خصوصاً مع 
عدم تناول اسم الجسد والبدن لجميع أجزاء الشخص. كما هو واضح , 
والله العالم . 

(و» كيف كان, ف «إهل يشترط تعيين المعتق؟ الظاهر» عند 
المصنّف أنه لا» يشترط, بل هو المشهور على ما قيل'", بل عن 
الكنر : «أنّه 6 يظهر فيه خلاف»2؛ لاطلاق الأدلة وتغليب الحرّيّة 


(1) كما في كشف اللثام: العتق / في أركانه ج 8 ص 587. 
(*) كنز الفوائد: كتاب العتق ج 7 ص 4. 


58 اج‎ 
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السالمين عن معارضة عدم صلاحيّة تعلّق الحكم بالمبهم بعد فرض 
تحقّقه في الشرع فيما إذا أعتق مماليكه كلهم في مرضه ولم يخرجوا من 
النلث ولم بيجز الورثة , فإنْه يخرج قدر الثلث بالقرعة . 

لماه لد يقن اماف أمكن العامة يا نيه الننا بن مسن 
النصوص''" المتضمّنة للصيغة المعيّنة . وقد عرفت أن الإطلاقات 
غير مساقة لبيان ذلك. والإبهام الثابت فى الفرض المزبور لا يستفاد 
منه جوال الإنهام في متلق الصيفة أد لذ واثها كان لمتحم فيه الفنعق 
بالثلث المشاع في ل إلا أنه لمكان النصّ'" صحّت القرعة فيه على 
الدليق السقد. 

ومن هنا يقوى احتمال الاشتراط . بل قد تقدّم فى الطلاق”" 
ما يستفاد منه قواته اده على ذلك . ولعلّه لذاكان ظاهر اليد 85 
الدروس التوقف”*, بل هو صريح الفخر في الشرح”“. بل صريح نهاية 
المرام عدم الجواز بعد أن حكاه قولة1". 

نعم , لا محيص عن القول به هنا مع فرض الإجماع المزبورء 





ا وسائل الفبيعة ساف امن ابوات الكقّارات ح ١ج ١١‏ ص ..0١‏ وباب 758 من كتاب 
العتق ح ١ج‏ :1" ص 07., مستد رك الوسائل: انظر باب 4" من كتاب العتق ج 6اسص ١١غ.‏ 

(") وسائل الشيعة: انظر باب 10 من كتاب العتق ج ١‏ ص ”7 .٠١‏ 

في د لاض 1 

(5) إيضاح الفوائد: العتق / في أركانه ج “ا ص 170. 

)05( نهاية المرام: كتاب الععتق ج ان 0 10 


العنق تفن المعو ١ت‏ ملل لح ا لاا 


وحينئذٍ «فلو قال: أحد عبيدي حرٌ. صح ورجع"'" إلى تعيينه4 عند 
المشهور أيضاً؛ لنحو ما سمعته في الطلاق!". 
ولكن قد ذكرنا هناك قوّة القول بالرجوع إلى القرعة التي هي لكل 
امر مشكل لا المشتبه خاصّة كما يقضى به اصل مشروعيّتها وهو 
مساهمة يونس َه" ولاريب في تحقق الإشكال مع فرض عدم 
الطريق وفرض وقوع العتق بالصيغة لا بها مع التعيين؛ إذ لم يثبت كون 
التعيين تشهّيا منه حينئذ طريقا شرعا إلى ذلك كما اوضحناه هناك * 
(ف» لاحظ وتأئل. 0 
نعم بناءً عليه إلو عيّن ثم عدل لم يقبل4 لعدم بقاء موضوع العتق 
بعد تعيينه , فيبقى حينئزٍ من عدل إليه على أصل الرقّيّة بعد فرض لغويّة 
وقد تقدّم في الطلاق! تحقيق الحال في أَنّ التعيين المزبور : كاشف 
عن العتق بالصيغة وعليه مبنى قوّة القول بالقرعة, أو أنه متمّم لها 
فيحصل حينئذٍ من حينه , مع سائر الفروع المتعلّقة بذلك وبغيره التي 
لا يخفى عليك جريانها في المقام . فلاحظ وتدبّر. 
«و» منها : ما «لو مات قبل التعيين؟ فإنه إقيل: يعيّن الوارث» 





. في نسختي الشرائع والمسالك: ويرجع‎ )١( 
.175 في ج 737 ص‎ )١( 

(') سورة الصافات: الآية .١4١‏ 

(4) في ج اص 417 -88. 


م١‏ جواهر الكلام (ج 0؟) 


الذي هو خليفة المورّث وقائم مقامه حتّى في مثل التعيين الراجع إلى 
التشهّى » بل قد يدّعى انتقاله إليه بالارث كحقّ الخيار ونحوه . 

«وقيل'": يقرع4 لعدم مورديّة نحو التعيين المزبورء ولا دليل 
على قيام الوارث مقامه في تعيين المنوداة لين يفل ل" 
القرعة «وهو أشبه؛ لعدم اطّلاع الوارث على قصده» الناشئ تشهّياً, 
وعدم ثبوت إرثه لذلك, بل قد عرفت قوّة القول بالرجوع إليها قبل 
الموت. بل يظهر من ترجيح المضتيه وغيره'" الرجوع إليها هنا عدم 
اختصاصها بالمشتبه وإِنما يوّتى بها للترجيح . كما قدّمنا الكلام فيه فى 
كتاب الطلاق””". 

هذ كلداقق المبهم :فى تقبتن الضيقة :وراد إنشاء تعييته: 

«امالو اعتق معيّنا ثم اشتبه» عليه إارجىئ حنى يذكر» وعمل 
على مقتضى المقدّمة حال عدم الذكر : 

«فإن ذكر عمل بقوله4 مع عدم المعارض؛ لأنّه المرجع في نحو 
ذلك وتعيّن من عيّنه للعتق «ولو عدل بعد ذلك لم يقبل4 لأنْه إنكار 
بعد إقرار للغير بحقّ الحرّيّة . بل قيل'*: إنه يحكم بحرّيّة المعدول إليه 





00 1010101317 0) 

(1) كالعلامة في التحرير: العتق / في فضله ج ؛ ص .١5١‏ 

(") في ج 7*9 ص 80.. 

(؛) كما في المبسوط: لع اقمار موه 1ص 17. ومسالك الأفهام: العتق / في 
الصيغة بج ٠١‏ ص 585. 


العيق اتسين القفق.. سمي سس سني ١1/11‏ 
أيضاً عملا بإقراره المتأخّر : وإن كان لنا فيه بحث قد تقدم فى الطلاق 7" 
ايضا. 1 

(فإن لم يذكر لم يقرع ما دام حيّاً لاحتمال التذكّر» فلم يتحقّق .." 
الإاشكال الذي هو موضوع القرعة, اللَّهمٌ إلا أن يستلزم ذلك الضرر 
والتعطيل فقد يقال حينئذٍ بها. ويأتي الكلام حينئٍ فيما لو تذكّر بعدها 
بما ينافيها , كما تقدّم الكلام فيه في كتاب الطلاق!", فلاحظ . 

ولو" مات وادعى الوارث ت العلم » ولو لدعوى اطلاعه عليه منه 
ورجع إليه» لكبو انهه وك افد كناة يكنا في كتاب الطلاق'؟ «وإن 
جهل اقرع" بين عبيده» بلا خلاف" «لتحقّق الإشكال والياس 
من زواله» واحتمال الرجوع إلى الوارث هنا واضح الفساد . 

«ولو ادعى اعد همالك لد هو المراد بالعتق» ولو للاطلاع 
عليه من قبله 9فأنكر ”4 المولى «فالقول قوله» أي المولى ومع 
يمينه» لأنّه منكر إوكذا حكم الوارث» لعموم قوله يََيهُ : «البيّنة 
على المدّعي «و؟ اليمين على من أنكر»'". نعم لو نكل عن اليمين 





.98 في ج اص‎ )١( 
.07 في ج 77ص‎ )١( 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: فإن.‎ 

(؛) في ج ”7 ص .1١‏ 

(0) في نسخني الشرائع والمسالك: يقرع. 

(1) يظهر الإجماع من المبسوط: العتق / اعتبار قيمة من اعتقه ج 1 ص 17 -18. 

(/0) ليست فى نسخة المسالك. 

(8) عوالي اللآلي: ح "اج أضن:1141.سغدارك الوسائل :"ناب ”من ابوات كيفة الحكه + 


كن 
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وق عليه هالتكول إن قلقاتيمو وال أحلك الفدلوك:واعقق كما فى 
غير ذلك من الدعاوى , وهو واضح . 
و4 كيف كان . ف9إيعتبر'" في المعتتق: البلوغ وكمال العقل 
والاختيار والقصد إلى العتق والتقرّب إلى اللّه4 تعالى!" «وكونه غير 
بتحيحوو عليه انه أو فلس 1 | 
بلا خلاف أجده في شيء من ذلك عدا من بلغ عشراً من الأوّل 
الذي ستعرف الكلام فيه _بل الاجماع بقسميه عليه" مضافاً إلى : 





عموم الأدلة . 

وخصوص صحيح زرارة عن أبي جعفر لَيْةٍ : «سألته عن عتق 
المكره؟ فقال : ليس عتقه بعتق» !2 . 

وصحيحه الآخر خاصّة أو مع محمّد بن مسلم وبريد بن معاوية 
وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى عنه لق أيضاً وعن 


د ح اج 7١اص‏ 518 كنز العمّال: ح ١07917‏ بج 1 ص .15١‏ كشف الخفاء: م 150 ج ١‏ 
ص 584. الجامع الصغير: ح 7١557‏ ج ١‏ ص 445. سنن الدارقطني: ح 01 ج غ4 ص ,5١8‏ 
معرفة السنن والاثار: ح 01806 ج ١‏ ص .45١‏ سنن البيهقي: ج ٠١‏ ص 505. 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: والمعتبر. 

(؟) جعلت جزءً من المتن فى نسخة المسالك. 

(؟) بنظر غنية النزوح: العتق والتدبير ص 788, وكفاية الأحكام: العتق / المبحث الرابع ج ١‏ 
ص 4835. ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١١777‏ ج اص 5775؟, ورياض المسائل: كتاب العتق ج 
اص 18. 

(؛) الكافي: العتق / باب عتق السكران ح ١‏ ج 1 ص .١5١‏ تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ 
العتق ح 8 ج 8 ص .1١7‏ وسائل الشيعة: باب ١5‏ من كتاب العتق ح ١‏ ج ١7‏ ص .]١‏ 


التق اشر ولا السفتق حبحب 1111 
أبى عبد الله هذ : «إنّ المدلّه”"' ليس عتقه بعتق»!". 
1 وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله نيِةِ : «سألته عن طلاق السكران؟ 
قال : لا يحوزء ولا عتقه»”" . 
وغوه ضحيهة اللخ عن اقة ا كار 
وصحيح حمّاد'" وابن أذينة وابن بكير وغير واحد عنه نهةٍ أيضاً: 
«لا عتق إلا ما ا به وجه الله تعالى»7" . 


وتسوويشر أن بطم فق رض 
وخبر علي بن أبى حمزة عنه عْيُةٍ أيضا: «لا عتق إل ما طلب به 
وجه الله (عٌ وجل))»7". 


)١(‏ في متن الوسائل: «الموله». والمدله: الساهي القلب الذاهب العقل من عشق ونحوه. أو من 
لا يحفظ ما فَعَلَ أو فعل به. القاموس المحيط: ج 4 ص ٠١7‏ (دله). والوّله: ذهاب العقل من 
شَدّة الحزن. مجمع البحرين: ج 1 ص 317 (وله). 

(1) الكافي: العتق / باب عتق السكران ح َ اص ١‏ », وسائل الشيعة: باب ٠١‏ فد كنات 
العتق ح ١ج "١11١‏ ص 3غ. 

(5) الكافي: الطلاق / باب طلاق السكران ح 4 ج 1 ص .١51‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من 
قبل السابق: ح غ. و«الوسائل» في الهامش بعده: ح >؟ا ص 17. 

(1) الكافي: العتق / باب أنه لا يكون عتق إلا... ح ١‏ ج 7 ص 178, تهذيب الأحكام: العتق / 
باب ١‏ العتق م ه ج 8 ص .5١7‏ وسائل الشيعة: باب 4 من كتاب العتق ح ١‏ ج ”5 
ص .١8‏ 

(1و8) هما خبر واحد. رواه في الكافي «عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير» وفي الوسائل 
قطع السند عند ابن أبي حمزة. انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ",. و«الوسائل»: ح ؟. 


+ 
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لاو » بتيز.عنين الأعلى:مولى ال سام عنه لي أيضاً: «لا طلاق إل 
على كتاب الله . ولا عتق إلا لوجه الله»0"... إلى غير ذلك . 

نعم في عتق الصبي إذا بلغ عشراً وصدقته تردّد» وخلاف ؛ ف: 

الأكثر كما فى كشف اللثام'''_على العدم؛ لإطلاق الأدلة في سلب 
ال ١:‏ 

والشيخ على الصحّةا" «ومستند الجواز: رواية» الشيخ عن 
موسى بن بكر عن «زرارة عن أبي جعفر يق43 قال: «إذا أتى على 
الغلام عشر سنين فإنّهِ يجوز له من ماله ما أعتق وتصدّق على وجه 
المعروف , فهو جائز»''. 

وبإسناده عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر مثله , إلا أنّه قال : 
«على حد معروف وحقّ فهو جائز»!” 


/ الاستبصار: الأيمان‎ 7٠١٠ ج 8 ص‎ ٠١7 تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ؛ الأيمان ح‎ )١( 
باف58 الهش مين والنتوح انض طن 000 وسائل ةا ماب دمن كدان‎ 
الأيمان ح ل يف‎ 

(1) كشف اللثام: العتق / في أركانه بج 4 ص 56/8. 

") النهاية: العتق / العتق و أحكامه سج ”ص 77 - 58. 
كتاب العتق ح ١ج‏ اص .4١‏ 

(8) اخان إلى هذا التسد والعن» فى الوسائل (ذيل المصدر فى الهامتن الساى) :وهر وجوه 
الحسن عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر...» مع إبدال «حدٌ» ب«وجه». نعم رواه 
الصدوق بهذا السند والمتن. انظر من لا يحضره الفقيه: الوصايا / باب الحد الذي إذا بلغه 


الصبي ح ١‏ س 4 ص 1997, 


العتق ‏ ااشرواظ المعتق .ع سي عبج ب ا 6 لا 


الموواة الكل انه عن رغد رمي اضينها ذا ع ها د 
زياد لكك بن جد فصن نميف نه صفوان ين نحي :1 
إلى آخره. 

وفى النافع أسنده إلى رواية حسنة”"', وظاهره الميل إليه . 

بل ربّما يؤيّده :ما تقدم من جواز وصيّته بالمعروف التى منها العتق, 
ل مقهاا اعدو يناه على ا لدتوصقة سو اك ليها صاقتنا 
وعدمها تنجيزا . 

ولكن مع ذلك كلّه أطنب في المسالك فى بيان سقوط هذه الرواية 
وهو فطحي وإن كان ثقة » والشيخ تارة أوقفها على زرارة»؛ واخرى إلى 
الناقر اكد قها ا الحضف معندها الل :زوارة نقينا بيو لقص لكت 
النهاية : إنّها موقوفة, وفي النافع وصفها بالحسن, ولعلّه أراد غير 
الحسن المصطلح» . 

إلى أن قال : «فمع هذه القوادح كيف تصلح لإثبات هذا الحكم 
المخالف لأصول المذهب بل إجماع المسلمين؟! فاطراحها متعيّن, 
ويمكن حملها وحمل ما ورد'" في معناها فى جواز وقفه وصدقته 


ذا العاف الوفنايا نوعط لعل رارع ام اام 
نوش انل افيف القار ساني :تين انع الز شت كوناف امن تهاب الوضانا ي بذ 
فح لويم 


52 


جواهر الكلام (ج 8؟) 





ما 


ماي ع اي ا يده 
إمكان البلوغ وجواز التصرّف أطلقوا جواز تصرّفه , والمراد به إذا انضمّ 
إليه ما يدلّ على البلوغ . بمعنى أَنّه من حيث الس لا مانع من جهته وإن 
توقّف على أمر آخر, وهذا خير من اطراح الروايات الكثيرة»”". وتبعه 
على ذلك بعض من تَأخَّر”" 

ولكرنَ الانصاف عدم كونها بهذه المثابة بعد أن عرفت روايتها في 
التهذيب'" والكافي! وفي سندها بعض أصحاب الإجماع , كما أن 
القول بها ليس كذلك . خصوصا بعد التأييد بما عرفت . 

على أنّ ما ذكره أخيراً صالح للحكم بصحّة العتق وإن لم ينضم إليه 
امر اخر يقتضي البلوغ إذا فرض وقوع العتق منه على وجِدٍ يمكن معه 
يّة القربة لغفلة عن الاشتراط أو جهل به أو غير ذلك؛ لأصالة الصحّة التي 
يكفي في الحكم بها احتمال وجود شرط الصحّة, مثل الحكم بلحوق 
الولد وإن لم يحكم ببلوغه . ومثل الحكم بصحّة صلاة من شك في 
فتأمّل جيّدا . 

:الوا سطع ا سيان اراسي 


ير د 5 
(" وغ) تقدّم المصدر عند نقل الخبر. 


العنق ا كترؤظ: افق حمسيس جع عسي سم سه تي ححص د ارا 


فلا يشترط التلفظ بها وإن اعتبر ذلك في الصيغة (و» هو واضح . 

كوضوح أنه إلا يصح» ال «عتق4 من «السكران» وغيره ممّن 
لاعقل له ولا قصد له؛ لما عرفت والله العالم . 

رركت كارف و يليا شتراط نيّة القربة عتق الكافر؛ 
لتعذرها في حقّه» باعتبارأ © استرائللها ينقتطى كتون العنتق صن 
العبادات, ومن المعلوم اعتبار الإسلام بل الإيمان فى صحّتها. حتى 
كاد يكون ضروريىّ المذهب إن لم يكن الدين , فلا يتصوّر حصول نيّة 
التقرّب بالعبادة مع فقد شرطها . 

نعم , لو قلنا بعدم | شتراطها في صحّته » وأن التضوعى المرتورة 
محمولة على نفى الكمال وعدم ترتّب الثواب بدونهاء فلا إشكال في 
صحّته حينئذ؛ ضرورة كونه من المعاملة _التى لا إشكال فى صحتها 
منه لا العبادة . 1 ْ 

«و» لعله لذا قال الشيخ في الخلاف”"4 والمبسوط'": 
(يصمٌ» مطلقاً. سواء كان الكفر بإنكار الصانع أو غيره. بل بعض 
الاستدلال للقول المزبور في المسالك وغيره'" ظاهر أو صريح في 
ذلك . وإن كان هو لا يخلو عن تشويش, فإنّه حكي الاحتجاج عنه بأنّ 
حوارم مالي ونفع للغير » والكافر هل لذلك . بل ملكه 


)١(‏ الخلاف: العتق / مسألة 1ج 1ص الا 
00 0 ج 1 ص 7 1ق7. 


لإ 


3 دن 
م6٠‏ 
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أضعف من ملك المسلم ففكّه أسهل , ولبناء العتق على التغليب . وجاز 
حمل الخبر على نفي الكمال كقوله يََييْةٌ : (لا صلاة لجار المسجد إلا 
فيه)01 ومن ب وقع الاتفاق على بطلان عبادة الكافر المحضة دون 
عله وتعرو دن خم فأقة المينالثة المشتعملة عت اليا كا لزقك 
والصدقة ‏ ترجيحاً لجانب الماليّة على العبادة»”" ظ 

وهو كما ترى؛ إذ لا فرق في اعتبار الإسلام في صحّة العبادة سواء 
كانت ماليّة أو غير ماليّة. وعلى كلّ حال فلا ريب في ضعفه . 

وأطتعقن هه القول بالتتضيل وان اتتهر ببق المنا رين الا وبيزة 
كون كفره بجحد الإلهيّة أصلاً فلا يصمٌ منه لتعذر قصد القربة , وبين كونه 
بجحد النبي ييه ونحوه فيصح؛ لأنّ قوله نيه : «لا عتق...416 إلى 
آخره الذي حمله على نفي الصحّة أولى؛ لأنها أقرب إلى نفي الحقيقة ‏ 
لا يقتضي إلا اشتراط إرادة التقرّب المتوقّفة على الإقرار به. ولا يلزم 
من ذلك حصول المراد الوم اخرلا يدل عليه الخبر . بل 


١‏ هذيب الأحكام الطهار: لبان لضفه الوطوء بلقاي ان 517 وسائل العبنيية: 

باب ١‏ من أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج 0ه ص 134.المستدرك (للحاكم): ج ١‏ ص 557 
سئن البيهقي: ج 7ص 07. الجامع الصغير: ح 84.: ج ١‏ ص 71/8 كنز العمّال: م ٠١3717‏ 

ج لاص 320١0‏ كشف الخفاء: ح 3١77‏ ج ١‏ ص 510. 

(1) مسالك الأفهام: العتق / في المعتق ج ٠١‏ ص 587. 

(*) كالعلامة في المختلف: العتق / في العتق ج 4 ص 5.. والكركي في فوائد الشرائع (آثار 
الكركي): ج ١١‏ ص 564 والعاملي في نهاية المرام: كتاب العتق ج ١‏ ص 5607. 
والسبزواري في الكفاية: العتق / المبحث الرابع ج ١‏ ص 87غ4. 

(؛) تقدّم فى ص .187-318١‏ 





العتق تروط الفمق” ٠‏ يحمي م ب آذآ ا 7 لا 


كونه عبادة مطلقاً ممنوع بل من هذا الوجه, وهو لا يمنع وقوعه من 
الكافر المقرٌ . 

إذ هو -كما ترى كاد أن يكون من غرائب الكلام؛ ضرورة اقتضاء 
الصحّة فى العبادة موافقة الأمر المقتضية ترتئّب الجزاء عليها. كضرورة 
كون المرامينة القرية تفاع تقوب على بوجو تر تك عليه ترد ولا 
نافاها الرياء ونحوه من منافيات الاإخلاص ., من غير فرق بين العبادة ١‏ 
امال را ب ون كا واس ا ف 
-المذكورة فى النصوص'"- يراد بها ذلكء لا إرادته على الوجه الذي 
0 

وبذلك كله ظهر لك تطرّق النظر في جملة من الكلمات, وقد تقدّم 
متا اننا عض الكلذم فى الي 0 

فالتحقيق : ا من الكافر مطلقاً. خصوصاً مع استلزامه 
للولاء الذى:هوسبيل على المسلع لوكان العند سلما وبل المتيه عدم 
صحّته من غير المؤمن بناءً على أَنّه من العبادات , إلا أنْي لم أجد من 
تعرّض له . بل لعل السيرة القطعيّة تقضي بخلافه. ويمكن التزام خروج 
ذلك _كالمساجد -_بها من بين 50 إلا أنّه كماترى, والله العالم . 

9ويعتبر في المعتق» بالفتح «الإسلام والملك, فلو كان 
البسلوا كارا بيسح مشؤ سس الأكرعها في السبالد" 50 


.187 0-181 تقدّمت في ص‎ )١( 
.587 ص‎ ٠١ (؟) مسالك الأفهام: العتق / في المعتق ج‎ 
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بعض : الاجماع عليه!", وإن كنا لم نتحقّق الأول منهما فضلاً عن 
الثانى . وليس فى قوله تعالى : «فك رقبة» إلى قوله : «ثمّ كان من الذين 
له رط بوي 
يمكن دعوى دلالته على العكس . 

لقوله تعالى : «ولا تيمّموا الخبيث منه تنفقون»!", والنهي يقتضي 
الفساد . 

رفوع كزنه مغلا للنقذي إلى هتماق الذق عرقت اعتباره 
فى عتقه . خصوصاً بعد الأمرا» بمحادّته والنهي'!“ عن موادّته 
الحا وال 

لخر يمعو قفي ة ارالك أرااعيد ا تاك ١‏ | جوز المسلم ان 
يعتق مشر كاً؟ قال : لم0" . 

إلا أن الجميع كما ترى؛ ضرورة كون المراد الرديء من «الخبيث» 
في الآآية؛ لا الخبيث من حيث الاعتقاد دون الماليّة التي قد تكون 


خيرا من ماليّة العبد المسلم . ولو سلّم فالنهي إِنْما هو عن خصوص 


577-7077 ص‎ 7١7 الانتتصار: مسألة‎ )١( 

(1) سورة البلد: الاية .١ 7 ١‏ 

(5) سورة البقرة: الاية /5717. 

(؛ و0) بحارالانوار: كتاب العشرة / انظر باب 80 ج "لاص 580... 

(1) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الحرّية ح 5011 ج 7 صم .١157‏ تهذيب الأحكام: 
العتق / باب ١‏ العتق ح ١60‏ ج 8 ص ,5١8‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من كتاب العتق م 0 
ج 77ص 30 


العتق. ا شووظ الفعتقن. ‏ لعفي يب ب كج 1لا 
الصدقة الواجبة؛ للإجماع”" على جواز إنفاق الرديء من المال وجيّده 
بالصدقة ونحوها. 

وكونه محلا للتقرّب يتبع المستفاد من الأدلّة. فمع فرض اقتضاء 
إطلاقها الأمر بعتق مطلق الرقبة مسلمة كانث أو كافرة فلا إشكال 
فى صخ القه سوكر: إذ لبست عباناقة العنتق مسا خوذا من رححاة 
الاحساة ونحوه. 

على أنّ المصالح المترئّبة على ذلك لا يحيط بها إلا علام الغيوب, 
فربّما اذى ذلك إلى إسلامه .كما روي : «إِنَ عليًا عليِةِ اعتق عبدا نصرانيًا 
فأسلم حين أعتقه»'". بل ربّما ورد في بعض النصوص الأمر بسقيهم 
وإطعامهم معللة بن «لكل كبد حرّاء أجر»9. 

وخبر سيف -مع ضعفه , وكونه أخصٌ من المدّعى ‏ يمكن حمله 
على ضرب من الكراهة نحو النهي'!' عن عتق غير المؤمن؛ لرجحان 
إطلاق الأدلة المعتضد بما سمعته من المروي من فعل علي نيَةٍ , 


.188 ص‎ ٠١ كما في مسالك الأفهام: العتق / في المعتق ج‎ )١( 

(؟) الكافي: العتق / باب عتق ولد الزنا ح ١‏ ج 7 ص ؟18, وانظر «التهذيب» في الهامش قبل 
السابق: ح ١7‏ ص .1١5‏ و«الوسائل»: ح ١7‏ ص 74 

0 يعار الأتوار: أبوات اذاي الشرة تبات الاتديل علا ني لاض + اسه أحينة: 
جاص 558-1775. سنن ابن ماجة: ح 7787 ج ١‏ ص ,5١0‏ مجمع الزوائد: ج ١‏ 
ص 4 0. كنز العمّال: م 77717- 17748 بج 7 ص 419. مسند أبي يعلى: ح ١578‏ ج ١‏ 
ص .١77‏ 

(5) الكافى«العتق زياف توادرت قله صن :155 وسائل القيعة بات "لمن كتاب الععق 
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ومعلوميّة جواز عتق غير المؤّمن الذي هو أَسَدّ من الكافر عليه . 

«و» من هنا إقيل» والقائل الشيخ في محكيّ الخلاف'" 
والمبسوط”" وعن ابن سعيد في محكيّ الجامع'": ريصح مطلقا. و» 
فا اله يعض ار 

نعم , من الغريب هنا ما لإقيل4 والقائل الشيخ في محكيّ النهاية!: 
إيصح مع النذر» لامع عدمه؛ جمعاً بين الخبرين المزبورين . ' 

وهو _كما ترى - لا شاهد له , ولا إشعار في شيء منها به, على ان 
النذر يعتبر فيه رجحان المنذور قبل تعلق النذرء فتنتفى صحته بدونه 
كما هو واضح. واللّه العالم . 1 

«(ويصح عتتق ولد الزنا كما هو المشهور”" فتوى وعملاً؛ لإطلاق 
الأدلّة. وخصوص خبر سعيد عن أبي عبد الله قا : «لا بأ مو ,دان اليلق 
ولد الزنا»'" الشامل لحال صغره -الدى لم بحكم فيه بالتبعيّة وإن كان 
من كافرين وحال كبره مع وصف الإسلام» بل وإن وصف بالكفر في 


."/١٠ الخلاف: العتق / مسألة ١١ج 7 ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: العتق / في الولاء بج 1 ص ./١‏ 

(؟) الجامع للشرائع: العتق / المقدّمة ص 1١١‏ و600. 

(؛) كالشهيد الثاني في المسالك: العتق / في المعتق ج ٠١‏ ص 587 - 588. وسبطه في نهاية 
المرام: كتاب العتق ج "١‏ ص 088". والسبزواري في الكفاية: العتق / المبحث الرابع ج ” 
ص 17]. 

(0) النهاية: العتق / العتق وأحكامه ج * ص .١1‏ 

(7) كما في غاية المرام: العتق / في أسبابه ج 7ا ص 510. 

() الكافي: العتق / باب عتق ولد الزنا ح ؟ ج ١‏ ص ,١18١‏ تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ 
العنق ح ١١‏ ج 8 ص .,5١8‏ وسائل الشيعة: باب ١١7‏ من كتاب العتق ح ١‏ ج ١١‏ ص "5. 


الفدق 7" الفطي و لثة افيف ٠‏ سسسب حيبت ب ا ا لاي 


غير السراية؛ لما عرفت من صحة عتق الكافر . 

«وقيل»4 والقائل المرتضى'" وابن إدريس'": للا يصح بناءً على 
كفره4 ذاتاً وإن وصف بالإسلام, بل عن الأخير منهما: دعوى 
الإجماع على ذلك'". 

«و» لكن «لم يثبت4 ذلك, ورواية عدم نجابته!_الوارد نظيرها 
في ولد الحائك”” لا تقتضى ذلك قطعاء وكذا قول الصادق علا : «من 
ولد للزنا لا يدخل الجنّة»!©, ولو 235 دلالتهما واللإجماع المزبور فهو 
في الباطن , على أَنّك قد عرفت صحّة عتق الكافر , والله العالم . 

(ولو أعتق غير المالك4 فضولاً إلم ينفذ عتقه ولو أجازه 
المالك» على المشهور كما في المسالك”". بل في كشف اللثام”0 
والرياض'": نفى الخلاف فيه , بل في الروضة : الأجماع عليه!"". 


.184 ص‎ ٠١ نقله عنه الشهيد الثاني في المسالك: العتق / في المعتق ج‎ )١( 

(' و؟) السرائر: العتق /المقدّمة ج ”ا ص .٠١‏ 

(5) أوائل المقالات: باب ١لاص‏ 417 88, المحتضر: ح ١١8‏ ص ؟١٠.‏ 

)0( أرسله في مسالك الأفهام: التجارة / المكاسب المكروهة ج 7 ص .١75‏ ومفتاح الكرامة: 
المتاجر / في أقسامها ج ١١‏ ص 19. 

5 عوالي اللالي: باب الشهادات ح 58 ج ” ص 456. الجامع الصغير: ح 0841 ج‎ )١( 
4150 ج ه ص 7551 السنن الكبرى (للنسائي): ح‎ ١١١89 كنز العمّال: ح‎ .,5١١ ص‎ 
.118- ١١7 و1953 ج اص‎ 

(1) مسالك الأفهام: العتق / في المعتق جج ٠١‏ ص .59١‏ 

(8) كشف اللثام: العتق / في أركانه ج 8 ص 588 - 500 (ظاهره ذلك). 

(9) رياض المسائل: كتاب العتق ج ا 

.155 الروضة البهيّة: كتاب العتق ج 7 ص‎ )٠١( 





+ 


جعء 
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قيل : «لقوله يََيهُ : (لا عتق إل بعد ملك)'" الدال على نفي الصحّة؛ 
لوو ا دو و 
دكا هبنن اعفن اال" جلك قاايعو ]ارول لمعياقة أوونيد 
قائنة لغيه ووس لين النشضو ل 

قلعو الكو قن ينافك بعد قاد الأول العطلان متم الجا 
ضر ورة كون المراد العتق الذي يترئّبٍ عليه الأثر لا مجرّد صيغة العتق, 
فهو نحو قوله يي : «لا بيع إلا في ملك»*© الذي قد عرفت صحَة 
الفضولي فيه, فإنّه على مقتضى إطلاق الأدلة الجاري نحوه في المقام؛ 
ضوورة فظة اصدىالنتق فى لانم عليه بم توس الدعنا زه 
ولا دلالة فيه على اشتراط مباشرة الصيغة المعلوم عدمه هنا بمعلوميّة 
صحّة عتقه من الوكيل والولي . ونحو ذلك الكلام في خبر ابن مسكان 

بل منه يعلم ما في الثالث الذي يمكن فيه منع عدم جريان الفضوليّة 
في مثل هذه العبادة التي لا يعتبر فيها المباشرة . خصوصاً بعد أ د كا هه 
أدلّة الفضولى خبر الصدقة بمال الغير إذا تعقّبته الاجازة!, وقد تقدّم 


) عوالي اللآلى: باب التق ح © ج “ص .45١‏ تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 4 
ص .١1515‏ 

(1) تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق ح ١70‏ ج 8 ص 554. وسائل الشيعة: باب 0 من 
كتاب العتق ح 4 ج 7؟ ص .١1‏ 

(؟) مسالك الأفهام: العتق / في المعتق ج ا 0 

(؛) أرسله في تذكرة الفقهاء: الوقف / في السكنى والرقبى ج ١‏ ص 4غ ؛ (الطبعة الحجرية). 

(0) تهذيب الأحكام: المكاسب/باب 14 اللقطة والضالّة ح؛ ج7 ص 585, وسائل الشيعة: 


العتق 7 1لو 15[ إن فلكت ك كنك ع ١‏ جسععسيي عي سس مب سب ب حسمن ١116‏ 


ابن أبي ليلى : من نفوذ العتق وتقويمه على الموسر'" واضح الفساد . هذا 
كلّه مضافا إلى ما عرفت من احتمال كونه غير عبادة, واللّه العالم . 

«ولو قال: إن ملكتك فانت حرٌ. لم ينعتق مع الملك إلا ان 
يجعله ندرا»4ك أو غيدا اد نهنا بل خلااف ايل فيه 2 بل الإجماع 
تشسية غليه "١‏ ريل ولا اشكال:. 

للتعليق وعدم الملك حال الصيغة . : 


ع لخ 59 


وفي المرسل عن الصادق عَليّةَ : «في رجل يقول : إن اشتريت عبدا 7 
فهو حر لوجه الله . وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة لوجه الله ؛ وإن 
تزوّجت فلانة فهي طالق ؟ قال: كل ذلك ليس بشيء. إنما يطلق 
ويتصدق بما ملك»!“. [ 

قاعم يعكن الغاقةاهمزى الافتا قبزذ لاق فانتواضم النسيا:: 


.417 في ج 77 ص‎ )١( 

(؟) شرح ابن بطال: ج 1 ص .١171‏ 

(") نقل الإجماع في الخلاف: العتق / مسألة ١9‏ ج 7 ص 570 وكشف اللثام: العتق / في 
اركانه ج 8 ص "51. 

وينظر الجامع للشرائع: كتاب العتق ص .5١ ١‏ وقواعد الأحكام: العتق / في اركانه ج ١‏ 

ص 197., والدروس الشرعيّة: العتق / درس ١67‏ ج ١ص‏ 197., وكفاية الأحكام: العتق / 
المبحث الرابع ج ١‏ ص 117. 

(؛) دعائم الإسلام: العتق / ذكر عتق البنات ح ١١47‏ ج ١‏ ص ؛ .5١‏ مستدرك الوسائل: 
باب 0 من كتاب العتق ح لاج ١6‏ ص .40١5‏ 

(0) بدائع الصنائع: ج 4 ص 13 البحر الرائق: ج 4 ص 584 الكافي في فقه احمد: ج ١‏ > 


جواهر الكلام (ج )2 


وععويفه الوتفا وار 
ولو كانت الصغة وعد سد ن ملكته» فظاهر الشهيد 


١غ‎ 





فووو ننه ا وى حي صيغة!" كما عن ابن حمزة !"ا 
ويشكل!“: بآن العتق مشروط بانتقاله إلى ملكه ولو اناء فلو عتق 
بمجرّد ملكه لزم العتق في غير ملك . 


وأجيب!: بجواز الاكتفاء بالملك الضمني , كملك القريب آنا ثم 
فيه : أن التزام ذلك فيه بعد أن دل الدليل'' على عتق القريب 
بدخوله في ملك قريبه ‏ للجمع بينه وبين «لا عتق إلا في ملك»””", أمّا 
في المقام فلا دليل على انعتاقه بذلك كي يلتزم التقدير المزبور, وأدلة 
النذر : شرعاً تقتضي وجوب الوفاء ادو هل بر انتطه عبر فلل 
لذانها قشر الشى + لنفسه؛ ؛ وإلا لصح الطلاق بدون صيغته بنذره مثلاًء 


.7١8 ص‎ ١ سورة الحج: الآية 9؟. وسائل الشيعة: باب 8 من كتاب النذر ح 4 ج‎ )١( 

(9) الدروس الشرعتة: الفشق قوسن لوانت امن 17و 
© الوشيلة: العيق 7العتق وأشكامه ض +21 

؛) كما في فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 560. 

0) كما في الروضة البهيّة: كتاب العتق ج 7 ص .50١‏ 

.18 ص‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب من كتاب العتق ج‎ )١ 

) عوالي اللآلي: باب العتق ح “* ج 7 ص .45١‏ تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 1 
ص .١59‏ 


) 
) 
) 
) 
) 


الفلق العمل العو ميا مسحي مح حي نت 17 


وكذا النكاح وغيره. وهو معلوم البطلان. 

ومن هنا صرح بعضهم'" بوجوب الصيغة في الفرض , واعلّه كذلك: 
للأصل , ولأنّه ليس من الإيقاع في شيء كما أوضحنا ذلك سابقاً» ولأنَ 
النذر إِنّما يتعلّق بفعله . وما في الدروس : من تصريح الرواية بذلك”" 
لم نتحققه . بل ظاهر ما تسمعه من النصوص -فى المسائل الآتية ‏ 
الصريحة خلافه , والله العالم . ش 

(ولو جعل العتق يمينا لم يقع .كما لو قال: آنت حرّ إن فعلتٌ. 
او إن فعلت؟ بلا خلاف فيه بينناء بل عن الانتصار'" والخلاف0 
والغنية!"' والسرائر”": الاثفاق عليه؛ ل : 

نحو ما سمعته في عدم الحلف بالطلاق . 

وقال الصادق مي لمنصور بن حازم في الصحيح: «! طارقا كان 
تخانا بالمشوت ان ااتحففر ند فالا ا جعفر إلى هالك , إنَي 
حلفت بالطلاق والعتاق» فقال له : لا طلاق”, إنّ هذه من خطوات 
الشيطان»7 


)١(‏ كالكركي في فوائد الشرائع: (تقدّم المصدر آنفاً). 

.197 ج ؟ ص‎ ١67 الدروس الشرعيّة: العتق / درس‎ )١( 

(*) الانتصار: مسالة ١90‏ ص 507-3730375,. 

(؛) الخلاف: العتق / مسألة ١4‏ ج 3 ص 574. 

(0) غنية النزوع: العتق والتدبير ص /58: 

.٠١ السرائر: العتق /المقدّمة ج “7 ص‎ )1١( 

(/) في المصدر بدل «لا طلاق»: يا طارق. 

(4) تفسير العيّاشي: سورة البقرة ح ١44‏ ج ١‏ ص 7 تهذيب الأحكام: الأيمان / باب 4 > 





مفناكا الل جنا شددمق التدليق الذض :قد عرقت عد بكر زه إنلا فرق 
بين اليمين به والتعليق من حيث الصورة . نعم يفترقان بالنيّة . فإن كان 
الغرض البعث على الفعل إن كان طاعة والزجر عنه إن كان معصية 
-كقوله : «إن حججت فأنت حرّ» أو «إن زنيت»؛ قصداً للبعث في الأَوّل 
والزجر في الثاني فهو يمين», وإن كان الغرض مجرّد التعليق ك «إن 
قدم زيد» أو «دخلت الدار» 0 «طلعت الشمس» فهو شرط أو 15 


واه لقال 
لإولو اغتق مماو 2ك :ولنه السبعير 4 لفرضن وضلجة الهو لى عجان 
فى ذلك صح؛ لعموم الاية7" 


ولو أعتقه عن نفسه «بعد التقويم» بمعنى إدخاله في ملكه بقيمته 
لفرض مصلحته في ذلك إصح» بلا خلاف'" ولا إشكال؛ لوجود 
واو »كك ول يمه على تفده من عد ادال 


وفاقاً وا بس السام ملتدياة ل 

5 الأيمان ح ٠‏ ج 8 ص 587, وسائل الشيعة: باب ١4‏ من كتاب الأيمان ح سج 77 
ص ,773١‏ 

(اك)اسضووة اليلد اليه 17 

(1) يظهر ذلك من كفاية الأحكام: العتق / المبحث الرابع ج "١‏ ص 147. 

() نسبه إلى الأشهر في كفاية الأحكام: (المصدر السابق). 


العتق / لو شرط على المعتّق شرطأ سائفاً سس 08# 
ذيالخيار”"؛ لما عرفت من اشتراط الملك في العتق . 

خلافا للمحكى عن النهاية التى هى متون أخبار من الصحّة'"؛ لخبر 

5200 1 ص !د 0 ١‏ 6 

أبي عمد إلى مملوك لي فأعتقه بهيئة المضرّة لي؟ فقال رسول الله ييه : 
المكانوها للك نيزن ساانه يفم ا اك سيهو فى كداتسدى وب لمن قا ء ناذا 
ويهب لفق يسا اذكو بويعل قفن ركام ليما ,تع ررك عطاق يلك 
يتناول والدك في مالك وبدنك , وليس لك أن تتناول من ماله ولا من 
بدنه فنا ا باذنه»”". 

الواجب حمله كما صرّح به غير واحد!“ على إرادة رجحان 
إجازة الولد للوالد فى ذلك, وحينئذٍ فيخرج شاهدا على صحّة 
الفضولى . واللّه العالم . 

«ولو شرط على المعتق شرطا» سائغا 9وفى نفس العتق 
لزمه" الوفاء به» فى الجملة, بلا خلاف كما اعترف به غير واحد"", 





.1917 ص‎ ١ ج‎ ١07 الدروس الشرعيّة: العتق / درس‎ )١( 

(1) النهاية: العتق / العتق وأحكامه ج ”اص ."١‏ 

(*) تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق ح ؟8 ج 8 ص 1150؟. وسائل الشيعة: باب 117 من 
كتاب العتق ح ١‏ ج ١17‏ ص 4 .٠١‏ 

(:) كالشهيد الثاني في المسالك: العتق / في المعتق ج ٠١‏ ص 255. والفاضل الهندي في 
كشف اللئام: العتق / في اركانه ج 4 ص 500. 

(0) في نسخة الشرائع: ألزمه. 

(1) كالسبزواري في الكفاية: العتق / المبحث الخامس ج ”اص 417. والطباطبائي في >» 


بل في نهاية المرام : الإجماع عليه'"؛ ل: 
عموم «المؤمنون عند شروطهم»'" وإطلاق ما دل'" على شرعيّة 
العتق الشامل للمشروط وغيره. وخصوص المعتبرة المستفيضة؛ ك: 
صحيح أبِي العبّاس عن أبي عبد الله نةِ : «سألته عن رجل قال : 
غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا؟ قال: هو حرّ وعليه العمالة»!. 


وصحيح يعقوب بن شعيب : : «سألت ابا عبد الله افلا 0000 
أعيق هعاورة وشرعل عله ان كوه هه" انين و ذارقق احلايات 
البحل وات جندها وراقب الهو ان مستقدموها؟ قال لقواة, 

وصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما لك : «في الرجل يقول 
لعبده : أعتقتك على أن ازوّجك ابنتي, فإن تزوّجت عليها أو تسرّيت 
فعليك مائة دينار» فأعتقه على ذلك, فيتزوّج أو يتسرّى؟ قال: عليه 
د الرياض: كتاب العتق ج ١١‏ ص .١0‏ 


انهاه النزاء كدات السو ص 01 
(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١7المهور‏ ح 77 ج لاص .51١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 


مق أنوات المهوردت 8 2 امن 6 الاغرالن اللآلىد بج اعفن 157 بالخيض 
الحبير: ح ١١90‏ ج “اص 55. كشف الخفاء: ذيل ح 72١7‏ ج ١‏ ص ,5١1‏ كشاف القناع: 





ج غ ص ”7 عمدة القاري: ج ان 11 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ وما بعده من كتاب العتق ج ١‏ ص 1 فما بعدها. 
() تهديب الاحكام: العتق / باب ١‏ العتق ح 1١‏ سج 8 ص 557. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
(05) في المصدر: خمس. 
)١(‏ الكافي: العتق / باب الشرط في العتق ح ١‏ ج 7 ص .١175‏ تهذيب الأحكام: (الهامش قبل 


العنق /الواخراط غلن الفعتق عرطأ نائقا” ستسيين بحست ١3‏ 
مائة دينار'")'". 

وضعحيم ريز "قال #لاسالت آبا الحسن يقة :عن رجدل قال 7 
عدار كد جمد وان مالف لقال الابيد بالزقة :قال المال شرل 7 
له : لي مالك وأنت حرّء إن يرضى المملوك فالمال للسيّد!©))'". 

لكين «الشمن التسوهن " الذاله هل :ضيكة القروط فقن الجيلة : 
من غير فرق بين المال والخدمة وغيرهما . 

نعم , في الأخير منهما'" اعتبار تقدّم الشرط على الصيغة , ولم أجد 
به قائلآً هناء بل صريح بعض النصوص السابقة خلافه . فضلاً عن 
إطلاق الآخر والعمومات, وحينئذٍ فهو عتق وشرطء لا عتق معلّق 


على الشرط . 

)١(‏ في الكافي: «قال: لمولاه عليه شرطه الأوّل» وفي الوسائل: «قال: عليه شرطه». 

[8) العاف (البائس قل السابو بع 4 توذيب الأسكاء السى رياني ١‏ الساق ع قا 1 
ص ؟55. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب العتق سم 4 سج ١‏ ص 1؟. 

(9) كذا فى الفقيه. وفى باقى المصادر: «عن أبى جر ير». 

(؛) كذا ق امعان ل"الوماتل قار شبهاء :أ متمق 0101 

(0) الجملة الأخيرة نقلت هكذا في بعض كتب الفروع كنهاية المرام ورياض المسائل. وفي 
السادن[ لع قي فارز هنذا التملولةة) اوسرامي النمار له ا زتره النملواك انان 
ذلك أحت اليك 

كا الكافي» البسن "رناب المالوك متقى ولد يناليم واي لاعن 161 مين لا تسظره الققيها 
القضايا / باب نوادر العتق ح 5001 ج “"'اص .١607"‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من كتاب العتق 
اح 6ج 75 ص 148. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١١ - ٠١‏ من كتاب العتق سج 7 ص 10 فما بعدها. 

(6) الاولى التعبير ب «منها». 


) ا جواهر الكلام (ج‎ --- "٠. 


وتحدق تولك شرطأً في العتق بإرادة اللافظ وقصده بقوله رده 
ولى عليك ألف» والشرط . على وجدٍ يكون المجموع صيغة واحدة دالة 
على مجموع الأمرين 

ولكن بقي شيء : وهو ان مقتضى بعض الادلة المزبورة قابليّة غير 
ذلكء وأنّه متى قال : «أنت طالق على كذا» ولم تكن كراهة بينهما 
لا تلتزم به وإن رضيت بذلك ‏ خلافاً لمن عرفت . 

ال ا ا اس مور 
ا لئ ويه منافاة الخ وي رحد لماه 

[ حتى مع 

0 فتأمّل جيّداً. 

وعلى كل حالء فلا إشكال فى صحَّة الشرط حيئئذٍء إِنْما الخلاف 

فظاهر المتن وصريح المحكى عن غيره'*: الثانى مطلقاً؛ لأنّه مالك 
له ومستحقّ لمنافعه وكسبه وله الضريبة المقدورة له عليه فهى إيجاب 
مال من كسبه , فاذا : شرط عليه خدمة أو مالا فقد فك ملكه عنه وعسن 
منافعه واستثنى بعضها, فله ذلك , مضافاً إلى : عموم أدلّة الشرائط!©, 


... 159 في ج 717ص‎ )١( 

(' و") سورة النحل: الاية هلاو7. 

(؛) كالطباطبائي في الرياض: كتاب العتق ج ١7‏ ص .١1‏ 
(0) ك «المؤمنون عند شروطهم» المتقدّم في ص .١158‏ 


الفعق /الو قرط علن: التعتق قرط بناكقا” لي سح ا ام 
وإطلاق أدلّة مشروعيّة العتق”". وإطلاق النصوص الخاصّة المتقدّمة 
عدا الأخير منها . 

وقيل!": يشترط قبوله مطلقا كالكتابة؛ لاقتضاء التحرير تبعيّة 
المنافع فلا يصحّ شرط شيء منها إلا بقبول المملوك, وللصحيح الأخير, 
وعدم الدخول فى عموم «المؤمنون عند شروطهم»”" بل فى صدق 
كرطع عرف د ١‏ ساسع قل اللردون اران ش 

وفيه : أن ذلك مقتضى التحرير المطلق لا المشروط الذي تحصل 
الحرّيّة فيه مستحقّاً عليه ذلك . والصحيح الأخير أخصٌ من المدّعى , مع 
نك ستعرف ما فيه . ودعوى اعتبار الرضا في صدق الشرط عليه أو في 
الدخول في عموم «المؤمنون...» ممنوعة؛ ضرورة تبعيّة الشرط 
لما يقع فيه؛ من العقد المحتاج إلى القبول , والإيقاع الذي لا يحتاج 
إليه . وشرطيّته بمعنى الالتزام فيه بل قد عرفت ان إطلاق ادلة 
العتق مثلاً يشمل المطلق والمشروط . وأصل البراءة لا يعارض 
إطلاق الأدلة , فليس حينئذٍ إلا الصحيح المزبور, لكنّه -كما عرفت - 
اخش ىن المدعى» 

ومن هنا قيل!: بالتفصيل؛ فيشترط رضاه إن كان المشروط عليه 


.4 من كتاب العتق ج 7 ص‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

(1) كما في تحرير الأحكام: العتق / في الأحكام ج 4 ص ؟١٠.‏ 

(5) تقدّم فى ص 1598. 

اكاكنا فى فواعق الستكاف: التق اق اللمكاءح لاس 8 رإيشام التوائد: التي 1+ 





نان ول سوقان قبست وذلك 11 القوية سعط اهران 
بالأصالة , فشر طها كاستثناء بعض المملوك عن النقل, بخلاف 
قو العا ل وق ا#فنين ملك ااتسر اوهو ولا يجي على السمدو اه 
تحصيله و نل الراع عليه يذل العمل سوا تر لت عبليه الصال ام الث 
فهو حينئذٍ كالكتابة المعتبر فبها القبول, وأما الضريبة فنمنع لزومها له 
يدون اقبولهة ولذلك اختاره فاتى السهيدين 7 وغيره!مضافا إلى 
ما قيل!": من الاقتصار في الحكم بإلزام العبد اعد بدون رضأه 
على موضع اليقين . 
وفيه ولا :ما قيل !"ا فق أن راو الرواية المزبورة على ما في 
التهذيب'*أبو جرير -لا حريز -وهو غير مونّق , فلا تصلح مقيّدة حينئذ 
لما سمعت من النصوص . 
وثانياً: أنّها مشتملة على اشتراط كون المال الموجود للعبد للسيّد, 
وقد عرفت أن التحقيق عدم ملكيّة العبد وأنّ جميع ما في يده لسيّده . 
فلا وجه لاشتراطه . وفاقا لما سمعته سابقاً من اشتمالها على اعتبار 


- في الأحكام ج © ص 408. 

.597 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: العتق / في المعتق ج‎ )١( 

.50١ ص‎ ١١ كالكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج‎ )"١ 

(؟) كما في نهاية المرام: كتاب العتق ج ١‏ ص 507. 

(؛) كما في نهاية المرام: (المصدر السابق). وكفاية الأحكام: العتق / المبحث الخامس ج ١‏ 
ص غغ. 

(0) تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق ح 79 ج 8 ص 551. 


العتق / لو شرط على المعتق شرطا سائقاً اس #ة# 


تقدّم الشرط الذي لم نجد قائلاً به هنا عدا ما يحكى عن الشيخ'", وهو 
بل في الرياض المناقشة في الأخير بأنّه «لو أريد باليقين 
فعذاة | لخم كا حصوله في الشيق الاخيين دوهو اشتر د اط الخدمة - 
محل نظر؛ لمكان الخلاف فيه . وعدم استفادة شىء من'" الصحيحة 
الأخيرة وى المطلتة يوان ريه بعتا العه الفافل هااهد «قظرا 
ال محضوها فدهن اطلاق الصضعيحة الأغير :انها تس اضلة مة 
اطلآق الفجمية الاأخوى فى القوة المقابل المشروط فيه المال كما هو 


محل البحث» . 
«وبالجملة : فإن كان الظنَ الحاصل من الاطلاق كافياً فى هذا ” 
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الحكم المخالف :للا مل فى غير عورد البح تاركو انها يمه رو 7 
فلا يكون كافياً مطلقاً والفرق تحكّم , واليقين بالمعنى الأخصٌ لمكان 
الخلاف غير متحقّق»”" 

وإن كان قد يناقش : بِأَنّ الصحيحة الأخيرة على فرض اعتبارها 
تكون مقيّدة لغيرها بالنسبة إلى المالء أمّا الخدمة فتبقى على مقتضى 
إطلاق الأدلّة الذي لا معارض له بخلاف المال الذي لا أقلّ من الشكَّ 
في صحّة اشتراطه مطلقاً؛ للاختلاف في النصوص المزبورة؛ فيكون 


)0 فى بعض ا بعدها اإضافة: «نصوص الخدمة». 
(9) رياض المسائل: كتاب العتق جَ ١17‏ ص 7 .١‏ 


:22 جواهر الكلام (ج )2 


المتيقّن منه حينئذٍ المقارن للقبول لا مطلقاً . 

(و» الأمر سهل بعد وضوح الحال بذلكء وأن الأقوى الصحة 
مالقا لذ قر شمو لا تدبرالك: انمه وسسق عه و كني وه اط يعلية ويل 
لا يقدر على شيء الذي منه عدم القبول . 

نعم «لو شرط'" إعادته في الرقّ إن خالف» فعن الشيخ في 
ا وي ا وغيرهما #ذاعدة إليه «مع المخالفة؛ ؛ عملا 
بالشرط» وموثق إسحاق بن عمّار عن 5 عبد الله لْةٍ : «سألته عن 
الرجل يعتق مملوكه ويزوّجه ابنته, ويشترط عليه إن هو أغارها أن 
بردّه فى الرقّ؟ قال : له شرطه»!. 

رركي" لمييطل ال هاو فرط وار انرا ول لحيس هه 
ثبتت'" حرّيّته4 فيكون شرط أ غير سائغ , ويتبعه بطلان العتق المقصود 
وقوعه على الشرط المزبورء ولا يرد مثله في المكاتب المشروط الذي 
يقرع عو ساي الرآلة عونت قزل النؤد :ولا ميت #أنعدرة 


)١(‏ في نسخة الشرائع: اشترط 

(1) النهاية: العتق / العتق وأحكامه ج “ص 5 .٠١‏ 

(؟) المهذب: العتق / العتق وأحكامه ج ١‏ ص 509. 

(؛) كالكيدري في الإصباح: العتق / المقدّمة ص .67١‏ 

(0) الكافي: العتق / باب الشرط في العتق ح ” ج ١‏ ص ,.١19‏ تهذيب الأحكام: العتق / 
باب ١‏ العتق ح 18 ج 8 ص '55, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب العتق حم ” ج ”5 
ص 7". 

(1) تأتي الإشارة إلى بعض من اختار هذا الرأي. 

(0') في نسخة الشرائع: ثبت. 





العتق / لو شرط إعادته رقا إن حالف الشرظ سس #8 


في الرقّ» الرقّ المحض الذي ليس بكتابة . لا مطلق الرقّ الذي لم ينف 
بالكتابة , وعدم الااخصٌ اعم من عدم الاعم . 

والرؤا سدع كرنهاامن العو اق الدى اليدنا قينا ديفي انها ني 
المحكي من نكت المصتّف على النهاية'". فلا ينبت بها الحكم المزبور 
المخالف لأصول المذهب وقواعده. التي منها : عدم عود الحرّ بعد أن 
فنا رده لازنا . 

بل ربّما قيل”": إِنّ أقصى ما فيه عوده في الرقّ؛ وهو صادق مع 
بطلان العتق . وإن كان قد يناقش : بأنْ الرد موضوع للرجوع بعد 
المفارقة التي لا يقول بها القائل بالفساد . 

اللجه 1" كبيرافها فى المو اق« االمشان من باف سمي الشدوي " 
الع ما ولد كشي الي فهر ١‏ ردن بقعي لمعيه انم 
المستيية لكنه تاديف 

وعن ابن إدريس : بطلان الشرط _لما عرفت دون العتق'"؛ وتبعه 
فخر المحقّقين!* لبناء العتق على التغليب . 

وفيه : أَنّه يقتضي الصحّة بدون مقتضيها .نعم . هو منه مبنيّ على 
مذهبه في العقود وغيرهاء وهو عدم اقتضاء بطلان الشرط فيها بطلانها؛ 
انها وكيا التي ١‏ الس را كاه عازن ا 
(؟) كما في مختلف الشيعة: العتق / في العتق ج 8 ص 7. 


(5) السرائر: العتق /المقدّمة ج “ا ص .١١‏ 
(5) إيضاح الفوائد: العنق / في أحكامه ج #اص 9لغ. 


م ب ا ا وين لل أن لكاو اعد 
لأنّه التزام مستقل فيها لا مدخليّة له فيها . ضرورة عدم كونه شرطاً 
بالمعنى اللغوي ء بل المراد أَنّه التزام , وقد قدّمنا في البيع'" فساده 
وأوضحناه وقلنا: إن وإن كان بمعنى الالتزام إلا أنه لريب بارتباطه 
قضن النقن علن وجه عضول التفية الك التشعمل عن التبرط 
المزبور. ومن هنا قلنا بثبوت الخيار له مع فرض عدم الوفاء به . 

بل يمكن التزام مثله هنا بناءً على مشروعيّة عود الحرّ رقا بالوجه 
المزبورء إلا أن التحقيق خلافه , وشذوذ المولّق المزبور يمنع من العمل 
بهء بل اتفاقهم على عدم الخيار بعدم الوفاء بالشرط بالعتق كاشف عن 
عدم مشروعيّة ذلك . ومضعف أيضاً للعمل بالموثق المزبور؛ ضرورة 
اقتضاء الشرط ذلك مع فرض إمكانه , وإلا لم يكن لشرطيّته ولو بمعنى 
الالتزام الراجع إلى القصد في العقد _معنى , كما هو واضح . 

ومن هنا مضافاً إلى ما عرفت -كان الأقوى البطلان كما عن 
المصئف في النكت'" والفاضل في جملة من كتبه'" والشهيد!" 


(06) : 

وحخيرهم : 

(1) النهاية ونكتها: العتق / العتق واحكامه ج 7 ص .٠١‏ 

0 با هاوه السو رات الصبةه بج عو اا عت الحيده اقلق رات الطرورج ١‏ 
ص 17, تحرير الاحكام: العتق / في الاحكام ج 107 

(؛) غاية المراد: العتق / في الصيغة ج ”ا ص ؟577. 

(0) كالشهيد الثاني في المسالك: العتق / في المعتق ج ٠ص‏ 190-5194. 


الح ار لو اهرك وه ها م ع البق سس يي ححصت لازا 

بل لعلّه من العتق المعلّق؛ إذ لا فرق بين تعليقه مطلقاً وتعليقه 
تروط ولو بلق شرطه وو كان قد مام ذلك زلا وترم 
بصحة نحوه للخبر المزبور؛ ضرورة كونه حينئذٍ كاشتراط المائة دينار 
إن تزوّج أو تسرّى الذي تضمّنته الصحاح"" التي لا نعرف لها رادا 
بالنسبة إلى ذلك . : 

فالعمدة حينئذٍ : ما ذكرناه من بطلان الشرط نفسه؛ لما عرفت. 2 << 

«و» ممّا ذكرنا بان : أنّه لا إشكال في أنّه إلو شرط خدمة زمان 
معيّن4 على المعتّق 9صحٌ» بلا خلاف فيه”" نضّاً وفتوى على حسب 
واس 

نعم . في نهاية المرام : «لو كان الشرط خدمة المولى أو غيره مدّة 
حياته , فظاهر الأصحاب عدم صحّته للجهالة . ولو قبل بالصحّة لم يكن 
بعيداً؛ لأنّه معيّن في نفسه, فيتناوله عموم قوله ييه : (الموّمنون عند 
شروطهم.)1027. 

قلت : بل لم نتحقّق ما حكاه عن ظاهرهم, بل لعل ظاهر إطلاقهم 
صحّة الشرط خلافه , مضافاً إلى ما سمعته سابقاً مما يقتضي الجواز. 


)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من كتاب العتق ح ١‏ و4 ج ؟١‏ ص "5 و18. 
(1) الإجماع صريح رياض المسائل: كتاب العتق ج ١١‏ ص 59. 

() تقدّم في ص .١118‏ 

(غ) نهاية المرام: كتاب العتق ج كص 109. 


7 م يت ف ب جد ع حك تت تتم كو أ الكلام (ج ) 


وأدل فحن لفقم ين اقيم علي لحت كه عن ابي اسان 
التمطفة عن اللكقنب او اله كنذا هو اللنافي» لأ نه مانعة املك 
والفرض زواله . وحينئذ يتلق علية ميوت الغال اد يستثنى له تكسشب 
مقدار قوته . 

لإو» كيف كان فلمو قضى المدّة آبقألم يعد في الرقٌ» 
بلاخلاف اجده فيه بينهم!": بل ولا إشكال ,حَتّى لو أراد المولى إعادثة: 
لاستصحاب حرَّيّته , ولقاعدة عدم عود الحرٌ رقّاً. . . وغير ذلك . 

«و» لكن «هل» للمولى أو «لورثته'" مطالبته باجرة مثل 
الخدمة4 فى تلك المدّة؟ 

(قيل» والقائل الشيخ في محكيّ النهاية!“ والإسكافي!“ ومن 
تبعهما'" على ما قيل!": ل«الا4 مطالبة له ولا لهم بالأجرة, بل ليس 
للورثة المطالبة بالخدمة لو فرض بقاء بعض المدّة؛ لصحيح يعقوب بن 
عيب المتقاة ساق 


)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: العتق لأف الح ع من 

(") تاتي المصادر قريبا. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: للورثة. 

(؟) النهاية: العتق / العتق وأحكامه سج * ص .٠١‏ 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: العتق / في العتق ج 8 ص 307 -78. 

(3) كابن البرّاج في المهذب: العتق / العتق وأحكامه ج ١‏ ص 504 والكيدري في الإصباح: 
العتق / المقدّمة ص 772]. 

(0) كما في رياض المسائل: كتاب العتق ج ١١‏ ص 11. 

(6) في ص 198. 


العتق / عدم إجزاء التذوي عق القت توح | ا م م 


«والوجه اللزوم» وفاقاً لكاقّة المتأخّرين!"كما قيل"؛ لأنّها حقّ 
متقوّم بالمال, فينبت على من فوته قيمته » وهى اجرة المثل . 

وأمّا مطالبة الوارث بالخدمة مع فرض بقاء المدّة فلا ينبغى التوقّف 
ئها خترورة كول مكنا مودرت , والصحيح المزبور منزل على وجدانها ٠‏ 
بعد انقضاء المدة الذي ذبن دارع قد عل عو و عطاك امون تقر 2 
عن وارثه بالااستخدام مثلها؛ إذ هى ليست من المثليّات التى تضمن 
بمثلها . بل هي بحكم القيميء أو على أَنّ الشرط قد كان خدمة المولى : 
وقد فاتت بموته ‏ فلا يجب عليه خدمة غيره, وعلى كل حال لا ينبغي 
الخروج به عمّا تقتضيه القواعد, والله العالم . 

(ومن وجب عليه عتق في كفارة» أو غيرها إلم يجزئه 
التدبير» وإن نوى به بلا خلاف ولا إشكال؛ ل : 

أن الواجب العتق المنجّز والتدبير وصيّة بالعتق أو عتق معلّق كما 
ود وسيم 
الي ب و 00 


)١(‏ كالابي فى كش ارود كاب ال د اص 589 والعلامة في القواعد: العتق / في 
أحكامه ج ” ص .5١5‏ والصيمري في غاية المرام: العتق / في أسبابه ج 7 ص 7١‏ 
15”, والكاشاني في المفاتيح: مفتاح ١١71/‏ ج 7 ص 5737 

.195 ص‎ ٠١ كما في مسالك الأفهام: العتق / في المعتق سج‎ )١( 

(5) في ج 74 ص /50... 


56١ 





جواهر الكلام (ج 8؟) 
وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة أيجزىٌ عن الميّت العبد الذي كان 
السيّد جعل له العتق بعد موته في تحرير رقبته التي كانت على الميّت! 
قال : له30, 

«واذا 5 على» العبد «المؤمن سبع سنين استحبٌ عتقه» 
للمرسل عن الصادق نَيُةِ : «من كان مؤمناً فقد عتق بعد سبع سنين , 
أعتقه صاحبه أم لم يعتقه ...7" المحمول على ذلك؛ للإجماع بقسميه 
على عدم انعتاقه بعد ذلك!" 9و4 لكن لا بأس بحملها على الندب وإن 
كانت مرسلة ؛ للتسامح . 

بل يستحبٌ عتق المؤمن مطلقا» وإن تأكّد في الأوَل؛ لما فيه 
من الإحسان إليه بتخليصه من الرقّ «و» قد سمعت”' ما ورد فى عتق 
الرقة المومية. 

نعم إيكره عتق المسلم المخالف»4 كراهة عبادة؛ لقول 
الصادق نه : «... ما أغنى الله عن عتق أحدكم » تعتقون اليوم فيكون 


)01( الكافي: العتق / باب نوادر ح "'ج ١‏ ص 158 تهديب الأحكام: العنق / باب ١‏ العتق 
ح ١/اج‏ مص .775١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الكقّارات ح ١‏ ج ١١‏ ص 5/5. 
(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١١‏ ص 1 و«التهديب»: ح غ4 ص ,٠١‏ 
ووسائل الشيعة: باب 37317 من كتاب العتق ح ١ج‏ 61 ص 8. 

(؟) صرّح بالإجماع في مسالك الأفهام: العتق / في المعتق ج ٠١‏ ص 59. والروضة البهيّة: 
كتاب العتق ج 0 ص ,51١-11١‏ 

(غ) في ص ...١55‏ 


العتق / كراهه عتق من لا رقن علن الأكفايه.. حب م 11 


يناعد ء ل يجوز لكو أن مو سار 
لإطلاق أدلّة العتق . وخصوص خبر أبي راشد'" سأل الجواد ليه : «أنّ 
ارامح أبن اس مين ايت طالد ايعان لون معد ونان 
جاريتي حرّة . والجارية ليست بعارفة» فأيّما أفضل : تعتقها أو تصرف 
نمنها في وجوه البر؟ فقال : لا يجوز إلا عنتقها»”" وغير ذلك , وإن كان قد 
بجري فيه بعض ما سمعته في منع عتق الكافر ء واللّه العالم . 

(و» كذا يكره إعتق من لا يقدر على الاكتساب» قيل“ 
ايت ا 0 : «سألته© عن النسمة؟ فقال : أعتق من أغنى 
نفسه»7". وفيه : أنه لادلالة فيه على الكراهة , بل أقصاه تأكّد الندب في 
خصوص من أغنى نفسه . 

وكذا قول الرضا لذ : «... من أعتق مملوكاً لا حيلة له فانٌ عليه 





)١(‏ الكافي: العتق / باب نوادر ح 94 ج 1١‏ ص .١91‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من كتاب العتق 
اح #*ا الا ص 71 

)فى المصدر عن اين على ين براشند: 

2( 57 الأحكام: الح نا ١‏ العتق ح 07 ج 8 ص 558. وسائل الشيعة: باب 17 من 
كتاب العتق ح ١‏ سج 71 ص 493. 

(؛) كما في مسالك الأفهام: العتق / في المعتق ج ٠١‏ ص 597 -598. وكشف اللثام: العتق / 
في احكامه ج مص 517. 

(6) الخبر مضمر في التهذيب. وفي الكافي والوسائل: «عن أبي عبد الله ملذِ» وفيهما: «سالته 
عمّن أعتق النسمة». 

(1) الكافي: العتق / باب عتق الصغير ح ” ج 7 ص .18١‏ تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ 
العتق ح ١١‏ ج 8 ص ,1١8‏ وسائل الشيعة: باب ١0‏ من كتاب العتق ح ” ج ١1‏ ص "5. 


1" جواهر الكلام (ج 06") 


أن يعوله حتّى يستغني عنه . وكذلك كان علي لليةٍ يفعل إذا اعتق 
الصغار ومن لا حيلة له»"" إِنْما يدل على استحباب العيلولة به , لا على 





كراهة عتقه . 

(و» كيف كان, ف «لا بأس بعتق المستضعف» لأنّ الحلبي في 
الصحيح قال : «قلت لأبي عبد الله ليذ : الرقبة تعتق من المستضعفين؟ 
قال : نعم»!". 

لكق قل .سمعت فول الضادق نفة «ززلا يجوز كم أن تتعتقوا إلا 
عارفاً» المحمول على الكراهة التي هي أسهل من كراهة عتق المخالف . 

ا ومن أعتق من يعجز عن الاكتساب استحبٌ إعانته» 


5 


6 لما سمعت.ء واللّه العالم . 
«ويلحق بهذا الفصل مسائل» 
«الأولى »> 
9لو نذر عتق أوّل مملوك يملكه4 مثلآ صم النذر وإن كان 
المنذور مجهو ل" لعموم أدلة النذر'", وخصوص ما تسمعه من 
افوص الى اللنقاء.. 


١4 ووسائل الشيعة: باب‎ .١١ و«التهذيب»: ح‎ .١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: م‎ )١( 
.7١ من كتاب العتق ح ١ج 17" ص‎ 

)١١‏ الكافي: العتق / باب عتق ولد الزنا ح ” ج 7 ص 185, تهذيب الأحكام: (الهامش قبل 
السابق: ح .)١6‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من كتاب العتق ح ١ج‏ 77 ص 57 

() سورة الحج: الآية 9؟. وسائل الشيعة: باب 8 من كتاب النذر ح 4 ج ١+‏ ص 508. 


لوالذن تق أوّل مهلو ك يملكة ثملك كقاعة ٠‏ يحمت يمي ب ا ” 


إن انق هلقاو اعد يتراء ام اروك ا وهنا اعدق بن غير النظار 
ليلق الخوسةه على الأعليرة الفدق عرذنا . 

وف» أمًا لو ؤملك جماعة» دفعة, ف «-قيل؟ والقائل الشيخ 
فى النهاية''' والصدوق'" وجماعة'" كما فى المسالك”*. بل فى 
اياضق نسبته إلى الأكثر': «يعتق أحدهم بالقرعة» . ٠‏ 

لانتفاء الأولويّة'" عن كل منهم . 

ولصحيح الحلبي عن الصادق لمّةِ : «في رجل قال: أَوّل مملوك 
املكف ذهو تدك الورك سينة حتميعا؟ قال: يقرع بينهم . ويعتق الذي 
بخرج اسمه»'". ونحوه آخرا". 

ا والقائل ااا والشيخ أيضاً في التهذيب'”" 


5-0 العتق ل 57 ان “د 0 
)1١(‏ المقنع: العتق والتدبير ص 471 -517. 
() كابن البرّاج في المهدّب: العتق / العتق وأحكامه ج ١‏ ص 51١‏ والكيدري في الإصباح: 
العتق / المقدّمة ص 477. والفخر في اللإيضاح: العتق / في احكامه ج '' ص .1/١‏ 
(؛) مسالك الأفهام: العتق / في المعتق سج ٠١‏ ص 199. 
(0) رياض المسائل: كتاب العتق ج ١7‏ ص 171-150. 
(1) تحتمل المعتمدة بدلها: الأوّليّة. 
(10) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الحكم بالقرعة م 7590 سج ٠”‏ ص 11. وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب كيفيّة الحكم ح ١6‏ ج ١!‏ ص .11١‏ 
(6) تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق ح 44 ج 8 ص 50؟. وسائل الشيعة: باب 01 من 
كتاب العتق ح ١ج‏ 5 ص .1١‏ 
(1) نقله عنه العلامة في المختلف: العتق / في العتق بج 4 ص 59. 
)٠١(‏ تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق ذيل م 10 ج 8 ص 151. 





8 جواهر الكلام (ج 76) 
التصلف في الب رانيد في الدرع لاطي نتيا يتخير ا" 


لخبر الصيقل : «سألت الصادق لق عن رجل قال: أوّل مملوك 
أملكه فيو د :فاصنا كة؟ قال الما كان نه على واحة» فلبيديز 

1 الوياء فلعتقه)»!*ا 

ج 

2 ول عد اد 6 000 
الأوَليّة بل هي لاحقة لكل منهم؛ إذ الأوّل إِمّا بمعنى غير المسبوق» أو 
بمعنى السابق غير المسبوق . وكل منهما صادق على كل منهم ‏ ينّجه 
التخيير» كما في كل عنوان للأمرء فلا إشكال ولا اشتباه كي يلزم 
بالقرعة , لكن لا بأس باختياره ما يخرج بهاء بل لعل ذلك أولى , وعليه 
يحمل خبر القرعة . 7 

«وقيل» كما عن السرائر: «لا يعتق شيئا؛ لأنه لم يتحقّق 
شرط النذر» الذي هو وحدة المملوك, ولا أُوّل للمملوكيّة'" دفعة إل 
الجملة . وعتقها غير مقصود , والأصل البراءة . 





.١4 - ١7 النهاية ونكتها: العتق / العتق وأحكامه بج ”اص‎ )١( 

(1) غاية المراد: العتق / في الصيغة بج 7 ص 577. 

(؟) في متن نسخة الشرائع: يتميّر. 

(؛) تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق م 40 ج 8 ص 551. وسائل الشيعة: باب 01 من 
(0) السرائر: العتق / المقدّمة ج 7 ص .١١‏ 

اخانض المسالكه الدى اكدكسيته العيارة جه للمنار في 


لى اندر كلق ول سيلو له يولك ذلك عفاعة” ٠ ٠‏ بسع حت ع ا تيت 13 


«و» لكنّه كالاجتهاد في مقابلة النصّ؛ لما عرفت من أنّ «الأوّل» 
بل والثاني «مروي» وإن اختلفت في الصحة وعدمها . على أنه إنما يتم 
لو اعتبر في الأُوّليّة السبق على جميع المماليك. وهو ممنوع. ولعل 
الاقوعوفتهما ا لاحر 

وفي القواعد : «يحتمل حرّيّة الجميع؛ لأنّ الأَوَيئَة وجدت في 
الجميع . كما لو قال: من سبق فله عشرة فسبق جماعة , فإنّ لكل منهم 
عشرة»7". ويؤيّده خبر عبد الله بن'" الهاشمي”" رفعه قال: «قضى 
أمير المؤمنين يذ في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربّها أَوّل ولد تلده, 
فولنك تر اما ؟ فقال ا عتى قالاهاء ارون رعشن الكنت :رسال تحن 
ذلك عن على يد والصادقين نيه !”. 

وفيه ضعف؛ لعدم العموم هناك للتنكير . بخلاف لفظة «من» فإنها 
نعم الواحد والكثير. والمرسل لا حجّة فيه فضلاً عن أن يعارض ؛ 
ما عرفت. والله العالم . 0 


)١(‏ قواعد الأحكام: العتق / في أحكامه ج 7 ص ٠5١5‏ (والعبارة الأخيرة من كشف اللثام). 

(؟) فى المصدر بعدها إضافة: الفضل. 

(؟) كذا في التهذيب. وفي الكافي والوائل بعدها اضافة: عن ابية: 

(؛) الكافي: العتق / باب نوادر ح 7 ج 7 ص .١50‏ تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق 

(0) دعائم الإسلام: العتق / ذكر عتق البنات ح ١١017‏ ج ١‏ ص .7١8‏ مستدرك الوسائل: 
باب 77 من كتاب العتق ح ١‏ ج ١١6‏ ص 118. 





المسألة «الثانية » 

لإلو نذ رعق" أوَليما تلدهفولدت تواميق » دقغدً و كانا» معأ 
(معتقين؟4 بلا خلاف أجده”"؛ لعموم لفظة «ما», وما روي عن بعض 
.عن الضالاق نفل اله قال روسن أعدق حملا لفملوكة له او قال 
لها : ما ولدت أو أوّل ما تلدينه -فهو حرّء فذلك جائزء وإن ولدت 
تو من عتقا 00000( 

نعم , لو ترتّبا في الولادة عتق الأوّل خاصّة؛ لأَنّه الأول حينئزٍ قطعا . 

لكن في الرياض بعد الاستدلال بمرفوع الهاشمي المتقدّم قال : 
«وإطلاقه بل عمومه الناشئ من ترك الاستفصال يشمل صورتي 
ولأذتيما عا وس اكد ميل لعلهب قطي العاة كاه فى الا حير جد 
ولذا أطلق الحكم في العبارة تبعاً للتهاية والقاضي وجماعة» . 

إلى أن قال : لوك خياف ‏ سدقت الأكثر, ونه دمن تي 
الخبري يان ان إمكان توفيقهما مع الأصل على تقدير ترجيح العرف 
على اللغة؛ إذ يصدق على مجموع الدوأمين هما أل ساو اكه 
- ولو ولدتهما على التعاقب _-عر فا وإن لم يصدق ذلك لغّْ»!. 

ويه ابسو الس 


كما قو برياضل السائل 9 ا اص 51. 
2( انظر «الدعائم» قبل ثلاثه هوامش: ح ١7‏ .» و«المستدرك»: ح 1 1 
(غ) الهامش قبل السابق: ص 7-771؟. 


لى اتذو عق الها كله قر تدك تو افو ٠١‏ بصنم سس سح ع سن لاا 


النسبة إلى غيرهما يصدق على كل متعاقبين , وهو معلوم العدم . والخبر 
المزبور_المعلوم بناء ما فيه على العرف ‏ يجب تنزيله على الدفعة .كما 
اللدمح تحدله على إراذة النعد دامين النكرة المذكور: يدور ا لكان 
الواجب عتق واحد منهما فيما لو ولدتهما دفعةً _كالمسألة الأولى - 
فضلاً عن التعاقب, كما هو واضح . 

وبذلك فرّقوا بين المسألتين؛ فإنّ متعلّق الأولى «مملوك» وهو نكرة 
في سياق الاثبات , والثانية لفظ «ما» وهي للعموم , لكن في الرياض : 
حمطن العوى الحك بالنسات ذرع المضاق اديور كر على 
الاطلاق , مع أَنّ النصّ في المسألة متضمّن للسؤال عن عتق أَرّل ولد 5 
تلد وهو ييف كباله الاولي ذا 

قلق لذ يخنى .غلك ما فيد تتم تحت إزاذة الموضو لمي الننظ 
«ما», لا الموصوفة التى هي بمعنى : «أَوّل مولود تلده» وإلاكانت 
كالمسالة الأو مولعل الاطلاق حمل على الأول كما هو :متهي 
النصٌّ والفتوىء أو على معلوميّة كون المراد من الْأُوّل ما يشمل التعاقب 
السو 

ولو ولدت الأَوّل ميّنا احتمل بطلان العتق وانحلال النذر؛ لأنّ شرط 
النذر وجد في الميّت الذي هو ليس محلا للعتق, واحتمل الصحّة في 
الحىّ الذي تلده بعد ذلك؛ لأنّ الظاهر تعلّق النذر بِأَوّل حي تلده. ولعل 
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بم١؟"‏ جواهر الكلام (ج ك*) 





الأوّل أقوى . 

ولو ولدته مستحمًا للعتق كالمفعّد لم يعتق الثاني ايضا في أقوى 
الوجهين . بل فى المسالك : «هو أولى من الأوّل بذلك؛ لصلاحيّته للعتق 
هناء غايته اجتماع سي )717 والله العالم ' 


المسألة «الثالثة» 

9لو كان له مماليك فأعتق بعضهم, ثم قيل له: هل أعتقت 
مماليكك؟ فقال: نعم الا ا ام 
خاصّة» في نفس الأمر_فإنٌ العتق لا يتحقّق إل بصيغته وفي 
الذافره لأنه الما اكه يعتق عبيذه»:ويضدق .على البعض انهم عبيدة: 
فلا يؤخذ بعتق الكل وإن ظهر السؤال فيه؛ إذ يسمع من المفسّر" 
التأويل فضلاً عن مثله . 

ولخبر زرعة”": «سألته عن رجل قال لثلاثة من مماليك له : التتته 
أخر اويو كان له اريفة؟ فقا برس هو النافن» اعققدك هنا لكك ؟ قال : 
همكحب العتق لأ رينة يديو أخطليو | وهو للقاة:ة الذين اعتقرا؟فقال + 
هنا ربب الح لبن اع لكا 


ا المقد. 

)0 في التهد يب والوسائل بعدها: «عن سماعة». وفي الفقيه لم يتوسشط «زرعة» بل 5 عن 
سباعة ماهير 

(4) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب العتق ح 54147 ج "اص .١١5١‏ تهذيب الأحكام: > 


لو أعتق بعض مماليكه ثم سثل عن عتق مماليكه فأجاب ن «اتعم» ا تسم متت 111 


نعم . هل يشترط في عدم الأخذ بعتق الجميع الكثرة فيمن أعتقه؟ 
فى القواعد : «الأأقرب ذلك»'' ولعلّه لصدق «عبيدك» وإلا لم يكن له أن 
شرل : لما الروك يتن الراحق أ الاين فا تاريل لخ رطا بنه الاق 
فلا يسمع . 

ولك لاغ لساب وغي:"#السيورائله لجرا أن ولدلا 
أردت إيقاع العتق في جملتهم» وهو يصدق على واحد منهم . 

قلت:: قد يناقشن فى ذلك أول"؛بأن البخث فيما يحمل لفظه عليه 
لان متصوضن القداغي واكاء الناريا مرولة بيس انال فى الاق 
الأخير على الجميع اه اذ ظاهر ال رن وى الأول أيضاً؛ لكر 
الجمع المضاف مفيد له . 

وتيو ؤوضة الما ورأقدملة فى لقن الأمره او اله اميسل الكق 
بقول : «نعم» المقتضي لإعادة السؤال على الجميع وإن قصد ذلكء بل 
هو حاصل لمن أعتقهم بصيغة العتق . 

لا أن المراد منه :مع عدم العلم بالحال _الحكم بعتق الثلاثة خاصّة 
المعلوم أنه أعتقهم دون الرابع الذي هو محل شكٌَ؛ صرفا لجوابه في 


ه العتق / باب ١‏ العتق ح 47 ج 8 ص 5517. وسائل الشيعة: باب 08 من كتاب العتق ح ١‏ 
ج 117 ص 41. 

.5١07-5١5؟ قواعد الأحكام: العتق / في أحكامه ج “اص‎ )١( 

(؟) كالشيخ في النهاية: العتق / العتق وأحكامه ج ” ص ١54‏ والشهيد في اللمعة: العتق / 
فبطائل عن 2714. 

(؟) ليس له عدل ظاهر في العبارة. 


خض جواهر الكلام (ج 6ي) 





خصوص المعلوم . ' 

إذ هو _كما ترى -لا يوافق إرادة ما في نفس الامر ولا ظاهر 
الاقرار؛ إذ الأُوّل لا فرق فيه بين المتّحد والمتعدّد , والناني لابدٌ من 
حمله على الجميع؛ ومن هنا أنكر على العلامة الشرط المزبور بعض من 
يار ا 

لكن في شرح الفخر : «أنّ الجمع المضاف وإن كان الحق أنه للعموم 
لكن لا يحمل عليه هنا؛ لأنّه إذا أعتق ثلاثة من مماليكه يصدق قوله : 
هؤلاء مماليكى حقيقة , فإذا قيل له : اعتقت مماليكك؟ فقال : نعم . وهى 
تقاهى إعاذة المؤال وتهرورة»افكوق رتوار عق المعاليك الدين 
عدر مدرلا ترم كتوفي عالق البراء قير د :لحترا ها يجا على 
المحقّق المتيقّن , لا على ما فيه احتمال» . 

«وهل يشترط في الاقتصار عليه كثرة بحيث يصدق عليه الجمع 
حقيقة أم لا؟ قولان. ومنشاً القولين : أن اللفظ إِنْما يحمل على الاقرار 
على أصل الحقيقة . ومن حيث أصل البراءة ‏ ومن جواز التجوّز به» . 

«ويتفرّع على ذلك : اللاكتفاء بالواحد وعدمه, فعلى عره'" 
الاشتراط يكتفى بالواحد , وعلى عدمه لا يكتفى بالواحد» ويّلزْم بعتق 
ما يصدق عليه الجمع حقيقةً . وبكون في الباقي كالمشتبه»". 


العتق /في أحكامه ج8 ص 5717-5777 والطباطبائي في الرياض: كتاب العتق سج ١‏ ص /5. 
(؟ اليف فى الايساتى وى #انقاكن المبالك: 
(*) إيضاح الفوائد: العتق / في أحكامه ج 7 ص .18١‏ 


لو أعتق بعض مماليكه ثم سثل عن عتق مماليكه فأجاب ب «تعه» ‏ د !9م 

وقد حكاه عنه على طوله في المسالك , وأطنب فى رده حيّى ذكر 
خمسة أوجه في مناقشته!". ش 

ولكن الحقّ عدم ورودها جميعها أو جملة منها؛ ضرورة كون مراده 
-بل ومراد الأصحاب بل وما في الرواية أنه لا يحكم عليه بالإقرار 
بعتق الجميع مع الظنّ أو الشكٌ بإرادة الإقرار بمن وقع عتقه منهم , ولأنّه 
بمنزلة العهد الذي يحمل اللفظ فيه على المعهود . ولا ينافي ذلك كون 
الجمع المضاف للعموم المعلوم إرادة كون عمومه على حسبه فى نحو 
«هؤلاء مماليكي» . 

وبالجملة : الغرض حيث إِنْه لا يحصل ظنّ بالمراد من اللفظ ‏ وأنّ 
مراد لافظه التوصّل إلى مقصوده بما يديه نفس اللفظ لا يحكم عليه 
بمعنى اللفظ , ويرجع حينئذٍ إلى المتيقّن؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة , وعلى 
ذلك مبنى هذه المسألة, فلا وجه لإطناب ثاني الشهيدين فيها!"؛ إذ 
لاكلام في حمل الجمع المضاف على العموم . 

وممّا يويّد ما ذكرناه : فرضهم المسألة فيمن وقع منه عتق بعض 
مماليكه وغير ذلك ممّا يصرف اللفظ عن إرادة الإقرار بما يديه نفس 
لفظه مع عدم القرينة . 

وما يدها تحن هيا زواء الو لنديق عضا كال :ند متمق مغر 


)١(‏ مسالك الأفهام: العتق / مسائل ج ٠ص 73١”‏ فما بعدها (وكاثها أربع مناقشات). 
١)‏ المصدر السابق: ص 05 فما بعدها. الروضة البهيّة: كتاب العتق ج ١اص ٠‏ فما بعدها. 


"2 جواهر الكلام (ج ه) 


فعس رقيق مقدروت اناق اهالت وانقلك هع اخرار كلويي دمت 
المدينة فدخلت على أبي الحسن به فأخبرته بقولي للعاشرء فقال : 
ليس عليك شيء...10. سواء كان المراد: عدم حصول التحرير بهذا 
اللفظ , أو عدم الحكم عليه بظاهر إقراره . 

وكأنّ المسألة من الواضحات وإن كثر كلام ثاني الشهيدين فيها في 
المسالك'", والله العالم . 





المسألة «الرابعة» 
9لو نذر عتق أمته إن وطئها صمٌ» لما عرفت من عموم أدلّة 
النذر وقابليّته للتعليق, وأَنّهِ ليس من العتق المعلّق , وحينئذٍ «ف» تعتق 
أو تنعتق بتحقّق مسمّى الوطء . 
نعم «إن أخرجها عن" ملكه انحلّت اليمين, فلو“ أعادها 
بملك مستانف لم يعد" اليمين4 الذي كان ظاهره التعليق على الوطء 
بالملك الأوّل , نحو ما سمعته في الإيلاء . 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب أمّهات الأولاد ح 57014 ج “ا ص .١11١‏ تهذيب 
الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق ح 48 ج 8 ص 157, وسائل الشيعة: باب 7١‏ من كتاب 
العتق ح ١‏ ج 7١‏ ص 10. 

(1) مسالك الأفهام: العتق / مسائل ج ٠١‏ ص 5١5‏ 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: من. 

0) 

(0) 





؛) في نسختني الشرائع والمسالك: ولو. 
0) في نسختي الشرائع والمسالك: لم تعد. 


لق اندو عق امه إن نوظتها” ٠‏ سيبس يسبب ب بيه | ب 007 

نعم , لو قصد الأعمّ من العائد والموجود فلا إشكال فى عدم 
الاتعلال» كيالا تتكال تمع تضيدة الرظاوي للك مووي 

نما الكلام مع الإطلاق . وقد عرفت أن الظاهر منه ما ذكرناه, ويدل 
عليه : -مضافاً إلى ذلك صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما 5ه : 
«سألته عن الرجل تكون له الأمة , فقال : يوم يأنيها فهي حرّة , ثمَّ يبيعها 
من رجل ثم يشتريها بعد ذلك؟ قال : لا بأس بأن يأتيها , قد خرجت عن 
ملكه»١"‏ المحمول على النذر وشبهه؛ لما عرفت من عدم جواز التعليق 
في العتق . 

وفي الروضة : «ويشهد له : تعليله بأنْها قد خرجت عن ملكه. 
ولو لم يكن 5-07 يتوقف ذلك على الخروج . كما لا يخفى»'". وإن 
كان افيه ها فنه:. 

وعلى كلّ حال, فقد فهم الأصحاب منها ذلك وعملوا به؛ بل في 
المسالك ما وقف على راد لها إلا ما يظهر من ابن إدريس'". 

نعم , في الروضة وكذا المسالك: «في تعدية الحكم إلى غير الوطء 
من الأفعال وإلى غير الأمة وجهان : من كونه قياسا. والفرض مخالفة 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب العتق ح 7ج ”* ص .1١١0‏ تهذيب الأحكام: 
العتق / باب ١‏ العتق ح /اغ ج 8 ص 577, وسائل الشيعة: باب 09 من كتاب العتق ح ١‏ 
ان 1 

.510 ص‎ ١ الروضة البهيّة: كتاب العتق ج‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: العتق / مسائل ج ٠١‏ ص 505. 





ب م ا ا ا يو تحت كز اف الكلاء لع 38 ) 

الحكم للأصل؛ من حيث إنّ خروجها عن ملكه لا مدخل له في انحلال 
7 النذر لأنّ غايته أن تصير أجنبيّة منه, والنذر يصمح تعليقه بالأجنبيّة 
كنذر عتقها إن ملكها وهي في ملك غيره ابتداءً كما تقدّم في نظائره: 
وفيه: ما عرفت من ظهور النذر فى الوطء بذلك الملك . ومن إيماء 
اتدل إن الدلة شرل لكلا :افد كر حك عر تكد ولك يرحب التعتى 
إل قا موجه فيه العلة المنصوصة»'". وفي الروضة : وهو المتّجه»”". 

وقيد: أن المبتى إذاكاق ما كرنا فى الظهور شيعن ان 'يكررة المداد 
عليه , لا نفس الخروج عن الملك مطلقاً: صرورة اإكاد الفرق بين 
الوطء وغيره من الأفعال في الظهور المزبورء بل ينبغي القطع بإيماء 
التعليل إلى ذلك , لا أنّ الحكم تعبتّدي . 

م قال فيهما أيضاً: «إِنّ ظاهر الصحيح المزبور جواز التصرّف في 
الننذ وو المعاى على شرظ لم يرجه ون شيالة إشكالية :يه سك 
في الروضة عن الفاضل في التحرير : اختيار عتق العبد لو نذر إن فعل 
كذا فهو حرّ فباعه قبل الفعل ثم اشتراه ثمّ فعل , وعن ولده: أنه استقرب 
جواز'“ التصرّف في المنذور المعلّق على شرط قبل حصوله, وهذا 
الخبر حبة عليهما”». 


الت نات ون بع رابا 

(؟) الروضة البهيّة: كتاب العتق ج ص 5986 -141. 

انالك الأفهاء: النتق /مسائل ع ١‏ طن 407 وانظز اليانتقن رمه اللاتدق. 
(غ) في المصدر: عدم جواز. 

(0) الروضة البهيّة: كتاب العتق بج ”ص 191. 


ادن عقن كل عو لبي لمح يبي ييل م ع ني 108 

قنك «اقى عو نكرها سكن العواتي فى ال لرفقهها وام فال 
«التصرّف في المنذور المعلّق على شرط» فقد يقال :إن محلها ما لوكان 
المعلّق عليه متوقّعاًكمعافاة المريض ونحوه. وأمّا مع فرض القطع بعدمه 
فلا إشكال في الجواز, والفرض في المسألة أَنّه بالخروج عن الملك 
يمتنع المعلّق عليه بناءً على أَنّ المراد الوطء بذلك الملك؛ فتأمّل جيّداً, 
والله العالم . 


المسألة «الخامسة» 

لو" نذر عتق كل عبد قديم؛ انصرف إلى من مضى عليه في 
ملكه سنّة أشهر فصاعدا» إذا لم يكن هناك عرف يقتضي خلافه أو 
قصد كذلك, بل نَدَرَ وفَصَّدَ مصداق ذلك في نفس الأمر الذي لا يمكن 
معرفة أَوّل مصاديقه لأحد إلا علام”" الغيوب أو من أودعه علم ذلك 
فإنه حينئذ أعرف أهل العرف؛ ضرورة أن العرف العام إِنّما يعرف الأفراد 
السطلومة ته كنا ا ديورف الانراه الفعلوع ا يا لست ته اننا ازل 
المصاديق فلا طريق له إلى معرفته, فيكون المقام حينئذ كبيانه عليه 
تحديد الوجه على التحقيق والركوع والمسافة ونحو ذلك . ومع فرض 
عدم تجدّد عرف اخر يكون هو الميزان. 


)١(‏ في نسخة الشرائع: إذا. 
(؟) في بعض النسخ: لعلام. 


دوك 


جواهر الكلام (ج هي) 





امرض 

وهنا نهو الدرادد هو مرسل التهدى قال# ارول ابو" اصسعند المكارق 
على أبي الحسن الرضا نئْةِ , فقال له : أبلَْ من قدرك أن تدّعي ما ادّعى 
ابوك ؟افقال همالك أطقاً اناتور كدوادخل القر يتف اما علفت ان 
له أوحى إلى عمران : إِنّي واهب لك ذكراً فوهب له مريم فوهب لمريم 
عيسى , فعيسى من مريم ومريم من عيسى ومريم وعيسى شيء وأجد , 
ونان اع سف انارو الى الى رواج 

لقتال له أو مسد نالك عن سنالة قفا لوال خا لتم يفيه أن 
تقبل منى ولست من غنمي ء ولكن هاتها. فقال: رجل قال عند موته : 
كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله , قال : نعم , إن الله (عرٌ ذكره) قال : 
اح عاد كالغرجؤن القذيي )١'أفنا‏ كانم مالك اتى خليةستة اشر 
فهو قديم, فهو حرٌ...)"". 

وعن تفسير عليّ بن إبراهيم أَنّهِ رواه عن أبيه عن داود بن سعيد!' 
سالعه» وحيقة يكوق الخير حننا . 

وعن إرشاد المفيد : «قضى على ليةٍ في رجل أوصى فقال : أعتقوا 
عنّى كل عبد قديم في ملكي .ء فلمّا مات لم يعرف الوصي ما يصنع, 


( 


)١(‏ كذا في تفسير القمّي. وفي باقي المصادر: دخل ابن ا: 

(١؟)‏ سورة بيس : الآية 5 

(؟) تفسير القمّي: ذيل الاية 4" من سورة سل م اص 5١6‏ الكافي: العنق / باب نوادر ح 1 
جتن 1310 وا وريد مرا وي بوبنا ال الحمية بريه ايو عاج العدو ع كل 11 01 

(؛) في المصدر: «عن داود بن ميحد ا: دخل ابو سعيد...». انظر المصدر في الهامش الببايق: 
وانظر وسائل الشيعة: (ذيل المصدر في الهامش السابق: ص 07). 


لوالد و تق كل عند كوي . . حنتحسستس م ب ا حي ع 7 7111 
فسأله عن ذلك . فقال: يعتق كل عبد له فى ملكه سئّة أشهر, 
وتلا الاية . ش 

وكأنّ الشيخ فهم من «المملوك» العبد, فعبّر به'". ولعلّه كذلك, 
لا أن المراد منه تعد محضء وإلا لم يكن وجه للاستدلال بالآية على 
المكاري الذي هو ليس من غنمه ويريد البرهان منه على ما ادّعاه . 

وحينئذٍ تكون المسألة على الضوابط , ويتعدّى من المقام إلى غيره 
لكن على الوجه الذي ذكرناه. ولعل قول المصئّف وغيره”": 
«انصرف ...» إلى اخره لا يخلو من إشعار . 

لكن في المسالك : «هو شامل للذكر والأننى , ولكنَ الشيخ عبر 
بلفظ العبد , وتبعه المصئّف والجماعة, وتمادى الأمر إلى أن توقّف 
العلامة في تعدّي الحكم إلى الأمة من حيث إنّ هذا الحكم على خلاف 
الأصل , ولا دليل عليه من جهة العرف ولا اللغة وإِنّما مستنده الشرع , 
مع أَنّ الرواية ضعيفة السند مرسلة» . 

«واعتذر فخر الدين عنه بأنّ المسألة إجماعيّة وأنّ الإجماع لم يقع 
إلا على العبد, فلذلك استشكل والده حكم الأمة ‏ والإجماع على وجِهٍ 


)١(‏ الإرشاد: ا علي ل بعد بيعة العائة له ص 118 وسائل الشيعة: (الهامش 
قبل السابق: ح ٠ص‏ 07). 

() النهاية: العتق / العتق وأحكامه بج :اص .١17‏ 

(*) كالعلامة في القواعد: العتق / في أحكامه ج “ ص ١7‏ ؟. والشهيد في اللمعة: العتق / 
سائل ضن ١10:‏ 





م14" جواهر الكلام (ج ه) 


يكون حجّة ممنوع. بل كثير من العلماء -كابن الجنيد وسلار 
والصدوق - لم يتعرّضوا لها وإنّ الأصل فيها الشيخ. وطريقته في 
النهاية الاستناد إلى الروايات من غير مراعاة طريقها كما هو المعلوم من 
عادته , ولكنٌّ اتباع ابن إدريس له حملهم على شبهة الإجماع . حيث 
نه لا يعتمد على أخبار الآحاد مطلقاً. فعمله بمضمونها يدلّ على فهمه 
أنه إجماع»”" 

وهو من غرا' لب الكلام, بل لا يخلو من سوء ظنّ أو سوء أدب مع 
من عرفت , وكيف كان فقد عرفت الوجه في المسألة . 

بل منه يعلم الوجه في التعدية إلى نذر الصدقة والإقرار ونحوهما 
ما يكون فيه الموضوع «القديم» لكن على الو جه الذى ذكرنا: 

وليس مبناه دعوى الحقيقة الشرعيّة التي يمكن القطع بفسادها - 
كما ظنّه بعضهم''' وذكره وجهاً للتعدّي, وفي مقابله العدم؛ لمعارضته 
اللغة والعرف , ومنع الحقيقة الشرعيّة » وضعف سند الخبر المزبور 
بالارسالوظرف وتضر الأجياء المذعن عن جموردة: 

وفيه : أنه لا وجه للعمل به في مورده مع فرض كون المتكلّم من 
أهل العرف المفروض أنّ «القديم» فيه خلاف ذلك, وأنّه أراد ما 4 
000 اا ا ٠‏ بل ظاهر استد لال الامام الفلا 


, 8 مسالك الأفهام 1 ال لاض‎ )١( 
.1917 كالشهيد الثاني في الروضة : كتاب العتق ج اص‎ )1( 


لو أعتق اليد وله مال سس 808 
خلافه وقد حتدا . 

55500 عن سنّة أشهر . ففي المسالك : «في عتق أوَّلهم 
تملّكا اتّحد أم تعدّد , أو بطلان النذر. وجهان»'". 

وفيه : أَنّه لا وجه للصحّة بعد فرض كون أقصى مصداق القديم 
الستة, 

م قال : «وعلى الصحّة لو اتّفق ملك الجميع دفعة ففى انعتاق الجميع 
أو البطلان لعدم الوصف الوجهان»!". 

قلاك: افد عرفت أن المداز على فدق:الاتسافبالقد الذي 
هو من مضى له زمان من غير فرق بين المتّحد والمتعدّد, إلا أن المرجع 
فى أولطيناقه الل من عر فكي لآ ان القرادامنه الميدد على قبعرف. + 


"8 


والله العالم . 03 


المسألة «السادسة »4 
«من اعتق”" وله مال فماله لمولاه» لما عرفته فى كتاب البيع' 
الهلا يملك تيا .بو التق الما هو افك رقعة من :ووى اتولاك لسىء اله 
بعده. وحينئرٍ فنسبة الماليّة له لأدنى ملابسة؛ بمعنى أنّ ما في يده 


509 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: العتق / مسائل ج‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 
فى نسختى الشرائع والمسالك بعدها اضافة: عبده.‎ )"( 


ع" جواهر الكلام (ج 6) 


ومختص به كثيابه ونحوها ممّا كان قد أباح المالك له التصرّف فيه 
تصراف المالك بملكه . 

«وقيل4 والقائل جماعة من القدماء”", بل في الدروس نسبته إلى 
كافتهم'"', وفي نهاية المرام نسبته إلى الأكثر”": «8إن لم يعلم به المولى 
فهو له. وإن علم بها" فهو للمعيّق إلا أن يستثنيه المولى» ل: 

صحيح زرارة عن الباقر عه 8 طريق!_وعنه وعن الصادق نه 
في طريق اخر'". وعن أحدهما ت« في طريق ثالث!"-: «سألته عن 
وك ا معن غير وعد مال, لمن المال؟ فقال : إن كان يعلم أَنّ له 
الك معدد هلقعو ديو لحت 

كو قدلا حر كه و عبد اله 1341" راذا كاتن الرجل مملوكه او 


000 ا 000 رد 
ص .١ ١8‏ 

)0 نهايه المرام: كتاب العتق ج ١‏ ص 578 519. 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: وإن علمه. 

/ تهذيب الأحكام: العنق‎ .١5١ الكافى: الععتق / باب المملوك يعتق وله مال ح ؛ ج 7 ص‎ )0١ 
م ا 0 ص /غ.‎ 0 

يادي 2 00 قبل السابق: حم 0 و«الوسائل»: ح 3 

() في الوسائل: عن أبي جعفر نهل . 


وق لق رامال اسع سي مي ب د ا م 101 


0002 

وجوه انض الى الك" 

وفى خبر البصري: «سألته عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال 
وهو يعلم أنّ له مالاً. فتوفي الذي أعتق العبد. لمن يكون المال يكون 
للّذى أعتق العبد أو للعبد؟ قال : إذا أعتقه وهو يعلم أَنّ له مالا فماله له, 
وإن لم يعلم فماله لولد سّده»'" 

وفى الفبيا لق ا هده العبالةضلى بالكلة العيدوانة سكو عن 
المختلف التوقف في الحكم هنا مع قوله بعدم ملكيّة العبد للنصوص 
المزيور موا قهيه اول وهال الى القول داكي اللا 

قلت : وقد حكاه فى 4 كشف اللثام عن الصدوق وا 4 لشيخ وجماعة 
ممّن منع ملكيّة العبد*!, بل عن | لمصئّف : «أنَ المنع من الملك مع بقاء 
اراية لا يسارم الب في حال المت فإذا ملّكه التصرّف فيه ثم أعتقه 
)١‏ الكافى. 700 يعتق وله مالس ؟ جااص . تهذ يب الأحكام: العتق / 

باب ١‏ العتق ح/77 ج48 ص 771 7, وسائل الشيعة: باب ؛ ١‏ من كتاب العتق ح ١‏ ج ١7‏ ص 1. 
() من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب العتق ح 5766٠‏ ج ” ص .1١17‏ الاستبصار: العتق / 

يأب من أعفق.معلوكا لدمال.ح 7ج اطى +#1:وسائل الشيعة: (الظر ذيل المصدر فى 

الهامش السابق). 
(9) انظر «الفقيه» في الهامش السابق: ح ١‏ و«التهديب» في الهامش قبله: ح 7 

و«الوسائل»: ح اصن 05 


(؟) مسالك الأفهام: العتق / مسائل ج ٠١‏ ص 709 
(0) كشف اللثام: العتق / فى أحكامه ج 8 ص .5/١‏ 


ام 
00 


ظ 


#١‏ ل لا 
د 
2 





“3< جواهر الكلام (ج ه») 





أمكن أن يملك في تلك الحال؛ ؛ لأنّه صار له أهليّة الملك. فاستق” له 
الملك بالتمليك الأوّل»!", وإن كان هو كماترى 

على أن التفصيل المزبور لا يوافق قواعد الملك ولا قواعد عدمه: 
قرووة ا تقض الأول كوق الغال اعد غك كز عجال» كما ان مقتضى 
الذائى كونه البق 

نعم , قد يقال : إ,' نّ عدم استثنائه مع العلم به قرينة على بقاء 9 
له فإذا نوى به التملّك بعد الحرّيّة أمكن القول بكونه ملكا له , نحو تملّك 
المال المعرض عنه أو المباح للتملّك كنثار العرس ونحوه. 

وعلى كل حالء فلا وجه للاستدلال بهذه النصوص على الملكيّة 
بسبب الإضافة التي يكفي فيها أدنى ملابسة , وما أشبه هذه النصو ص "" 
بالنصوص الدالة على أنّ مال العبد إذا علم به السيّد ولم يستثنه عند بيعه 
العبد للمشتري وإلا كان للبائع . المحمولة على ما يقرب ممّا ذكرناه؛ 
تنزيلاً للنصوص المزبورة الذي مرجعه إلى حصول القرائن من 
السيّد على الإعراض عن ماله أو إباحته له أو نحو ذلك . ومع فرض 
عدمها ولو لعدم العلم بالمال ‏ يبقى على ملكيّة السيّد للأصل وغيره, 
كما هو واضح . 

وما احتمال التعبّد بما في هذه النصوص المزبورة وإن لم يوافق 


.1١5-١١ النهاية ونكتها: العتق / العتق وأحكامه ج 7 ص‎ )١( 


(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب بيع الحيوان بج ١4‏ ص 507. 


لو أعتق العقة وله هال ١‏ ججح يحت حي ست ب ا ا 71717 


القوانين الشرعيّة ففي غاية البعد . والله العالم . 

(و» بذلك بان لك: أنّ «الأوّل4 مع كونه «أشهر» أشبه بأصول 
الهذ هيوقو اعلا 

ولا يعتبر في تملّك المال على تقدير استثنائه تقديمه على صيغة 
الحرّيّة؛ للأصل , ولأنّه على كلّ حال جزء من الصيغة أو بحكمه تقدّم أو 
تأخَّرء فإنّ العبرة بالقصد المفروض كونه مقيّداً. فلا تؤنّر الصيغة 
-لو فرض تقدّمها في اللفظ عليه _قبل ذكره . 

خلافاً المحكي عن الشيخ'" وغيره'"؛ لخبر أبي جرير المتقدّم'”" 
الذي قد عرفت عدم القائل به ؛ بل معارض بإطلاق الأدلّة وخصوصها. 
كما تقدّم الكلام فيه سابقاً في اشتراط المال على العبد . 

فما في الإيضاح من أنّ «الأقرب قول الشيخ؛ لحصول التحرير 
ميقم نينم الزاتديدن الننيث الريسي للتعرير ووليةه البافنقة كترم 
المصنّف في الشروط في العقود أن تكون بين الإيجاب والقبول»”* 
واضح الضعف خصوصاً بعد الإحاطة بما ذكرنا سابقاً. فلاحظ وتأمّل, 
الله العالم . 


.١١ النهاية: العتق / العتق وأحكامه بج 7 ص‎ )١( 


(1) كابن البرّاج في المهدّب: العتق / العتق وأحكامه ج ١‏ ص 505 والكيدري في الإصباح: 


العتق / المقدّمة ص 77غ. 


2( تقدّم فى ص ١159‏ بعنوان «صحيح حر يز ». 
(5) إيضاح الفوائد: العتق / في أحكامه ج اا 1 





جواهر الكلام 2 هي) 





درف 
المسألة «السابعة » 
«إذا أعتق» أو أوصى بعتق «ثلث عبيده» مثلاً وهم ستّة» 

والقمة متحدة إاستخرج الثلث بالقرعة» بلا خلاف!",. بل عن 
صر يح بعض '" وظاهر اخر'" الإجماع عليه؛ بل ولا إشكال . 

قال الصادق له في خبر محمّد بن مروان: «إنّ أبا جعفر 1 مات 
وثرك سين غلاماً وأعتق ثلنهم ٠‏ فأقرعت بينهم وأخرجت عشرين 
فأعتقتهم»!. ونحوه غيره!. 

وفي صحيح ابن مسلم : «سألت أبا جعفر مد : عن الرجل يكون له 
المملوكون, فيوصي بعتق ثلثهم؟ قال : كان على عي يسهم بينهم»'" 
باك ين ١‏ النتمن صوص 

مؤيّداً ذلك : بأنّ المقام من القسمة الني قد عرفت استعمال القرعة 


فيها . وليس هو من قبيل الوصيّة بكلي يرجع في تعبينه إلى الوارث . 


.51 ص‎ ١7 كما في رياض المسائل: كتاب العتق ج‎ )١( 

(1) كالمقداد في التنقيح: كتاب العتق ج ٠“‏ ص 441. 

(؟) كالسبزوارى في الكفاية: العتق /السحت الخامس ج اص 51١‏ -4297. 

4) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب العتق ح 5404 ج “اص .١١5‏ تهذيب الأحكام: 
العتق / باب ١‏ العتق ح الاج )ص 191. وسائل الشيعة: باب 10 من كتاب العتق ح 
بحن 17 

(0) تهديب الاحكام: القضايا / باب البينتين سابادويج ا ا ص 4 وسائل الشيعة: 
اج /ا؟ا ص 101, 

.١ انظر «التهذيب» في الهامشس قبل السابق: ح ه/ى و«الوسائل»: ح‎ )١ ١ 


لوا اعتوة كلت سدس وق كه يي ب أب ا 1 11 


لكن في الدروس عن المصنف في الفرض: «يعيّنه الوارث, 
والقرعة علق القوفي وو الزروا تائف هك نايدا ل الكل وسو كنا روف وي 
صحيح ابن مسلم ليس من حكاية الحال . 

ثمّ إن ظاهر النصٌ والفتوى في المقام وغيره عدم كون القرعة من 
خواي لزنيام اكلا لكر فى حبر يونين قال كلاق وعال كاد لع 
من مماليك, فقال : أيَكم علّمني اية من كتاب الله فهو حر فعلّمه واحد 
منهم ثم مات المولى , ولم يدر أيهم علّمه الآية, هل يستخرج بالقرعة؟ 
ذال عمو لل يبموز ادمتسدرهه احدا ذا الماع ونان له كاوها ون 
القرعة يقوله ودعاء لا يعلمه سواه ولا يقتدر عليه غيره»'". وإن لم أر ٠‏ 
عابر بسر ويدكن مله على إرادة | #النعفراع المتحديها على و 
يوافق الواقع مختصٌ بالإمام ... أو على غير ذلك . 

لوه كا كان د طامصورق ا نو قتعي كوو بطر رلك 
المحكي عن النبئ يَيييُْ"اما ذكره المصدّف , وهو «أن يكتب في ثلاث 
رقاع اسم اثنين في كل رقعة4 من غير تعرّض فبها للحرّيّة والرقيّة أو 
معه (ثمٌ» يستر ويخرج على الحرّيّة أو الرقيّة. فإن خرج؛* على 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: العتق ا 67ج 5 ص 199. 

)1١‏ الكافي: العتق / باب نوادر ح ١4‏ ج 1ص 197. وأورده مع اختلاف طفيف ‏ في وسائل 
الشيعة: باب 75 من كتاب العتق ح ١ج‏ 77 ص .٠١‏ 


(9) انظر بعد خمسة هوامش. 
(؛) في نسخني الشرائع والمسالك: أخرج. 


الحرّيّة كفت الواحدة. وإن خرج"" على الرقيّة» استرقّ ما فسيها 


0ه ري ٠*‏ 





الباقي وإلا استرق . 

وإن كتب في الرقاع الحرّيّة والرقّيّة من غير أن يكتب أسماء العبيد . 
فليكتب في رقعة : حرّيّة » وفي رقعتين : رقيّة » على نسبة المطلوب في 
القلّة والكثرة, ثم يخرج باسم أحد الأجزاء الثلاثة الذين رتّبوا سابقا 
على الكيفيّة السابقة . 

ويجوز أن يكتب فى الفرض سنّة رقاع إِمَا بأسماء السئّة ,كل واحد 


و 
٠+‏ ين ٠*‏ 


منهم في رقعة ثمّ يخرج على الحرّيّة او الرقيّة -كما مرّ إلى ان يستوفي 
المطلوب , أو يكتب في اثنين : حرّيّة » وفي أربع : رقيّة, ثم يخرج على 
واحد واحد إلى اوسترقة. 

وهذا الطريق وإن كان أعدل كما قيل!" _لأنّْ جمع اثنين على 
حكم واحد يمنع من افتراقهما في الرقيّة والحرّيّة. ومن الممكن 
خروج أحدهما حرًا والآخر رقًاء بل فى قواعد الفاضل : «الأقرب 
استعماله فى جميع الفروض»'" وإن كان هو كالاجتهاد فى مقابلة النص 
أنصاريًا أعتق سنّة لا مال له سواهم , فجرّأهم النبئ يَييْةُ ئلاثة أجزاء 


1 الهامتن السايق: 
(") كما في مسالك الأفهام: العتق / مسائل بج ٠١‏ ص .5١7‏ 
(؟) قواعد الأحكام: العتق / فى خواصّه ج ” ص .1١0‏ 





لو أعتق ذلك عبيده وهم اسحّة ل اك ا ا ا 1 10 1 ١‏ 


فأعتق اثنين»” 

نعم . هو متجه في بعض الفروض الخارج عن مفروض النصٌ مع 
عدم إمكان التعديل فيه , أمّا غيره فالأأقوى جواز الجميع فيه . 

وكيف كان «فإذا'" اتساوواعيددا وقنيف» ورامك تبر تنونع. 7 
ألاقا كما فى اكه متلا نوأ اخدلقت القيمة ضع إنكان العديل + 
اثلاثا» كالستة إذا كانت قيمة ثلاثة منهم ستمائة كل واحد ماثتان, 
واثلانة تللانياثة لفلا بحت هاما في الأوّل فظاهر, وكذا الناني الذي 
يضم فيه كل خسيس إلى نفيس ويجعلان ثلثاً. 

(ولو" اختلفت القيمة ولم تمكن التغديل »عدوا على ست 
اختلافها _كما لوكان قيمة واحد من الستة مائتين , وقيمة اثنين ما تين . 
واقبرة اانه ادن دع برها رط اخرم اتيم كنيد كدوك الر عاد 
«وطرح اعتبار العدد» وفاقاً للأكثر كما في الرياض!» بل عن ظاهر 
المبسوط : الاجماع عليه. 

«و4 لكن مع ذلك «فيه نردد4 : من كون القسمة في غير المقام 


10 سد اجتسلاي اا 11 متعم سد ب توح عافن 1787 سديو الرهدى: 
و 0 ٠ا‏ ص اا 

في نسخة اراق «فان» وني سخة لساك «دواذا». 

000 الععتق 0007 0 01 





كذلك . ومن خبر الأنصارى المستبعد فيه تساوي القيمة , بل عن بعض 
العامّة : الجزم باعتبار العدد في التعديل وإن وافقنا على أنه لا يعتق إلا 
الثلث قيمة!". 

ولااريب في أن الأقوى الأوّل؛ ضرورة كون المقام كغيره. وخبر 
الأنصارى - على ضعفه _محمول على إمكان التعديل فيه عدداً وإن 
الخدلفك القسةووكد انصوهن المتين ار 

ولن افكن التعد ا عدذا خاكة كنيل فتينة نتن فضا حاثة 
والقين فاكة وكصو وو اقيق انها ند لاقيو | جا نه ها لد قن 
أخرج على الحرّيّة فخرج اثنان يساويان الثلث قيمةً فلاكلام, وإن 
خرجا ناقصين عتقا وأكمل الثلث من الباقين بالقرعة, وإن خرجا 
زائدين أعيدت القرعة بينهما. وعتق من يخرج على الحرّيّة . ومن 
الآخر تتمّة الثلث . وقيل'": الأولى استعمال القرعة وإخراج واحد 
واحد جح يوني التلت. 

«و» كذا «إن دم التعديل عدداً رقي » كخمسة قيمة واحد 
ا ل 5 


.١117 ص‎ ١ حلية العلماء: ج‎ )١( 

تقدمت الاشارة'لها فى ضن. 571 انظر الهامشين 217:و0) من تلك الضفحة. 

(") كما في قواعد الاحكام: العتق / في خواصّه م “ا ص .2١0 1١1‏ وفوائد الشرائع (اثار 
العرك ادع اهن جاه 0 


لوا الي الشتعييدة وم يا يبب يبب بي تت سي 1" 
سعوقى النلةاقيمة: :ولو صرت ققيمة السغرع اكنهلنا ايلك 
ولو بجزء من آخر» مراعاة للقواعد فيه بعد خروجه عن مفروض 
التشوص »وسقي بعدظ تقض اليه يه قدا يعى متها كنا عدت يد 
غير و لحرا 

وإن كان قد يشكل بخروج المسألة عن دليل السراية والاستسعاء, 
وإلا لم يكن للقرعة وجه. اللْهمَ إلا أن يقال : بالاقتصار في ذلك على 
خضوض التوصى به كالئلت مغلا لا الجزء نه فتأئل جيدا. 

وربّما احتمل'": تجرّوُهم أثلاثاً أيضاً. فيجعل واحد ثلثاً والأربعة 
الباقية كل اثنين ثلثاً". ثمّ يقرع ويتحرّر بها ما قابل الثلث ولو جزء من 
واحد , ليكون قريباً إلى المروي عن النبيّ يَيييهُ في قضيّة الأنصاري!* 
التي موضوعها غير المفروض . ومن هنا كان الأصمٌ الأوّل حتى 
لو كانت قيمة الخمسة متساوية , فيكتب خمس رقاع بأسمائهم ويخرج 
على الحرّيّة أو الرقَيّة إلى أن يستوفى الثلث , هذا . 

وقد أطنب الكركي في حاشية الكتاب في ذكر الصور الممكنة 
-وأنهاها إلى سنّة ‏ وكيفيّة استخراجها أجمع من عبارة المصئّف!6, 


.5106 كالصيمري في غاية المرام: العتق / في أسبابه ج " ص‎ )١( 
.500 (؟) احتمله العلامة في التحرير: العتق / في الأحكام ج 4 ص‎ 
تحتمل المعتمدة بدلها: ثلث.‎ )'1( 

(4غ) تقدمت فى ص 776 -577. 

تراك اراق (أقار اكرى ابس نلعن قاين 


060 جواهر الكلام (ج 0) 


ولكن لا طائل تحته بعد الاحاطة بحكم الجميع ممّا ذكرناه . 

م إن ظاهر النصٌّ والفتوى لزوم استخراج الحرٌ من العبيد في 
مفروض المسألة , ولا يجوز البقاء على الإشاعة, بل صرّح به في 
الدروسء بل قال فيها : «لو نصٌّ عليه أي الشيوع ‏ فوجهان : من بناء 
العتق على السراية . ووجوب العمل بقصده»١".‏ 

قلت : لعل الأقوى عدم لزوم اعتبار قصده في المقام مع فرض 
تضرّر الوارث بذلك, فتامّل جيّدا . 

01 ثمٌإِنٌ الظاهر عدم اختصاص السنّة في التجزئة المذكورة, بل لو 
كانت العبيد تسعة مثلاً جرّئت ثلاثاً أيضاً على أن يكون كل ثلاثة منهه 
انمويل الااييهد السدنة الى أريدة حزان فى التعاقة أو اوعس جريعنا 
مثلاء وخمسة أجزاء في العشرة لو أوصى بخمسها . 
لكن في الدروس : «وفي تعدّي التجزئة إلى أربعة أجزاء في الثمانية 
اد في العشرة ... وهكذاء وعدمها فيقرع على"" الأفراد , 
نظر: من قربه إلى ما فعله النبيّ يَييْةُ. ومن عدم الاكتفاء به؛ إذ لابدٌ من 
عاذ رع 
وكأ مراده الوصية بعتق ثلتهم مثلاً وكانوا ثمانية, فيجرأون أو 


.198 ص‎ ١ ج‎ ١01 الدروس الشرعيّة: العتق / درس‎ )١( 
في المصدر بدل «وهكذا...» الى هنا: «أو».‎ )5( 
الهامتى نيا 5 م‎ 6 


لو اشتراها نسيئة فأعتقها وتزوجها ومات ---- 2 ب بسب !] 
أربعة أجزاء ويستخرج منها جزء حر . ثمّ يقرع جديداً لإكمال الثلث من 
ناف الأحراف الا انه -كما ترى -_بعيد . 

رك المتجه أيضاً تجز ثتهم أثلاثاً إذا أمكن التعديل بالقيمة, وإلا 
أقرع على واحد واحد نحو ما سمعته في الخمسة , ومجرّد قابليّة التجرّة 
لا يقتضي ما ذكره كما هو واضح . ويأتي الاحتمال السابق في تجزئتهم 
أثلاثاً في العدد؛ للقرب مما فعله النبي يَيَيةُ وإن لاحظ الثلث أيضاً زيادة 
ونقصاً .على حسب ما عر فته . 

نم إن الظاهر عدم اعتبار كون القرعة بالرقاع على الوجه المذكور 
في كلامهم وإن كان هو أولى» إلا أنّ المحكي من فعل النبيّ يََيهُ - أنه 
أقرع تارةٌبالبعر وأخرى بالنوىيومئ إلى التوسّع في أمرهاء خصوصاً 
بعد ملاحظة السيرة بين المتشرّعة , المظنون ان ما فى ايد يهم ماخوذ يدا 
د إلى أهل الإرحى موادا انوك اقرف مد لاورس إلا 
(تعالى شأنه) -بين الكيفيات . والله العالم . 


المسألة «الثامنة » 
(من اشترى أمدٌ نسيئةٌ ولم ينقد ثمنهاء فاعتقها وتزوّجها و» 
جعل عتقها مهرها ء ف «مات ولم يخلف سواها بطل عتقه ونكاحه. 
ورادك علدنا باع ونا ولو عيملت كاف ولهاررة. وهى رواية 


كا ين لزان :إلى 


ج غ1" 
١1‏ 


51 جواهر الكلام (ج 6) 


هشام بن سالم'"4 بل وأبي بصير'" في الصحيح . وفي الدروس : 
ااغمل بها كنين 1" 
(وقيل4 والقائل ابنإدريس'“ وغيره من المتأخّرين”*: «لا يبطل 
العتق ولا يرقّ الولد. و4 لا ريب في أنّه هو أشبه» بأصول المذهب 
وقواعده: فهو أرجح؛ ولذا حمل" الصحيح المزبور على وجوه لا بأس 
بها وإن بعدت, وقد تقدم تفصيل الكلام في كتاب النكاح”" 
وعلى تقدير العمل بالخبر المزبور ينبغي الجمود على ما أفاده, لكن 
في الدروس تعدى وفرّع عليه فروعاً متعدّدة!, ولعلّه لما فيه من 
د الذي لم يظهر وجهه لناء فلاحظ وتأمّلء والله العالم . 
المسألة «التاسعة » 
إذا ذا أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث لزم الوارث إعتاقه» 





حَ اج 77ص مه 
(1) تهذيب الاحكام: الطلاق / باب 4 السراري ح ٠١‏ ج 8 ص .5١ 5١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
(؟) الدروس الشرعيّة: العتق / درس ١08‏ ج ص 119. 
(4) السرائر: العنق / المقدّمة ج صن 11 
0 بامويا سي 0 .٠١‏ والكركي في فوائد الشرائع (آثار 
0 الاص ...1٠١‏ 


حكم كسب العبد المتخلّل بين موت المورّث وعتق تق ألو اق سبح سس سه حت 7116 
واي معطي وار ب الاو 





ردن خا فى اانوا واس حال الزارت [لالوال يي ل 
الأحا فول لعلة ال قو 

«و» على كل حال؛ ف «إيحكم بحرّيّته حين الإعتاق4 الذي هو 
سبب الحرّيّة وإن طالت مدة ما بينه وبين الموت «لا حين الوفاة» 
الذي به استقرّت الوصيّة لا الحرّيّة . 

ووه اما ما اكتسبه قبل الإعتاق وبعد الوفاة» فعن الشيخ في 
المبسوط'" والنهاية'"': «يكون له؛ لاستقرار سبب العتق4 الذي هو 
الوصيّة به «بالوفاة4 لأنّ السبب المقتضي لانتقال مال الموصي عن 
ولك الزاروث مسمتتك الى الواصية و المورت + فكدا معلهما ددح سمت 
وبالموت يتم السبب . فيكون العبد الموصى بعتقه بعد الموت بمنزلة الحرّ 
وإن توقّفت حرّيّته على الإعتاق » فيتبعه الكسب , لكن لا يملكه إلا بعد 
العتق؛ لأنّه قبله رقيق لا يملك وإن كان هو الأحقّ به . 

وقد يشكل : بمنع استقرار السبب بالموت, بل هو مركب من ثلاثة 
أشياء : الوصيّة والموت وإيقاع صيغة العنق, كما يتوقف ملك الوصيّة 


.17-577 ص‎ ١ المبسوط: العتق /المقدّمة ج‎ )١( 
(عبارته‎ ١6١ ١535 تنظر عبارته في النهاية: الوصايا / الوصيّة وما يصمح منها ج 7 ص‎ )'( 
غير واضحة الدلالة على المطلوب).‎ 


غ2" جواهر الكلام (ج ) 


مأو كانت بف الدلتك على قنيولهمتضانا إلى الوضكة وضوت 
الموصي قبل”" القبول لا يملك وإن حصل الأمران الآخران, ولو كان 
سبب العتق قد نمّ واستقرٌ لزم أن يثبت معلوله وهو العتق ولم يقل به بل 
قال : بتوقفه على الإعتاق . ومتى لم يكن تامّا لم ينبت معلوله . والملك 
متوقّف عليه , ولمّا امتنع خلوَ الملك من مالك ولم يكن العبد مالكاً 
لنفسه قبل العتق فهو للوارث . 

«و» من هنا قال المصئف وتبعه بعض من تأخّر عنه!": «لو قيل: 
يكن لو ار لتحت ارى عد لاكساب كا ييا 

لكن أشكله في المسالك تبعاً للدروس”'" زيادة على ما فيه _من أن 
العرا نا الست فى كلاء الفوفال عنوها ةذ كزو ريا اللاجتعان عل 
اوت بعد الوصية النافذة. والفرض هنا كذلك . وذلك يمنع من ملك 
الوارة عاك ان يكو الغلك:منراعى بالاعفاقافكديك لا شع 
الكسب؟! ويكشف عن سبق ملكه كما يكشف قبول الموصى له عن 
ملك الوصيّة من حين الموت, وفي حكمه ما لو أوصى بعين توقف في 
بعض الجهات» . 

«أمَا الموصى به على وجدٍ لا يتوقّف على صيغة كقوله : (أخرجوا 





اكافى العسالف الذي احذح نه الجبارةات فقيل 
(1) كالعلامة في المختلف: العتق / في العتق بج 4 ص .0١‏ والصيمري في غاية المرام: العتق / 


في أسبابه ج اص 517 


() الدروس الشرعيّة: العتق / درس ١08‏ ج 5 ص .5١١‏ 


حكم كسب العبد المتخلل بين موت المورّث وعتق الوارث ل 8808 
عني العين الفلانيّة في حجّة ونحوها) فنماوها بعد الموت وقبل الإخراج 
في الجهة تابع لها قطعاً: لتعيّنها لتلك الجهة وخروجها عن ملك الوارث 
اكرام 

وفية أولا : أن الآرة "اله شافى ملكنة الوارك» كما فى المقا نم 
الشركة لالدو كنا ا ورضكدا ذلك لى مله ش 

وثانياً: أن الشيخ له" قد اعترف بأنّه لا يملك إل بعد عتقه ولكن 
يكون قبله أحقّ به والكشف هنا لا وجه له بعد أن لم يكن العتق كاشفأ 
عن حَرّيّنه حين الموت؛ ضرورة اقتضائه تملّك العبد المفروض عدمه . 

بل لعل المتّجه : كون الكسب للوارث وإن قلنا ببقاء عين العبد قبل 
الخ ق على حكم مال المتت: لأنّ مقتضاء كون الكتسب على حكونالة: 
والفرض عدم وصيّنه به. فيكون للوارث , كما قيل!* نحو ذلك في نماء 
الال بعد رن با لكية إلى ديرق لمكم بكونه اللو ارك را قلا ناه 
ما قابل الدين من التركة على حكم مال الميّت؛ لأنّه إِنْما يتعلّق بما كان 
تركة للميّت لاما يتجدد . وإن كان لا يخلو من بحث . 

الهاي كر عالها نحن نه الوا ررس موا راملا يجروج الحين 
اموسي يها عزو باك ارايت أريوكانها على ماقه الي 17 الرهةة 


1 مسالك الأقهاء: القع “اعنال بن ٠ص 5١8-3١7‏ 

(؟اسونة الشيات الا اا 11 

() المبسوط: العتق / المقدّمة ج 1 ص17١.‏ 

(؛) قواعد الأحكام: الوصايا / الأحكام المعنوية ج ١‏ ص 117. جامع المقاصد: الوصايا / 
الأحكام المعنويّة بج ٠١‏ ص ؟19. 


امدق جواهر الكلام (ج )2 


ما على الثاني فظاهر , وأمّا على الأُوّل الذي مقتضاه بقاؤها على 
حكو هال المك- تكذلك وطرورة كون الناقى تعلى يوكيه لسن العيين 
من حين "١‏ العتق دون منافعه . كما هو واضح بلا تامّل , فلا وجه حينئد 
لبناء المسألة على الخروج عن .ملك الوارث وعدمة» فتأمل جّداً, هذا . 

وينبغي أن يعلم : أَنّه فرق بين نماء العين كالشجرة ونحوها ممّا يتبع 
أصله . وبين تكسّب العبد المحتاج إلى صيغ ونحوها ممّا يتوقف على 
إذن من المالك . ومع عدمها يكون للمالك قيمة المنفعة المستوفاة من 
العبد. ويمكن ان يراد بالكسب ما يشمل ذلك . وامًا حيازة المباحات 
والتقا ما يحخضل الغلك:«التقاطه فيشكل قيلت اليقد لهيذون اذله له 
وقد تقدّم بعض الكلام في ذلك سابقاً في بحث ملك العبد”". والله العالم . 





المسألة «العاشرة » 
(إذا أعتق مملوكه عن غيره بإذنه وقع العتق عن الآمر» عند 
المشهور "ا قلاف لخنى الوي ا 
«و» إِنّما الكلام في أنه ينتقل إلى الآمر عند الأمر بالعتق» أو 
بأُوَل جزء من الصيغة ولو على جهة الكشف «ليتحقق العتق 


ا وى اله 00 واضح. 

(") في ج 0ص 7301١‏ -/507,. 

(") كما في مسالك الأفهام: العتق / مسائل ج ٠١‏ ص .5١8‏ 
(؛) السرائر: العتق / المقدّمة ج 7اص .5١ 5١‏ 


زمان انتقال المملوك إلى الآمر لو قال: «أعتق عبدك عنّو» لل 80" 
بالملك'"4 الذي قد عرفت أنه شرط لصحّته: لقوله يَيةُ : «لا عتق إل 
5 ملك»'" أو بتمامها يحصل الأمران وإن اختلفت كيفيّة تسبيبها لهما؟ 
وجوه بل أقوال, قد تقدّم الكلام فيها مفصّلاً في الكقّارات”" 

ومنه يعلم أَنّ المراد من قول المصدّف : «وفي الانتقال تردّد» في 
وقته لا أصله؛ لما قيل : من أنّه لا خلاف فيه*, مضافاً إلى دعوى دلالة 
صحيح عمر بن يزيد المتقدّم!* عليه أيضاً, وإن كان فيه ما فيه . 

بل قد يمنع أصل القطع بالانتقال, ويقتصر على وقوع العتق عن 
الآمر دون 000 يكون المراد من «لا عتق إلا في ملك» 
1ل تق غير المملو ك كه اسه عو عضن العاقق 11 لعلو كلا 
يصمٌ عتق مالكه عن غيره إلا بعد انتقاله إلى الغيرء بل قد يدّعى أن ' 
الصحيح المزبور على خلاف ذلك أدل , وحينئذٍ يكون التردّد في أصل 0 
الانتقال في عبارة المتن في محله . وقد تقدّم تمام الكلام في 
وب اتنا 


)١(‏ في نسخني الشرائع والمسالك بدلها: في الملك: 

(؟) تقدّم فى ص 1914. 

(؟) في ج 74 ص 581. 

(؛) مسالك الأفهام: الكقارات / العتق ج ٠١‏ ص 07 -08. 

(0) ليس فى الأخبار المتقدّمة لعمر بن يزيد دلالة على ما نحن فيه. والذي وقع الاستدلال به 
فى الكت القتهتة هو لخر بويد النعلى وقد اقلم فى زان الكقا رات في ج 54 ص 7/814 

م وانظر وسائل الشيعة: باب +١‏ من كتاب العتق ١‏ ج1١‏ ص ./١‏ 
(1) في س 54 ص 586.. 


1 جواهر الكلام (ج 880) 





المسألة «الحادية عشرة » 
العتق فى مرض الموت يمضي من الشلث» كغيره من 
المنجّزات «وقيل: من الأصلء والأوّل مرويٌ» عنهم 840 بعدة 
طرق فيها الصحيح وغيره'", كما أوضحنا ذلك مفصّلاً فيما تقدّم'", 
دن ع ١‏ 
فلاحظ وتأمّل ء والله العالم . 


تفريعان4: 
والأوّل: : إذا اعتق ثلاث إماء”" فى مرض الموت, ولا مال له 
مرا يت واحدة” بالقرعة4 إن كانت هي مقدار الثلث, وإلا 
فقا قابلة:زاة اوتقضن :ولو جوع فنها؛ كما بسععة فق المسالة الشسابقة التى 
هي عين هذه المسألة . ش ْ 
وعلى كل حال «فإن كان بها حمل تجدد بعد الإعتاق فهو حرٌ 
إجماعا» ضرورة تكوّنه من حرّة فيتبعهاء إل أن يكون أبوه عبداً 
واشترط عليه الرقيّة وقلنا بجوازه . 
«وإن كان سابقاً على الإعتاق. قيل» والقائل الشيخ'” 


١9 من كتاب الوصايا ح ” و؛ وا. وباب 594 و77 مته ج‎ ١١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
وف:033"و1995,‎ 7171١ ص‎ 

() في بس لالص 177 ... 

سمه اعيق اتلك امائه: 

(غ) في : نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: منهن. 

( 6) النهاية: العتق / العتق وأحكامه سم 7 ص ١١‏ 1 


لو أعتق فى مرضه ثلاثة قمات أحدهم ا لل لل 68م 
وأبو على'"': «هو حر أيضا» لكونه تابعا لأمّه «(وفيه تردّد» بل منع؛ 
لعدم المقتضي لها شرعا ولا عرفا ء فيبقى على أصل الرقيّة , بل هو أولى 

«الثانى: إذا أعتق ثلاثة» عبيد مثلاً فى مرض الموت. ول" 
يملك غيرهم. ثم مات احدهم» قبل موت السيّد او بعده قبل قبض 
الوارث اقرع بين الميّت والحيّين”4 ولا ينرّل الميّت منزلة العدم 
واس ا ب و0 


إو» حينئد 55 خرس'* الحرّيّة لمن مات حكم له بالحردية» + 
ا 


وكانت مؤونة تجهيزه على وارثه أو في بيت المال . 52 
(وإن“ خرجت على أحد الحيّين حكم على الميّت بكونه 

مات رقّا» ومؤونة تجهيزه على سيّده إلكن لا يحتسب» على 

الرأرك وس اللركااة نيت ددن ايها اند تون لياسر ]3 

له الماليّة . بخلاف الميّت الذي احتسبناه عليه من ثلثه لو خرجت 


8 قله عنه العامة في المختاق. لق في اتاج امن‎ ١ 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدل «ولم»: لا 

() أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة 5000 الشرائع والمسالك __بدلها: والأحياء. 
(4) في نسختي الشرائع والمسالك: خرجت. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: ولو. 


م" جواهر الكلام رج 6 





القرعة بحر يّته ؛ لأنّ مراده الثواب وقد حصل له . 

(و» حينئز ف 9يقرع بين الحيّين ويحرّر'" منهما ما يحتمله 
اثلث من التركة الباقية4 كما لو لم يكن له إلا عبدان وأعتقهما, فمع 
فرض تساويهما في القيمة يعتق ثلثا من خرجت القرعة بحرّيّته . 

«إو» مع اختلافها'" ف «لمو عجز أحدهما عن الثشلث» لخسّته 
وفرض خروج القرعة بحر يّته «أكمل الثلث من "" الآخر. ولو فضل 
منه» لنفاسته « كان فاضله رقّا» بلاخلاف أجده بين من تعض لذلك 
من الفاضل في قواعده! وتحريره'”' والشهيد في دروسه'" وثاني 
الشهيدين في مسالكه'" وغيرهم!". 

بل لعل إطلاق المصنّف وغيره'" عدم الاحتساب يقتضي ذلك حتّى 
مع قبض الوارث؛ لعدم تسلّطه على التصرّف وإن ثبتت يده الحسّيّة , 
فيكون كما لو مات قبل قبضه . 


الا ينس افيد عطاقي 

(؛) قواعد الأحكام: العتق / في خواصّه ج 7 ص .5١١‏ 

)0 و ا ا 
0 اتن إسائلج - اص 001 1 

(9) كالعلامة فى القواعد: ١‏ تقدّم المصدر انف 


لو أعبق: فن مضه ثلاث قات اعدف لجسمسس مطحت حت مدت 01 


لكن في المسالك١"‏ ومحكيّ المبسوط'": الأصمّ احتسابه؛ لدخوله 
في أيديهم وفي ضمانهم , وحينئذٍ فإذا خرجت القرعة لأحد الحيّين 
عتق كله . 

قلت : قد يقال بعدم احتسابه مطلقاً على أحد منهم؛ ضرورة اقتضاء 
عتقهم أجمع عتق الثلث من كلّ واحد, فمع فرض موته يموت من 
الجميع كما هو مقتضى قاعدة الإشاعة, وليس الحرّ واحداً منهم غير 
معيّن , وإِنّما هو ثلثه المشاع في الثلاثة . وإن كان بالقرعة يتعيّن في 
واحد كما يتعيّن غيره من المشاع بها. وكون مقصود الميّت الشواب 
لا يقنتضي الخروج عن قاعدة الإشاعة . خصوصاً لو مات أحدهم قبل 
موت السيّد, فإنّه بذلك يخرج عن كونه تركة يلحظ ثلئه فيها ويتعيّن 


»ووه 


وجوه فين أ عبد رمات قل موت سيد ولا ل 1 


لل 


رقيّته 5 لعده 5 الريك لو حكمنا بحر يّته, وثالتها : حرديّة ثلنه 
خاصّة _مع أَنّ الأول والأخير جاريان في المقام . 
اللهة إلا أن يفال إن مت المسالة عق أن الفبعتق اح القلانة 


)01 انظر «مسالك الأفهام» المتقدّم انفا. 
)١(‏ المبسوط: العتق / اعتبار قيمة من أعتقه ج 1 ص 11-70. 


17م" جواهر الكلام اج )*٠‏ 


إذا فرض أنه الثلث؛ لخبر الأنصاري”" المشتمل على التجرئة أثلاثاً, 
لا أن المعتق الثلث من كل عبد , وأنّ الموت قبل السيّد لا يبطل حكم 
تنجيزه بالنسبة إلى الميّت دون الوارث . فلابدَ حينئذٍ من القرعة؛ إذ لعلّه 





يكون هو الحرٌء فيحتسب على الميّت الذي نجزه. ويحسب تنجيزه 
عليه من ثلثه . ! 

بل إذا انكشف بالقرعة حرّيّته تبيّن أنّه قد عيّن الميّت الثلث به ء فاذا 
مات احتسب عليه كما لو عيّن ثلئه في عين فتلفت بآفة سماويّة قبل 
لفوت ذال لإذتركون لد قلت غيرنها وفك العا قا ١‏ السسو و اهمال 
تعيينه ثلثاً. فتأمّل جيّداً؛ فإنّ المقام محتاج إلى تأمّل تامّ. 

ولواكانك القرورة حانيا وماك اناه قار الستحه يتافمان 
وااعرفك ان يفرع ددهم أضاء فا م سرس ينهم الى على اخد المضنين 
عتق نصفه خاصّة وحصل للورئة مثلاه وهو العبد الحىّ؛ لعدم احتساب 
العبد الميّت الآخر عنهم , وإن خرج سهم الرقّ عليه أقرع بين الميّت 
الآخر وبين الحىّ . فإن خرج سهم الحرّيّة على الميّت الآخر أعتقنا نصفه 
أبضا وان ترج بنهم الرى عليوالء مستسي علي الوراثةاوأعيقنا قلف 
العبد الحيّ . 

ولو كان موت الميّت منهم بالقتل الموجب للقيمة دخل القتيل في 
القرعة مطلقاً: لأنّ قيمته تقوم مقامه على تقدير رقّيّته. فلا يفوت 


177 - 7756 تقدّم في ص‎ )١( 


مززانة العدق االو أعق؟ عنصا من سمل كه حمس حيمس ب ست حنج لوم 
الوارث المال . 

نِم إن خرج سهم العتق لأحد الحيّين عتق كلّه وللورثة الآخر وقيمة 
القتيل, وإن خرج القتيل بان أَنّه قتل حرا , وعلى قاتله الدية لورثته . 

ولا يخفى عليك : أن ذلك وغيره مبنيّ على أن القرعة هنا بحكم ' 
القرعة التي هي لتعيين المشتبء, لا قرعة : نمييز المشاع الني تقتضي ٠5١‏ 0 
التعيين حالها من دون كشف السابق» بل قد يتوقف في اقتضاء الأولى 
الكشف أيضاً فضلاً عن الثانية » خصوصاً بالنسبة إلى التزام الغير بالدية 
أو القصاص . 

ولعلّ هذه أو بعض ما سمعته سابقاً ‏ الدقيقة التي أشار إليها في 
الدروس. فإِنّه بعد أن ذكر الإقراع بين الميّت والحيّ ‏ وذكر أن مؤونة 
توعان بوونة العيد وجي العان ل مشرعيت: لوطه يع ينق افا ل 
«(وفيه دقيقة»١‏ وفنا ك1 تحتذا . 


هذا كلّه في العتق بالمباشرة . 


«وأمًا» العتق ب «السراية» 
«ف» المشهور”" أن من اعتق شقصا» أي جزء ولو يسيرا إمن 
عبده» المملوك بأجمعه أو أمته «سرى العتق فيه كله» وإن لم يملك 


(؟) كما في مسالك الأفهام: العنق / في السراية ع ٠١‏ ص 558 وكشف اللثام: العتق / في 
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موا لز ]ذا كان المعق نيعا بفائة القتط ةف »و النتعك ببالففع 
لا مانع من نفوذ العتق فيه , بل لعل ظاهر المتن وغيره'" عدم الخلاف 
فيه , بل فى الروضة : «ربّما كان إجماعا»”"؛ ل: 

خبر غياث بن إبراهيم -المنجبر بما سمعت عن جعفر عن 
أبيه بيه : «إِنّ رجلا أعتق بعض غلامه؟ فقال على لَىْةٍ : هو حرّ, ليبس 
لله شريك»7". 

وخبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه 2 : «إِنّ رجلا أعتق بعض 
غلامه؟ فقال: هو حر كله , ليس لله شريك»!*. 

مضافاً: إلى أولويّتها من السراية في ملك الغير» التي ستسمع اتّفاق 
النصوص والفتاوى عليها في الجملة . 

فما عن ابن طاووس : من الميل إلى عدم السراية_للأصل 
المقطوع بما سمعت, وظاهر جملة من النصوص المطرحة أو المؤوّلة 
وإن صم سند بعضها في غاية الضعف , وربّما مال إليه بعض من تأخّر 


17 كنهاية المرام: كتاب العتق ج اص‎ )١( 

01 الروظة الوه كنات الشى ب تعن‎ 1١ 

() تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق ح 0ج 6/)ص 2598, الاستبصار: العتق / باب 6 

(غ) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الحرّية ح ١0ج‏ اجن 11 وانظر «التهذيب» فى 
الهامش السابق: م 0 و«الوسائل»: ح ١‏ ص ٠٠ل.,‏ 

(0) نقله عنه الشهيد في الدروس: العتق / درس ١1١‏ ج 7 ص .5٠١‏ 


ننوانة الف الى امدق كته مق سفالو كف .سس حمسي ع م يت 1 


عنه'"' ممّن لم يكن على الطريقة المستقيمة فى استنباط الأحكام. ١ ١‏ 
0 اخ 5 


وفي وافي الكاشاني حمل الخبرين المزبورين على صيرورة العبد ٠‏ 
بجميعه حرًاً إذا سعى في البقيّة . قال : «ولعلٌ له على مولاه ذلك نا 
مولاه أو أبى: ولذلك أطلق الحكم بالحرّيّة»'". وهو غير المحكي عن 
ابن طاووس وإن كان مثله في الشذوذ . 

ولعلَ الذي ألجأهم إلى ذلك النصوص, التي منها : 

خبر حمزة بن حمران عن أحدهما لِك : «سألته عن رجل أعتق 
نصف جاريته , ثم قذفها بالزنا؟ فقال: أرى أن عليه خمسين جلدة . 
ويستغفر الله تعالى إلى أن قال  :‏ قلت : فتغطي رأسها منه حين أعتق 
نصفها! قال : نعم . وتصلي وهى مخمرة اراس ولا تتزوّج حتى انؤؤدي 
ما عليها أو يعتق النصف الآخر»'" الذي حمله الشيخ ”© على ما إذا لم 
بملك إلا نصفها؛ لخبر الحارثي'” عن أبي عبد الله : «في رجل توفي 
وترك جارية له أعتق ثلتها . فتزوّجها الوصي قبل أن يقسّم شيء من 


)١(‏ كالعاملي في نهاية المرام: كتاب العتق ج " ض- 077-1171" والسبزوارئ في الكفاية: 
العتق / المبحث السادس ج ١‏ ص 118 -489. 

(1) الوافي: العتق / باب الا ذيل ح 7ج ٠١‏ ص .1١0‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق ح 09 ج #8 ص 758,. الاستبصار: العتق / باب 4 
من أعتق بعض مملوكه ح ”7 ج ؛ ص 1,. وسائل الشيعة: باب 14 من كتاب العتق ح ١‏ 
ج اصن 1 

(؛) انظر ذيل مصدري «التهذيب» و«الاستبصار» في الهامش السابق. 

(0) في التهديب بدلها: الجازي. 


50 جواهر الكلام (ج )2 





الميراث : أنّها تقوّم وتستسعى هي وزوجها في بقيّة ثمنها بعد ما تقوّم . 
فنا أضات الع الامو فق ارارق عرض هالى وليها)" الذق سيل 
الشيخ'" أيضاً على ما إذا لم يملك غيرها . 

وخبر أبي بصير سأل الباقر مِقْةِ : «عن رجل أعتق نصف جاريته . 
م إن كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك؟ قال: يشترط عليها أنّها إن 
عجزت عن نجومها ترد في الرقٌّ في نصف رقبتها...16". 

وضحع العلبي #ضارق آنا غيد ننه لق يعن إقر اناا مخوت يه 
الموث تلك عنادهها وهل ,على أهليا أن يكاتبوها؟ قال؛ لسن ذلك لياء 
ولكن لها ثلئها . فلتخدم بحساب ما أعتق منها»!. 

وصحيح ابن سنان : «سألت أبا عبد الله لي : عن امرأة أعتقت ثلث 
خادمها بعد موتها. اعلى اهلها ان يكاتبوها شاؤوا اوابوا؟ قال: لاء 
ولكن لها من نفسها ثلتها. وللوارث ثلثاها يستخدمونها بحساب الذي 
اقم افنها متويكون لواامن :ننه عدا دما اعتو متتها دالا وتسضرة 


١١)انظر‏ «التهديب» قبل ثلاثة هوامشش: حَ سس و«الاستبصار»: ح 0 
و«الوسائل»: سم حجن ٠١١‏ 

)انظ ديل مصدرى «التهذيب» و«الاستبصار» في الهامتئن السابق: 

(؟) الكافي: العتق / باب المكاتب م ١4‏ ج 1١‏ ص 188, تهذيب الأحكام: العتق / باب ؟ 
المكاتب ١١‏ ج8 ص 514. وسائلالشيعة: باب ١١‏ من أبواب المكاتبة م١‏ ج١١‏ ص .١01‏ 

() تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق ح 1١‏ سج ا ص "96١‏ الاستبصار: العتق / باب ] 
من اعتق بعض مملوكه ح ١ج‏ من /. وسائل الشيعة: باب 4 من ككات العتق ح 1 
عاص ا 

(0) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١8‏ وصيّة الإنسان لعبده م ١7ج‏ وص 550. > 


غزاية العتق /'لى اعتق الريك فقفية: . عمست يي د يان ؟ 


صحيح ابن مسكان١".‏ 

التي هي من غير الفرض . خصوصا بعد إمكان حملها على عدم 
ملك غيرها وإن كان فيها ترك الاستفصال . 
لشذوذ النصوص المزبورة التي ينبغي طرحها إن لم تقبل التأويل: 
لرجحان الأوّلة عليها بما عرفت . واللّه العالم . 

فؤإن كان له فيه شريك4 مسلم أو كافر؛ إذ لا فرق فى السراية 
من ايكون السريكاق مسلمين او كادريق :او كان الفيعيق كاتر إن 
ستوغنا عنق الكا قي او بالتفر يق العموء الأدلة: 

وعيكد شب اعبق «قوّم عليه إن كان مسرا » بلا خلاف أجده 
فيه!" مع قصده الإضرار إلا ما حكاه في المختلف عن الحلبي: من 
إطلاق وجوب السعي على العبد في الفك" . بل ومع عدم قصده عند 
الأكثر )غ) ؛ خلافاً لشي والقاضي'"" فنا وكا غدلي الشسند السعي, 
5 سان لقي نات الاين كان رسا ا ج 19 ص 107. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ٠١‏ من الزيادات ح 71 ج 9 ص 57 5. وسائل الشيعة: 

(انظر ذيل المصدر في الهامش السابق: ص 408). 
)١(‏ كما في رياض المسائل: كتاب العتق ج ؟5٠٠اص ,١7‏ 
(؟) مختلف الشيعة: العتق / في العتق ج 4 ص .٠١‏ 
(4؟) كما في رياض المسائل: (المصدر قبل السابق). 


(0) النهاية: العتق / العتق وأحكامه ج ”اص 8/-4. 
(1) المهذّب: العتق / العتق وأحكامه ج ١‏ ص 508. 


1ن 
غ١‏ 
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وللإسكافى : فخيّر الشريك بينه وبين إلزام المعتق قيمة نصيبه'", 
ولا م 

ووس تيوق :فاك ارق ميف إن كنان الجعلق معسرا» 
ولم يقصد المضارّة بلا ع ير ومع قصدها وفاقاً للأكثر'". بل 
الفشهور اويل قن الانتصار : الإجماع عليه , وعلى الأوّل أيضاً. 

وبذلك يجتمع أكثر نصوص المقام, التى هي : 

الصحيحان عن أبى عبد الله لليةٍ : «سألته عن المملوك بين 
ام لعن انك تمد اا رن سالج اداه 
قور قل معودر لاوا لقنن لتقام مولت العجدا على للقن 
أعتقه عقوبة , وإِنْما جعل ذلك عليه عقوبة لما أفسده»'" 


0 نصييه؟ فقال :هذا فساد على أصحابه , يقوم قيمة . ويضمن او 
امد 


) نقله عنه العامة في المختلق: المتق 955 3 

(1) كما في رياض المسائل: كتاب العتق ج ١‏ ص 57. 

(5 العصدن لسارو وى الا 

)كما في كسف اللنام: العتق / في خواصّه ج 8 ص 776. 

(0) الانتتصار: مسألة 7١17‏ ص 877 774 

/ ص ؟18١. تهذ يب الأحكام: العتق‎ ١ ج‎ ١ الكافي: العتق / باب المملوك بين شركاء ح‎ )١( 
١” من كتاب العتق ح ١و1 ج‎ ١8 وسائل الشيعة: باب‎ ,12١ ج 8 ص‎ ١1 العتق ح‎ ١ باب‎ 
ص 7 و59.‎ 

(0) الكافي: العتق / باب المملوك بين شركاء ح 0 ج 7 ص .١18”‏ تهذيب الأحكام: العتق / > 


شراية الفكق /الوااعتق العتر نا م البح د 111 
وك اضرف سالك ااصمدات نا صن قتوه وركو ا عنيذا 
حييعا + داعس يعضو الصببه ننه كيك يصنع بالذي أعتق نصيبه منه؟ 
هل يوٌخذ بما بقى؟ قال : نعم يوُخذ بما بقى منه بقيمته يوم أعتق717". 
المقيّدة بخبر محمّد بن قيس عن أبي جعفر لق المنجبر بما 
: «من كان شريكاً في عبد أو أمة قليل أو كثير , فأعتق حصّته 
وله سعة , فليشتره من صاحبه فيعتقه كلّه . وإن لم يكن له سعة من مال 
نظر قيمته يوم أعتق منه ما أعتق», ثم يسعى العبد بحساب ما بقى حتّى 
يعتق»7'. وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ا : «في جارية كانت بين 
العو فاغقق أحدهها نضينيد؟ دأل: اد كا وقوسرا كلت أو يشمو واد 
كان معسراً خدمت بالحصص»! محتسبةً بذلك من السعي ء أو تقيّد ذلك 
بما إذا عجزت عن السعي . 
وعلى كل حال, بهما يقيّد إطلاق خبري الحسن بن زياد”“ ويعقوب 


رو باب ١‏ العتق ح ١١‏ ج/ ص 3 وسائل الشيعة: باب ١/8‏ من كتاب العتق ح 0 ج ”57 ص 7 . 
)١(‏ «بقيمته يوم أعتق» ليست فى التهذيب.ومتن الوسائل: 
(')انظر «الكافي» ذ في الهامش قبل السابق: اح .١‏ و«التهذيب»: ح لاا ص .,"١9‏ و«الوسائل»: 


(7) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ؟. و«التهذيب»: ح ١4‏ ص .,25١>‏ و«الوسائل»: 


(؛) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب العتق ح 517١‏ ج هن 114 'تهديب الأحكاء: 
العتق / باب ١‏ العتق ح ١8‏ ج 8 ص ,1١5‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من كتاب العتق ح " 
(0) الاستبصار: العتق / باب >" المملوك بين شركاء ح ١‏ ج وص ". وانظر «التهذيب» » 


)6 جواهر الكلام (ج‎ ١ 





ابن شعيب7": «قلت لأبي عبد الله نئةِ : رجل أعتق شركاً له في غلام 
ولو لدج علية تتلى عنقا لل 

وإطلاق خبر على : «#سألت أبا عبد الله مئْةِ : عن مملوك بين أناس , 
فأعتق بعضهم نصيبه؟ قال: يقوّم قيمة» ثم يستسعى فيما بقي» ليس 
الباق أ سبق دعولا والكاينه القعر 0 

ونحوه في إطلاق الأمر بالسعي حسن محمّد بن قيس عن 
أبي جعفر نكا !". 

بل بواطلاق عرسل حرو عن اي غيل السطكد زميعل عمين برعل 
أعنق غاذما ينه ونين عناحنه؟ قال« قد أفنيد خلى عناحيده قا كان د 


مال أعطى نصف المالء وإن لم يكن له مال عومل الغلام يوم' للغلام 
ويوم!" للمولى . ويستخدمه , وكذلك إن كانوا لا 


دج في الهامش السابق: ح و«الوسائل»: ح /. 

)01 انظر «الاستبصار» في الهامش السابق: ح 5 و«التهذيب» في الهامش قبله: ح 0 
و«الوسائل»: ذيل ح م/ص 55. 

"6 انظر «الاستبصار» في الهامش قبل السابق: ح "', و«التهذيب» في الهامش قبله: ح‎ )١( 
.55 ص‎ ٠ و«الوسائل»: ح‎ 27 

(094) في المصدر: وف با ووف. 
صن .5 


سرّانة الفتق. /الو اعيق الشبريق قفي .سحتكح تحن لذ 
مقتدها ‏ دالة على المشهورء مؤيّدةَ في الجملة بقاعدة الإتلاف'", 
و«لاضرر ولاضرار»'''المشار إليها في النصوص المزبورة ب«الإفساد». 

(و» لكن مع ذلك كلّه قيل4 والقائل الشيخ في النهاية'" والقاضي 
ابن البرّاج': «إن قصد الإضرار فكّه إن كان مورس ا ويا ل هتفه 
كان معسراء وإن قصد القربة عتقت حصّته وسعى العبد فى حصّة 
الشريك, ولم يجب على المعتق فكه4» بل يستحبٌ له, فإن لم يفعل 
استسعي العبد في الباقي , ولم يكن لصاحبه الذي يملك فيه ما بقي - 
استخدامه ولاله عليه ضريبة , بل له أن يستسعيه فيما بقى من ثمنه , فإن 
امتنع العبد من السعي في فكٌ رقبته كان له من نفسه قدر ما أعتق 
ولمولاه الباقي؛ ل : 

صحيح محمّد بن مسلم : «قلت لأبي عبد الله مليّةِ : رجل ورث 
غلاماً وله فيه شركاء . فأعتق أحدهم لوجه الله نصيبه؟ فقال: إذا أعتق 
نصيبه مضارّة وهو موسر ضمن للورثة, وإذا أعتق لوجه الله كان الغلام 
قن اطق من حفة من أعتق وو يتععدلوثه على قذرها لبو مله وقإن كان 


.6١5 العناوين الفقهيّة: عنوان 00 ج " ص‎ )١( 


(؟) النهاية: العتق / العتق وأحكامه ج “اص 4-8. 
(غ) المهدذب: العتق / العتق واحكامه جج 3 ص ١70/4‏ 


01 
جوع 


6 


51 جواهر الكلام اج 0) 





نصفه عمل لهم نوها ادرو ران أعتق الشريك مضارًاً وهو معسر 
فلا عتق له؛ لأنّه أراد أن يفسد على القوه”" حصصهم»'!". 

وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله مِةِ : «أنّه سئل عن رجلين كان 
ميا عسي ذا عنى ادها ضييطة تقال ان كار مهنا ا كلك أن يحتقه 
كله وإلا استسعي العبد في النصف الآخر»'". 

إلا أن الأول زا لاجرره عداى ناذا اذى فى يحضح انها : 

وفيه : أَنّه لم يفرض فيه إلا عتقها . 

كما أنّه قيل!* أيضاً: لا صراحة فيه في سعي العبد في صورة عدم 
المضارّة مع اليسار. 

وفيه :-مع أنه يمكن حمل عمل اليوم على السعاية _أَنّه يكفي فيه 
إطلاق الآخر ء وعدم الدلالة في الثاني منهما على اعتبار اليسار يمكن 
تقييده بما في الصحيح الأُوّل وحينئذٍ يستفاد منهما معاً حكم الصور 
الأربع , وهو : الموسر المضارّ, والموسر غير المضارٌ. والمعسر غير 


)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: ويرجع القوم على. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب العتق ح 5414٠‏ ج ” ص .,١١0١‏ تهذيب الأحكام: 
العتق / باب ١‏ العتق مم 77 ج 8 ص .77١‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من كتاب العتق م ١5‏ 
ج 17 ص .2١‏ 

(؟) الكافي: العتق / باب المملوك بين شركاء ح 5 ج 1١‏ ص .185١‏ وانظر «التهذيب» في 
الهامش السابق: ح ١١‏ ص .55١‏ و«الوسائل»: ح ١‏ ص .5١1‏ 

(؛) كما في رياض المسائل: كتاب العتق ج ١17‏ ص .]١‏ 

(0) المصدر السابق. 


فرائة التق لو اعتق الشويك ققضة عي يسم سنس سس سد فوم 


المضارً. والمعسر المضارٌ. ففي الأولى يضمن , وفي الأخبيرة بال 0 
وفي الثانية والثالئة يستسعى . 11 
وظاهر المحكي عن خلافه قول آخر: وهو ضمان الموسر مطلقاً 
يغتارًا كان ار لاء وبطلان عتق المعسر المضار وسعي العبد مع عدم 

المض ولا 

كه ان المحكي عن ابن الجنيد قول رابع : وهو تخيير الشريك في 
صورة عدم المضارّة واليسار بين إلزام المعتق القيمة وبين سعي العبد, 
قال: «ولو اختار الأول كان للمعتق أن يرجع على العبد يستسعيه فيما 
ترف من ططة تريكه؟ لاله الماافيه لعن العيين وقناء سقامه : 
واستسعي العبد مع الإعسار وعدم المضارّة»'" ولم يتعرّض لغير ذلك . 

لل والمحكي عن أبي الصلاح : من إطلاق السعي'"'. قول خامس . 

لكن لا يخفى عليك : أن الذي تجتمع عليه جميع النصوص - بعد 
حمل المطلق منها على المقيّد ما سمعته من الشيخ والقاضي . بل هو 
أبعة عق أقوال العائة المدكتة قن النسالة ا“ إلا أن الشهرة على خلافة: 
ل الأعذاء الفحك رهما رتم العم الأول حلم ١‏ اله لاهن 
طرح بعض النصوص حينئذ . 


.504 الخلاف: العتق / مسألة ١ج 7 ص‎ )١( 

(1) نقله عنه العلامة فى المختلف: العتق / في العتق ج 4 ص .١١‏ 

(؟) الكافي في الفقه: فيما يقتضي فسخ الرق ص .5١8- 15١1‏ 
ص 1737 ...١‏ الحاوى الكين: اح م١‏ ص 0... 


جواهر الكلام (ج 0؟) 

ومن الغريب دعوى الحلى تناقض كلام الشيخ فى اعتبار قصد 
القربة مع المضارّة #الأرروقد سمعت مراعة ااشيوض إلى الاق على ١‏ 
المضارّة المزبورة التى هي من لوازم العتق المزبورء المشار إليها حي 
النصوص ب«الإفساد» الذي استحقّ به التقويم عليه _إذا لوحظت تبعا 
لاحر ا لس يتور 

وبذلك كله ظهر لك القوّة في القولين المزبورينء وأمّا باقي الأقوال 
فوافينة اأهعفءيل عضها لاشاهن لد 

وكيف كان , فظاهر النصوص أن جميع كسبه من سعيه الذي يفك به 
رقبته , لاا خصوص جره الحر, بل قد سمعت التصريح في خبر عليّ بن 
أبي حمزة بأنّه «ليس للآخر أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة»'", بل 
لعل قوله نةٍ في الصحيحين : «إِنّ ذلك فساد على أصحابه 
لا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته»!" ظاهر في انقطاع التصرّف عنه, 
كما صرّح بذلك في المسالك”/ ومحكيّ النهاية'. 

لكن في القواعد : «على إشكال»7", ولعلّه من استصحاب الرقّ إلى 
ريوع يسناير اغرياد العولى بي اللندن. 


"1 





ا التق / المقدّمة ج * ص . 1 

)1 ؟) تقدّم في ص 51, 

(5) تقدّما في ص /50. 

(؟) مسالك الأفهام: العتق / في السراية ج ٠١‏ ص 7؟5. 
(0) النهاية: العتق / العتق وأحكامه ج 7 ص 4. 

(1) قواعد الأحكام: العتق / في خواصّه ج 7 ص 500. 


برانة الفق الو اعتق الفريك لعي ١‏ سح ممح يج ب و 71 

وإن كان لا يخفى ما فيه بعد انقطاعه بظاهر النصوص. الذي منه 
بعلم ضعف ما في الإيضاح'": من دعوى قوّة الاحتمال المزبور, لأنّه 
الها فون يلاك اسه ول كوة فين كسهونول هذا الك مين كتتبية المملدك 
للسيّد كان العتق حينئزٍ بلاعوض: إذ هو كالاجتهاد في مقابلة النصّ . 

وعلى كل حال «فإن ععجز العبد أو امتنع من السعي» ولم يكن 
مجاهال يدك متدمو سن الزقاك اوغيريو كا لي عد 
وللشريك ما بقى. وكان كسبه بينه وبين الشريك4 على النسبة «و» 
كذا إنفقته وفطرته عليهما» وغير ذلك من أحكام المبّض . 

لكنّ ظاهر المحكي عن ابن إدريس : وجوب فك سلطان الإسلام له 
من سهم الرقاب في صورة العجز”", ولم أجده لغيره بل إطلاق أدلّة 
١‏ 

إن ظاهر المتن عدم - جح اعد عا ابسو وك جا ادر 

الو أبي حمزة على ما في 
كشف اللثام : «ومتى لم يختر العبد أن يسعى فيما قد بق من قيمته كان له 
م القنبه تمقد انها اعت بوليولةة الذى لم معق يسا مال" 
ابجوب ريسي 
(1) السرائر: العتق /المقدّمة بج “' ص 0. 
(؟) كشف اللثام: العنق / في خواصّه ج 8 ص 577: وهذا المقطع ورد في التهذيب عقيب خبر 


ابن أبي حمزة. ومن المحتمل كونه من كلام الشيخ لا من تتمّة الخبر. وقد تقدّم المصدر عند 


1 
ددني 


١06 





وربّما يؤيّده : أنّ ذلك حقِّ له فلا يجبر عليه. بل في الدروس"" 
والروضة'": «ظاهر الأصحاب عدم وجوب السعي عليه» . 

قلت : لكن جزم الفخر في الشرح بكونه قهريّا لأنّ نظر الشرع إلى 
تكميل الحرّيّة , ولذا عدّاه إلى ملك الغير قهراًء وللاستسعاء في صحيح 
الحلبي الدالٌ على قهره, مضافاً إلى ظاهر الأمر به في النصوص”'". 

وفيه : أَنّ المنّجه في الجمع بين هذه النصوص ونصوص المهاياة 
-من الصحيح ومرسل حريز السابقين!» وخبر عليّ بن أبي حمزة!" - 
الحكم بتخيير العبد بين السعى في فك نفسه وعدمه , وهو الذي سمعت 
نسبته إلى ظاهر الأصحاب . 

بل هو الموافق لقول المصنّف وغيره'": «كان كسبه بينهما» 
ولعا سين النها انعو لكان ناف رمن معو عن الكمي ل 
فرق كيه فى فالا رقي سوسا تدعا ان المبالك صو ناز 
السعي كالكتابة في كونه فكّاً للرقبة من الرقَيّة بجملة الكسب , واستقرار 
الملك بعجز المملوك . وعتق ما قابل المدفوع منه كما في المطلقة 


.5١١ ج " ص‎ ١1١١ الدروس الشرعيّة: العتق / درس‎ )١( 
ص 9ا؟.‎ 1١ الروضة البهيّة: كتاب العتق ج‎ )"( 

(؟) إيضاح الفوائد: العتق / في خواصّه ج 7 ص 1173. 

(؛) تقدّم أوّلهما فى ص ,"175-17١‏ وثانيهما في ص .51٠١‏ 
(0) تقدّم في ص 570. 

(7) كالعلامة في القواعد: العنق / في خواصّه ج ”ص .٠١0‏ 


تر أنه العتق [ الى اغتق الشوجل شقصة. جمسسسسسحيهس ‏ س سسسب :مم 


-قال: ‏ ويفترقان في اشتراطه بسبق عتق شيء منه دونها وعدم 
اشتراطه بعقد , ولا تقدير للعوض ولا للأجلء بل بقيمة المثل دونها»”", 
ضرورة اقتضاء ذلك احتساب كل ما يحصل من كسبه فى فك رقبته , 
أله وك سوه (للعرايي ةلمن مريع ذلك نر إلى قبا روفن 
شاء السعي في فكاك رقبته فعل , وإن شاء لم يفعل وحينئدٍ يكون كسبه 
بينه وبين المولى . 

بل يتجه قول المصنّف «و» غيره: إلو هاياه'"' شريكه في نفسه 
صحّ» بل لا أجد فيه خلافاآ" بلحي جد مجح ابن ممم 
رودا ري اليا شو الاميوان كان د الذي يقري الها من السلع 140110 .. 
معاوضة برأسها, مع احتماله, مؤيّداً: بعدم ضرب الأجل ونحوه فيها. ٠‏ 
وعدم لزومها... وغير ذلك مما لا يغتفرة في الصلح . 

ود رن ليرا بد مرا ن كانت غير واجبة عندنا 
في المال المشترك الذي لا يمكن قسمته؟ وجهان, ينشآن : من توقّف 
جواز التصرّف فيه عليهاء بل لعل ذلك هو ظاهر الصحيح والمرسل 
المزبورين. ومن الأصل وإشعار الافساد وعدم استطاعة التصرّف فيه 


.,577 ص‎ ٠ مسالك الأفهام ام التق / في السراية يج‎ )١( 

)١(‏ فى نسخة المسالك: هايا. 

02 نظ المسيوظا الف / المقدّمة ج اص 01-00., وتحرير الأحكام: العتق / عتق السراية 
ج ؛ ص 191. والدروس الشرعيّة: العتق / درس ١١١‏ ج ؟ ص .2١7‏ ومعالم الدين (لابن 
القطان): العتق / في السراية ج ؟' ص 500. والروضة البهيّة: كتاب العتق ج 1 ص ؟1". 

ل لنكياس 


في النصوص المزبورة . 

لكن في الروضة : «لو امتنعا أو أحدهما من المهاياة لم يجبر 
الممتنع . وكان على المولى نصف أجرة عمله الذي يأمره به؛ وعلى 
المبعتض نصف 0 ما يغصبه من المدة ويفوته اختيارا»'". 

زقيدنا ل يعن د لاا ظقريي اذ كتردا ب ختضوضا بعد تقول 





«يغصبه», ولعلّه لذا اقتصر في الدروس في نفي الجبر على صورة 
امتناعهما!". 

(و» كيف كان, فإذا وقعت «تناولت4 أي «المهاياة» المزبورة 
مع الإطلاق فضلاً عن التصريح _الكسب «المعتاد والنادر كالصيد 
والالتقاط» ونحوهماء بلا خلاف أجده فيه بيننا'"؛ لإطلاق الأدلة التي 
منها : خبر عليّ بن أبي حمزة السابق!. 

يجيد كزتها اللفيه فى خويه لمق بقنارا أرشيره 
وما اكتسبه في نوبة المولى اختصٌ به كذلك . خلافاً لبعض العامّة : فجعل 
النادر مشتركاً بينهما؛ لأنَه مجهول!*, وفيه : منع قدح مثل هذه الجهالة 


(5) يظهر الإجماع من كشف اللثام: العتق / في خواصّه ج 8 ص /ا57. وانظر هامش (7) من 
الجفحة السا رق 


(4) في ص .11٠‏ 
(0) حلية العلماء: ج 1 ص ,١7١‏ الحاوىي الكبير: ج اص 17”7, 


نؤانة التق الو اعتق الخر رك لشفي ١‏ مسح صصص ا د 
فيها بعد إطلاق أدلّة مشر وعيّتها , كما هو واضح . 

«ولو كان المملوك بين ثلاثة» مثلاً «فاعتق اثنان» نصيبهما 
دفعة (قوّمت حصّة الثالث عليهما بالسويّة تنساوت حصصهما فيه 
أو اختلفت» بلا خلاف أجده فيه بيننا"", بل ولا إشكال؛ ضرورة 
نساويهما في سبب الإتلافالمعبّر عنه في النصوص ب«الإفساد»'" - 
وان اكدافك راذنا لضن :دلي على الاوك سه الح 5 
وهو واضح الضعف . 

ولو كان أحدهما معسراً ففي القواعد : «قوّم تمام الباقى على 
الموسن» ولو كال معميرا 5-5 قوّم عليه بقدر ما يملك , وعلى الآخر 
بالباقي»!. بل في كشف اللغام : «والكلٌ ظاهر»'” 

ا ينوانهمنا فى التسييي المستتضى 
لكون الغرامة بينهما بالسويّة ‏ ينبغي إجراء حكم كل منهما من اليسار 
والاعسار عليه» فتأمّل . 

واقاتر تو لمي الأول رشيكا تفن لم ترط الأداء تفي السراية 


ا يظهر هدم الخلاف من سنالك الأنهامة التق ق / في السراية بج اتن 177 2 وكشن 
اللثام: العتق / في خواصّه ج 8 ص 587 

)؟) تقدّمت النصوص في ص 50/8. 

ا 0 1, المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص 5117. 
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ل ا 
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٠.‏ /با؟” جواهر الكلام زج 6ي) 





كان الثاني لاغياً. إلا صحّ عتقه ولكنّ قيمة حصّة الثالث منهم على 
الأوّل خاصّة؛ لأنّه استحقّها عليه بإعتاقه , فلا يتغيّر بإعتاق الثاني, 
وإنْما يؤثر فيما استحقّ هو عليه . 

ريما احتمل'":كون التقويم علبهما كما لو أعتقا دفعة ,إلا أن ضعفه 
واضح . 

وعلى كل حال» فالولاء لهما مع صحّة عتقهما على قدر العتق . 

ولو وكّل شريكه في عتق نصيبه , فبادر إلى عتق ملكه, قوّم عليه 
نصيب الموكل على التعجيل , وإلا فللوكيل إعتاقه ولا تقويم . وإن بادر 
بعتق ما وكّل فيه قوّم على الموكل؛ لأنّه سبب. وربّما احتمل!": عدم 
التقويم لان المباشر أقوى .وضعفه واضح . ولو أعتقهما دفعة فلا تقويم. 

وإن أعتق نصفاً شائعاً منهماء أمكن أن يقوّم على كلّ واحد منهما 
ربع العبد . 

وإن أعتق نصفاً ولم ينو شيئاً. فالأقرب صرفه إليهما كما في 
الدروس'", ويحتمل إلى نصيبه لأنّ تصرّفه في ماله هو الغالب, 
ويحتمل إلى نصيب الشريك لأنّه المأذون فيه , والبطلان لعدم التعيين, 
واللّه العالم . 


)١(‏ كما في كشف اللثام: (المصدر السابق). 


(؟) كما في الدروس الشرعيّة: العتق / درس 17١‏ ج 7 ص .7١18‏ 


شرابة العنق. / لي أعتق الريك كص سس سيت يي م ست 0/1 
«وتعتبر القيمة وقت العتق4 حتّى على القول بالانعتاق بالأداء 
فضلاً عن القول بانعتاقه بالعتق أو بالمراعاة «لأنّه وقت» الاتلاف أو 7 
(الحارلتة رين الماك وملكه يسع من السروت فيد سانا إلى ١‏ 

انسياقه من النصوص . بل فى صحيح عبد الرحمن عن الصادق عَيّة!" 
الع ال 1 را رع دي لي وار 
صحيحه في صورة سعي العبد ولا فرق في القيمة بين التزام المولى بها 
او العيي و كذ محيعه الى الايفلي الدالنا اعدق اتبيه كلف جاداء 

قيمة الباقى فيستصحب . 

خلافاً للشهيدين في الدروس” والمسالك©: فعند الأداء -يناءً 
على الانعتاق به _لأنّه وقت التلف . ولغيرهما : فأقصى القيم من حين 
العتق إلى حين الأداء . 

وفيه : -مع أنه كالاجتهاد في مقابلة النصّ أن التلف شرعي 
والمضمّن سببه وهو العتق , واللّه العالم . 

(و» كيف كان, ف «تنعتق" حصّة الشريك باداء القيمة 


.109 تقدّما فى ص‎ )١و‎ ١( 

(؟) الكافي: العتق / باب المملوك بين شركاء ح 6 ج + ص 187. وسائل الشيعة: باب ١8‏ من 
كتاب العتق ح 4 ج 77 ص 57. 

() الدروس الشرعيّة: العتق / درس ١1١‏ ج ص .5١2‏ 

(0) مسالك الأفهام: العتق / في السراية ج ٠١‏ ص .57١‏ 

(1) في نسخة الشرائع: ينعتق. 


لك .جع عع يو بو لوا | قزر الكلام (ج ث) 


لا بالاعناق4 وفاقاً للمشهور'". بل عن المرتضى : الإجماع عليه”"؛ 
ل: 

الأصل . 
ولأنّه المستفاد من التأمّل فى أكثر النصوص؛ كصحيحى الحلبى ("ا 
وغيره». بل وخبر محمّد بن قيس او صحيحه المتضمّن لقوله عَليا3َ : 
«فليشتره من صاحبه فليعتقه كلّه»., 

بعد الإجماع في المسالك”»على عدم الشراء حقيقة . فيحمل 
على الآداء ٠وإن‏ قال في الرياض : «في دعوى الإجماع عليه مع 
فنا فنشة)!13 إلا أنّه كما ترى؛ ضرورة إمكان القطع حون مرادهم الأداء 
المزبورء لا الشراء حقيقة الذي قد يمتنع عنه الشريك ويحتاج إلى الجبر 
أو قيام الحاكم . | 

كما أنّ ما فيه'" أيضا : من اعتبار الإعتاق ثانيا بعد الشراء -بل قيل : 





١ والشيخ في الخلاف: العتق / مسألة‎ .00١ اختاره المفيد في المقنعة: العتق والتدبير ص‎ )١( 
ص 09” والعلامة في التحرير: العتق / عتق السراية ج ؛ ص 157. والشهيد في‎ 1١ج‎ 
.5١7 ص‎ ١ ج‎ ١١١ الدروس: العتق / درس‎ 

.774 - 777 ص‎ 7١17 الانتتصار: مسالة‎ )١( 

(؟) تقدّما في ص /50. 

(4) تقدم ل 09, 

(0) مسالك الأفهام: العتق / في السراية ج ٠١‏ ص 1770 .873١‏ 

() رياض المسائل: كتاب العتق ج ١١‏ ص 7]. 

(/) المضدر البتايق: 


شواية العيق' /لى أعتق الفتريك ققضة سد بيه هبح تن د اغزيام 


ا ا 0 حي را 


5 


حصون تعن سد ١١‏ ناطق را قا رشي الل قر من نا كار 
من القدماء كالمفيد والحلّي والمرتضى, بل ظاهره الإجماع عليه»'". 
فينبغي صرفه في الرواية وكلام الجماعة إلى الانعتاق. خصوصا بعد 
ملاحظة التصريح فيها بذلك حال السعي الذي هو كأداء القيمة , ولأنّه لو 
اعتق بالإعتاق لزم الإضرار بالشريك بتقدير هرب المعتق او تلف ماله . 

خلافاً لابن إدريس : فينعتق بصيغة العتق التي وقعت على 
فيه ١‏ لقو عقف لسرا وقد لوك الأغبار الد لقعي 
لقول النبيّ ال : «إذا كان العبد بين اثنين فأعتق اخنن هنا نصييه وكان 
)0( 


ويروى:«فهو 
عتيق»١"‏ وقول على عه نشو عفة ليس ل تسرييكق) ونتضوضضن 


)١(‏ المصدر السابق. 

(") المصدر السابق: ص 4غ. 

(5) السرائر: العتق / المقدّمة ج “اص .١1-١6‏ 

(4) مسئد أحمد: ج ١‏ ص 4. سنن البيهقي: ج ٠‏ ص /ال". السئن الكبرى (للنسا 


له مال فقد عتق كلّه»! ويروى : «فهو حم كلّه» 


اح 348 و1460 ج 7 ص 185. شرح معاني الاثار: ج '' ص ,٠١1‏ تلخيص الحبير: 


(0) مسئد أحمد: ج ه ص 70 شرح معاني الآثار: ج 4 ص 584 المبسوط (للسرخسي): 


(3) سنن النسائي: بج لاص 5١4‏ المصنّف (لابن أبي شيبة): ح ١‏ ج 0 ص 8١‏ الاستذكار: 


ج لاص 75١١‏ تلخيص الحبير: (الهامش قبل السابق). 


)/7 تقدّم فى 0 


/2" جواهر الكلام (ج 906) 





الإفساد'" الذي معناه: حصول الانعتاق بعتقه . 
وفيه : عدم اللفظ المزبور في المعتبر من نصوصنا, كما أنّ ما ذكره 
من الأخبار النبويّة من طرق العامّة وليست من طرقناء وقول على نه 
إِنّما هو فيمن أعتق بعض غلامه . ومحتمل : لإرادة بيان الواقع فيه نفسه 
لا التعليل , ولارادة عدم الشريك للتحرير بأداء القيمة أو السعي ليشمل 
حالى اليسار والإعسار. ونصوص الإفساد يراد منها الفساد بالتبعيض 
الى لوو 0 
وللشيخ في المحكي عن مبسوطه : من أنّ الأداء كاشف عن العتق 
بالصيغة!", وهو الذي حكاه عنه المصئّف بقوله : «وقال الشيخ: هو 
مراعى4 ومال إليه في الجيينا لاف لوقي هااا ووضوق؟ فيه ها بين 
الحا 
وفيه : أَنّه ليس في نصوصنا ما يقتضي انعتاقه بالعتق حتّى يكون 
ذلك جمعاً بينهاء بل هي ظاهرة في الأول بل صريحة فيه في صورة 
السعي وفي أن الصيغة سبب للالتزام بالقيمة للموسر, والكشف إِنّما 
بلتزم به لو ثبت في الأدلة ما يقتضي سببيّة الصيغة للتحرير» فيجمع بين 
ذلك وبين ما دل على اعتبار الأداء بالكشف . 


.50/ تقدّمت في ص‎ )١( 

(1) المبسوط: العتق / المقدّمة ج ١‏ ص 05. 

(؟) مسالك الأفهام: العتق / في السراية سج ٠١‏ ص .5”١‏ 
(4) كفوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 508. 


سراية العتق / لو أعتق الشرييك شقضة ا سس 99/8 

فمن الغريب توقف مثل العلامة في أكثر كتبه'"' وولده'" والشهيد فى 
الكنم "اقفن المسالة: ش 

واقري ةماق السبالكهيق قال بعد ان ذكير الأفوال 
والأدلة : «والحق أن الأخبار من الجانبين ليست من الصحيح. 
والأخبار الدالّة على اعتبار وقت العتق أكثر»!؛؛ إذ قد عر فت أن لم نقف 
على خبر منها في طرقناء وأنّ الدالٌ على الأَوَل الصحيح وغيره . 

وكذ لل هاءة تعد سان هذه الأقوال من اله عندى لاقني سن 
الشركاء الثلاثة مترتّبين التي قد عرفت الحال فيهاء قال : «فإن قلنا : 
ينعتق بالاعتاق قوّم على المعتق أوّلاًء وإن قلنا: بالأداء ولم يكن الأوّل 
أدَى قوم عليهماء وإن قلنا بالمراعاة احتمل : تقويمه عليهما أيضا؛ لأنّ 
عتق الثاني صادف ملكا فوقع صحيحاً ؛ فاستويا في الحصّة الأخرى, 
وتقوكم الأذل: لالد رالا اوادكن انان تصيت القت يك قبل ان عت 
فوقع عتقه لغواً. وفي الأَُوّل قوّة؛ إذ لا يخفى عليك ما في جزمه 
بالتقويم عليهما على القول الثاني وذكره الوجهين على النالث . 


1لقواعد الأحكاء. العتتق ا 85 إرساد لمان السن الى خراص 
ان ا 

)1 إيضاح الفوائد: العتق / في خواصه ج لضي 25 

(؟) غاية المراد: العتق / في خواصّه ب “ص 787 

]مساك الأقهاء: التق اق التبرايه ع ارصن 10 

(6) المصدر السابق. 





ركذ انها فته" أرظا من رقف القنجة و الذى عوفت ا ددر قت المت 
على كل تقدير؛ للنصوص وغيرها . 

نعم , يتفرع على الأقوال المزبورة : ما لو أعسر المعتق بعد الإعتاق؛ 
فإنه تحصل الحرّيّة وتبقى القيمة في ذمّته على القول بحصولها بنفس 
العتق , بخلاف القولين الآخرين . 

ما موته ففي المسالك : «لا يؤثّر على الأقوال؛ نا على التعجيل 
فظاهر, وأمّا على التوقف فلأنٌ القيمة تؤّخذ من تركته كالدين, 
والاعتاق صار مستحقّاً عليه في حال الحياة, وقد يوجد سبب الضمان 
فى العياة و2 الرعوييغنها: كمن يختر كرا ارمخ عدوا فرذي 
تهابوية ار اسان عدم وان ش 

وفيه : إمكان منع الاستحقاق عليه بعد الموت مع فرض كونه ليس 
من الديون؛ للآصل وغيرهء والقياس على حفر البئر يدفعه: صدق 
لاعس رار الالتزام حال الحياة, فتأمّل . 

ولوهات اعد قبل اداه القهة :قعل القول بالتحرير بالعتق مات 
حرأ موروثاً منه» ويوّخذ قيمة نصيب الشريك وعلى المراعاة ففى 
المسالك : «وقف إلى '" أداء القيمة , فإذا أديت بان أن الأمر كذلك»)!؟, 


امات ك الأقهاء: 50" ا 
1" المضور السسا ف ع ا 
(؟) في بعض النسخ - مطابقاً لبعض نسخ المسالك -: على. 
[؟) الهامش قبل السابق. 


عرَابة افق" / الو أعق القز نك كيه سس سحب بي ينس هي لاا 

وفيه : إمكان اعتبار قابليّته للتحرير عليها. فيسقط حينئذ 
كما يسقط على القول الثالث؛ ضرورة عدم صلاحيّة الميّت للعتق. 
والتزام الكشف فيه هنا منافٍ لأصل القول , كما هو واضح . 

ولو أعتق القيريك لهبيه قمل الخيد القيطة لم يعد ينا > على 
خصول التحون التو وان اخرناه إلى اذاء الشيفة كا لزيكة منود 
للأصل وغيره» ولأنّ المقصود تكميل العتق, وقد حصل واتحلق عن 
التكليف بأداء القيمة . 

وربّما احتمل!": عدم النفوذ؛ لاستحقاق المعتق تملكه بالقيمة ليعتق 
عليه ويكون ولاؤه له . ولا يجوز صرف العتق عن المستحق إلى غيره. 
لكنه كما ترى: 

عم لاباس بالقول يذلكغلى المراعاةم وان كان ظاهر المسبالك 
كونه كالْأوّل في النفوذ”", لكنّه لا يخلو من نظر كما أشرنا إليه سابقاً. 
جما ونا عل : 

ولو وطئ الشريك الجارية قبل أداء القيمة؛ فعلى القول بالحرّيّة 
يلزمه حكم وطء الحرّة . وعلى المختار يلزمه نصف المهر بنصفها الحرّ 
مع الإكراه. وعلى القول بالمراعاة ففي المسالك : «يحتمل ذلك أيضا؛ 
لكونها نال الوط همل 25 له زابوت تحميعة ليا بعد الأداءد لانكضا فك 


.5514 37775 ص‎ ٠١ كما في مسالك الأفهام: العتق / في السراية ج‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


بم ”١/‏ جواهر الكلام (ج 6) 


كونها حرّة حينئذٍ , ولا حدَّ من جهة الحصّة؛ لحصول الشبهة بالاختلاف 
فى ملكه»١".‏ 
سل كو اناد ع مد 
إلى غير ذلك من الفروع المذكورة في الكتب المبسوطة , التي 
لا يخفى حكمها بعد اللإحاطة بما ذكرنا. | 
ومنها : ما ذكره المصنف بقوله : إولو هرب المعتق صبر عليه 
1 حتى يعوكييولر ١‏ عسو انار إلى الإيسار» 00 : وضوح الحكمين 
5 على المختار وعلى المراعاة؛ لأنّ حقّ العتق لا يبطل بذلك» بل يستمد 
إلى تسكن الأداءة لمعوه,النيب النوني لد وهو الاعا ف دون 
توقف على أمر آخرء ولا يكون كالحقّ الفوري يبطل بالتأخير , وحينئذ 
دحت بانس إلى العريلفدرفيها إلى أذريوقى النه القيمة, 
وهل يرتفع الحجر عنه بذلك؟ يحتمله؛ حذراً من تعطيل ملكه عليه 
بغير بدل, والأقوى خلافه؛ للأصل ونصوص الإفساد وغير ذلك . 
والفائدة في المنع من نقله عن الملك ببيع ونحوه لا في استخدامه , أمّا 
على القول بالحرّيّة فالقيمة دين عليه فينتظر عوده ويساره, كما هو 
واضح . واللّه العالم . 
ولو أراد العبد فك نفسه بالبيع كان للشريك عدم قبوله بالنسبة إلى 
حصته؛ حنم وغيره . 








بمزانة العقق /الر أاعتق الحتر يك شقضة مسمس مستت ةا" 


ولو اعتقة معسيرا ته ابشريعة المعن لم ,ركان الحد جوع كليف يوان 
احتمل””؛ للأصل وغيره . نعم , لو أيسر قبل السعي ولو قبل تمامه قيل : 
اقم عليه»!". ولا يخلو من نظره ضرورة ظهور الأدلة في أن الصبرة 
حال العتق, ومن هنا لو تجدد إعساره انتظر ولا ينتقل إلى السعي , لكن 
جزم في القواعد'" وغيرها'* بالتقويم , ولا يخلو من نظر . 

ومنها : ما لو ادّعى أحد الشريكين على الآخر عتق نصيبه موسراً 
فأذكر حلف , وكان نصيب المدّعي حرّاً مجّاناً على القول بالحرّيّة 
بالعتق , بخلاف القولين الآخرين . ولو نكل استحقّ المدّعي باليمين 
المردودة قيمة نصيبه , وبأدائها يحكم بالعتق على المختار , وبدونه على 
القول الاخرو.وكرن النميى المتردوكة ةر له الاقغرار او السكنة معد 
تسليمه إنما هو فيما وقعت عليه الدرعوى من استحقاق الشريك 
ا 0 

لا يقال : إقرار المدعى سبب اختياري في انعتاق حصّته . فيسري 
عليه فى حقّ المدعى ا 

لا لكاندر افيه لكر كى من متم بد كله الخاضة اتح مقاط 
السريان ؛ إذ الإقرار سبب كاشف لا محصّل للعتق وموجب له, ومناط 


.517 كما في كشف اللثام: العتق / في خواصّه ج 4 ص‎ )١( 
انظر الهامشين الاتيين.‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: العتق / في خواصّه ج 7 ص .٠١4‏ 
(؛) ككشف اللثام: العتق / في خواصّه ج 4 ص 597. 


ال م ا 0 جوأهر الكلام (ج 6 


السريان النانى خاصّة)1" 
"الهو كما تر نات لكون الاق رونا شرع دوت كحضن 
المقتضي للسريان . 
بل أن الإقرار هنا بالانعتاق , لا بالعتق المقتضي له كما هو واضح . 
وروا كلذ فى القيمة 4 ولة ريق إلى معرفتيا مويك اعد ولحو 
(فالقول قول المعتق» لأصالة براءة ذمّته من الزائد ,كما في نظائره . 
«وقيل': القول قول الشريك؛ لأنه ينتزع نصيبه من يده» 
فيكون القول قوله , واختاره الشهيد في اللمعة”", وفي الدروس!* بنى 
القولين على الخلاف السابق؛ أي إن قلنا: إن السراية تتعجّل فالمصدّق 
المعتق لأنّه غارم, وإن قلنا: تتأخّر فالمصدّق الشريك؛ لأنّ ملكه باق 
فلا ينتزع إلابما يقوله .كما في المشتري مع الشفيع . ش 
«(و» الوجه : تقديم قول المعتتق على كلّ حال؛ لأ المنكر للزيادة 
على التقديرين . 
قمنزلو اذعى التعدق ابد يداه يوحن تنتضن شيينة أضيانا ار 
عاريها قوز قول الشريك4 لأصالة السلامة وعدم حدوث 


01 فوائد الشرائم (آثار الكركي): . تاكن‎ )١ 

م : العتق / المقدّمة ج اص 60١‏ -/ا0ة(يستفاد ذلك من كلامه هنا مع مبناه 
في كون العتق مراعى). 

(؟) اللمعة الدمشقيّة: كتاب العتق ص 574؟. 


(غ) الدروس الشرعيّة: العتق / درس ١١1١‏ ج ١ص .,5١2١‏ 


سراية الغق. الو اعقق الشتريك ققضه. سح هت نت مه 111 
العيب , كما هو واضح . 

ولو ادّعى فيه صنعة تزيد بها القيمة؛ فإن تعذر استعلامها حلف 
المعتتق , وإن كان محسناً لها ففي الدروس : «على الأداء يقوّم صائعاً, 
وعلى الاعتاق يحلف المعتق على عدم سبقها»'". وهو جيّد بناءً على 
اعتبار القيمة عند الأداء . 

ولو أدى القيمة ثمّ طالبه الشريك بالصنعة, فادّعى تأخّرها عن 
الأداء. حلف إن أمكن التجدّد. والله العالم . 

9(والايسار'" المعتبر» هنا إهو: أن يكون مالكاً لقدر'" قيمة 
نصيب الشريك فاضلاً عن قوت يومه وليلته» له ولعياله الواجبي 
النفقة؛ لقوله عد : «فإن كان له مال قوّم عليه الباقي»'' الذي هو في 
الحقيقة ‏ تفسير للموسر في غيره'”". ' 

ام ع م عفد سسكا لسن لشاف الل ا 7 
من مستثنيات الددين . 

بل كلاهيها ارضا #شموك الغدون مكل نا ملكة أو أكفر لخطلاق 


,١ ١7” المصدر السابق: ص‎ )١( 

(") في نسختي الشرائع والمسالك: واليسار. 

(5) في نسختي الشرائع والمسالك: بقدر. 

(؛) عوالي اللآلي: باب العتق ح 514 ج ” ص 437. مستدرك الوسائل: باب ١١‏ من كتاب 
العتق ح 0 ج ١6‏ ص .]١١‏ 

(0) كصحيحي الحلبي وابن مسلم المتقدّمين في ص 509 و١511-151,.‏ 


اى” جواهر الكلام (ج 6؟) 





الخبر السابق, ولأنّه مالك ما فى يده نافذ التصرّف فيه , حتّى لو اشترى 
فوا لمعنه تن ةورولة ذا لو جل لتسديوكن كرما لهوعب علية ارون 
كان للباقين ما يستغرق ماله, فلو كان وجود الدين المستغرق يجعله 
معتير ا تدر ميقو العد فى 5[ واحد متهم كا قعرة مظالة السعسره 
والفق اولى لاه مقه فك القليت:. | 

لكونقن ينانق فيا تدبو وشيهمله الشير الفتويور متهاو طبالا 
«اليسار» في بعض النصوص'" ‏ لكن في خبر البصري'" اعتبار السعة 
فى الغال الظا هرق عير ذللةواضوووة ان المتريق نقدرما يملكه او ريد 
لفين من اذى الببغة فى المال» كما أزامن لنبى عنده إلا مسغنيات الدين 
كذلك انضا . 

ولعلّه لذا لهجت ألسنة الطلبة في زمن العلامة'" بالسهو من الناسخ 
في قوله في الإرشاد : «ولو كان عليه دين بقدر ماله فهو موسر»'* ون 
الصواب «معسر». بل عن فخر المحققين إصلاحها بدذلك بالإذن العام 
من والده. وكتب عليها بخطه : «لا يقال : هذا مالك قادر على التقويم 


َ 


حقيقة وشرعاء فلم لا يكون موسرا!! لا نا نقول: إن هذاله بدلء؛ لان 

)١(‏ انظر الهامش السابق. 

(1)اتقدم فى صن :205 الآ انه لم سمل على النسعةة بل :وروت فى حير قاين قيس 
المذكون بعده اشر . 

(؟) أشار إلى ذلك في غاية المراد: العتق / في خواصّه سج “اص 7”؟. 

(؛) إرشاد الأذهان: العتق / في خواصّه ج ١‏ ص 18 (جعلت فى المتن كلمة: معسر). 


غرانة الفكق /٠لو‏ اعتق الشو يك أعقفنة ٠‏ عبج سس مستت جب نت لاا" 


الدين لم يتعلّق بالمال بل بالذمّة, وإذا تعلّق بالذمّة هو والعتق وجب 
التقسيط مع القصور, ولا تقسيط هنا»!". 

وإن ناقشة الشهيد ب :أن التقسيط إِنْما يكون مع مقتضيه كالفلس 
والنوركه فليم عدي هذا لعدع تلتهروا لقنا ل ليها لك التقديط جات 
فيفك بحسابه , وقد صرّح به المصنّف , وإن نفى'" التقسيط لعدم الحجر 
لم يلزم منه عدم اليسار على الإطلاق؛ إذ هو مطالب بالدين والفك في ' 
نفس الأمر»”", 0 

رمن هذا وقيرة جره الفهيديات البازة على حاليا,خضوصا مد 
أن استشكل في الإعسار وعدمه في الفرض في التحرير'*؛ وإن جزم 
بكونه معسراً في القواعد!. 

قلت : لكرّ الانصاف صدق عدم السعة في المال وأنّه ذو عسرة في 
الفرض حنّى لو كانت الديون موّجّلة , والتزام التقسيط فى صورة الفلس 
ممّا لا يلتزمه فقيه بعد معلوميّة كون الالتزام بالفك ليس من الديون التي 
تتعلّق بالمال, كالتزام لاق المماء على من قاب سعد ماله اؤاراة: 
ووجوب الدفع عليه عند مطالبة البعض ‏ لكونه قادراً على وفائه - 


.5531-1758 نقله في غاية المراد: العتق / في خواصّه ج "ا ص‎ )١( 
في المصدر بدلها: بقى.‎ )1( 

(*) الهامش قبل السابق: ص 779 

(4) تحرير الأحكام: العتق / عتق السراية ج 4 ص .١90‏ 

(0) قواعد الأحكام: العتق / في خواصّه ب 7ص .٠١0‏ 


الح سم تت ا تتم جواهر الكلام (ج ه) 
اج يقتضىي صدق أسم «البسار» عليه ا فقا عد صدق ذى السعة 

وعلى كلّ حال, فالمريض معسر فيما زاد على الثلث بناءً على عدم 
نفوذ تنجيزه في غيره, والميّت معسر مطلقا فلا يسري عتقه الموصى به 
وإفروقى الالكوبكلانا انعط كما ممم : 

إولو ورث شقصا ممّن ينعتق عليه. قال» الشيخ وفى 

الخلاف': يقوّم» عليه”"؛ مستدلا عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم . 

«و» لكن «هو بعيد» للأصل بعد ظهور أدلة السراية في المباشرة , 
ولذاكان مذهبه فى محكيّ المبسوط العده”'". كما هو المشهور بين 
الأصحات!*, 

نعم , لو اشترى أو اتّهب سرى؛ لقيامه حينئذٍ مقام الإعتاق باختياره 
الشراء مثلاً المسبّب للانعتاق, مع أنّه لا يخلو من نظر لو كان المدرك 
ذلك: لعدم صدق الاعتاق عليه , لا أقلّ من الشكٌ والأصل عدمها, كما 
تقدم ذلك فى الكفارات”", ومنه يعلم أَنّ المدرك غير ذلك . 
)١(‏ الخلاف: العتق / مسألة /اج 3 ص 518. 
(5) جعلت في نسخة الشرائع جزءً من المتن. مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(") المبسوط: العتق / فيمن يعتق على من يملكه سج 7 ص 18. 1 
(؛) كما في غاية المرام: العتق / في السراية ج ‏ ص 77 ومسالك الأفهام: العتق / في 


(0) في ج 74 ص 118. 


غرانة الحتق: الو ارضى ريع فض يرود مسسجحدسيي ب يت جم ب 1 


«ولو أوصى بعتق بعض عبده أو بعتقه وليس له غيره لم يقوّم 

على الورثة باقيه4 لأنهم لم يعتقوه عن أنفسهم , وإِنّما أعتقوه عن 
المورّث. فلا وجه للسراية عليهم ولا على الميّت وإن كان وقت الوصيّة 
موسراً؛ لانتقال التركة إلى الوارث بالموت, فصار عند الاعتاق معسراً, 
فلا يقوّم على من لا يملك شيئاً وقت نفوذ العتق , كما لو وكّل في عتق 
الشقص وهو موسر فأعتقه الوكيل بعد أن أعسر . 

خلافاً للمحكي عن الشيخ : فيسري إن وسعه الثلث”"؛ لخبر أحمد 
ابن زياد سأل الكاظم ني : «عن رجل تحضره الوفاة, وله مماليك 
خاصّة بنفسه , وله مماليك في شركة رجل آخرء فيوصي في وصيّته : 
مماليكي أحرارء ما حال مماليكه الذين في الشركة؟ قال : يقوّمون عليه 
إن كانهما له يخفي ل القاهم أخدرارم!" لقعت بيدا ولا سا بز العم 
لإرادة التنجيز من قوله : «أوصى» الذي أشار إليه المصنّف بقوله : 
(وكذا لو أعتقه عند موته اععتق من الثلث ولم يقوّم عليه» وقد تقدّء 
تمام الكلام في ذلك في كتاب الوصايا"". 

لكن في الدروس هنا : «ولو أوصى بعتق شقص من عبده أو دبر 
)١(‏ النهاية: الوصايا / الوصية المبهمة ج 7ص 116 
(1) الكافي: الوصايا / باب من أوصى بعتق ح ١7‏ ج لاص .75١‏ تهذيب الأحكام: الوصايا / 

باب ١8‏ وصيّة الإنسان لعبده م 5١١‏ سج 9 ص 555. وسائل الشيعة: باب 5لا من كتاب 


2 في ج 6 ص ,.10١(5‏ 


01 
56 
١84 


05 جواهر الكلام (ج 6؟) 





فقما نه ساكول ميع النلك رباد كين الهس كلاسرابة: 
ولو وسع ففي السراية وجهان, كما لو أوصى بعتق شقص من عبد له فيه 
شريك ووسع الثلث نصيب الشريك, وهنا روى افد بن مناه عنمن 
باحو اس ويد أ عوسيب 
وانق الاورسى وو[ لس كةو قيرو ءاول اه لبق البسني لاا 
كماترى. 

ولو أوصى بعتق نصيبه ونصيب شريكه؛ فعلى القول بالسراية 
فالوصيّة تأكيد , ويجبر الشريك على أخذ القيمة . بل يحتمل ذلك أيضاً 
على القول الآخر؛ إذ عتق البعض سبب في التقويم ما لم يمنع مانع , وهنا 
زال المانع أعني حقّ الوارث من التركة بالإإيصاء . ويحتمل المنع, كما 
لو أوصى بشراء عبد الغير وعتقه؛ لأنّه لا يجبر مالكه على البيع . 

ومنه -مضافا إلى ما سمعته سابقاً؟" من النصوص - يعلم : أن المراد 
هنا نفي التقويم خاصّة, أمّا السعي فهو على مقتضى الأدلة السابقة كما 
نصّ عليه المصئّف في كتاب الوصايا!", فلا يتوهّم من كلامهم هنا عدم 
السعي وعدم التقويم . 

بل مما تقدّم هناك يعلم الحال فيما لو كان قد أوصى بثلثه من دون 


3 تعيين مصرف خاصٌ ثم أوصى بعتق الشقص فيحتمل التقويم عليه 


دروي الي التق / درس 5 ال 1 
(؟) في ص 5108. 
(؟) شرائع الإسلام: الوصايا / في الموصى به ج ١‏ ص 505. 


عترأنة العتق /الو اووضى :يعتق مقط طيدة. . سس حسبيعيج 7ت ا /11 
باعتبار أن له مالاً. ويحتمل العدم باعتبار استحقاق صرف ثلثه فى 
فلا مال له حينئزٍ . ولعلّه لذا قال فى القواعد: «إِنّ المريض معسر 
فيها انتغل التلتقى بو الماث معد بظلقا» 01 لاوطا يونا 2ل » 

نعم , لو أوصى بعتق النصيب والتكميل صحّ, مع أنّه قال في 
التحرير : «وهل متءقن الأخير رضا الشريك! إشكال»'!". وهو فى 
محلّه , واللّه العالم . 

(و» كيف كان, ف« الاعتبار بقيمة الموصى به بعد الوفاة» 
الا عالق احلة قد لأ باس حل لفوزة العقق رونت شوويكة دق 
الوارث وانتقال التركة إليه . فيعتبر وصول مثليه إليه . 

9و4 من هنا صرّح الشيخ'" وأبو علي!» وغيرهما 9ب أن 
الاعتبار بقيمة «المنجّز عند الاعتاق» الذي هو وقت خروجه عن 

خلافاً للفاضل في أحد قوليه : فجعل المنجّز كالموْخّر في اعتبار 
القينة فص النوكا ان نقضيت فعة لحن لاله لويتى صيدا نض على 
)١(‏ قواعد الأحكام: العتق / في خواصّه ج 7 ص .5١0‏ 
(؟) تحرير الأحكام: العتق / عتق السراية ج ؛ ص .١199‏ 

(5) المبسوط: العتق / في اعتبار قيمة من أعتقه ج 1 ص 15. 


(؛) نقله عنه العلامة فى المختلف: العتق / في العتق ج 8 ص 40. 
(0) كالشهيد الثاني في المسالك: العتق / في السراية ج ٠١‏ ص .51١‏ 


اال ا حي ع ل يك تخه جخو اهن الكلام زج 761) 
الوارث أيضاًء فلم يتضرّر بالتنجيز بشيء . نعم » لو زادت قيمته كانت 
بمنزلة الكسب ء فلا يحسب منها تركة ما قابل الجزء المعتق, بخلاف 
طاقاي الحو ا 

لإو» على كلّ حال, ف« الاعتبار في قيمة التركة بأقلٌ الأمرين 
من حين'" الوفاة إلى حين القبض؛ لأردّ التالف بعد الوفاة» قبل 
القبض «غير معتبر» في الاحتساب على الوارث . 

«و» أمَا «الزيادة» فهي «مملوكة للوارث» باعتبار أنّها نماء 
ملكه؛ لانتقال التركة إليه . وحينئذٍ فلو زادت قيمة المعتق عند الوفاة فإن 
خلّف ضعف قيمته الأولى فصاعداً أعتق كلّه؛ لأنّ الزيادة في الحرّيّة 
غير محسوبة من التركة؛ وإن نقص ماله أو لم يخلّف سواه فعلى 
ما سمعته من الفاضل حسب نصيب الرقيّة من التركة , فتكثر, فيقل 


وحينئزٍ فطريق استخراج مقدار المعتق بأن يقال: لو كانت قيمته 
ع سد رقت العتق فصارت عند الوفاة إلى عشرين ولم يخلّف سواه 
عتق منه شيء », وله من زيادة القيمة شيء , وللورثة شيئان بإزاء المعتق؛ 
لواهر فون اسحنا ن الراك المع فكو العبيك تشقلدين ارمفة 
اشاب تعن سن عيهر تفن الذى هو الأن رسا وق عش ةو قد كات 


.11- 10 مختلف الشيعة: العتق / في العتق ج 8 ص‎ )١( 
ليست في نسخة الشرائع.‎ )5( 


عزالة القع ل( لصي بشو يكل م مسسميسيي مب يي سس اا 
يساوى خمسين , وللورثة نصفه الذى يساوى عشرة. وهو ضعف ما 

ولو كاتف تمتها نةتؤقت: لفق رلان نشعي الوقاة فيا اها : 
عتق منه شيء» وله من زيادة القيمة شيئان؛ لأنها ضعف الأولى : 
والورثة شيقان ظتعف .ها عقق منداء: فيكو العبك تقد ور خمسة اشساء: 
ثلاثة له . واثنان للورثة ‏ فيعتق منه ما يقابل مائة وثمانين» ويبقى منه 
للورنة ما يقابل مائة وعشرين!". 

ولو صارت قيمته مائتين وخلف السيّد مائة غيره قيل : عتق منه 
شي ء .وله من نفسه باعتبار زيادة القيمة شي ء آخر ٠وللوارث‏ منه ومن 
المائة شيئان بإزاء ما انعتق. فالمجموع في قنور اريعة ا ناد شكاج 
للعبد من نفسه , وشيئان للورثة , والشيىء خمسة وسبعون, فيعتق منه 
ثلاثة أرباعه ويسلم المائة والربع الآخر للورثة!". 

ولؤويلقاك قبمقة الاتدائة وكلي ها تمووقيل رطا «عقق مله انو ب 
وتبعه من نفسه باعتبار زيادة القيمة شيئان, وللورثة من نفسه وباقي 
التركة شيئان بإزاء ما انعتق. فالمجموع في ون كمي سياف 
الالةامن ننسية وه اربطة اخماش تسو الورتة ا تتاو مين تنه 


وباقي التركة , فيعتق منه اربعة اخماس وهي مائتان واربعون, ويسترق 


.58١ ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: العنق / في السراية بج‎ )١( 
.587 71١ المصدر السابق: ص‎ )١( 





الورثة منه سنّين, ويدفع لهم المائة, فيكمل لهم مائة وستّون ضعف 
ما انعتق منه!"'. 

ولو أعتق وقيمته مائة م بلغت عند الموت ألفاًء قيل: عتق منه 
شىءء وتبعه تسعة أشياء , وللورثة شيئان بإزاء ما عتق» فالعبد في 
ير شيا للورثة سدسه . فيعتق خمسة اند اعييه اب 


1 وهكذا باقي ما يفرض . 
ل سرض بسي لقان ون باسسدين البعت 
وغيره فلا عبرة بالزيادة أصلاً. 
نعم , لو نقصت قيمته عند الوفاة -كما لو عادت إلى خمسة بعد أن 
كاك عقر ة يقال القباسن دا الدون أمظ 1 الفركة مسي 
بالوفاة, فلا يحصل للوارث ضعف ما عتق؛ لأنّ المعتق منه ثلثه , وهو 
يساوى الاشونه ,فيسب ان يكون لهم ضعفها عند الوفاة. وهو 
متعذر» فينقص العتق عن الثلث , وكلّما فرض عتق كان للوارث ضعفه , 
فيكثر نصيب الوارث بقلّة المعتق : ويكثر المعتق بكثرة النصيب , فيقل 
انلصي وسكدا: 
والتخلص منه باستخراج قدر المعتق بأن يقال: عتق منه شيء عاد 
إلى نصف شيءء فيبقى العبد في تقدير خمسة إلا نصف شيء تعدل 
لاوا معتل الجد لضي نان الست ات 1 
(؟) مختلف الشيعة: (الهامش السابق: ص 10 - 61). وقرّره كاملاً في مسالك الأفهام: العتق / 
في السراية ج ٠١‏ ص 58١‏ 


نزاية العيق ١‏ لو اراظى عق معط عند جسب حب ل ستيج مغ 191 
ضعف ما عتق » فيكون الخمسة إلا نصف شيء يعدل شيئين, فإذا 
لحرت اسان كوه رنات يلفس لاضن كا لك يي واببلة تعدا 
تمكبج وتعيف ا قلق م التاق و واكك هاه أن تصن نحن وب شكون واعيد ا 
وذلك خمس العبد اه وقد كان قيمته وقت الععتق اثنين. وقد بقى 
للورثة أربعة أخماسه ٠‏ وذلك يساوى الأربعة الآن. وهو ضعف 5 
الجزء المعتق من يوم الاعتاق, ولا دور على قول الفاضل في الفرض؛ 
لعدم تغيّر الحكم عنده لو لم يكن له مال سواه, وإن كان له مال غيره 
اعتبر ضعف قيمته الان . 

ولو كان قيمته يوم الإعتاق مائة ثم رجعت إلى خمسين عند الوفاة 
وقد خف ماثة أخرى غيره, فعلى قول الفاضل ينعتق جتميعه؛ لأنّه الآن 
نلث التركة . وعلى قوليهما يقال: عتق منه شيء رجع إلى نصف شيء 
بقي عله تعسوت 1 نصف شيء #فكوق الورة الجالة همون د 
نصف شىء تعدل شيئين , وبعد الجبر والمقابلة يكون مائة وخمسين 
دل سحن ونعفا. فال مسري تمعن مله تان أ كمابتة هي الآن 
ثلاثون , وللورثة مائة وعشرون ضعف ما عتتق منه أَوَّلا. 

ولو أعتق ثلاثة أعبد لا مال له سواهم قيمة كل واحد مائة, فعادت 
قيمة أحدهم إلى خمسين , فإن خرجت القرعة للّذي انتقص قيمته ي ', 
عتق , ويعتق ثلث الآخر بالقرعة عند الفاضل , وعلى قول غيره لا يعتق 5١‏ 
]لك قالش دولا تقد كان تنه يوه الاعفا فاته :ينيعي أن يتقى 


)١(‏ في المختلف الذي أخذت العبارة منه _: الآخرين. 


حض جواهر الكلام (ج 6 


للورئة ضعفها . وإن خرجت لأحد الآخرين فعلى قول الفاضل وغيره 
ينعتق منه كم امدانفويؤنيهيا لانتو ساون وتلفويقى للوونة 
سدسه والآخران. وجملة قيمتها!" مائة وستة وستون وثلثان. وهي 
ضعف ما عتق؛ لأنّ المحسوب على الورثة الباقي بعد النقصان, وهي 
مائتان وخمسون . ْ 

ولو أعتق عبدين لا مال له سواهما قيمة كل واحد مائة ثمّ عادت 





قيمة أحدهما إلى خمسين» فإن خرجت القرعة للّذي لم تنقص قيمته 
عتق نصفه وبقي للورثة نصفه والآخر. وهما ضعف ما عتق عند الفاضل 
وغيره» وإن خرجت للّذى انتقص عتق كله على قول الفاضل , وعلى 
قول غيره يقع الدور؛ لأنّه يحتاج إلى إعتاق بعضه معتبراً بيوم الإعتاق 
وإلى إبقاء بعضه للورثة معتبراً بيوم الموت . 

وطريقه أن يقال : عتق منه شيء وعاد إلى نصفه , فيبقى للورثة مائة 
وخمسون إلا نصف شيء بقدر ضعف ما عتق . وهو شيئان, فإذا جبرت 
وقائلت اذا رما نابو حسيوع قعل سني وتصقاء :ولي ساون 
فعرف أن المعتق من العبد يوم الإعتاق ستّون, وعاد هذا المبلغ إلى 
ثلاثين» فيبقى للورئة خمسا هذا العبد ‏ وهو عشرون - والعبد الآخر 
وهو فاثة» وذلف عق ما عن ازلأ"ا.. إلى عمين امن الفسور 


)١(‏ في المختلف الذي أخذت العبارة منه -: قيمتهما. 
(؟) في المختلف الذي أخذت العبارة منه ‏ بعدها إضافة: خمساه. 
(؟) مختلف الشيعة: العتق / في العتق ج مص 085-605. 





نرابة الفتق 7 لو ارصن بعل فض عودة. حي 6 1117 


المتصوّرة التي تنطبق على القاعدتين المزبورتين . 

ويمكن استخراج كثير من هذه الصور على حسب ما عرفت بطريق 
اخر وقوه ان يؤخز تلق القيذ الناففة ريت تلا الفبية الرائدة على 
مقداره. ثم تنظر نسبة الثلث إلى ذلك, فإن كان ربعا قيل : عتتق ربعه. 
وإن كان خمساً قيل : عتق خمسه ... وهكذا . وهو متّحد في النتيجة . 

وأسهل منه طريق آخر أيضاً موافق فى النتيجة أيضاً : وهو أن تنظر 
ة انقح النافمتة. ل الار ل واقكو و جمينا أررسدها أر نير للك 
فيلحظ مخرج الخمس أو السديين نثلا ويضاعقن بمثله , ثم يزيد عليه 
واحد ويحكه بال عقق منه ما يفضي نسنة ذلك الواخد إلى هنا نه 
إليها . فلاحظ وتدبر. 

وعلى كلّ حال فالأصل فى هذه المسألة هو ما حكاه الفاضل في 
المختلف عن ابن العليك ١ه‏ 1 «لو كان العتق في المرض ثم تغيّرت 
حالهم بزيادة أو نقصان كان التقويم يوم العتق في الحكم, وإن كن 
مدبّرات أو بوصيّة كان يوم يموت؛ لأنّ في ذلك وقع العتق, ولو كن 
حبالى قوّمن حبالى . وأَيّنْهنٌَ عتقت تبعها ولدها؛ لأنه جزء منها من 
وقت وقوع العتق» . 

ثم قال هو : «والوجه التسوية بين العتق المنجّز والمؤخر كالتدبير 
والوصيّة فى أَنّ الاعتبار بالقيمة وقت الوفاة إن نقصت قيمة المنجّر؛ لأنّه 
اوررق غيدا لل تسيقا: طلى)الوراقة تيو فتمنه الناققاة قلع يلك طلبهج 
اكثر نه بيو نااك رادت تينظ كا داق مر زلا|لكنيي للختو 


0< جواهر الكلام (ج ه) 





من وقت الإعتاق فان زادت قيمة المعتق لم يحسب من التركة 
ولا عليه , وأمّا الرقّ فيحسب زيادته منها ويدخلها الدور إن لم يخلف 
0-56 رخات أقل من ضعف القيمة الأولى»7" م 0-5 في طريق 
استخراج الجزء المعتق بالطريق الذي سمعت أمثلته . 

ثم حكى عن الشيخ في مبسوطه في مقام آخر أَنّه قال: «قيمة من 
أعتق فى مرضه تعتبر حين الاعتاق؛ لأنّه وقت الاتلاف, وقيمة من 
اوضئ يحتقة تعتس ين الوفاة: لأتدتوقت اتشحفاق العتق )1 

«وهذا يوافق قول ابن الجنيد الذي نقلناه أَوَلاً ونا الوجه في ذلك , 
والأضا فى ننذه الممالةة ان تقول العيد إذا اعقه سو لآه المسريطن 
ولا شيء لددسواة امات قبلة هل يكرق كله حا أو كله ترقا او اسغتق 
للق ؟ وجو لذئةة 18 قله :| لددريعد ر كله قا لويفة ها قد هاة 21ل ميزه 
نقلنا كلام أبن الجنيد فى هذه المسألة . وإن قلنا بالثانى جاء ما قاله 
قولهما» نم ذكر الأمثلة السابقة . 

إلى ان قال : «وإنما طوّلنا فى مثل هذه المسائل فى هذا الكتاب 
وكترنا الأستلة لخلز كفي عله تنا عنينا بود كدو ة الننو اه خضل التمر 
فيما يرد على الفقيه فى هذا الباب»!”". 
)١(‏ المصدر السابق: ص 08 
(1؟) المصدر السابق: ص .05-0١‏ وانظرالمبسوط: العتق/في اعتبار قيمة من أعتقه ج7 ص 158. 
(*) انظر المصدر الأوّل ‏ في الهامش السابق -: ص 07 017. 


خزاية لمكن" أو اواضى بطق عط لود عسي و م نت 1411 


وكلّ من تأخَر عنه _كالشهيد الأول(" والناني'" والصيمري'"- 
التصو كل الل كلمه او اكتره مرح عنمو :نوا داة ولا ققتضنة ولا تفي 7 
ولامديل حت فى الشال. 0 

ولكن قد يناقش أوَلاً: بأنّه لا يظهر وجه تفريع قول الشيخ على 
القول بموت العبد رقا الذى هو احد الوجوه الثلاثة . كما لا يظهر الوجه 
في بناء كلامه بتمامه على موته حرّاً. نعم هو كذلك بالنسبة إلى عدم 
احكيان القع 

وثانيً: بأنّ ما اعتبره من دعوى زيادة القيمة من التركة لا يرجع إلى 
محصّل؛ ضرورة كونها أمراً اعتباريّاً والعبرة بذي القسيمة» والفرض 
وجوده وملك الوارث ضعفي ما انعتق منه مع فرض عدم وجود غيره, 
فزيادة القيمة حينئذٍ نما هي نماء ملك الوارث وفي مقابلة الجزء الع 
وكلّ منهما ليس من تركة الميّت كما هو واضح . خصوصاً بعد ملاحظة 
كون المقام مثل باقي صور الشركة بعد أن جعل الشارع ثلثاً للميّت 
وثلثين للوارث في نفس العين , وقد استفاضت النصوص*'' والفتاوى!” 


.5١5-15١١ ج اص‎ ١08 الدروس الشرعيّة: العتق / درس‎ )١( 

.,51417 2-74١ ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: العتق / في السراية ج‎ )١( 

(؟) غاية المرام: العتق / في اسبابه ج ”ا ص 317 -519. 

(؛) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب الوصايا س ” و؛ و35 وباب 19و77 منه ج ١9‏ 
ص 7176 و5067 و599. 

(0) غنية النزوع: في العتق ص 584 الجامع للشرائع: العتق / المقدّمة ص .5١"‏ إرشاد 
الأذهان: الوصايا / تصرّفات المريض ع ١‏ ص 117. 





أن من لم يكن عنده إل عبد وقد نجّر عتقه لا ينفذ إلا في ثلث العبد مع 
عدم إجازة الوارث سواء زادت قيمته عن وقت التنجيز او نقصت , بل 
لا يكاد يظهر خلاف منهم في ذلك او إشكال . 

ومنه يظهر الاشكال فيما ذكره في كلام الشيخ وابن الجنيد من 
دعوى كونه مع النقصان يكون على كلامهم من المسائل الدوريّة 
المحتاجة إلى استعمال قواعد الحساب المعدّة لاستخراج المجهول . 

نعم . مقصودهم بقولهم : «المعتبر القيمة في المنجّز وقت التنجيز» 
إِنْما هو لو كان عنده مال غير ما نجّزه وأردنا إخراج ضعفيه للوارث 
-حتى يكون ما نجه ثلثا له لاحظنا القيمة وقت التنجيز واخرجنا من 
العال نما يتائلياه لا ذلك الو قهز واقتك التلقر و الندفضا اطارف 
ايحم عن الواوتة 

مها إذا لم يكن لعمال غيرينا كه فلتي للواريق إلا تلقاة: كما لسن 
اتمقث ال تراد اونقصى: 

نعي الوقوطى ١‏ الفهالا الخو الا تمصن يسنا بلعه اعت هرق اسمن 
زيادة على ثلثه بمقدار ما يسعه ذلك المال على حسب القيمة وقت 
التنجيز , وبقي الباقي من العبد رقّاً. 

وما أدري ما الذي دعاه يِه إلى التزام ما ذكره في كلام ابن الجنيد 
في صورة النقيصة؟! كما أَنّه ما أدري ما الذي دعاه إلى التزام ما ذكره فى 
صورة الزيادة؟! 1 

ولعلّ المقام أشبه شيء بما التزمه البهائي في الوجه بالدائرة 


ترانة الفق لل أوصى ين فض عو 1/٠‏ 


البركاليّة'" لماكان في رواية «ما دارت عليه الإبهام والوسطى»!"'. ومن 
كاق ل فين عله الهيئة تساف الو ذعننه لق وام بشت داري 
ب«ما حوت» الذى هو المراد . 

ومن الغريب أنّ من تأخَّر عن العلامة اقتصر على نقل كلامه 
ولم يناقشه في شيء, ولعلّه لذا فرض المسألة في القواعد فيما إذا كان 
لقعا دوسي القستصي ان لكان انيار اشر فييعة تاتون 
وبإعتاقه الذي لا ينفذ إلا في ثلثه ينقص إلى عشرة مثلاً؛ مع أنه قال 
فبها : «على إشكال» ينشا : من أنه كالإتلاف ونقص السوق وتفويت 
مال لهء فلا يببطل تصرّفه في ثلثه . ومن وجود المقتضي لبطلان العتق 
فيما زاد على الثلث فيه فلو كانت قيمته ثلاثين ورجع بالتشقيص كل 
جزء إلى ثلث قيمته , م كسب ثلائين قبل الموت , فعلى الشاني -أي 
البطلان لولا الكسب -يصمٌ العتق في شيءء وله من كسبه ثلاثة أشياء . 
وللورثة سنّة أشياء؛ لأنّ المعتق منه في تقذن تاكلة اشوا مين تيعد 
الأول »لذ الفبد رعسب عليه تنقضان الخو لأنه لمتفته فكان 
كالواصل إليه . ولا يحسب على الورثة نقصان جزثهم؛ لعدم وصوله 
إليهم , فالعبد وكسبه في تقدير عشرة أشياء . فالشيء أربعة» . 

«ويحتمل أن يقال : عتق منه شيء وله من كسبه شيء » وللورثة سنّة 


)01( الحبل المتين: الوضوء / تحديد الوجه ص .١8‏ 
)1١(‏ من لا يحضره الفقيه: الطهارة / باب حدٌ الوضوء ح 17ج ض-1:-وسيائل التشيعة: 
باب 77 من أبواب الوضوء ح ١‏ ج ١‏ ص 503. 


بمو" جواهر الكلام (ج ) 





أشياء , فالعبد وكسبه في تقدير ثمانية أشياء . فالشيء خمسة؛ لأنه 
رخذ من حصّته من الكسب ما فوّت على الورثة من نصيبهم بالتشقيص 
وهو تاق وديس ن يكون للورثة من نفسه وضمان ن التفويت وكسبه 
ونااما اتقتق خاضةء وهو 35 للك هنا لآ اقل تضق مله كوسنة وش 
في تقدير خمسة عشرء وفوّات عليهم عشرة من نصيبهم من رقبته , 
فحصل لهم خمسة من نفسه . وخمسة عشر من كسبه, وعشرة مما 


"5 


الهادي الموّيّد والمسدد . 


0 ا 


بع م : وهو أن ن ظاهر المتن وغيره!"'_بل هو صريح بعض 
الاعتبار بقيمة الموصى به وقت الوفاة وإن تآخّر تنفيذ الوصيّة عنها .كما 
لو فرض أنه أوصى بالعتق وتأخَّر إيقاعه عنها . 

وقد يقال: إن المتجه فيه اعتبار القيمة وقت التنفيذ لا وقت الوفاة 
واس املس اك ررم ب سر ا 
ما قبله إذا فرض زيادة قيمته بالنسبة إلى وقت التنفيذ, فتأمّل جيّداً , 
وله الغالم. 

(ولو اعتق الحامل تحرّر الحمل ولو استث' مت رده على رواية 


0 قواعد الأحكام: 06 ركائه بج اص‎ )١( 

/ والشهيد فى الدروس: العتق‎ .5١7 كالعلاية في القواعد: العنق / في خواصه ج '"' ص‎ ١ 
1 1 ١ ج 7ض‎ ١08 درس‎ 

(©) كالفنهية الثاني ف التعبالك: لفق قن السترلية :+ امن 1 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: وإن. 


سراية العتق / لو أعتق الحامل سس 8و8 


لحري ع با اماي اربوس ابر 
حبلى . فاستثنى نى ما في بطنها؟ قال : الأمة حرّة , وما في بطنها حرّ؛ لأنَ 
ما فى بطنها منها»!» المؤيّد بصحيح الوشّاء عن أبى الحسن الرضا لئةٍ : 
«سألته عن رجل دبّر جاريته وهي حبلى؟ فقال : إن كان علم بحالها فإنٌ 
ما في بطنها بمنزلتها , وإن كان لم يعلم فإنّ ما في بطنها رقّ»'" وقد عمل 
بها الشيخ" وبنو زهرة”" والبرّاج!" وسعيد!"ا 

ولكن قال المصنف طن د : #وفيه اشكال: منشواه: عدم القصد لعن 
عتقه # . 

ويدفعه : أنه بعد العمل بالخبر المزبور يكون كالسراية التي لا تحتاج 
العادل ساي مد بوي اوم 


الك مالقا بعدها إضافة م ةل 

؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: عليه السلام. 

) في الوسائل بعدها: عن ابائه غلك . 

) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الحدية ح 70517 سج ” ص .١535‏ تهذيب الأحكام: 

العتق / باب ١‏ العتق م 84 ج 8 ص 771. وسائل الشيعة: باب 14 من كتاب العتق ح ١‏ 

تالا ص 7 .٠١‏ 

(0) الكافي: العتق / باب المديّر ح 6 ج 1 ص 184. تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ التدبير 
ح و ج مص .51١‏ وسائل الشيعة: باب © من ابواب التدبير ح * ج ١7‏ ص .١219‏ 

(1) النهاية: العتق / العتق وأحكامه ج 7اص 75١‏ -؟1. 

(0) غنية النزوع: البيع /المقدّمة ص .5١5‏ 

(8) المهذب: العتق / العتق واحكامه ج ؟' ص .51١‏ 

(9) الجامع للشرائع: العتق / المقدّمة ص .1١7‏ 

.410 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: كتاب العتق ج‎ )٠١( 
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,.ع جواهر الكلام (ج )2 


لا فى الأشخاص . كالاجتهاد في مقابلة النصّ . 
نعو قد نكال« يدنه حالاعة دوا نه العمل الضعقها وعدم الجنار. 
وموافقتها للعامّة'", وأمّا الصحيح فهو معارض بالموثّق عن أبي الحسن 
5 الأوّل عيذ : «سألته عن امرأة دبّرت جارية لهاء فولدت الجارية جارية 
ةوقل نور هرا حال امارد الى مر ا قر مار نفك الى 
ع كان لحمل بالمسترة» اقلل أن نكرت رمك ماحار وك اافقلت ليت 
أدري: أجبني فيهما جميعاًء فقال: إن كانت المرأة دبّرت وبها حمل 
ولم تذكر ما فى بطنها فالجارية مدبّرة والولد رقٌّء وإن كان إِنْما حدث 
العم هد ادنر اا اعلا قي 6م11[ لسع لكيه وال سوال 
والقواعد وغيرهاء ومن هنا ينقدح ضعف العمل بالرواية الأولى زيادة 
على ها عرفت 
كن بعض الحامل وقلنا بتبعيّة الحمل أو أدخله في العتق 
وتآخّر الأداء حتّى وضعت بُني على امو قعلى عدا و لاد - بلتزه 
بقيمة نصيب الشريك من الحمل منفصلاً يوم الأداء , وعلى الآخر تقوّم 
حبلى , واللّه العالم . 
«9تفريع» : 
«إذا ادذعى كل واحد من الشريكين» الموسرين مثلاً على 





(1) الكافي: العتق / باب المدبّر ح 0 سج 1 ص 184. تهذيب الأحكام: العتق / باب ؟ التدبير 


عزابة الفق / لوذاذعن كل قله على ضيه عتق ليه حمس ي متب 81 


صاحبه عتق نصيبه. كان على كل واحد منهما اليمين لصاحبه'". 
ثمّ يستقرٌ رقّ نصيبهما» إن قلنا: إِنْه ينعتق بالأداء ولو على جهة 
الكشف , وإن قلنا : إنه ينعتق بالإعتاق عتق من غير أن يحلفا؛ أخذا لهما 
بإقرارهما . 

بل في استسعاء العبد هنا نظر : من اعتراف كل منهما باستحقاق 
كئنة اسمن الاخر لأمن السوووف و التكدسنه لاله مدر 
الإعسار وإن اختاره فى كشف اللثام'", لكنّه كماترى . 

ولو كان المدّعي اخوقيا فقد عرفت الكلام فيه سابقاً . 

ولو كانا معسرين عدلين ففي القواعد : «فللعبد أن يحلف مع كل 
واحد منهما ويصير حرا أو يحلف مع أحدهما وبصير نصفه وا وإن 
كان أحدهما عدلاً خاصّة كان له أن يحلف معه»!". ولعلٌ اقتصاره في 
ذلك غلى المعسرين التهمة بأعتار القنمة قن الموسرين وقتلا تقبل. ؟ 
شهادة أحدهما على الآخر. ش 2 

وفيه :أنه يمكن جريانها باختصاص السعي به دون الآخر أيضاً, بل 
ذلك ركيت دعو ادها على التخويو الفلا مع الاغورى إكبيان 
على آخر أنه أعتق عبده, وإِنّما ذلك من وظيفة العبد . 

كل ذلك بعد مشروعيّة اليمين من العبد هنا مع الشاهد باعتبار كونه 


)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: على صاحبه. 
(؟) كشف اللثام: العتق / في خواصّه ج / ص 6 
(*) قواعد الأحكام: العتق / في خواصّه ج ” ص 708. 


ا حي لخو ىلا1 6012 


لدفع السعي عن نفسه وإن قلنا بعدم ثبوت العتق إلا بشاهد ين . مع أنه قد 
بناقش : بأنّ دفع السعي عن نفسه للشريكين فرع ثبوت العتق منهماء 
والفرض عدم ثبوته إلا بالشاهدين . 

ولا يمكن القول هنا بنفي السعي عنه بذلك وإن لم يثبت العتق , نحو 
ما قيل' فى دعوى السرقة بالنسبة إلى ضمان المال دون الحد؛ ضرورة 
إذكان الانعاكه فاخت المقاء على 1لا ل ينه فى ضوية عند اذ 
أحدهما؛ إذ الحلف على دعواه عتق شريكه يوجب السعي للمدّعي لا" 
ينفيه عنه كما هو واضح , هذا . 0 

وى المطالك فى الصرورة الاك سعد | د بخالق اليد عى السفيق 
الفرهودة قال 094 لوقهد هذا التذعى مع ا شرقيت الندى بشهان: 
الحسبة»”". 

وفيه : إمكان منع القبول وإن كان هو ققد استحق القيمة بيمينه . 
فلا تهمة من هذه الجهة إلا أنه هو مدّع فيما شهد به كما في الشركاء 
المدّعين , فتأمّل . 

وكيف كان» ففي صورة التداعي معسرين يخرج نصيب كل منهما 
بإقراره عن استقرار يدهء ويسعى العبد في قيمته لهما بناءً على ما عرفت 
من كون ميحوكب سيور الحرّء وإلا فلا يمكنه 


المستويا 5 / السك بالشاهد والبمين ج مص 197, السرائر: الشهادات / الحكم 
بالشاهد واليمين ج ١‏ ص .١155 ١4١‏ 

(؟) الأول التغبير ب ارول 

(؟) مسالك الأفهام: العتق / في السراية ج ٠١‏ ص 564. 


سراية العتق / لو ادّعى كل شريك على صاحية عتق تصيية --- ننس #م 
السعى هنا؛ فإنّ كلا منهما يأخذ من كسبه ما قابل نصيبه؛ لإنكاره العتق 
بجا سد مما ان 

ري سا ا ل ل يس يي 
وا عع فق علد ةلك الكت ارم وله ستسن إلى القهنتك الذى كان له« 
ولا يثبت له عليه ولاء بإزاء هذا الجزء؛ لأنه لم يصدر عتقه عنه. فإن 
مات ولم يكن له وارث سواه قيل : «كان ماله مجهول المالك؛ فَإنّ البائع 
يقول : إنه للمشتري لكونه عبده, والمشتري يقول: إِنْه للبائع بالولاء ” 
ولكن للمشتري أن يأخذ منه بقدر ما أَدّاه من النمنء فإنه يدعيان ١‏ 
البائع إِنْما أخذ ظلماً وقد ظفر له بمال»7". 

وفيه أُوَلةً: أنه يجب عليه دسّه في ماله؛ لعلمه بكونه له . وثانياً : 
أنه لا ظلم من البائع بعد أن بذل هو الثمن له وأباحه له, فلا وجه 
لبفا ف فد 

ولو أكذب نفسه في شهادته على شريكه بالعتق ليسترقّ ما اشترى 
منه لم يقبل؛ لأنْه إنكار بعد إقرار . 

وما الولاء لو أعتقه ففي القواعد : احتمال أنه له؛ باعتبار أنّ على 
العبد ولاء لا يدّعيه سواه”" فيئبت له . كما في كل مال يدّعيه من 
لا منازع له؛ وإن تضمّنت شهادته أَوّلاً بإعتاق شريكه بطلان الولاء له 


584 كشف اللثام: العتق / في خواصّه ج 8 ص‎ )١( 
.5١8 (؟) قواعد الأحكام: العتق / في خواصّه بج ”7 ص‎ 


في نصيب الشريك . 

لكنّه كما ترى؛ ضرورة أَنّهِ ليس هو المعتتق لهذا الجزء باعترافه 
ألا فهو لا يدعئ ولاء إلا بعد أن أقرّ بانتفائه عنه , فلا يسمع؛ ولعلّه لذا 
السشقوب يعت ةلف التقاء الو لخي هنف لذن قال تع يفيت له المبال» 
لاعتراف البائع له بالاستحقاق»'", أي «ومع ذلك هو يدّعيه, ولا يضرٌ 
شهادته السابقة المتضمّنة لانتفاء المال عنه ‏ فإنه لم يكن حين الشهادة 
مال نفسه'". وحين حصول المال لا ينفيه ولا منازع , فهو حينئذٍ كمن 
قر بما في يده لآخر فأنكره ثم رجع وادّعاه»”". 

وحينئئذٍ لو مات المشتري قبل العبد ثمّ مات العبد ورث العبد وارث 
الها ل مدقو التوتعة وغوه الأو انزف الو لقعينال" ا ندالة مكلويين نظر 
وإن افترق المال والولاء بالإقرار وعدمه, لكنّ هذا المال لا طريق إلى 
تملّكه إلا الارث بالولاء الذي قد فرض عدم ثبوته له , فتأمّل . 

ولو أكذب البائع نفسه فأقرٌ بعتق نصيبه بعد إكذاب المشتري نفسه 
قدم قول البائع وإن كان مدعيا لفساد العقد؛ لتصادقهما حينئذ على 
الفساد بعد إلغاء إكذاب المشتري» لكن لا ولاء له أخذاً بإقراره الأوّل . 

وهل له المال؟ يحتمل؛ لأنّه يدّعيه من صدّقه المشتري حيث ادّعى 








)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) كشف اللثام: العتق / في خواصّه ج / ص ,. 


ملزاية العقق. 7 لى :ادع ى كل شيك على ضاعية عق لضمة' جح سيا ب سنت تج تا ام 

قر بأنّ المال ليس له , فلا يسمع إكذاب نفسه ثانياً ولعلّه الأقوى . 

ولو اشترى كل منهما نصيب صاحبه عتق أجمع باعترافهما. 
واولا اأحد هنا عليه الآقر رهما دقان ا عبن كل مهما ها اشع اه د 
أكذب نفسه في شهادته ففي القواعد : «ثبت الولاء»'", وفيه نظر. وكذا 
في قوله : «ولو أقرَ كل منهما بأَنّه كان قد أعتق وصدّق الآخر في شهادته 
بطل البيعان, ولكل منهما الولاء على نصيبه»'"', فتأمّل . 

ولو كان أحدهما معسراً والآخر مويدرء عتق نصيب المعسر خاصّة 
إن قلنا بتعجيل السراية؛ لاتفاقهما عليه بالمباشرة أو بالسراية, وإلآ 
نتضيةيرق لقدم الأدالى نا تسيب النويير فللا مضق مطلنا: الإكارة 
المباشرة وعدم السراية بدعوى المعسر, ولا تقبل شهادته عليه لأنه 
بجر إلى نفسه نفعاً. وحينئذٍ فيحلف ويبرأ من القيمة والعستق, ولا ولاء 

ولزااقاء العيد شاهر ا حاف معموفوق تصني سوس يننا تيال 
الداع (الكنا هد والتعين فيه 

ولو اعتق المعسر من الثلاثة نضبية تخور والشفة رق الاين إن 
لوونقل بالعى ءافإن أعدق الناتى تصييه وكاق موسر ا سر فى شط 
الثالث وكان ثلثا الولاء اي ْ 


كي .سسحت يسوب 7 يم و ل الكلام (ج 26) 


وكيف كان , فقد ظهر لك من جميع ما قدّمناه : أنه يعتبر في السراية 
زيادة على كون المعتق بالغاً جائز التصرّف _كون العتق باختياره, 
كما أشان إله المضتف فى يدا أ ون وزو ول انفضا وله يد كر الاين 
غير :ذلك 

لكن في القواعد اعتبر شروطاً أربعة : «الْأول : أن يكون موسراً. 
الات أن بعتو باعتعيا رهم الثالك؟ أن الةايساق بيد[ الترارة بع لاود 
كالوقف قال  :‏ والأقرب السراية في الرهن والكتابة والاستيلاد 
والتدبيرء الرابع : تمكّن المعتق من نصيبه أوّلاً. فلو أعتق نصيب شريكه 
كان باطلاًء ولو أعتق نصف العبد انصرف إلى نصيبه ولزم التقويم » ولو 
أعتق الجميع صمّ ولزمه القيمة»7". 

وفيه : أنّ الأول ليس شرطأً للسراية؛ لما سمعت من حصولها مع 
الأعبا نبوا سسسعاء العيد. 

ومرجع الرابع إلى عتق الشقص المملوك له ولو بعتق العبد أجمع . 

وأمّا الثالث فقد قيل في وجهه : «أنّه ملك لله , فيمنع من البيع 
فلا يصمح التقويم والشراء»'". 

وفيه : أَنّه لا يتم على القول بانتقال الوقف إلى الموقوف عليه , 
وحينئذٍ ينّجه السراية لعموم الأخبار. خصوصاً بعد ثبوت بيع الوقف في 


.5١15- 37٠١4 الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 
.58١ (؟) كشف اللثام: العتق / في خواصّه ج 8 ص‎ 


سراية العتق / متى ينعتق نصيب الشريك لو دفعت له القيمة؟ 5 سس اس 07م 


مواردء فلعلّه منها. ولأنه انعتاق قهري فيكون كما لو عمي أو جذم. 
وتيت الى ترخات د يدا رساي ا سم يه 
منها؛ لأنّ الملك أقوى منهاء فإذا لم يمنع من السراية فهي أولى, 
ولتغليب الحرّيّة»''". 

اللّهمّ إلا أن يناقش في الأخير : بأنها على خلاف الأصلء وبأنها 
حقوق لازمة مانعة من البيع فتمنع من التقويم, ولا أقلّ من الشكَّ 
والأصل عدم السراية . ومنه ينقدح الشكَّ فيها في الأوّل حتّى على 
القول بالانتقال, ولكنّ الأوّل لا يخلو من قوّة . 

وفي الدروس : «يشترط في السراية : أن لا يتعلّق بالشقص حقٌ 
لازم كالوقف والكتابة والاستيلاد؛ ترجيحا لأسبق الحقّين, وقيل 
بالسراية للعموم , والسراية إلى الرهن أقوى , وأقوى منه التدبير . وأقوى 
منهما الوصيّة بعتق الشقص»”", والله العالم . 

(وإذا دفع المعتق قيمة نصيب شريكه4 وقلنا بتوقف العتق على 

الأداء ‏ وإلا فعلى التعجيل أو الكشف يحصل العتق بالصيغة - هل 
ينعتق عند الدفع أو بعده؟ فيه تردد» . 

«والأًشبه» عند الشيخ”" «أنّهِ بعد الدفع؛ ليقع العتق عن ملك . 

9و4 لكن «لو قيل بالاقتران كان حسنا» كما سمعته فى عتق 
(1) الدروس الشرعيّة: العتق / درس ١١1١‏ ب 5 ص .5١2١‏ 
(؟) المبسوط: العتق /المقدّمة ج 3 ص 00. 


برو ب اذ و ا ع ا ا د و ار الكلام (ج 6) 


المأمور؛ لظهور الأّدلّة فى انعتاقه بمجد الأداء . فجمع بينه وبين ما دل 
على أَنّهِ دلا عتق إل في ملك»”" بذلك , ويكون الترتيب بينهما ح يكذ 
5 ذاتياً لا زمانياً. نحو ما سمعته ف قر الاالقرصي و اداه :علي 
0 لل لفسال ل ذافي رسدا ناف سم هرو له بالانعتاق 
بالأداء الذي هو من المولى كالكسب من العبد. ولا دليل على اععتبار 
الدخول فى الملك فى ثبوت الولاء له؛ إذ يمكن القول بالاكتفاء بذلك فى 
56 : : 
وعلى كل حال, فلا إشكال في عدم احتياج العتق هنا إلى صيغة 
وإن اوهمه بعض النصوص السابقة'" التي عبّر بمضمونها بعض 
القدماء'", ومن ذلك أشكل الحال على بعض الأفاضل40, لكنّه في غير 
محلّه؛ ضرورة معلوميّة الحكم المقتضية لتنزيل ما فى النصوص 
الؤروو هسك إرافنة القع بلدا كد أشنا العاف 
ثم إن الظاهر تبغض الحرّيّة بتبغض القيمة كما في السعي . لكن هل 
للمولى الامتناع من قبض البعض؟ يحتمل ذلكء بل قد يحتمل عدم 
انعتاق البعض لو فرض إعساره عن الجميع , وإن كان الأقوى خلافه, 
ااام 


.١111 تقدّم في ص‎ )١( 

)١(‏ كخبري محمّد بن قبس والحلبي المتقدّمين فى ص 509 و؟517. 

(؟) كالصدوق في المقنع: العتق والتدبير ص .41١‏ والشيخ في النهاية: العتق / العتق وأحكامه 
ني 3-6 وابن البّاج في المهدّب: العتق / العتق وأحكامه ج د ص 108. 

(؛) كالطباطبائي في الرياض: كتاب العتق ج ١١‏ ص ”5غ - 11. 


«وإن'" شهد بعض الورثة» على مورّثهم «بعتق مملوك 

لهم مضى العتق فى نصيبه4 بلا إشكال ولا خلاف”". فإِنّ «إقرار 
العقلاء على انفسهم جائز»'" او كونه بصورة الشهادة لا ينافى كونه 
إقراراً أيضاً. ش 

كما أنه لا إشكال «و”4 لا خلاف' في أنه إن شهد اخ 5 
«وكانا مرضيّين* للشهادة انفد العتق فيد كلد لعموم حجّيّة البيّنة 
(وإلا» كوك مرضيّين إمضى» العتق «إفىي نصيبهما» للإقرار 
(ولا يكلف أحدهما شراء الباق لعدم كونه معتقاً. لكن يستسعى 
الولو لضال: 

صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما طلِيك : «سألته عن رجل 
تزلنا ماركا نين تفز تيد اعدف أن العقك اعم قال إن 
كان الشاهد مرضيّاً لم يضمن , وجازت شهادته, واستسعي العبد فيما 
كان للورثة»'". 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: وإذا. 

(1) ينظر إصباح الشيعة: العتق / المقدّمة ص 474. والسرائر: العتق / المقدّمة ج "' ص .١7‏ 
والجامع للشرائع: العتق / المقدّمة ص ؛ .6١٠‏ ومسالك الأفهام: العتق / في السراية ج ٠١‏ 
ص 17”. 

(5) تقدّم في ص .١160‏ 

(4) كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ: و. 

)0 )اف نسحتي الشرائع والمسالق: ف. 

(1) انظر قبل أربعة هوامش. 

() من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب العتق م 66“ ج ”* ص .1١١5‏ تهذيب الأحكام: > 


ا تت تت 2 ا ا ا ا 01 ا ا 1 جواهر الكلام (ج ) 


ونحوه خبر منصور عن الصادق علي قال : «سألته عن رجل هلك 
وك افتغلانا تكتون عن ورهه ا دمن قال 1 6 و الكاهره نظا 
جازت شهادته . ويستسعى فيما كان لغيره من الورثنة»7!", 

وعن الصدوق! "' وا بن الجنيد”" العمل بهما ابل صن المع في 
النهاية : استسعاء العبد فى الباقى وإن لم يكن مرضي . 

وفي المختلف : «الوجه مضي الإقرار فى حقّ المقرٌ سواء كان 
مرضيّاً أو لاء ولا يجب السعاية» ثم احتمل كون وجه التفصيل بين 
المرضي وغيره بالنسبة إلى السعي: «أنّْ عدالته تنفي التهمة في تطرّق 
الكدى قليك فضي الأقزان فى معقه شاف وان فى عو التسبركاد 
فيستسعى العبد , كمن أعتق حصّته من عبد ولم يقصد الإضرار مع 
إعساره. وأمّا إذا لم يكن الشاهد مرضيّا فإنّه لا يلتفت إلى قوله إلا في 
العبوديّة» ويحكم فى حطنه بالحزيّة». 

ولكن قال بعد ذلك : «وهذا عندى محمول على الاستحباب؛ عملا 


ج العتق / باب ١‏ العتق ح ات / ص توم وسائل الشيعة: باب ذه من كتاب العتق ح ١‏ 
اج 55 ص 8/8. 

)01( انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح لل ل و«الوسائل»: ح > 

(1) المقنع: العتق والتدبير ص ٠‏ 2. 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: العتق / في العتق ج 8 ص 7]. 

() النهاية: العتق / العتق وأحكامه ج 7 ص .5١‏ 


وال الَف سلت اح المووين . يبيب جيب ب ب سم ام 
بالرواية»'". 

وفيه : أنّه لا داعي إلى حملها على ذلك مع عدم المعارض 
وجامعيّتها لشرائط العمل , نعم لا وجه للتعدية عنها إلى وجوب السعى 
وإن لم يكن راد دليل . ويمكن أن يريد الفاضل عدم وجوب 
السعي على العبد؛ لما عرفت من أنّ ذلك راجع إلى اختياره, فلا يكون 
ماك 

كما أَنّهِ يمكن دعوى أنّه يستفاد من النصّ والفتوى تسلط العبد على 
الفكٌ - ولو بالسعي ‏ متى ثبت عتق شقصه ولو قهراً أو بإقرار؛ لنفي 
العريف ل فلالعظ ودائل وان لهالككيذاو من عار ارمع تضوف 
بالنسنة إلى الأخيوه بل ويا فيه ذا بعلن الختصاض ١م‏ الولدبالدلين: 
وربّما يأتي مزيد تحقيق لذلكء والله العالم . 

هذا كلّه في إزالة الرق بالسراية: 

(وأمًا» إزالته ب «الملك» 

وفاذا ملك الرعل اوالمن مه امار اواطط ارا واحهاتيوين 
واتضار ا و جد الاولةة ذكر انأ أو" إنانا» أو خنائى وإن نزلوا؛ .'. 
انعتق فى الحال» بلا خلاف اجده فيه'" نضًا!» وفتوى, بل اللاجماع 1 


.45 - المصدر قبل السابق: ص 8غ‎ )١( 
في نسخة الشرائع: و.‎ )١( 
.7 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: كتاب العتق ج‎ )7( 
و55.‎ ١8 (؛) وسائل الشيعة: انظر باب 7 و4 من كتاب العتق ج 77 ص‎ 


يدض جواهر الكلام (ج 86؟) 





بقسميه عليه!". 

لووك ةلق ملك ابعل حدس السددمارت عليه تسم مكنا لفق 
والخالة وبنت الأخ «و» بنت الأخت . 

نعم لا ينعتق على المرأة سوى العمودين4 أي الآباء وإن علوا 
والأولاد وإن نزلوا بالاثفاق _كما في كشف اللثام'"_إلا في الزوج ففيه 
خلاف, قلت : وفي المقنعة إلحاق الأخ والعمّ والخال بالعمودين”", 
لكته ناد ويل النض بو القتوى على خلافه 

«ولو ملك الرجل» أو المرأة إمن جهة الرضاع من ينعتق 
عليه» أو علبها 9بالنسب هل ينعتق عليه» وعليها؟ «فيه 
روايتان!*» وقولان «(أشهرهما» رواية وفتوى «العتق» كما تقدم 
ذلك كلّه وغيره مفصّلاً في ببع الحيوان©, فلاحظ وتدبّر. 

وكذا تقدّم فيه" وفي كتاب الكقّارات!" (و» في هذا الكتاب أنه 


)١(‏ ينظر المبسوط: العتق / فيمن يعتق على من يملكه ج 7 ص 18, ونهاية المرام: كتاب العتق 
ج 1 ص 550 -5"87. وكفاية الأحكام: العتق / المبحث السابع ج "١‏ ص 404. ومفاتيح 
الشرائع: مفتاح /81 ج ” ص .4١‏ وكشف اللثام: العتق / في خواصّه ج 8 ص 594. 

(1) كشف اللثام: العتق / في خواصّه ج 4 ص 597. 

(") المقنعة: التجارة / ابتياع الحيوان ص 059. 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من أبواب بيع الحيوان ج ١+‏ ص 587. وباب 8 من كتاب 
العتق بع 7 ص ؟5. 

(0) في سج 50 ص 1817... 

.5185 في سج 506اص‎ )١( 

(/) في ج 74 ص 587. 


لو أوصى له بم ببعض ولده قمات ا 2 عام 


وفيت الففق حين يضينق الملك» لمعنه آنا كما عن المسوط 1 
ولأ اله املف كما عن سن البيو اه رمه عضن التضوضي 81 اليا في اذ 
المحمول على إرادة المستقرّ. 

بل «و» تقدّم أيض ا أن من ينعتق كله بالملك ينعتق بعضه بملكٍ 
ذلك البعض» لاطلاق الأدلّة «و» أنه «إذا ملك» اخدان هته 
ممّن بنعتق عليه لم يقوّم عليه | 3 كان مسر درن زا 


على عق ذلك اشر : . 
أوكدا لويسلكقرديى اكقيان 6ه وان كا تمسر ا مكلذنا ف ااسعيد * 
اخ 51 
بن النسم فى الخلاات لو 4 تعر فب تعفة: 0 


ال يقوّم عليه 
وفيه تردد» قد عرفت منشأه و: نحقيق الحال فيه وفى غيره فى كتاب 


الكفارات67) فالاحظ « والله العالم 5 


إفرعان4 بل فروع : 
«الأوّل :4 لو أوصى له ببعض ولده, فمات بعد موت الموصي قبل 
القبول» فقبله أخوه له ملكه على الأصحٌ . 


يط افع ١‏ الب لقا دن 0. 

(؟) كالصدوق في ظاهر المقنع: العتق والتدبير ص 518. 

(؟) وسائل الشيعة: باب ل من كتاب العتق ح ؟ و94١1‏ ولاوة. وباب 5 منهج ١ج‏ 55 
ص "١-١9‏ وغ]15. 

(؛) المبسوط: العتق / فيمن يعتق على من يملكه ج 7 ص 18. 

(0) في سج 54 ص 511 و8١4.‏ 


جواهر الكلام (ج ه) 


لكن فى القواعد”" وشرحها للاصبهاني'": «سرى في باقيه على 
ال رمع شايان واد ار و الوسر 
لتنرّل قبوله منزلة قبول الموصى لهء فكأنّه قبل في الحياة, وقبوله 
كاشف عن ملكه حين مات الموصي» . 

وفيه : أنّ قبول الأخ يملكه لا الميّت, كما تقدّم تحقيقه في كتاب 
الوصايا!". 


لض 





ومنه يعلم ما في قوله أيضاً : «ولو أوصى له ببعض ابن أخيه فمات 
وامكوية و شالك اوه لهء لم يقوّم الباقي على الأخ؛ لأنّ الملك 
يحض ل المقفت اول" تنبل الواروت لسيقة لقالا ركو كا نم سل د 
الملك بغير اختياره»!. 

إذ فد عرقت أن الذي يملك بالقبول؛ الوارثء لا المت الذى خرج 
عن قابليّة الملك, والوارث إِنْما قام مقامه فى استحقاق تملك الموصى 
به بالقبول للأدلة الدالّة عليه؛ ولذا لا تتعلّق به ديون الميّت ولا وصاياه : 
بل لو قصد القبول للميّت بطل؛ لعدم ما يدل على مشروعيّته على وجِه 
تلت عليه الحكم المزبورء وعلى ه.ا فالمتجه في الفرض التقويم 
على الوارث . 


.5٠١ قواعد الأحكام: العتق / في خواصّه ج ” ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: العتق / في خواصّه بج 8 ص 598-7917. 
(؟) في ج 5١‏ ص 001. 

(؛) انظر «القواعد» و«كشف اللثام: ص 29/8 المتقدّمين انفا. 


لو أشقرئ الأو والولد أتة وق حافل ينيك يسح سحت عب نس :]ا 

بل في القواعد احتمال ذلك على الأوّل أيضاً؛ لأنّه في الحقيقة 
حصل باختياره وإن بعد بواسطة. قال: «وكذا جه لو رجع * 

ب 

إليه بعض قريبه الذي ينعتق عليه برد عوضه بالعيب»'" اي كما لو باع 00 
بعض أخيه بعين ثم مات البائع ولم يخلف إلا ابن أخيه, ثم ظهر في 
العين عيب فردّه, فرجع إليه البعض من أبيه , فيقوّم عليه لحصول الملك 
له باختياره بواسطة . 

ومقتضى ذكره ذلك احتمالاً أنّ الأقوى عنده خلافه ‏ ولعلّه لما قيل 
من «أَنّه إِنْما اختار رد العوض . والرجوع حصل بغير اختياره»!", لكنّه 
كما ترق «ضرؤرة أن اخغار الميتبات باخعار اهابها: 

«الثانى:» لو اشترى هو وأجنبي صفقة قريبه الذي ينعتق عليه , 
عتق كله مع يساره, وضمن قيمة حصّة شريكه . 

الثالث :لو اشترى الزوج والولد أمّه صفقة وهي حامل ببنت . سرى 
على الولد في الأمّ وقوّمت حصّة الزوج منها على الابن؛ لأنّها تنعتق 
عليسؤونه رفكت الدع علهمايها لا ماننت الدوجو خف الاين 
وليس لأحدهما على الآخر شيء من قيمتها . 


)١(‏ انظر «القواعد» المتقدّم انفا. 

(؟) كشف اللثام: العتق / في خواصّه ج 8 ص 59/8. 

(؟) الترتيب بهذا الشكل - أعني تأخير مؤدّى الفرع الأوّل عن قوله: «الثاني» لم يعهد من 
المؤلف. كما أنّه غير مطابق للشرائع. فالمفروض أن يذكر ما في الفرع الرابع قبل قوله: 
«الثاني». 


ا يي يي ا ناو اكلام إن وغ 
وكذا لو وهبت الأ لهما فقبلاها دفعة . 
ولو قبلها الابن أُوَلاً عتقت عليه هي وحملها وغرم قيمة الأمّ حاملاً 
للواهب دون الزوج الذي لم يحصل له ملك بسبب التلف قبل قبوله وإن 
احتمل , لكنّه واضح الضعف . 
ولو قبل الزوج وَل عتق عليه انولد كلّه وعليه قيمة نصفه 
للواهب, ثم إذا قبل الابن عتقت عليه الام كلها ويغرم نصف قيمتها 
للزوج ‏ والله العالم . 
الرابع : 9إذا أوصى» مثلاً إلصبيٌ أو مجنون بمن ينعتق عليه 
فللوليٌ أن يقبل إن لم يتوجّه به ضرر على المولى عليه» بإنفاق 
ونحوهء بل ربّما احتمل!" الوجوب , وهو أحوط . 
(فإن كان فيه ضرر لم يجز القبول؛ لأنه لا غبطة4 للمولى عليه 
الاقبد ماده وة لاف« كالوضنة بالمر يعن النقيى نتيا من ررب 
نفقته» على المولى عليه . وحينئذٍ فلو قبل على هذا الحال كان القبول 
باطلاً. نحو شراء الولي قريب الطفل الذي ينعتق عليه أنه إتلاف 
محض . 
القافسق عط ذا" اوصى (ليشظو نو متمق عله ركنا 
عير جا انول » ا وجب . 


)١(‏ كما في مسالك الأفهام: العتق / في الملك ج ٠١‏ ص 880-704 م 


(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: لو. 
(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: لا. 


العتق بالعوارض / العمى والجذام والاقعاد سس #اب# 

«ولو كان المولى عليه ار قيل: لا يقبل؛ لأنه يلزمه 
افئتكاكه» وإن لم تجب نفقته. 

(والوجه4 عند المصئّف والأكثر على ما فى المسالك”"': «القبول؛ 
إذ الأأشبه أنه لا يقوّم عليه» لدخوله في ملكه نغير اشعيارة:والاضل 
البراءة . 

وإن كان قد يناقش: بِأن اختيار الولي'" كاختياره. ولكنّ الأقوى 
عدم التقويم ء واللّه العالم . 


«وأمَا» زوال الرقّ ب «العوارض» 
(فهى» أمور: 
نواد العم والعل افبوالاققاد» لاتشالات أحيده فى بيه 
ااي لد ا ولسوا يع ار ع ال در 
الخلاف : الإجماع صريحاً في الأخير والأُوّل!©؛ ل: 
قول الصادق كلا 8 الصحيح : «إذا عمى المملوك عتق»'"'. 


)01 انظر «المسالك» المتقدم آنفاً: ص .50١‏ 

(1) في بعض النسخ: المولى. 

(؟) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 884 سج 7 ص .4١‏ ونفى الخلاف في الأوّلين في رياض 
(؛) مسالك الأفهام: العتق / في العوارض ج ٠١‏ ص 503. 

(0) الخلاف: العتق / مسألة 7 ج ١‏ ص 538. ظ 

(1) الكافي: العتق / باب المملوك إذا عمى ح 4 ج 7 ص 858 1, تهذيب الأحكام: العتق / > 


وفي خبر السكوني :«قال رسول اله َيه :إذا عمي المملوك فلا رق 
عليه . والعبد إذا جذم فلا رق عليه»'". 
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وفى خبره الآخر عنه أيضاً عن أببه عن أمير المؤمنين 50 أنه 
قال : ا الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات؛ لآ 
رسول الله يَيْيةُ أعتقهم»!" 

وفي خبر أبي البختري : «إِنّ أمير المؤمنين مي قال: لا يجوز في 
العتاق الأأعمى والمقعد ...7" 

وعن ابن الجنيد : «في حديث أهل البيت علي إن الرسول يَييةُ قال : 
إذا عمي المملوك أو جذم فلا رقّ عليه . وعن أمير المؤّمنين نه : من 
أصابته زمانة في جوارحه وبدنه ومن نكل به مولاه فهو حر لا سبيل 
عليه سائبة»!, وقال أبو جعفر ها في خبر الجعفي : «إذا عمي المملوك 
أعتقه صاحبه , ولم يكن له أن يمسكه)!". 


جه باب ١‏ العتق ح 5١6‏ ج 8 ص :152, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من كتاب العتق ح ١‏ سج 51 
ص غغ. 

.10 ص‎ ١ و«الوسائل»: ح‎ .5١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح "'. و«التهذيب»: ح‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ١‏ الكقارات ح ٠١‏ ج 8 ص 555 وسائل الشيعة: 





باب 71 من أبواب الكقّارات م *ج ١١‏ ص 557 

(؟) الكافي: العتق / باب نوادر ح ١١‏ ج 7 ص 151, تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق 
ح 16ج مص ,"5١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من كتاب العتق ح 4 ج 1١”‏ ص 10]. 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: العتق / في العتق ج / ص 50. 

(0) الكافي: العتق / باب المملوك إذا عمي ح ” ج ١‏ ص 185. تهذيب الأحكام: العتق / 
باب ١‏ العتق ح *” بج 4 ص 77 7, وسائل الشيعة: باب 7 من كتاب العتق سم 7ج 717 ص 17. 


العتق بالعوارض / اإسلام المملوك فى دار الحرب قيل مولاة ‏ ست ايم 


بل عن ابن حمزة : إلحاق البرص بالجذام'", ولم أقف له على دليل . 

(و» منها: وإسلام المملوك في دار الحرب سابقاً على 
مولاه» وخرج منها إليناء بلا خلاف أجده”" ا 1 1 
لتيل لوطاو ,1ن لامها د عليه سانا إلى الخوو أكها 1 


مووي ااا 


فهو عبد»!0. 


بل عن ظاهر المبسوط" وصريح الحلي" - وإض ك0 لى دين 
الح “ذلك وإن ريحب !الى لديز" سنا ا ؛ 
لاضن بوكلا نهر الغبى الساق م ياي 


1 000 الوسيلة: العتق / العتق‎ )١( 
١ والسرائر: الجياد تيه الندى بج‎ .٠١ ص‎ ١ ينظر النهاية: الجهاد / قسمة الفىء ج‎ )١( 
ضل :1ك وارخاد الاذهان: سيا سان 0 والذووس الفترعية:‎ 
2 اسح الس الخو د يق لاه خن‎ 
(؛) كالمهدّب البارع: كتاب العتق ج 4 ص 10. ونصٌ عليه أيضاً في كشف اللثام: العنق / في‎ 
ج 1 ص 105. وسائل‎ ١ تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 18 حكم عبيد أهل الشرك ح‎ )0( 
.57 ص‎ ١ المبسوط: الجهاد / حكم الحربي إذا أسلم ج‎ )1( 
القىؤج لاضن ادال‎ 


... 10١ في ج اص‎ )٠١( 


و7 ارت ججح رح عبت ب ل ا ا ل ع كل أن الكلام (ج 6) 


«و4 منها : إدفع قيمة الوارث4 الذي لا وارث لقريبه غيره؛ وقد 
أشبعنا الكلام فيه فى كتاب المواريث”", فلاحظ وتأمّل . 

«(وفي عتق من مثل به مولاه تردّد» وخلاف «و» لكنٌ 
«المروي4 في مرسل جعفر بن محبوب عن الصادق لَه 9انه 
ينعتق4» قال : «كل عبد مثّل به فهو حرّ»'". 

وقال أبو جعفر مكل فى صحيح أبي بصير : «قضى أ مير المؤمنين َه 
تتدى كل بمعلو 25 | لد يدة لاتسييل لدتعليه وبا قش و7 إلى ابشرة: 

وعن الصدوق أنه «روي في امرأة قطعت يدي وليدتها : أنّها حدّة 
لا سبيل لمولاتها عليها»!*. 

إلى غير ذلك من النصوص المنجبرة بالشهرة العظيمة التي لا مخالف 
لها إلا ابن إدريس لأصله الذي قد تحقّق ضعفه فى محلّه بل عن 
الشيخ في الخلاف : الإجماع عليه”", فمن الغريب تردّد المصنّف في 


١١‏ كتاب الفرائض /المقدّمة الثائية موانع الارث / في الرق. 

/ ج 7 ص 184. تهذيب الأحكام: العتق‎ ١ الكافي: العتق / باب المملوك إذا عمي ح‎ )١( 
١7 ج‎ ١ من كتاب العتق ح‎ ١١ العتق ح 4” ج 8 ص 571. وسائل الشيعة: باب‎ ١ باب‎ 
.17 ص‎ 

0 الكافي: المواريث / باب ولاء السائية ح ١‏ ج لااص , وانظر «التهذيب» في الهامش 
السابق: ح 50 و«الوسائل»: م ١‏ 

(؛) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الحرّيّة ح 507١‏ ج “7 ص .١15‏ وسائل الشيعة: 
(الهامش قبل السابق: ح 7ض 44). 

(0) السرائر: العتق / المقدّمة ج “اص /-1. 

(1) الخلاف: العتق / مسالة ١‏ ج 1١‏ ص 518. 


الع بالفوارض / كو مكل دهزلا جع لمم ا و 0 ام 


دلقبوو اغريع هته الوسوسة من يعطن الناين 1" فى الحكو فى الاسيات 
اذل الى لد روغالك هه ابن ريدن ا نضا بالطو ها ردك 

واشتك ل ذا جعله 51ل وغير: اقيرة .كما في الصحاح"”". كما أن 
فيه أيضاً : «مَكَلَ به يَمْثْل متلا أي نكل , واللاسم المُثْلة بالضحّ, ومَثّل ' 
الولح نه ووالماكة نعم الفين وطية الجا و اتوي والحيد 7 
الفثلات:وامتله #جغله كثله :)8 إلى احرة: 

وعلى كل حال فليس في كلام الأصحاب ما يدل على شيء 
مخصوص, بل اقتصروا على تعليق الحكم على مجرّد الاسم تبعاً 
لإطلاق النصّ» وقد سمعت مرسل الصدوق, ومن طرق العامّة روى 
عير "ابن شعيت عن ابية عن جده زتباء 1 أبي روح : «أنّه وجد غلاماً 
مع جارية له فجَدّعٌ أنفه وجبّه . فأتى النبي يَييةُ فقال: من فعل هذا بك؟ 
فقال: زنباع , فدعاه النبيّ يَييةُ فقال: ما حملك على هذا؟! فقال: كان 
من أمره كذا وكذاء فقال النبئ ييه : اذهب فأنت حرٌ»2". 

وظاهرها أن الجبٌ تنكيل وتمثيل, وليس ببعيد, ويتفرّع على 





)١(‏ كالمقداد في التنقيح ‏ مع تردّد في الإقعاد : كتاب العتق ج ” ص 00غ. والعاملي في نهاية 
المرام ‏ مع تردّد في الجذام _: كتاب العتق ج ١‏ ص 8؟. 

)١(‏ الصحاح: ج ه ص ١850‏ (نكل). 

(؟) الصحاح: ج ه ص ١18١71‏ (مثل). 

(؛) فى المصدر: عمرو. 

(5) في المصدر بدل «زنباع»: أنّ زنباعاً 

(1) مسند أحمد: ج ١‏ ص ,181١‏ مجمع الزوائد: ج 1 ص 88؟, الإصابة: ج ١‏ ص .1١‏ 


ب أ ند ءٌ_شسس سس ل ب جواهر الكلام(ج 88) 


ذلك : انعتاق الخصيان على مواليهم الذين يفعلون بهم ذلك» فلا يصح 
شرا وه لعن علو بلغال تع لكباس وده انهاه الحال. 

كما لا بأس بالشراء مع الشكٌ في حصول التنكيل بقطع بعض الأذن 
الو الحذ8 او انيدو ذللق: للاضل وحيرة: 

ئمَ إن الظاهر عدم الفرق في اقتضاء الأسباب المذكورة الانعتاق بين 
كونها بفعل الله أو بفعل العبد؛ لحصول مسمّاها الذي هو العنوان؛ نعم 
يختصٌ التنكيل منها بالمولى . 

ولو كان له بعض العبد فنكل به انعتق بهليه وضمن قيمة الشقص 
لشريكه؛ بناءً على أَنّ اختياره للسبب اختيار للمسبّب, فهو حيئئذٍ 
كشراء من ينعتق عليه . واستشكل فيه في الدروس : من ذلك , ومن 
ري الببيي "ليوات العاله.. 

«وقد يكون التدبير والمكاتبة و"الاستيلاد سبباً للعتق» 
وذلك إذا جمع الشرائط الانية التي منها موت المولى والولد حي وارث . 
وكون موت المولى من فعل الله تعالى دون الاستيلاد لا يقتضي رفع 
سببيّته ,كما أنّ عمى العبد وإقعاده من أسباب العتق وإن كان من قبل الله 
تعالى . واشتراط المباشرة في السبب تحكم . 

وفي الحقيقة هذه الأسباب علامات لحكم الله تعالى بالعتق سواء 


(؟) «التدبير والمكاتبة و» ليس في نسختي الشرائع والمسالك. 


العتق «العو ارظن 7 التديج:واليكاتة والامقلاة مح حت يسمه 7ت م 
كان بفعل الله تعالى أو بفعل المكلّف , نعم يمكن أن لا يجعل الاستيلاد 
عيبا اعسار ان موت المولى مع بقاء الولد يوجب انتقال 3 الولد إلى 
ملكه أو بعضها ‏ فتنعتق عليه بالملك لا بالاستيلاد , ولكنّ الأمر سهل؛ إذ 
لا فائدة مهمّة في ذلك . 

ركلف كا ووافلها كان الابسرلاه سينا فى :زوال الوق بالتديير 
والكتابة إفلنذكر الفصول الثلاثة في كتاب واحد؛ لأنّ ثمرتها إزالة ٠‏ 


4 دن 


الرقّ» وهي مشتركة بينها . 226 





«كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد» 


[فى التدبير] 

«التدبير هو» تفعيل من الدبرء والمراد به هنا : تعليق الحكم بدبر 
الحياة . وإليه يرجع ما قيل من «أنّه سمي دون لالموتر أسويوهياء 
باستخدامه واسترقاقه وأمر آخرته باعناقبع1؟ لأن التديين فى الأمير 
مأخوذ من الدبر أيضاً؛ بمعنى : النظر في عواقب الأمور وأدبارها . 

وعلى كل حالء فلا خلاف بين المسلمين'" في تحقّقه بإنشاء 
«عتق العبد» أي المملوك معلّقاًله على ما «بعد وفاة المولى» أي 
عندهاء على نحو غيره من التعليق . 

«و» إِنّْما الخلاف «في صحّة تدبيره بعد وفاة غيره كزوج 
المملو كقدوروقاة من ينهدا [سخدمنة »رومن هذا قال العم كه 


.5١؟ نيل الأوطار: ج 7 ص‎ )١( 
ص 510 وكفاية الأحكام: في التدبير‎ ٠١ كما في مسالك الأفهام: التدبير / المقدّمة ج‎ )١( 


عض جواهر الكلام (ج 2) 


#تردد ه60 الجواز» واف للشيخ'" وأتا بل اميك 
«ومستئده النقل »4 وهو: 

ب سي سرحل 
يكون له الخادم ويقول : هي لفلان تخدمه ما عاش فاذا مات فهي 





حون نارق ل هل كن أن معوط الرهل شعن قفن و سب لين 


ٍ فا ورلتة> الينه أن يستخدموها إذا ابقت؟ قال : اذا مات الرجل 


فقد عتقت)00. 


1 5 -: .. 85 1 ١ 1 5 ٠ 
وخبر محمّد بن جهو" _المنجبر بالشهرة وبرواية الحتسية سب‎ 
موسى بن جعفر لله : رجل زوّج امته من رجل اخر . وقال لها :إذا‎ 
2 مات الزوج فهي حرة » فمات الزوج؟ قال : اذا مات الزوج فهي حراة‎ 
تعتدٌ عدّة المتوفى عنها زوجها ولا ميراث لها منه؛ لآنها إنما صارت‎ 
في نسخة الشرائع: وأظهره.‎ )١( 
.58 107 النهاية: العتق / باب التدبير ج 7 ص‎ )1( 
كابن البرّاج في المهذّب: العتق / باب التديير ج ؟ ص */اآ. والكيدري في الاصبام:‎ )5( 
.,١ 0 العتق / الفصل الثالث ص 4 وابن حمزة في الوسيلة: العتق / نيان التدبير ص‎ 
.87 (؛) كما في اللمعة الدمشقيّة: في التدبير ص 577. والمهدّب البارع: في التدبير ج غ ص‎ 
١ا/ التدبير ح 17ج 6/)*ص غ1 الاستيضازن: العتق / باب‎ ١ تهذيب الأحكام: العتق / باب‎ )0( 
١+ ج‎ ١ من أبواب التدبير ح‎ ١١ المدبّر يأبق ح ؟ ج غ ص 7 وسائل الشيعة: باب‎ 
1 


(/) اختيار معرفة الرجال: رقم ٠١86٠١‏ ص 0601. 


القدضيل: /العلقة على شو فنغي المؤالي. حسم سح يميم حيس يسنت عت ذاه 


حراة بعد موات الزوج»'" 
اسفن الأول 52 الكفاية أن صحيح محمد بن مسلم'". وإن كنا 


5 


ومن ذلك يظهر لك النظر فيما أنكره فى المسالك وغيرها”" على 
امام ونير :ليطي لز نه الموعود مين النالصحم بترت 
الذي هو مختصٌ بوفاة المخدوم , فتعديه إلى غيره غير مستند إلى النقل , 
فإن روعيت الملابسة وهي لا تخرج عن ربقة القياس فلا وجه 
لاختصاصه بهذ ين؛ لان وجوه الملابسة لا تنحصرء ويجيء على هذا 
جواز تعليقه بوفاة مطلق الملابس . بل مطلق الناس؛ لفقد ما يدل على 
غير المخدوم . وهو قول في المسألة» . 

«وربّما قبل : بجواز تعليقه بموت غير الآدمي؛ لاشتراك الجميع في 
معنى التدبير لغهَ. وهو تعليق العتق على الوفاة, وأكثر الأصحاب 
لم يتعردضوا لغير المروئ» وهو الأنسب». 

«لكن يبقى فيه : أنّ الصحيح وارد في الأمة فتعديته إلى العبد 


)0 0 يحضره الفقيه: التكاح 5000 لالع “ص ١ل!4.‏ تهذيب الأحكام: 
(1) كفايه سو 5ةدص 014غ. 

11002" 
(؛) كالعلامة في القواعد: التدبير / في حقيقته ج 7" ص 37؟. 


5 جواهر الكلام (ج 96) 





ع 


ليلو من تظر وما اشتهر من أنّ خضو ضتة الذكور يتا والنوقية متلغاة 
وأنّ الطريق متّحد لا يقطع الشبهة وإن كان متجها»!". 
إذ هو كماترى, وإن تبع في اكثره الشهيد' ". 
ومن الغريب دعوى تحقّق التدبير بالتعليق على وفاة غير الادمي, 
بل لا أعرف القائل به. وما سمعته عن ابن الجنيد إِنْما هو في العتق 
1 المعلّق» بل يمكن دعوى حصول القطع من النصّ والفتوى بخلافه؛ إذ 
6 نحن في عويل من تحققه بموت غير المولى ولو المخدوم والزوج حتى 
أن ابن إدريس أنكره فيهما'', وهو في محلّه , فإنّ المستفاد من نصوص 
الباب وفتاوى الأصحاب كون التدبير التعليق على وفاة المولى » وليبس 
في الخبرين المزبورين دلالة على صحّته تدبيراً. فيمكن جواز 
خصوص هذا الفرد من العتق معلّقاً للخبرين المزبورين بعد كونهما 
حجّة ولو من جهة الانجبار_ولا يتعدّى إلى غير مضمونهما. أو تأويلهما 
بما يرجع إلى شرط الخدمة في العتق أو النذر وأخويه أو غير ذلك» أو 
حملهما على التقيّة» أو تأويل الصحيح بما يرجع إلى التدبير بدعوى 
إرجاع الضمير إلى المولى . كما أطنب به المقداد في التنقيح'*, وإن كان 
هو كماترى . 


000 مسالك الأفهام: التدبير / المقدّمة ج‎ )١( 
.,51١ 309 غاية المراد: التدبير / في اركانه ج 7 ص‎ )1( 
.51 3739 (؟) السرائر: العتق / باب التدبير ج “اص‎ 

(1) التنقيح الرائع: في التدبير ج 7 ص 16]. 


التديين 7 تعلقة على قوة؟عيز المولن عمجي حي تت ام 


وبذلك يظهر لك النظر في كلمات كثير من الناس؛ إذ المحصّل منها 
تق التدير بالتعليق على الوقأة ولو غير الآدم, أو خصوض الدول 
والمخدوم, أو هما مع الزوج» أو مطلق الملابس , أو مطلق الآدمي . وفي 
المسالك بناء الخلاف على كونه وصيّةَ أو عتقا. فلا يصمٌ تعليقه على 
غير المولى على الأوّل بخلاف الثاني'", مع أَنّه يمكن استثناء هذا الفرد 
من الوصيّة للخبرين مع فرض دلالتهما على صحّته تدبيراء والتحقيق 
ما عرفت . 

وربّما يومىئ إليه جعل المصنّف مضمون الصحيح مسألة مستقلّة في 
آخر كتاب التدبير فقال : «ولو جعل خدمة عبده لغيره ثمّ قال: هو حدٌ 
بعد وفاة المخدوم صمّ على الأصحّ»'" 

ونحوه الشهيد في الدروس قال : «كتاب المدبّر : وهو المعلّق عتقه 
موت البو لرة لا المؤع دور الخداة> ف العوضى يطتقة لمن ميد اه 
والتعليق بموت غير المولى إن جعل له الخدمة نافذ في صحيح يعقوب 
اوحعي ع الدادق :2 وعد عله الزرج برحو يغديم دي 
الموت مطلقا مطلقاً. وقصره ابن إدريس على موت المولى؛ ويظهر من 
و و ا ا 


718 ص‎ ٠ ٠١ مسالك لك الأفهاء. لتدبير /المقدّمة ج‎ )١( 
مع اختلاف في بعض الألفاظ.‎ 4١١ انظر المسألة الثامنة في ص‎ )1( 
.5728 تقدّم في ص‎ )5( 


01 
غ5‎ 166 
١151 


لو علقه بقدوم فيد انرو ويد 1ك 

وهو كالصريح في أن ذلك مسألة مستقلة لذ ا لوامين التديير مدل 
وبقه بجر عليه احكالية ني ستعرفها . وكذا الشيخ في النهاية”", بل 
والمفيد في المقنعة!؟ وغيره!6 

بل يومئ إليه تصريح الصحيح بعدم بطلان تحريره بالإباق , ولوكان 
تدبيراً لبطل , ودعوى اختصاص الحكم المزبور في خصوص المعلّق 
على وفاة المولى ليس بأولى من القول بأنّ ذلك لعدم كونه تدبيراًء بل 
الثاني أولى؛ لظهور أدلة بطلانه بالإباق في العم . 

بل قد يدّعى اتّفاق أهل الشرع واللغة والعرف على ذلك , ولذا حكى 
في التنقيح عن ابن إدريس دعوى إجماع المسلمين عليه مقرّاً له على 
ذلك”". بل ظاهر الخصم ذلك؛ ضرورة استناده فى المعلق على وفاة 
المخدوم والزوج إلى النقل الذى قد يدّعى أنه لا دلالة عاك 0 
0000 التأمّل في عبارة الفاضل في المختلف”" يقتضي الاعتراف 
بعدم كونه تدبيراً عر فا . 


ل الو برله. 

(") الدروس الشرعيّة: المدبّر / المقدمة ج ١‏ ص 555. 

(؟) النهاية: العتق / باب التدبير ج ” ص 5307 -58. 

(]) عبارته مقتضبة جداء انظر المقنعة: باب العتق والتدبير ص .00١-606٠‏ 

(0) كابن البرّاج في المهذّب: العتق / باب التدبير ج ١‏ ص 577. وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: العتق / باب التدبير ص 108. 

(1) التنقيح الرائع: في التدبير ج ” ص 810. 

(0) مختلف الشيعة: العتق / في التدبير ج 4 ص .٠١‏ 


العلاين شد علق موقن المو لق بيست سج ا 


وأَوّل من اشتبه عليه الأمر فظن أنّ ذلك من التدبير -على وجه 
تجري عليه أحكامه؛ لذكرهم إِيّاه في كتاب التدبير للشبه به ابن حمزة 
فى الرسيلةموشية المصاتك فين الكتاب واقققاءتلميةة الناه ل ف 
18 من كتبه!", وتبعهما الشهيد فى غاية المراد'". وجرى 5 
منوالها ثاني الشهيد ين!*, وتبعه""' اليم" والفاضل الاصبهاني في 
غرحه على التواعيا و التكد اق اليا طن 1 وترم اروكذ بعصي 
كلام بعض على وجه يظهر للمتأمّل فيه أن كلا منهم قد استمدٌ من الآخر, 
ولكنّ التحقيق ما عرفت . واللّه الموفق والهادي . 

وحينئل فيجري عليه حكم العتق المعلّق لا التديير» فيحسب من 
تصرّفات المالك في حال صحّته لو فرض موت المعلّق عليه في 
حياة المولى إذا فرض وقوع ذلك في حال صحُّته , ولا يبطل بالإباق . 
الله العالم . 


.5860 الوسيلة: العتق / بيان التدبير ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: التدبير / في ماهيّنه ج ؛ ص ؟١؟,‏ قواعد الأحكام: التدبير / في حقيقته 
اج ”اص 1217,. 

() غاية المراد: التدبير / في أركانه ج 7 ص 708... 

(؛) مسالك الأفهام: التدبير / المقدّمة ج ٠١‏ ص 510... 

(0) أي: وتبع الشهيد في غاية المراد؛ وإلا فالشهيد الثاني متأخَّر عن الصيمري. 

.581-153860 غاية المرام: التدبير / في العبارة ج ”' ص‎ )١( 

(0) كشف اللثام: التدبير / في حقيقته ج 4 ص .45١‏ 

(8) رياض المسائل: في التدبير ج ١‏ ص 8غ و؟77... 

(9) كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح ١١4١‏ ج “اص 556 5717, 


اا ا ا ل جواهر الكلام (ج 6) 


«(و» كيف كان. فتمام «العلم به أي التدبير يستدعي'" ثلاث 

مقاصد؟ : 
«الأوّل» 
«فى العبارة وما يحصل به التدبير» 

وو لاخلاف"" ولا إشكال في أن اللفظ «الضريح: أنت حد بهد 
وفاتى4 من غير حاجة إلى قول : «أنت رق في حياتي» كما عساه بظهر 
من الشيخين 7" أو يتوهّم ذاو إذا مث فانت حر أو عتيق 7 معتق» 
وإن تردّد فيه المصئّف فى صيغة العتق!*, إل أنك قد عرفت هناك 
جين اللعا ليوا ا لنطد الس أكثر ا مسال من لت سجرب وال لضان جه 


و 


من الصريح قطعاء والتدبير أولى منه بذلك . 
ل "معد حوتعه يقر الحيلة الارس ةهدر «رنخ راتوا لوكت 
بعد وفاتى» وان سمعت الخلااف فيه ين اعدو 0 


ولكنّ ظاهر المتن حصر اللفظ الصريح بما ذكره. ومقتضاه عدم 

0 000 . (5) مم : ا( 
)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة: بيان. 
(5) يظهر نفي الخلاف من المبسوط: التدبير / المقدّمة ج ١‏ ص 177. وتأتي المصادر لاحقاً. 
(4) تقدّم في ص .١717‏ 
(0) في ص 1 .١‏ 
(1) مسالك الأفهام: التدبير / في العبارة ج ٠١‏ ص 5 
) 





التديير / فى الصيغة 7 ب 8# 
الإجماع على عدم وقوعه بالكناية . 

إلا أنه لا يخفى عليك ما في دعوى عدم صراحة غير ما ذكر؛ 
ضرورة عدم الإشكال فى صراحة «حرّرتك» و«أعتقتك» . 

كما أَنّه لا يخفى عليك ما في دعوى عدم الاجتزاء بها وإن كانت 
صريحة؛ ضرورة اقتضاء إطلاق الأدلّة خلافها , بل لم نعرف أحداً صرّح 
ودعوى اتحاده مع التدبير بالنسبة إلى ذلك ممنوعة وإن قلنا : إنه قسم 1 

+" 
من العتق , لكنه يمكن التوسعة فيه , كما يومئ إليه ما ستعرفه من صحّته 56 
براك د ما 

وبالجملة : لا إجماع قطعا على عدم الاجتزاء بها وإن كانت 
صريحة , فإطلاق الأدلّة حينئذٍ بحالهاء نعم إن كان هناك إجماع فهو 
بالنسبة إلى الكناية لا إلى الصريح , كما هو واضح . 

«و» على كلّ حال؛ فلا إشكال ولا خلاف'" فى أنه إلا عبرة 
باختلاف أدوات الشرط» لاطلاق الأدلة, ولحصول الاختلاف فى 
الماثور منها . 

«وكذا لا عبرة باختلاف الألفاظ التى يعبر بها عن المديّر؛ 


)١(‏ ينظر الجامع للشرائع: العتق / باب التدبير ص ١7‏ 4. وقواعد الأحكام: التدبير / في حقيقته 
ج “اص 7715, والدروس الشرعيّة: المدبّر / المقدّمة ج ١‏ ص 155. وكفاية الأحكام: في 


م لل ميري ل ا بيو اهن اكلام لع 
كقو فته | اوهده او انق ارهن طاو :قا 3 ا بلغتي للتدميها دل 
عليه حقيقةَ أو مجازاًكما سمعته في موضوع العتق . 

«وكذا لو قال: متتى مات" أو أيٍّ وقت. أو أيٍّ حين» أو 
غير نلك 

إوهو» على المشهور'" «ينقسم إلى د إذا متء 
وإلى مقيّد» بشرط أو رود «كقوله:إذا مت افش سفري هذا 
أو في" مرضي هذاء أو في سنتي هذه. أو في شهريء أو في 
شهر كذا» أو حتف أنفي , أو قتلتء أو في بلد كذا... أو نحو ذلك؛ 
لإطلاق الأدلّة . وخصوص صحيح ابن حازم : «سألت أبا عبد الله ادا 
عن رجل قال: إن حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حد؟ 
فقال أبو عبد الله لذ : يرد من وصيّته ما شاء ويجيز ما شاء»'*“ 
الحديث". وحينئذٍ فإن مات على الصفة المزبورة عتق وإلاً فلا. 

خلافاً لموضع من المبسوط : فألحق التدبير المقيّد بالمعلّق على 
الشرط فحكم ببطلانهما”؛ نظراً إلى اشتراكهما في التعليق , واقتصاراً في 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: مث. 

(1) كما في كفاية الأحكام: (انظرها في الهامش قبل السابق). 

(") في نسختي الشرائع والمسالك: من. 

(؛) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ٠١‏ الرجوع في الوصيّة ح ١9‏ ج 4 ص .15١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١8‏ من كتاب الوصايا ح 8 ج ١9‏ ص 5١00‏ 

(0) ليس للخبر تتمّة. 

.١7ا/و‎ ١,7١ ص‎ 1١ المبسوط: التدبير /المقدّمة, والرجوع فيه ج‎ )١( 


القذين "1 فى الصسوقة . مح ع بحسي | و ا ا 


مخالفة التنجيز على المتيقّن من النصوص والفتاوى . 

وفيه : أن إطلاق أدلّة التديير كاف فى الحكم بجوازه. خصوصاً 
500 
حدث 1 ررض وذ ا نشاوين داذن لاا 1 واد من وطق ما سا 
0 

«ولو قال: أنت مدبّر. واقتصر لم ينعقد» كما عن الخلاف"/ 
للأصل المقتصر في الخروج منه على المتيقن ٠‏ خصوصاً بعد معلوميّة ١‏ 0 
كون التدبير قسماً من العتق الذي قد عرفت الإجماع على عدم وقوعه ٠‏ 
بالكناية التى منها ذلك , بل ظاهر المسالك”" وكشف اللثاه”* وغيرهما'“ 
الإجعاء هنا أرضاً على جوع الؤقورن با لكك قم رولا لاعتو كاارةاقة 
من صريح لفظه ‏ أو وصيّة به فلابد من التصريح بالموصى به . 

اك قد كاكان ايع دواد مها بل هو من الصريح لغةَ وعرفاً فيه , 
بل قيل" : إِنْه كان معروفاً في الجاهليّة , ولا ينافي كونه فرداً من مطلق 
العتق اختصاصه بلفظ لا يصح في المطلق نحو ما سمعته في الخلع'"- 


)١(‏ انظر قبل ثلاثة هوامش. 

(1) الخلاف: المدبّر / مسألة ١‏ ج 7 ص .6١05‏ 

(؟) مسالك الأفهام: التدبير / في العبارة ج ٠١‏ ص .5/١‏ 

(؛) كشف اللثام: التدبير / في حقيقته ج 4 ص ١7؟].‏ 

(0) كمفاتيح الشرائع: مفتاح ١١4١‏ ج اص 737". 

(1) كما في مسالك الأفهام: (تقدّم المصدر آنفاً). ونهاية المرام: في التدبير ج ١‏ ص 587. 
(0) في ج 74 ص .5١‏ 


لصراحته فيه دونه . 
ولعلّه لذ كان خيرة الفاضل الوقوع بها!". كما عن القاضي"" 
وأبي علي" والمبسوط!, بل في الرياض نسبته إلى جمع كثير': بل 
ريما حكي'" عن الأوّلِين تحقّق التدبير به مع القصد وإن كان كناية, 
لكنّه كما ترى بناءً على تحقق اللإجماع على عدم جواز التدبير بها . 
هذا كله إذا اقتصر 9أمّا لو قال: فإذا مث فأنت حرٌء صمٌ» إجماعاً 
بقسميه”" لإوكان الاعتبار بالصيغة لا بما تقدمها» كما هو واضح . 


«ولو كان المملوك لشريكين» مثلاً بالسويّة أو النفاوت 
إانصرف قول كلّ واحد منهما إلى نصيبه وصمٌ التديير» كما عن 
0 : تعلق بق العتق على شرط فهو صالح 


) 52 التدبير / في حقيققه ج +1 ص 618 مختلف الشيعة: العتق / في التدبير 
ج 8م ص 19. 
(1) المهذب: العتق / باب التدبير ج ' ص 17180 517. 
(؟) نقله عنه العلامة فى المختلف: (انظره فى الهامش قبل السابق: ص 18). 
(1]التسوظ انين القد ةج 3ص 1597. 
(0) رياض المسائل: في التدبير ج ١‏ ص 00. 
() كما في كفاية الأحكام: في التدبير ج ١‏ ص 104. 
(0) صرّح بالإجماع في كشف اللثام: التدبير / في حقيقته ج 4 ص .17١‏ 
وانظر ‏ في القائلين بذلك ‏ المصادر السابقة. 
#) المبسوط: التدبير / العبد بين الشريكين ج 3 ص .١78‏ 


القدير /الو :ون القت ركان ملو كوه اتسبعل د سحي لت و د مم 
ونا دبعن لدو تيع اجاانب ليت و افق در ون 
وفيه : مع أنه مبنيئ على عدم جواز التعليق على وفاة الغير على 
جهة التدبير أو غيره أن الأصل المزبور لا يغيّر ظاهر اللفظ الذي هو 
التعليق على وفاة الغير؛ ضرورة كونه إنشاءً لا يتحقق بالنسبة إلى موت 
الآحر ]لا شكليقة عليه بخلافه على يها ذ كرو فاله يكون إنشاء النينة ” 
2 1" 
إلى تعليق نصيبه على وفاة نفسه . وإخبارا بالحكم بالنسبة إلى الحكم ..7 
وحينئذٍ فالمتجه : بناء صحّته وبطلانه على جواز تعليقه على وفاة 
اشير كديرا ا و يروب وعدم :وتدعرفت ا التحيق عدم جياه 
ومنه يعلم الحال فى صورة العلم بكون قصدهما ذلك . 
انا مع قصد تديير كل منهما نصيبه خاصّة فلا إشكال ؤو» 
لا خلاف'" فى الصحًّة؛ إذ «لم يكن» حيئئذ «معلقا على شرط» 
ولأ على :دنر عفياة غير المولى :| «هن يمت لخدي كيل ميكهتما تنطييه 
«(و» حينئذ ف إينعتق بموتهما4 دفعة 9إن خرج نصيب كل 


,778 تقدّما فى ص‎ )١( 
.57” ص‎ ٠١ يظهر ذلك من مسالك الأفهام: التدبير / في العبارة ج‎ )١( 





والحدكيها فى 8ه إلنا اتسين | ١‏ السك العديين ان خسار 
الوارث ولو خرج نصيب احدهما» خاضّة من ثلثه إتحرّر وبقي 
نصيب الآخر» كلّه 9او بعضه'" رقا» على حسب ما يخرج من ثلئه 





إن لم يجز الوارث . 

«ولو مات أحدهما تحرّر نصيبه من ثلثه, وبقى نصيب الآخر 
رقا حتى يحونت» والكندب المتخللببين العوتين: معت ف.يين المدير 
والمالك الحيّ بنسبة الملك, كما أَنّه بين الورئة والمالك الحيّ لو أجزناه 
تدبيراً معلّقاً على وفاته ووفاة شريكه لو فرض موت أحدهما قبل 
الأكروووكذا و اجو انعا سعلنا على ذل الكعديرا: كسروزة ده 
حصول الحرّيّة قبل موتهما معاً فيبقى على الرقيّة وكسبه للوارث . 

نعم , في المسالك : «ليس له التصرّف فيه بما يزيل الملك. لا غيره 
كالاستخدام والإجارة؛ لأنه صار مستحقّ العتق بموت الشريك»”". 
وفيه نظر. 

نعم , في جواز قله عن الملك لو جعلناه تدبيراً نظر: مما عرفت, 
ومن جواز الرجوع في التدبير وهذا من أفراده؛ بل عن الإرشاد : الجزم 
بعدم جوازه على هذا التقدير'", ولعلّه لعدم بوت جواز الرجوع 
للوارث الذي هو غير المدبّرء ودعوى كونه من الحقوق التي تنتقل إلى 


(5) «أوسمعته جعلتف فن ياخة السيالك بين محقو فنية: 


)1 الهامش قبل السابق: ص 777,. 
(؟) إرشاد الأذهان: التدبير / في أركانه ج ١‏ ص 75 


الندين الفووظ (الخما: عمسم سمت مج م 1 + 


غ5 


: 43 
الوارث يمكن منعها؛ إذ لعلّه نحو جواز الرجوع بالهبة للواهب ونحوه 0 
من الأحكام التى لا تنتقل إلى الوارث . 
(و» كيف كان, ف «يشترط في الصيغة المذكورة شرطان» : 


«الأوّل» : 

(النيّة» التي هي شرط في غيرها أيضاًمن صيغ العقود والإيقاعات 
من غير خلاف فيه" ولا إشكال نضّا وفتوى. بل الإجماع بقسميه 
عليه" إفلا حكم» حيئذٍ «لعبارة الساهي ولا الغالط 
ولا السكران ولا المحرج" الذي لا قصد له» بسبب إكراهه وإلجائه 
إلى التدبير على وجِدٍ ير تفع قصده لفظأً ومعنىّ أو معنيّ لا لفظاً. على 
حسب ما عرفته من المكره في كتاب الطلاق!*. 

(وفي اشتراط نيّة القربة تردّد» وخلاف . ينشا: من كون التدبير 
وصيّةَ أو عتقاًء أو من التردّد في اعتبارها في العتق «والوجه» عند 
الشيخ!" والمصئف وجماعة 1 فبعيبا الا نه غير مشترط» 


.0١ كما في رياض المسائل: : ليرج لاص‎ )١( 
نقل الإجماع في الانتصار: تفيالة 8 ان ب‎ )1( 
وتاتي بعض المصادر خلال البحث.‎ 
(؟) في نسختني الشرائع والمسالك بدلها: المكره.‎ 
...50 (؛) فى س 533 ص‎ 
.١18١ المبسوط: التدبير / تدبير المشركين ج 7 ص‎ )0( 
كالكيدري في الإصباح: العتق / الفصل الثالث ص ١8غ. والشهيد الاوّل في اللمعة: في‎ )1( 
.570 ص‎ ٠١ والشهيد الثاني في المسالك: التدبير / في العبارة ج‎ .15١7 التدبير ص‎ 





اذى الأءلقيولنا عر قري كوسومة لاعشا وتعالاف تى 
عدم اعتبارها فيها . 

لكن اقذ.يتاقشن »ما ستعرف من كون المرا يككونه وضيه اله 
بمنزلتها في جواز الرجوع والإخراج من الثشلث وغير ذلك وإلا 
فلا ريب في أنه عتق لكنّه غير منجّز ثبتت مشر وعيّته » فيشمله حيتئذ 
فاك 007 الاعق الكنها ارية فوع اعمال لغيه سند 
الأدلة التي سمعتها على اعتبار القربة في العتق؛ مضافاً : 

إلى الإجماع المحكي عن المرتضى على ذلك وعلى عدم جواز 
تنكيو الكت 0 

بل وإلى الصحيح : «... إن كان على مولى العبد دين فديّره فراراً من 
الدين فلا تدبير له؛ وإن كان في صحّة وسلامة منه أي الدين كما عن 


جماعة”"_فلا سبيل للديّان...06. أي: الدين الذي حصل بعد 


التدييرونناة علق أن الوجه فى :قنناد التديير فى الأول فقو :ترط كذ 
القربة » وإن كان فيه ما فيه , لكنّ الأوّل كاف فى الدلالة على الاشتراط . 


.18١ تقدّم في ص‎ )١( 

)١(‏ الانتصار: مسالة 5١4‏ و١١75‏ ص ا/ااوم/ا؟. 

9 كالعلامة في المختلف: العتق / في التدبير ج 4 ص 8/. والطباطبائي في الرياض: في 
التدبير ج ١١‏ ص 05. 

(؛) تهذيب الأحكام: العتق / باب ؟ التدبير ح ١‏ بج 8 ص ,51١‏ الاستبصار: العتق / باب ١0‏ 
جواز بيع المدبّر ح ”“ج 4 ص 088. وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب التدبير ح ١ج‏ ؟١‏ 


.١27 ص‎ 


التووين : الشز:و كل اعندة التعليق ١‏ سسسحسس سس ع سيت عع يي يي 7117 

ولا يعارضه الإطلاق المقيّد بما سمعت . بل قد عرفت أنه ليس إل 
إطلاق العتق الذى قد سمعت اعتبار نيّة القربة فيه بل قيل: «إِنّه 
لا إطلاق هنا سوى أخبار واردة في غير حكم المسألة»”" ولعلّه لذاكان 
خيرة المرتضى'" والحلّي'" والفاضل في ظاهر المختلف'*' اشتراطها . 
وهو الأقوى . والله العالم . 


«الشرط الثاني » : 

«تجريدها عن الشرط والصفة فى قول مشهور للأصحاب!"4 
الكو افر الإغلاف الوالمينوط ابر البسر ك0 الالسها «عالف 
مانا إلى #ااسمعية مكور املا يدا على أعقدارالتتحير فى كد عيفد 
وإيقاع , ومنه الإجماع المحكي على ذلك إلا ما خرج , بل قد عرفت أن 
التدبير قسم من العتق الذي قد عرفت اعتبار التنجيز فيه . نعم ثبتت 
مشروعيّة التعليق فيه على وجه خاصٌ لا يتعدى منه إلى غيره بعد 


)؟) انظر «الانتصار» المتقدّم أنفا. 

(6) السرائر: العتق / باب التدبير ج 7 ص .5"١‏ 

(؛) استفيد من منعه الكبرى خاصّة في قوله: «احتجٌ بن نيّة القربة شرطء ولا يصمٌ من الكافر» 
(0) في نسخه الشرائع ليا كف الاحيحات. 

() الخلاف: المديّر / مسألة *“ج 5 ص .5٠١‏ 

(/) المبسوط: التدبير /المقدّمة ج 1 ص ١17‏ و١٠7١‏ و/ا/ا١,‏ 





حرمة التبادج عفنت 

وحينئزٍ 9فلو قال: إن قدم المسافر فانت حدّ بعد وفاتي. أو إذا 
اهل شهر ومضان مثلاً. لم ينعقد. وكذا لو قال: بعد وفاتي بسنة أو 
شهر» أو يوم «وكذا لو قال: إن أَدّيت إلىٌ أو إلى ولدي كذا فآنت حر 
موفات الم يكن يرا و كنار قم 

فما عن أبي على : من جواز تعليقه على شرط أو صفة مبنيٌ 
على مذهبه في القياس , قال : «ولو جعل له العتق بعد وقت من موت 
سيّده كان ذلك وصيّة بعتقه في معنى التدبير»'". وهو كما ترى أيضاً؛ 
عمالو قال : «أعتقوه بعد كذا من موتي» صح إذ ليس حيئئذٍ عتقاً 
ولا نيزا معلها . 

والمسألة ‏ بحمد الله من الواضحات وإن وسوس فيها صاحب 
المسالك لوسوسته في أصل اعتبار التنجيز في العقد والإيقاع , بل جعل 
قول: لبد تك سنا على قول مشهور» متدرا رذلك الالروليس كد اكه 
اذ التق 0 إشكال عفدت اعيمار العتعيو فى ميات العقية 
والإيقاعات , واللّه العالم . 1 1 

(و» على كلّ حال؛ فلا خلاف'" ولا إشكال نصّاً! وفتوى في أن 


[1) قله عنه العامة في المختلف: الجن لي لوسر بو ا 

)١(‏ مسالك الأفهام: التدبير / في العبارة ج ٠١‏ ص 1770 1//ا5. 

() كما في كفاية الأحكام: التدبير / في الأحكام ج ١‏ ص .11١‏ 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و" من أبواب التدبير بج 71 ص ١١6‏ و15١١,.‏ 


التدبير / لو حملت المدبرة من مولاها ةي :80708 397 
«المدبّرة4 مثلاً «رقٌ» بل الإجماع بقسميه عليه”", وحينئذ ف 9لمه 


وطوّها والتصردف فيها» بوطء واستخدام وغيرهما. 
«وإن!"' حملت منه لم يبطل التدبير» خلافا للشافعيى : فأبطله 
بالاستيلاد لكونه أقوى!", نعم تكون مستحقة للعتق بسببين مع فرض 
(و» حينئذٍ ف«لمو مات مولاها عتقت بوفاته من الثلث» قيل : 
أنه السبب السابق” «وإن عجز الثلث» عن بعضها «عتق ما بقى 
منها!» من نصيب الولد» ولو فرض عجزه عتق منها نصيبه واستسعت 
فى الباقى كما ستعرفه فى حكم أمٌ الولد . 
ففى صحيح أبي مريم عن ابي عبد الله قْةٍ قال : «سئل عن رجل 
أَىّ ذلك شاء فعل»7. 
)١(‏ نقل الإجماع في كشف اللثام: التدبير / في المحلّ ج 8 ص 577. 
وينظر المهذّب: العتق / باب التدبير ج ؟ ص 617 وقواعد الأحكام: التدبير / في المحلّ 
ج “اص 5251. ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١١47‏ ج اص 58؟, ورياض المسائل: في التدبير 
ج اص 05. 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: فإن. 


(؟) مغني المحتاج: ج 4 ص 017. التهذيب (للبغوي): ج 4 ص .1١4‏ 
(؛) مسالك الأفهام: التدبير / في العبارة ج ٠١‏ ص /5. رياض المسائل: في التدبير ج ١7‏ 


ص 05. 
(0) في نسخة المسالك: عتق ما يبقى فيها. 
(7) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب التدبير ح 5477 ج «'اص ١١١‏ تهذيب الأحكام: > 


6 جواهر الكلام (ج 6") 





ا ل 00 
5-0007 صاحبهما في حياته , فإذا مات فقد عتقا؛ لأنّ التدبير 
عه وأسن لماجي فإذامابة كان المدبر مين تليه :الذي يتركه» 
وفرحيا خلال لدو لاه الذى وترها والمتعري الاي التعراها عدن" قل 
موانه»!"', 

وهو إن كان من كلام يونس _كما هو الظاهر _دال على معلوميّة 
الك فى ذلك الرطاع وول كاج خبرا مو كندا الها يس مين مير 
أ مربي 

1001 امقتقى ها ستعديي فا دمن ليل حرا كو الفد اوه لا 
بالسبق_أَنّهِ لو انعكس الأمر جرى عليها حكم أَمّ الولد أَوَّلاً فتععتق من 
نصيب ولدهاء فإن عجز فمن ثلثه, لكن لا يخفى عليك ما فيه من 
الإشكال, وربّما تسمع تحقيقه فيما يأتي إن شاء الله تعالى . 

(و» كيف كان, ف «لمو حملت؟ المدبّرة «بمملوك» لمولاها 
#سواء كان من" عقد أو زنا 9 قيريه كان م | كاده بلا خللاف 


ع 


ه العتق / باب ١‏ التدبير رح 54 ج 8 ص 577. وسائل الشيعة: باب ” من أبواب التدبير ح ١‏ 


)١(‏ فى المصدر بدل «منه»: «حلال بشرائه [شراؤه]». 


)١(‏ الكافي: العتق / باب المدبّر ح ٠١‏ ج ١‏ ص 180. تهذيب الأحكام: (الهامش قبل السابق: 
ح لاص .)17١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب التدبير بح 7 ب ١7‏ ص 117. 


(اافى التيتى العرائم والمطالاتة»«عن. 


القدئد الو :ختقلة الود ١‏ ممولة اك ليزوا لها .تعس حسم سي يي ا د الام 
أجده فيه'", بل الاجماع بقسميه عليه'". 
نعم , لخن توهي”" الإشكال ١‏ في الزنا مع علمها بالتحريم؛ لانتفائه 


عنها شرعا 
وفيه : سيا يسار و 

«فما ولدت فهو بمنزلتها», ولا ريب في صدق انها ولدته وإن كان 

من زنا؛ ف: 

ع ١‏ ع و 
فى صحيح يزيد!“ عن ابى عبد الله عليه : «سالته عن جارية اعتقت 
عن دبر من سيّدها! قال : فما ولدت فهم بمنزلتها. وهم من ثلثه ؛ وإن 

كانوا أفضل من الثلث استسعوا في النقصان...»* إلى اخره . 
ورواه الصدوق موبيا د وزاد:«لان الحمل حدث بعد التدبير »007 

الأكماشي راش السائل م ١1١‏ ص 01. 
؟اينظر الخلاف: المذي /امسالة 14ج اص ولهاية المرام: في التدبير ج اص 188, 
وكشف اللثام: التدبير / في المحلّ ج 4 ص 178]. 

(”) كما في الروضة البهيّة: في التدبير ج 1 ص 527. 

(0) تهذيب الأحكام: العتق / باب ؟ التدبير ح ١4‏ ج 8 ص ,11١‏ الاستبصار: العتق / باب ١0‏ 
جواز بيع المديّر ح ١4‏ ج 4 ص 1١‏ وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب التدبير ح ؟ ج ١7‏ 
ص 177, 

(1) هذه الزيادة أوردها الصدوق في ذيل المونّق عن أبي الحسن الأوّل. الذي تقدّم في 


ص ,5٠١‏ 
() من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب التدبير ح 509 ج 7 ص ,١1٠١‏ وأشار إليه في 


وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ذيل ح .)١‏ 


ع#وم6_©"بن©نتنتنتشيتيشسسس سس سسب ل جوأهر الكلام (ج )١6‏ 

وفي خبر أبي البختري المروي عن قرب الاسناد عن جعفر بن 
محمّد عن أبيه عن علي ملي قال: «ما ولدت الضعيفة المعتقة عن دبر 
بعد التدبير فهو بمنزلتها؛ يرقون برقها ويعتقون بعتقها . وما ولد قبل ذلك 
فهو مماليك, لا يرقون برقها ولا يعتقون بعتقها»!". 

إلى غير ذلك من النصوص الشاملة لولد الزنا وغيره. التي 
لا يعارضها خبر علىّ بن جعفر المروي عن قرب الاسناد'" وكتاب 
ساكل ("الدهال دوسا تمعن رجل قال اذامت فسارض قاذنة جه 
فعاش حثى ولدت الجارية أولاداً ثم ماتء ما حالها؟ كناك : عق 
الجارية, وأولادها مماليك»'/ بعد شذوذه والإعراض عنه . 

وعلى كلّ حالء ففي التعليل المزبور في خبر يزيد إشعار بأنّ سراية 
اوور الخدل مريت كه عماء ا لند تر .لد فرق ورين كوهد 
الزنا وغيره كالملك لا من حيث كونه ولداًلها حتّى يتبع الولد الشرعي , 
كما هو واضح . 

«و» من هنا «لو رجع المولى في تدبيرها لم يكن له 
الرجوع في تدبير ولدها» كما عن النهاية”" والخلاف5 





.١١7 قربالاسناد: ح ١٠4ص 174. وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب التدبير ح0 ج7١ ص‎ )١( 
.587 ص‎ ١١٠١ قرب الاسناد: ح‎ )1( 
.18/8 (؟) مسائل علىّ بن جعفر: م /الالاا ص‎ 


ع 


(0) النهاية: العتق / باب التدبير ج ٠ص‏ غ10-53. 
() الخلاف: المدبّر / مسألة ١4‏ ج 7 ص .4١6‏ 


القديين الو خيلك الجديرة شماز كعد العديو ١‏ سمح ا ا آذآ تت 8 


والمبسوط'" والقاضي'" وابن حمزة'" والجامع'* والنافع'. بل في 
الكفاية : نسبته إلى الاكثر'". بل عن الخلاف'" وكنز العرفان!: عليه 
إجماع الفرقة . 

وذلك لأنّ الرجوع فسخ لما حصل بصيغة التدبير لا لما كان تديّره 
بالنماء الذي لا يقبل الفسخ , ولذا كان الفسخ بالخيار لا يقتضي الفسخ 
في النماء المتخلّل» بل يبقى للمشتري وإن ردّت العين للبائع . 

وإلى ذلك يرجع ما في الدروس'" والتنقيح'''! وغيرهما''": من 
الفرق بين تدبير الأم الذي هو بفعل المالك فجاز له الرجوع , وبين تدبير 
الولد الذي هو بالسراية فلا اختيار له فيه . 


قال فى الدروس : «ولو حملت بعد التدبير بمملوك فهو مدثر 
قسراء فلا يصحّ الرجوع في تدبيره وإن رجع في تدبيرها. ونقل 


.١76 المبسوط: التدبير / الرجوع فيه ج 7 ص‎ )١( 

(1) المهدّب: العتق / باب التدبير بج ١‏ ص 5717. 

(؟) الوسيلة: العتق / بيان التدبير ص 547. 

(4) الجامع للشرائع: العتق / باب التدبير ص .5١8‏ 

(5) المختصر النافع: كتاب التدبير ص 578. 

(1) كما في كفاية الأحكام: التدبير / في الأحكام ج ١‏ ص .11١‏ 

(0) تقدّم المصدر آنفاً. 

(4) نسختنا خالية من هذا الفرع. بل من باب التدبير. إلا إشارة مقتضبة جدّاً انظر كنز العرفان: 
كتاب فيه جملة من العقود / ذيل الآية الأولى من النوع الخامس عشر ج ١‏ ص .١١7‏ 

(1) تاتي عبارته قريبا. 

.105 التنقيح الرائع: في التدبير ج 7 ص‎ )٠١( 

.58٠١ 5309 ص‎ ٠١ كمسالك الأفهام: التدبير / في العبارة ج‎ )1١( 





و جواهر الكلام (ج 86؟) 
الف فيه الإجماع . وجوّزه الحلّيَون؛ لأنّ الفرع لا يزيد على أصله»”", 
والله العالم . 


و4 لكن مع ذلك «#اقيل4 والقائل ابن إدريس'" وجماعة'", بل 
نسب“ إلى أكثر المتأخَّرين : «له الرجوع» فيه أيضاً؛ لإطلاق ما دل 
على جواز الرجوع في التديير, ولأنّه فرع تدبّرهاء فلا يزيد على 
أصله , ولإطلاق التشبيه بتدبّرهاء بل قد سمعت ما في خبر أبي البختري 
من التصريح بأنهم «يرقون برقها ويعتقون بعتقها» . 

«و4 فيه  :‏ بعد تسليم شمول الإطلاق حتى إطلاق المنزلة وحتى 
خبر أبي البختري أنه يجب الخروج عنه بما عرفت, كقاعدة عدم 
زيادة الفرع عن الأصل لو سلّم كونها قاعدة شرعيّة . 

على أنّ «الأوّل مروي4 في صحيح أبان بن تغلب, قال : «سألت 
أبا عبد الله لا : عن رجل دبّر مملوكته, ثمّ زوّجها من رجل آخر 
فولدت منه اولاداء ثم مات زوجها وترك اولاده منها؟ فقال: اولاده 
منها كهيئتها ؛ إذاهات الذ .1 انيم الهج احرار قلت له: يجوز الذي 
بر أمهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج؟ قال : العم قلق آرايك إوفاننت 
مهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحرٌ حو متها ا 


لسريس ا المدير / المقدّمة ج ١‏ ص 56؟1؟. 
؟) السرائر: العتق / باب التدبير ج ا ص 375 537. 

(؟) كالعلامة في المختلف: العتق / في التدبير ج 4 ص /. وولده في الاإيضاح: التدبير / في 
المحل ج 7 ص 018. 

(؛) كما في كفاية الأحكام: التدبير / في الأحكام ج ١‏ ص .11١‏ 


التدبير / لو حملت المديّرة بمملوك بعد التديير 5 سس #8 


يبيع أولادها ويرجع عليهم في التدبير؟ قال : إِنّما كان له أن يرجع في 
تدبير امهم إذا احتاج ورضيت هى بدلك)7". 

والمناقشة'" فيه : بتضمّنه ما لا يقول به المشهور من رقبّة ولد الح" 
وتوقّف الرجوع في تدبير الأمّ على رضاها والاحتياج » فلا مكافأة له 
التكافوٌء مع عدم تماميّة الذبّ عن الأوّل بما مر في كتاب النكاح'" من 
عدم إفادة الاشتراط الرقيّة, ولا يجبر هذا الوهن الشهرة المحكيّة؛ 
لكونها بالشهرة المتأخّرة معارضة, ولا حكاية الإجماع المتقدّمة؛ لأنّها 
بشهرة الخلاف بين المتأخّرين موهونة , مضافاً إلى نسبة الحلّي جواز 
الرجوع إلى مقتضى مذهب الإماميّة . 

وفي دعوى!* الفرق بين تدبير الام وتدبير الولد المذكورة: أن 
غايته على تقدير تسليمه نفي الأولويّة , وهو لا يستلزم نفي الحجَّيّة 
على جواز الرجعة بالكلّيّة, فإنٌ العمومات لما عرفت بعد بحالها باقية . 

مدفوعة : بِأَنّ الصحيح قد تعرّض لحكم المدبّرة وولدها. وصرّح 
فيه باختصاص جواز الرجوع فى تدبير الم دون الولد. فلا مدخليّة 


)١(‏ الكافي: العتق / باب المدبّر ح 7 ج 7 ص 184. تهذيب الأحكام: العتق / باب ؟ التدبير 
ح؛ ج 4ص 569. وسائل الشيعة: باب من ابواب التدبير ح ١‏ ج ١1‏ ص .١210‏ 

() كما في رياض المسائل: في التدبير ج ١‏ ص 037 -07. 

(5) في ج 7١‏ ص ...58١‏ 


(؛) معطوف على «فيه» في قوله قبل أسطر: والمناقشة فيه. 


لمفروض السؤال . 
21 على أنّك قد عرفت في كتاب النكاح'" صحّة القول بحصول الرقَيّة 37 
«الشروظ نما لويد عق ب سكن اللتبولال عاديا العبحيه 
أيضاً. وتضمّنه للاحتياج والرضا كما في كثير من النصوص'" غير قادح 
بعد حمله على الندب . 
والشهرة المتأخّرة غير محقّقة؛ لأنّ المصنّف والشهيد في الدروس"”" 
وغيرهما ممّن تأخَّر عنهما'“ قالوا بعدم جواز الرجوع. فلا توهن 
الشهرة المتقدّمة فضلاً عن الاجماعين المزبورين. 
وابن إدريس تخيّل انحصار الدليل في الصحيح الذي لا يعمل به 
على أصله وأنّ العمومات شاملة للمقام. فقال: إن مقتضى مذهب 
الإماميّة جواز الرجوع . وقد عرفت عدم شمولها. وعلى تقديره فهي 





مكدمة بها فرك على اضولنا. 
وأمّا المناقشة في الفرق المزبور بما سمعت, فهي واضحة الضعف 
بعد الاحاطة بما ذكرناه. 


وأمّا خبر أبي البختري * فهو مع ضعفه , وعدم روايته في الكتب 
الأربعة . وكونه مطلقا أيضا لاحتمال إرادة رقّهم برقها ... إلى آخره من 
حيث سعة الثلث وعدمها, فيقيّد حينئذٍ بما عرفت ظاهر فى التلازم 


)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب التدبير ج 1؟ ص .١١6‏ 
(نو)) تقد المضادو انا 

(0) تقدّم في ص 51/8. 


اتير / القن اتن 'السد ين مو له قطلق كا لالخف لع سي بي حي حت اونا 


بين الرجوع بالآمّ والرجوع بالأولاد مع أ ن الخصم لا يقول به بل 
ا «ضرورة حصول :وضف التدرير قيقع بندنين الا 
فلا يزول بزواله فيها من حينه . وإن صرح ابن الجنيد باقتضاء الرجوع 
بها الرجوع بهم'", واستجوده في المختلف'". 

ومن ذلك يعلم الحال في التشبيه الذي يمكن دعوى ظهوره فى 
لاصو رصنت ادير وحية د وا سدم قن كرون إل تو هده 
جواز الرجوع . ْ 

«(وكذا» الكلام في «المدبّر إذا اتى بولد مملوك» لمولاه لكونه 
من أمته ‏ مدبّرة أو لا أو من غيرها مع اشتراط الرقَّيّة إفهو مدبّر 
كأبيه» ضرورة عدم الفرق بين المدّر والمدّرة في جميع ما ذكرناه. 

وت ضح ويد "بن معاوية عن أبي جعفر باق : «في رجل دبر 4 
فلك[ تاج فوس ا تاقدين اليدر مما رن شهات ما مدن 
فقال: أرى أنّ جميع ما ترك المدبّر من مال أو متاع فهو للّذي دبّره. 
وار أن 3 ولده لذي دبره وارق أن ولده مدبّرون كهيئة أبيهم ١‏ فإذا 
مات الذي دبّر أباهم فهم أحرار»'*. بل ربّما كان فيه تأييد للمختار في 
الجملة؛ باعتبار عدم بطلان تدبيرهم ببطلان تدبيره بالموت . 


انيار :الى فاباى المشلت عن أن الايد كدو ةا : اتضخا مكدلتف عن 
المنقول هنا.ء انظر مختلف الشيعة: العتق / في التدبير ج مص /الا. 

(:) الكافي: العتق / باب المدبيّر ح 8 ج 7 ص 180. تهذيب الأحكام: العتق / باب؟ التدبير 
ح ١1ج‏ مص ,17١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب التدبير ح ١ج ١1‏ ص 4؟١.‏ 


5 جواهر الكلام (ج 0") 





بقى الكلام فى شىء : وهو أَنّه لا كلام في أن الأولاد يخرجون 
0 تلك ا 6ه 055 ما تسمعه فيما يأتي أنّ التدبير كالوصيّة 
في الخروج من الثلث . وأنّ الخارج الْأُوّل فالأوّل وحينئذٍ تخرج الأ 
وَل ثم الأولاد مترتّبين» ومن لم يسعه الشلث ولا بعضه يبقى رقا 
وَلذ سياف ظ 

إلا أنه قد سمعت إطلاق استسعائهم في النقصان في خبر يزيد!", 
بل لعلّه ظاهر في توزيع الثلث ببنهم , فيتحرّر منهم شيء ويستسعون في 
الباقي »وهو مخالف لما سمعت . 

وقد تعض لذلك المصئّف في النافع فأفتى بمضمون الخبر 
المزبور”. وفي الرياض في شرح ذلك : «الأنْه من لوازم السديير كسما 
سيان" وهو كهاترق» اللهة الأ ان متلق بين التديير الشهرئ 
والاختيارى . 

وكذا الفاضل في القواعد قال : «ولو حملت بعد التدبير فإن خرجت 
هي والأولاد من الثلث عتقواء وإلا قسّط عليهما , فيعتق من كلّ واحد 
قدر ما يحتمله النلث من جميعهم , وسعى في قسطه من الزيادة؛ لأنْهم 
جميعاً بمنزلة عبكواحد لم يحتمله الذلك6!: وهنو ضريح فى أنه 


.7117 تقدّم فى ص‎ )١( 
.08 ص‎ ١ (؟) رياض المسائل: في التدبير ج‎ 


(؛) قواعد الأحكام: التدبير / في الأحكام ج 7 ص 777 


الفوض انفويض لشاف حمسي مسهسهسيس مب سج ع سب نب انه 
لا يقدّم عتق اله فضلاً عن غيرها من الأولاد . 

وحينئذٍ فإن لم يفضل من الثلث شيء لم يعتق منها ولا من الأولاد 
شيء؛ وإن فضل عتق منهم بالنسبة, ولعلّه لأنّ النصٌّ والفتوى إِنّما دلا 
على مساواة الأولاد لها في التدبير لكن في كشف اللثام ؛ «ربّما يوهم 
0 النهاية والسرائر تقديم الأ ولاه ااوقدامل تدا 

«ولو دبرها ' م رجع في تندبيرها فأتت بولد لسمّة أشهر , ١‏ 
فصاعداً من حين رجوعه» ولم يتجاوز أقصى مدّة الحمل لم يكن 7 
ودرا اكحسال حاف ةاعر مقط صل عند ل عون صر 
فرق بين كونها فراشاً وعدمه؛ لقيام احتمال الشبهة الذي لا ينافي حال 
العام ظلى أن الحكو رد ثره قيوط بعلوقها به مدبّرة, ولم يتحقق, 
والأصل بقاوّه على الملك «و» الحكم شرعاً بلحوقه به أَوَلاً من حيث 
النسب لذ تقتضى يحتق شط القدبير: 

نعم (لوكان» قد أتت به تامّاً إلدون» ال 9سمّة أشهر» من حين 
الرجوع «كان مدبّرأ بلا إشكال «لتحقّق الحمل بعد الشدبير» 
حينئذٍ , كما لا إشكال في انتفاء تدبيره لو ولدته بعد تجاوز أقصى الحمل 
من حين التدبير'" .كما هو واضح . 

«ولو دبّرها حاملاً. قيل4» والقائل الاسكافي" والشيخ في 
و يو 


)1 الأولى التعبير بدلها ب «الرجوع». 
(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: العتق / في التدبير ج 4 ص 70 


النهاية'' وابنا البتاج”" وحمزة": إن علم بالحمل فهو مدبّرء وإلَا 
فهو رقّ. وهى رواية الوشّاء4 عن الرضا لْىةِ في الحسن أو الصحيح : 
بق دن در جر رن عن انه د تادهم بعر 
الجارية فما في بطنها بمنزلتهاء وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق»1. 

بل في المسالك : «عمل بمضمونها كثير من المتقدّمين والمتأخّرين 
ولميويها الى الضحة هبو لكف اليا من الس وان ) صحتها إضافيّة)!0, 
بل في الدروس : نسبته إلى المشهونة",»ولعله لذا تعب القول المتزبور 
في المفاتيح إلى الأكثر”", وإلا فلم نتحقّقه , بل لم نتحقّق ما في المسالك 
فضلاً عنه وعمّا في الدروس . 

#وقيل4 والقائل الشيخ في المحكي عن مبسوطه””" 
وابن إدريس'"' وغيرهما”'" بل المشهور"'": ولا يكون 007 ؛لأنه 


ل وفااه و المنقول. عت 
*|الوسيلة: العتق نيان التؤسر ل 5 





) 

) 

) 

(؛) تقدّم في ص 599. 

(0) مسالك الأفهام: التدبير / في العبارة ج ٠١‏ ص .58١‏ 

(1) الدروس الشرعيّة: المدبّر / المقدّمة ج ١‏ ص .""”١‏ 

() مفاتيح الشرائع: مفتاح ١١47‏ ج “اص 5978. 

(8) المبسوط: التدبير / تدبير الحمل ج 7 ص .١78‏ 

() السرائر: العتق / باب التدبير ج 7 ص ؟53. 

)٠١(‏ كالعلامة في المختلف: العتق / في التدبير ج 8 ص 7"0. والمقداد في التنقيح: في التدبير 
ج”اص 101 »٠‏ والشهيد الثاني في المسالك: التدبير / في العبارة ج ٠‏ ص ,585١‏ 

> ص 887. وإلى الأكثر في‎ ١ نسبه إلى المعظم في نهاية المرام: في التدبير ج‎ )1١( 


العدنين / قدي افق« علبي ب ب حتت يي ب ب و ع بوم 

لم يقصد التدبير””, وهو أشبه» بأصول المذهب وقواعده, المؤيّدةا": 
بمونّقة عثمان بن عيسى الذي أجمعت العصابة على تصحيح 

ما يصمح عنه'" عن الكاظم لي : «سألته عن امرأة دبّرت جارية لها, 

فولدك: الجا ورك اها وية تيه فلم تن المراة البراوه مدر افص « 


ج غك 


فار 1 الى ذم كان السمل السمدررة؟ امل ان .دترت ار مه 0 
#الاتريك شلك لسك ادو بولكع احص نهنا عيمين ‏ فتال: 
إن كانت المراة دبّرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية 
مدبّرة والولد رقّ» وإن كان نما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدير فى 


و 
تدبير أمه»!. 


وما عن | لمبسوط : من نسبته فى موضع إلى رواية اصحابنا"", 
وف الخرهندة اناك 


ونا عع الستراثن هر تسنيتة إلين 2 مذهينا!" . 


ه كفاية الأحكام: التدبير / في الأحكام ج ١‏ ص 115. 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: بالتدبير. 

(1) كما في رياض المسائل: في التدبير ج ١17‏ ص /09-0. 
() اختيار معرفة الرجال: رقم ٠١86٠‏ ص 0601. 

(8) تقدّم فى ص .7٠١‏ 

(0) الأولى التعبير ب «ويما». 

(1) المبسوط: التدبير / الرجوع فيه ج 1١‏ ص .١7١‏ 

(0) المبسوط: التدبير / تدبير الحمل ج 1 ص .١178‏ 

(6) الآولى التعبير ب «وبما». 

(9) السرائر: العتق / باب التدبير ج ' ص ”5. 


م ا ا ل جح عق أظر الكللام (ع :8 ؟) 


وبما سمعته غير مرّة من أنّ التصرف في الام الحامل ببيع أو غيره 
لا يقتضي ترتّب أثر ذلك التصرّف على الحمل الذي هو موضوع اخرء 
ويصحٌ تدبير كل منهما بدون الآخر. 

ودعوى كونه جزء منها واضحة المنع.ء خصوصا بعد الإجماع هنا 
على عدم لحوق حكم الجزئيّة في صورة عدم العلم بالحمل. خلافاً 
للعاكة «فحكموا بالشول نلق 

وما في المسالك”" وغيرها'": من حكاية قول بالسراية مطلقاً- مع 
عدم نسبته إلى قائل ما معلوم ‏ يمكن إرادة ما عند العامّة به . 

وما القاضى هذا فقن بحت عله فى المكدلت اولآ موافقة النهايةاة 
وإن كانت عبارته المحكيّة فيه تقتضى الاطلاق©, لكن على كل حال 
خلافه لا يقدح بالإجماع . 

وبذلك وغيره يظهر لك عدم مكافاة الحسنة المزبورة للموثق من 
وجوه, فلا وجه لتقييده بها. خصوصا بعد إمكان الجمع بينهما بما عساه 
بسنا إلى الذهن من التفصيل بين حالي العلم وعدمه من إرادة تدذبير 
مر جوس حا سس يسم 


فشن النستات” :اج غاص ,0١5‏ الحاوي الكبير: ج اص 12359. 

.58١ ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: التدبير / في العبارة ج‎ )١( 

(") ككفاية الأحكام: التدبير / في الأحكام ج ١‏ ص ”415. ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١١47‏ 
”اص 798. 

(؛) مختلف الشيعة: العتق / في التدبير ج 4 ص 4 /. 

(0) المهدّب: العتق / باب التدبير ج ١‏ ص 717 (وانظر تعليقة المحقّق عليها). 


اتيس خوط المدر 'بسمسح حب ل م ا أت 8814/6 


3 ددن 


١ ا‎ 





المقصد «الثانى» 

(في المباشر» 
«ولا يصمٌ التدبير إلا من بالغ عاقل قاصد مختار جائز 
التصرّف» بلا خلاف أجده في شيء من ذلك”"_إلا في خصوص البالغ 
عشر سنين من الأول الذي تسمع الكلام فيه - بل الإجماع بقسميه 
علبه !"ا مضافا إلى الأدلّة الخاصّة والعامّة. خصوصاً بعد ما عرفت من 


كوه عنقا تسر فيةدنا اكير فيك 

وحينئد «ة فلو دبر الصبي لم يقع تدبيره» لسلب عبارته كما في 
ا ا ع 
بل عن الشيخ في الخلا :الإجماع علي" 


)010( 0607 الشيعة: العتق ا الاك ص , والجامع للشرائع : العتق / باب التدبير 
ص 8١غ.‏ وارشاد الأذهان: التدبير / في أركانه ج اقدص "ل, واللمعة الدمشقيّة: في التدبير 
ص 557. وكفاية الأحكام: في التدبير ج ١‏ ص .11١‏ 

)١(‏ نقل الإجماع في رياض المسائل: في التدبير ج ١٠‏ ص المشاام 

ا لاعتفا سس قن الساق: 
في نسخة الشراع بعدها إضافة »مجع في سغة مساك م تون 
(1) الخلاف: المديّر / مسألة 7 1 


51 


لكن قد عرفت الحال فيها بالنسبة إلى العتق. مضافاً إلى عدم 
انسياق ما يشمل التدبير من العتق فيها . 

أمَا الوصيّة فقد تقدّم في كتاب الوصيّة!" جوازها منه بالمعروف, 
لكنّ التديير ليس وصيّة قطعاً, وإِنّما هو بمنزلتها في الخروج من الثلث 
ونحوه, لا في الاندراج في مفهومها بحيث يشمله لفظ «من أوصى» , 
ولا عموم منزلة يوثق به على وجه يتناول ذلك؛ ومن هنا جزم المصئف 
بصحّة وصيّنه وتردد فى عتقه للرواية وجزم بعدم صحّة تدبيره. 

نحاق البمنالك من إشكا ددر اتدل رحد للجزم بالعدم هنا مع أن 
التديير راجع إليهماء قال : «وكذلك صنع العلامة في الإرشاد في الوصيّة 
والتدبير. ورجوعه إلى الرجوع اق بن تكلف الفرق بما لا يجدىي»'". 

لا يخلو من نظر؛ ضرورة كون الوجه ما عرفت؛ ولذا ستسمع قول 
المصنّف : (إِنْه بصفة الوصيّة يجوز فيه الرجوع»'", وهو كالصريح في 
عدم اندراجه في مفهومها . بل وعدم عموم تنزيله منزلتها . نعم . هو من 
أفراد العتق الذي تردّد فيه , ولعل قوله : «وروي» مشعر بتردّد فيه في 
الله أيه |1 آله العا كان ملت غبار معلوما انر يفن اتروع 
منها على المتيقن المنساق, وهو العتق المنجّز . 
وبذلك اتضح الوجه في شهرة الأضحات على جواز وصيّته وعدم 





)01( في ج .53> ص 0... 
(؟) مسالك الأفهام: التدبير / في المباشر ج ٠١‏ ص 587. 
(؟) يأتي في ص 778 و51/7. 


ا الكت ا كح ل ا ا ري 


جواز تدبيره وعلى أنّ التدبير وصيّة أي كالوصيّة في بعض أحكامه , 
وأله لتو :للك امتهم رجتوفا كنا قو وا عجوو وال الغالم: 

(و4 على كلّ حالء ف 9لا يصمٌ تدبير المجنون ولا المكره 
ولا السكران ولا الساهى»4 ولا الغالط ولا غيرهم ممّن قد عرفت 
عائذا عدم العيقة قتي نميا النصبد المتر رط غيدي لني و 1 
الشرط المتقدّم سابقاً مغن عن ذلك , ولا من المحجور عليه لسفه . 

خلافاً لما عن الشيخ : من جوازه في الأخير”"؛ لكونه تصرّفاً بعد 
الموت الذي يرتفع معه حكم السفه , بل عن التحرير : أنّه استشكله!". 
لكنّه كما ترى؛ وإلا لصمّ وصيّة السفيه بثلثه وهو معلوم البطلان, 
على أنّ التدبير عتق منه حال سفهه وإن تأخّر أثره إلى ما بعد الوفاة, 
كما هو واضح . 

وأَمّا الفلس فستسمع الكلام فيه فيما يأتي إن شاء الله تعالى . 

«وهل بصح التدبير من الكافر؟ الأشبه» عند المصئّف ومن 
تبعه!» (نعم, حربيّاً كان أو ذمّيّا» لاطلاق الأدلّة وكونه بمنزلة الوصيّة 
التي لا يعتبر فيها النيّة . 


)١(‏ في بعض النسمم ‏ وتحتمله المعتمدة _: منهم. 

(') المبسوط: التدبير / تدبير الصبي ج اص 188. 

() تحرير الأحكام: التدبير / في ماهيّته ج ؛ ص .1١5‏ 

(؛) كالعلامة في المختلف: العتق / في التدبير ج 4 ص .٠١‏ والشهيد في اللمعة: في التدبير 
ص 5757. والمقداد في التنقيح: في التدبير ج * ص .1١‏ 


ا ع تكسن زو افق اللا عر :9/0) 


بل فى المسالك بنى الخلاف على «أنّ التدبير وصيّة أو عتق » فعلى 
3 الول ع امن الكاذر مطلة: لعدم اشتراط نيّة القربة. وعلى الناني 
ع 
يبنى على اشتراطها في العتق وعدمه . وعلى أن المراد بها قصد التقدب 
سواء حصل أم لا. فعلى الأَوّل لا يصمٌ تدبير الكافر مطلقاً. وهو خيرة 
ابن إدريس مصرّحا بأنّه عتق , وعلى الثاني يصحٌ وعلى الثالث يصح 
ممّن أقرّ بالله تعالى كالكتابي دون غيره -إلى أن قال : _والأصمٌ صحّة 
التديير فيه مطلقا»". 
ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما قدّمناه هنا وفي الكفارة 
وفي العتق , ومقتضاه عدم جوازه من الكافر مطلقاً؛ 5 من العتق 
الى حر لالم جه فوع وتوعياين اعادو بل وين 
المخالف , فلا صحّة لشيء من عباداتهم قطعاً كما حرّرناه غير مرّة, 
فالأحظ بوتامل:. 
وعلى كل حال فلا مدخليّة للحربي والذمّي في الحكم المزبور 
خصوضا بده مول العريى الكهانى الذى الآ يتاقيم كنا لدف 
والله العالم . ْ ش 
«ولو دبّر المسلم فارتدٌ”" لم يبطل تدبيره» بلا خلاف أجده 
فيه!",؛ الل رسيي سي بي 0 


.584 مسالك الخها امب ليامع بن د‎ )١( 
7 2584 م عن الج تس منااك ا الهامض قبل السابق: ص‎ 


التديمر / ارتداد الميذ ‏ 572 20 عم 


فهلمو مات فى حال ردّته عتق المدبر» من ثلنه؛ لاطلاق الأدلّة 
هذا اذ اكان ارمداده لاعن قطرة هه 

«ولو كان عن فطرة لم ينعتق المدبّر بوفاة المولى؛ لخروج 
ملكه عنه» بالارتداد عنها. فلم يحصل شرط الصحّة الذي 
فو الانسر از عن الذلك إلى الحوت حت :فق عنه ؛ لأ نه :له سدق 
إلافي ملك»'". 

(و» لكن «فيه تردّد» من ذلك؛ وممّا في المسالك!"' وغيرها": 
ا لاي ا لمم د 
منع من بيع المدبّرء فإذا مات السيّد انعتق ثلثه لاغير إذ لا مال له سوا 

ثم قال : «وهل يعجّل للوارث الثلثان؟ يحتمله؛ لعدم فائدة فى 
حبكي وله ل شول ترما اناد ماه عا 
اخر له على تقدير التوبة» . 

«وفى المبسوط أطلق القول ببقاء التديير مع الارقد ادهب والأصهر 0 
ال ان ك1 ه الشيخ متّجهاً لأمر نذكره إن شنا انف ١‏ 
احكام المرتد » . 

قر تنا قبل :نا نكا قدر الا ركو فصع نظ #سترياة لد نور له العودت» 


وهو بعيد»!'. 


)01( تقدم في ص غ3 . 

(1) مسالك الأفهام: التدبير / في المباشر ج ٠١‏ ص 584. 
(1) كغاية المرام: التدبير / في المباشر ج ”7 ص .59١‏ 
(غ) المصدر قبل السابق: ص 584 5806. 


مر تت و يي ا لقو افر الكلام 281 ) 

قلت : لعل جعل ذلك وجهاً للتردّد أولى من الأُوّل المنافي للنصٌ 
والإجماع على زوال ملكه عنه بالارتداد وإن قلنا بقبول توبته 
والقوضن الدجال قال لامها مدل قاف أو القلك يلكا لدممعادء 
لملك الكسب الحاصل منهء ولغير ذلك ممّا لا يلتزم . 

وسبق حقّ التدبير بعد فرض انتفاء شرط الصحّة قبل الموت غير 
مجدٍء ودعوى منع الشرط المزبور ‏ فينتقل إلى الوارث؛ لعدم اشتراط 
العنق عنه بملكيّته . كما سمعته في «أعتق عبدي عنك» _منافية لما هو 
كالمسلّم عندهم بل ظاهرهم المفروغيّة عنه , وإن تقدّم في كتاب البيء "ا 
احتمال صحّة ببعه مدبّراً نحو ببعه جانياً؛ إلا أن كلامهم صريح في خلافه 
كما هو واضح . 

ولم ندر الأمر الذي يذكره في حكم المرتدٌ بحيث يقتضي بقاء صحّة 
تدبيره, والله العالم . 

«ولوارتدٌ لاعن فطرة ثم دبّر صح» بناءً على عدم اعتبار القربة 
فيه؛ لإطلاق الأدلّة وعدم خروج ماله عن ملكه بالارتداد المزبور. 

لكن مع ذلك قال المصئّف : على تردد» ولا وجه له بعد الجزم 
بصحّته من الكافر المبني على عدم اشتراط القربة . 

ومن هنا جزم بالصحّة في القواعد على تقدير عدم الاشتراط , إلا 


...7 47 تعوّض لذلك في كتاب الرهن. انظر ج 77 ص‎ )١( 


التديين لق ارتد اويل مس حمسي ب و 1 
أنّه قال : «فإن تاب نفذ وإلا فلا»". وظاهره أنّ الصحّة مراعاة بذلك . 

وفي كشف اللثام'" ‏ تبعا للدروس'" وللصيمري!/ ‏ : تعليل عدم 
النفوذ مع عدم التوبة بالحجر , وإن كان لم يتضح لنا الآن الوجه فى شيء 
يم ١‏ لك 

لكن سهل الخطب عندنا عدم صحته عندنا؛ لما عرفت من اشتراط 
نيّة القربة فيه . وهي متعذرة من الكافر من غير فرق بين المرتدٌ وغيره . 

ولعل وجه التردّد حينئذٍ ذلك: على معنى : أنه يصمٌ جزما لعدم 
ثبوت الحجر عليه , ويحتمل الصحّة مراعاةً» أو على معنى :أنه يصمح 
ولكن قد تردّد فيها لكونه محجوراً عليه كالسفيه على وجه لا يصهّ ' 

نا 

التصكف منه وإن لحقته التوبة التى تفك الحجر عنه حين حصولها لا فيما 2 
بالبطلان للحجر”", والله العالم . 

(ولو كان» ارتداده عن فطرة» ثم دبّر إلم يصح» لخروج 
المال عن ملكه بارتداده. ولاشتراط نيّة القربة فيه إو» لكن «اطلق 
0 في المحكي عن المبسوط'" «الجواز, وفيه إشكال, ينشا: 


1-7 الأحكاء. 00 لاص 156. 

(1) كشف اللثام: التدبير / في المباشر ج / ص 175. 

(") الدروس الشرعيّة: المدبّر / المقدّمة ج ١‏ ص ١"؟.‏ 

(؟) غاية المرام: التدبير / في المباشر ج ؟ ص 597. 

(0) إيضاح تردّدات الشرائع: كتاب التدبير ج ١‏ ص ؟1. 

)1١(‏ في نسخة المسالك بعدها إضافة: رحمه الله. 

(/) المبسوط: التديير / الرجوع فيه ج ١‏ ص ١74 - ١7”‏ (صحّح ملكه وأبطل تصرّفه). 


وي الل سسسب جواهر الكلام(ج 58) 
هق لوال هلك الفركد عن قطرة 4 

نعم, لو فرض تجدّد ملك له بعد الردّة , وقلنا بأنّه يملك معها وإن زال 
الأول ؛ صحٌ إطلاقه حينئذٍ بناءً على عدم اشتراط نيّة التقرّب . لكنّ ذلك 
كلّه شك فى شك . والتحقيق عدم الصحّة من المرتدٌ مطلقا لما عرفت . 

وفي المسالك : «إطلاق الشيخ العجواز يدل على منع انتقال المال 
عنه , وهو قول ابن الجنيد . ولم يفرّق بين الملّى والفطري .واستفادة 
الفرق بينهما وإثبات الأحكام المشهورة من النصوص مشكل . شيا تق 
البحث فيه»7". قلت : لا إشكال فيه كما حرّرناه في محلّه . ش 

ولو ارتدّ المملوك لم يبطل تدبيره؛ بلا خلاف كما عن الخلاف”" 
للأصل. إلا أَنّه قيّده بالارتداد الذي يستتاب فيه , وتبعه القاضي'". 
ولعلّه لبطلان تدببر غيره» كما أنه يبطل تدبير الأوّل لو التتحق بدار 
الحرب عندنا كما عن المبسوط”؛ لأنّه إياق وزيادة, خلافاً 
للشافعي!*. ولو مات قبل التحاقه عتق ء واللّه العالم . 

«ولو دبّر الكافر كافراً فأسلم بيع عليه سواء رجع فى تدبيره 
اوا#الووريي #الاتد على كا سال بياق غتلى ملك رصصعدو 


.580 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: التدبير / في المباشر ج‎ )١( 

(1؟) الخلاف: المدبّر / مسألة 4 ج ١‏ ص .]١7‏ 

(؟) المهذب: العتق / باب التدبير ج ١‏ ص 5194-118. 

(4) المبسوط: التدبير / الرجوع فيه ج 1 ص .١77‏ 

(4) مختصر المزني: ص 555 الحاوي الكبير: ج ١4‏ ص .١١7‏ مغني المحتاج: ج 4 ص .0١١‏ 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: أم. 


الكديير © كوسر لحري .متسس عب متب سح بي وي و ور 7ب الام 


لاستخدامه . فهو سبيل له عليه وعلوٌ منه عليه . وقد تقدم فى كتاب 
التجارة”" أن مثله يباع على مالكه قهرا. 

فما عن ابن البرّاج من أنّه يتخيّر بين الرجوع في التدبير 
فيباع عليه . وبين الحيلولة بينه وبينه وكسبه للمولى . وبين استسعائه 
وحينئذٍ فينفق عليه من كسبه فإن فضل منه شيء فهو للمولى'"_لم اقف ' 
لدعلى وليل ش 0 

(و» على كل حالء ف هللو مات؟ السيّد «قبل بيعه4 عليه 
«(وقبل الرجوع في التدبير تحرّر من ثلثه» للإطلاق «ولو عجز 
النلث تحرّر ما يحتمله وكان الباقى للوارث؛ فإن لكان سيلا 
استقرٌ ملكه. وإن كان كافراً بيع عليه» بلا إشكال في شيء من ذلك . 

«ويصحٌ تدبير الأخرس» عندنا «بالإشارة» المفهمة القائمة 
مقام اللفظ كباقي تصرّفاته #وكذا رجوعه» الذي هو منها من غير 
فرق بين الذاتي و والعرضي . 

ولو دبر صحيحاً ثمّ خرس ورجع بالإشارة المعلومة صح» 
لاتحاد المدرك في الجميع , هذا . 

وفي المسالك : «نبّه بقوله : (وكذا رجوعه) على خلاف بعض 
اللا ب بالإشارة وإن جوّز تدبيره بهاء بناء على 


7" ا ل كنا 
(1) المهدّب: العتق / باب ا "١‏ ص 77١‏ (في ذيل العبارة اختلاف). 
(*) في نسخة الشرائع: فلو. 


لع ا و حجن أن الكل 0 


أنّ الرجوع لا يصح عنده بالقول بل بالفعل , وغاية إشارته أن تقوم مقام 
القول , فلا يزيد الفرع على أصله)7". 
1 قلت:هو ليس حينئذٍ خلافاً فيما نحن فيه, والأمر سهل. والله 


كالب 
المقصد «الثالث» 
في الأحكام» 
(وهى مسائل» : 
«الأولى» 


«التدبيير بصفة الوصيّة4 في الرجوع وفي الخروج من الثلث 
وغيرهما من الأأحكام الي ستعرفها, لا أنه وصيّة حقيقةً . وفاقاً 
لإا كي عن المقنع'" والمقنعة!" والخلاف !ا والنهاية'!" والسرائ )١(‏ 
والغنية”" والوسيلة”/ والجامع”' وغيرها!"". 
)١(‏ مسالك الأفهام: التدبير / في المباشر ج ٠١‏ ص 587. 
(1) المقنع: العتق والتدبير ص 110. 
(") المقنعة: العتق والتدبير ص .06١٠0‏ 
(؛) الخلاف: المدبّر / مسألة ؛ ج 7 ص .1٠١‏ 
(0) النهاية: العتق / باب التدبير ج ”ص ؟5. 
(1) السرائر: العتق / باب التدبير ج ”ا ص 7١‏ و١59-17,.‏ 
(0) غنية النزوع: البيع / المقدّمة ص .٠١5‏ 
(8) الوسيلة: العتق / بيان التدبير ص 580. 
(9) عبّر ب «عتق معلق». انظر الجامع للشرائع: العتق / باب التدبير ص 7٠١غ.‏ ونقله عنه في 
كشف اللثام: التدبير / في الأحكام ج 8 صن 155. 
)٠١(‏ كقواعد الأحكام: التدبير / في الأحكام ج ”ا ص 151. 


التزيين #جريان: أخكاء الوضكة غلية: ٠‏ سس تخي حيسي نت سن يب نت ذم 
صكد الات 
ولخروجه عن المعروف في تعريفها الذي مرّ في محله!". 


ولعدم الاحتياج في تحريره إلى صيغة اخرى؛ إذ لم يثبت مشر وعيّة 
انشاء التحرير بها كما ثبت إنشاء التمليك بها . 


ولقول الصادق عَيهِ فى صحيح هشام : «هو مملوكه'!" بمنزلة 


الوصيّة»!" . 
منها»!2. 

وفي خبر ابي بصير : «المدبّر مملوك , ولمولاه ان يرجع في تدبيره 
له بعد فغيّرها من قبل موته ...»0 . 

ولا ينافى ذلك الموئّق عنه لَك : «سألته عن المديّر أهو من الثلث؟ 


.017 في ج 79 ص‎ )١( 

(1) «مملوكه» ليس في المصادر الحديئيّة. نعم وردت في نقل كشف اللثام: (انظره قبل ثلاثة 
هوامش). 

(؟) الكافي: الوصايا / باب أنّ الوصي إذا كانت الوصيّة... م ١‏ ج لاص 5". تهذيب الأحكام: 
الوصايا / باب ١6‏ وصيّة الإنسان لعبده م 57 ج 4 ص 150, وسائل الشيعة: باب ١9‏ من 
كتاب الوصايا سح 7ج ١9‏ ص .5١8‏ 

(؛) الكافي: الوصايا / باب أن المدبّر من الثلث ح 5 ج /,ا ص 5"؟. وسائل الشيعة: (الهامش 
السابق: ح 4). 

(0) الكافي: العتق / باب المدبّر ح اج 7 ص 184. تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ التدبير 
ح هداج 4ص 109. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب التدبير ح 7ج ١71‏ ص .١57‏ 


1 


ج51 
م١51‏ 


1111011 مم ممما ال 


"كال اتعوبو رو الم وض أن يرجع في وصيّنه في صحّة أو مرض»", 
ضرورة إمكان ترتب ذلك على كونه بمنزلتها .كما هو واضح . 

بل هو نحو صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما لِك : «المدبّر من 
الثلث , وللرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحّة أو مرض»'" 

بل يمكن إرجاع ما في النافع''' ومحكى المبسوط!“ من «ان التديير 
وصيّة» إلى إرادة ما عند المشهور من كونه كالوصيّة. خصوصا بعد 
قوله في الأرّل متّصلاً: «يرجع فيه المولى إن شاء» المشعر بكونه 
كالوصيّة في ذلك . وخصوصا بعد ما حكي من ظهور الإجماع في 
المبسوط على ذلك” إذ قد عرفت أنّ الإجماع لظنّ كونه بصفتها لا أنه 
منها حقيقة؛ إذ لم نعثر على من سبقه إلى ذلك . وجواز الرجوع فيه 
وخروجه من الثلث لا يقتضي كونه منها حقيقة, وإِنّما هما الوجه في 
تنزيله منزلتها وتشبيهه بها . 

نما الكلام في إطلاق تنزيله منزلتها على وجدٍ يرجع إليه في غير 
ما نص عليه من احكامها, أو اختصاصه بما ورد منها دون غيره فيبقى 
عي ءا نيدي الأغبيل والقرا دان لني التاق وها 1 تاهما 


(؟) من لا" د 0 0 ١4ج‏ احن 311١‏ وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح غ ص .)١١1‏ 
(؟) المختصر النافع: كتاب التدبير ص /57. 


)6 و6) المبسوط: التدبير / الرجوع فيه ج ١آاص ١ 7١‏ . 


القديني؟ ايعان لكان الوق قليف سيو بي سي سس بتستيسيس به ني اللا 


الثاني كما اعترف به في المسالك'"؛ لعدم إطلاق يوثق بإرادة حكم 
الإطلاق منه في النصوص بل والفتاوى . 

ومن ذلك يظهر لك النظر فيما في الرياض من أن : «ثمرة الخلاف 
هيّنة؛ لعدم ظهورها إلا في النذر وما شاكله , فيتحقّق الامتثال بالتدبير 
لو التزم وصيّة على ما في العبارة والموثقة#وعلن المجتار لاند مبرن 
وصيّة أخرى»!". 

بل هو من غرائب الكلام. خصوصاً بعد فوله في المسالك _ بعد 
ذكره القول بأَنّه عتق مشروط أو وصيّة ‏ : «وهما ال كثير فى 
تفر بع مسائل الباب»7". وخصوصاً بعد ما سمعت من ابتناء جملة من 
الفروع عليه , بل يكفي في الثمرة أنه يعتبر فيه ما يعتبر في العتق من ” 
النرد و لسيدة السك توما اراة على لدج جف ران كان 0 
كالوصيّة في الرجوع والخروج من الثلث ونحوهما من الأحكام؛ إذ لا 
يعتبر فيه شيء من ذلك بناءً على أنّه من الوصيّة حقيقة؛ ضرورة عدم 
تناول أدلّة العتق له . 

اعونت من ذلك قوله فيه : «وبالجملة : الأقوال في الفبيالة 
ثلاثة , أحدها : أنه وصيّة كما في العبارة , وثانيها : عتق معلّق . وثالثها : 


.588 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: التدبير / في الأحكام ج‎ )١( 
.17 ص‎ ١ (؟) رياض المسائل: في التدبير ج‎ 

(؟) مسالك الأفهام: التدبير / المقدّمة ج ٠١‏ ص 577. 
(غ) تحتمل المعتمدة: ونحوهما. 


ا ا ا ا س7 ا ا ا 1 11 1 21ل 1لا جواهر الكلام (ج 0 


إيقاع مستقل لكنّه بمنزلة الوصيّة في الأحكام من نفوذه من الدلث 
وجواز الرجوع فيه, وعليه كما عرفت_اكثر الطائفة»!". 

إذ مقتضاه عدم جريان الأحكام المزبورة على القول الثاني , مع أنه 
لم يعرف خلاف في جريانها عليه على كلّ حال كما اعترف به في 
كشف اللنام'", بل لم نعثر على قائل صريحا بما نسبه إلى اكثر الطائفة . 

نعم , في موضع من المسالك بعد أن ذكر القولين الأوّلين قال : 
«ولو قيل : بان التدبير إيقاع براسه -وإن شابه العتق المعلق بوجه 
والوصيّة بوجه -كان حسناً؛ وفيه جمع بين الأدلة وسلامة من تناقض 
الأحكام المترتّبة عليه غالبا»'". وهو كالصريح في عدم قائل بذلك؛ 
ولعلّه لصدق العتق المعلّق عليه لغةَ وشرعا وعرفا . 

لكن قال أيضاً في موضع آخر منها : «والتحقيق : أنه بمنزلة الوصيّة 
لا عينها كما ذكره هنا؛ لأنّهِ لو كان وصيّة محضة لافتقر في عتقه إلى 
صيغة بعد الموت. ولا يلزم من كونه بمنزلتها مساواتها فى جميع 
الأحكام, بل المراد أَنّه بمنزلتها في الأحكام المسؤول عنها في 
الروايات, وهو كونه من الثلث ويجوز الرجوع فيه ونحو ذلك , وليس 
بعتق معلّق أيضاًكما قاله ابن إدريس وغيره؛ وإلا لما صم الرجوع فيه , 
فكونه متردداً يينهما فى بعض الأحكام ومستقلاً بنفسه ومن ثم وفع 


)١(‏ انظر «الرياض» المتقدّم انفاً. 
(1) كشف اللثام: التدبير / في الأحكام ج 8 ص .41١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: التدبير / المقدّمة ج ٠١‏ ص 519. 


التايج العو كيه مبسم ديمح ب سد حت ل و 2ت الث 
ضفن الحافة الخارحة عن الأمرين د اله 

وفيه :أن اختلاف الأحكام لا مدخليّة له في ماهيّة الشيء وحقيقته , 
وحينئذ فمراد القائل بكونه بصفة الوصيّة 55 
الأكثر أنه عتق معلّق بصفتها في جواز الرجوع والخروج من 
الثلث ونحوهما من الأحكام التي لا تقتضي كونه إيقاعاً مستقلاً.كما * 


دن 


هو واضح . واللّه العالم . 73 
وكيف كان ء فلا خلاف يبننا'" نضا" وفتوى فى أنّه يجوز 
الرعوع تدم ر الجاع ابيع عابي وبل ستاك عنما مسةطر 
إن لم يكن 000 
ولا فرق فيه عندنا بين أن يكون «قولاً كقوله: رجعت فى هذا 
التديير» أو نقضته أو فسخته أو نحو ذلك «وفعلاً» يدل على قصده 
الرجوع كان يهب» وإن لم يقبض (أو يعتق أو يقف»4 وإن لم يقبض 
دأو يوصى» به خلافاً للشافعي في أحد قوليه!. 


.588 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: التدبير / في الأحكام سج‎ )١( 
.7 77 ص٠‎ 250 ص 1 4. ومفاتيح الشرائع: مفتاح‎ 
.١١8 ص‎ ١717 وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب التدبير ج‎ )( 
(؛) ينظر المهدّب البارع: في التدبير ج ؛ ص 77. وغاية المرام: التدبير / في الأحكام ج ”" ص‎ 
وكشف اللثام: التدبير / في الأحكام ج 4 ص 87؛. ورياض المسائل: في التدبير‎ 0 
...11١١ ص‎ ٠١ روضة الطالبين: ج‎ ....١١ 5١ ص‎ ١4 الحاوي الكبير: ج‎ )0( 


عمسم ل ل م ع ل ا و او اف الكلت اع ون 


وسواء كانه اندي طلقا اد لاا ملق العو ا 
ميد 4 (المويت فى ستره |ورمرظهن كلاق المحكى عن أبى يشديلة: 
فخص الجواز بالثاني'" 

«وكذا لو باعه بطل تدبيره4» وإن لم يقصد به الرجوع؛ لاقتضاء 
البيع خروجه عن ملكه المنافي لبقاء تدبيره. 

«وقيل: إن رجع فى تدبيره ثم باع صح بيع رقبته. وكذا إن 
قصد ببيعه الرجوع. وإن لم بقصد مضى البيع فى خدمته دون رقبته 
وتحرّر بموت مولاه» وظاهره اختصاص الخلاف في البيع إذا لم يقع 
رجوع قبله ولم يقصد به الرجوع . 

وتعو«الناضن فق التوا عه وا لم يذكر القيد الناني, قال فيها: 
(ريعوز الزيدوع ف النقيير قولا رقعاة فلو وهب وإن له قيض اد 
أعتتق أو وقف أو أوصى به أو باعه على رأي أو رهنه بطل التديير» مطلقاً 
كان أو ددا و يضم م العقد وإن لم روجع ف التدبير » وسواء قصد ببيعه 
الرجوع أو لاء وهل يبطل التدبير بالعقود الفاسدة؟ الأقرب ذلك إن 
لم يعلم فسادها أو قصد الرجوع . وقيل : لا يبطل التدبير بالبيع إذا 
لم يرجع فيه , بل يمضي البيع في خدمته دون رقبته»'". 

وفي التنقيح اجات لحري وار الرمرم الدوان تسبي 
0000 لو اللباريوي اس ]ناب 01 ال شيل السلماءة 12 


ص 180. الحاوي الكبير: ج ١4‏ ص ؟١٠.‏ 
(؟) قواعد الأحكام: التدبير / في الأحكام ج 7 ص 577. 


الوو سوقط . لسسع حم ع ب و ا 


بقصد الرجوع ببيعه أنه يبطل التدبيرء ومع عدم الاين إن صرح ببيع 
رقبته أو هبتها كذلك, وإن صرّح ببيع منافعه أو هبتها لم يكن رجوعا 
وتحرّر بموت سيّده, أمّا مع الإطلاق فأكثر الأصحاب قالوا بانصراف 7 
البيع والهبة إلى اعدو ذا له بمطزرة اكووو قال الحلمو وطادن اليين 2 
وصحة البيع»'". 

وقال في الدروس: «صريح الرجوع: رجعت في سراد 
تغوك: وا للخت وأشييه هون كان اليين انا أوريا عه او وطية 
لعا ينقفن تامروف كتر التدمام مدل ١‏ ندا ذه قطن السدريو» فنفاك 
الحسن : يبيع خدمته أو يشترط عتقه على المشتري فيكون الولاء له , 
وقال الصدوق : لا يصمٌ بيعه إل أن يشترط على المشتري إعتاقه عند 
موته , وقال ابن الجنيد : تباع خدمته مدّة حياة السيّد , وقال المفيد : إذا 
باعه ومات تحرّر ولا سبيل للمشتري عليه . وقال الشيخ في النهاية : 
لا يجوز ببعه قبل نقضن تدييرة إلا أن تُعلم المشترى بن البيع للخدمة: 
وتبعه جماعة . والحليون إلا الشيخ بحيى على بطلان التديير بمجرّد 
البيع ...16" إلى ار 

إلى غير ذلك من كلماتهم المذكورة في تحرير محل النزاع . لكن 
ما وصل إلينا من كلمات القدماء غير منطبق على ذلك., وإِنْما هو في بيع 
)١(‏ التنقيح الرائع: في التدبير ج 7 ص .11١‏ 
(1) الدروس الشرعيّة: المدبّر / درس 177 ب 5 ص 537-5117515 


مي حي جوف الكلام زح ب28) 
خودة العدة. ذا اراد همد : 

قال في النهاية : «التدبير بمنزلة الوصيّة يجوز للمدبّر نقضه مادام فيه 
ارد تش و عد لي ري ال ا م 0 
التصرف , ومتى لم ينقض التديبر وأمضاه على حاله ثمّ مات المديّر كان 
المدير حرًا من الثلث . فإن نقص عنه انعتق , وإن زاد عليه استسعى فى؛ 
الباقي ٠‏ ومتى أراد المديّر يبعه من غير أن ينقض تدبيره لم يجز له إ أن 
يُعلِم المبتاع أنّه يبيعه خدمته, وأَنّه متى مات هو كان حرا لا سبيل له 
عليه»!". وهو كالصريح في جواز بيع خدمة المدبّر لا أنه إذا أطلق 
البيع انصر ف إليها . 

ونحوه ما في محكىّ المهذب والكامل : 

قال في الأُوّل : «يجوز لسيّد المدبّر أن يبيع خدمته إذا نبت على 
تدبيره ولم يرجع عنه , فيشتريه المشتري كذلك, فيخدمه أيَام حيأة 
الذي دبّره, فإذا مات عتق من الثلث»7". 

وقال في الثاني : «من دبّر يخلوكا وآراة يزع لج بجو لف ةلاق لأ ان 
يقن تديبره أو يُعلم المشترى أنه بيع شدمتة» وأنه متى.مات هو كان 


5 00 له عليه»!". 


السك عرواي السالاج الل : «يجوز بيعه في حال تدذبيره ,2 
لهات افي اناف التديين اتن 1 
(؟) المهذب: العتق / باب التدبير ج ا 1 
(") نقله عنه في مختلف الشيعة: العتق / في التدبير ج 4 ص 7/7 


القووين ١‏ لوكو افيف سملي ب ا ا ا ا 1/1 
فا امالك مر عرفل سعاعدوقان كازعالنا قدمرم هال اشاعه 
وإلى أن مات مدبّره فلا شيء لهء وإن لم يعلم رجع إلى التركة بما نقد 
فيه . وإن كان باعه بعد ما رجع في تدبيره لم يتحرّر بموت مدبره»١".‏ 

وأمّا ابن حمزة فلم يتعرّض لهذه المسألة, وإِنّما اقتصر على بيان 
عدم جواز رجوعه بنفس التصرّف , قال: «وليس له'" التصرّف فيه 
بالبيع والشراء والهبة وغير ذلك رجوعاًء وإذا أراد ذلك رجع ثمّ باع أو 
فعل ما شاء»!". 

وأمّا ابن أبي عقيل فظاهره : عدم جواز بيع المدبّر إلا مع اشتراط 
عتقه على المشتريء وأَنّه يجوز بيع خدمته , قال : «ليس للمدبّر أن ببيع 
المدبّر إلا أن يشترط على المشتري عتقه . وإذا أعتقه المشترى فالولاء 
لمن أعتق , وله أن يبيع خدمته , فإذا مات المديّر فالمدبّر حرٌ»!*. 

وكذلك الصدوق لكن لم يتعرّض لبيع خدمته, قال : «وإذا أعتق 
الرجل غلامه أو جاريته على دبر منه ثمّ يحتاج إلى ثمنه فليس له أن 
يبيعه. إلا أن يشترط على الذي يبيعه إِيّاه أن يعتقه عند موته»!. 


وهما -كما ترى -لا تعرّض فى كلامهما لانصراف البيع عند 


.5١5 الكافي في الفقه: فيما يقتضي فسخ الرقّ ص‎ )١( 

)١(‏ ليست فى المصدر. 

)2 الوسيلة: العتق / بيان التدبير ص 587. 

(5) نقله عنه العلامة في المختلف: العتق / في التدبير ج / ص 19. 
(0) المقنع: العتق والتدبير ص .]١5‏ 


1 
جع 


7137 


امي ا ني توا | زوه الكلام (ج 6) 


الإطلاق إلى الخدمة كما سمعته في تحرير محل النزاع . 

وكذلك ابن الجنيد على ما حكي من عبارته في المختلف , قال : 
«عن أمير المؤمنين هذ(" إنّ رسول الله يد باع خدمة المدبّر ولم يبع 
رقبته , ولا باس عندنا ببيع رقبة المتطوّع بتدبيره إذا احتاج السيّد إلى 
ندند لحدوك هاب للأرية قا المدة عزن تدر قه كان ها تر نه ووخي. 
على السيّد تدبيره فلا يجوز بيع رقبته, وإِنْما يباع من هذا خدمته مدة 
حياة سيّده, والأحوط أن يباع ذلك منه بمكاتبة أو غيرهاء ولا أختار 
ببع المتطوّع بتدبيره وخدمة الواجب'" تدبيره في دين أو غيره إلا إذا 
لم يف ملك السيّد بدينه ولم يكن به غنىّ عن بيعه ‏ ولو باع خدمة مديره 
من نفسه لم يسقط ما وافقه عليه بموت السيّد . فإن كان مال حال وجب 
عند موته , وإن كان منجّماً كان للورثة على نجومه , كالكتابة»!© إذ هو 
-كما ترى ‏ صريح في خلاف ما سمعته من تحرير النزاع . 

نعم , ظاهر عبارة المقنعة جواز بيع المدبّر على وجِدٍ يكون ملكا 
المشدرى إلى ان يفوت المد ار قال «رولفالك الغيد أن سهد عد التدير 
له . غير أَنّه متى مات البائع صار حرّاً لا سبيل للّذي ابتاعه عليه)0©. 


.78٠١ يأتي في ص‎ )١( 

(7ااسسعدرة الؤفدائل يات ١‏ من اسان الكديين الات 1ااض: 1 العم الأويط 
(للطبراني): ج 4 ص .١551‏ السنن الكبرى (للنسائي): ح 5.2٠١‏ ج 7 ص .19١‏ سنن 
البيهقي: ج ٠١‏ ص 7٠١‏ 

(؟) في المصدر: وخدمته والواجب. 

(؛) مختلف الشيعة: العتق / في التدبير ج 4 ص 19 ١‏ 

(0) المقنعة: العتق والتدبير ص .06١‏ 


الغديي رسو قعصي جحت ا 7 تي 14 


ويمكن أن يريد بيع الخدمة ويكون كلام الشيخ ينه كالتفسير له: 
لاستبعاد إرادة بيع الرقبة على الوجه المزبور. وإن ذكر الفاضل نحوه في 
تأويل كلام القائلين ببيع الخدمة, وقال: «إنّه كبيع العبد المشترط 
ذه تنم كاد إل | له كما ترف 

وكأنّه أخذه ممّا في محكيّ المبسوط من أنه : «روى أصحابنا أن 
الندوين بان اذاامات اله يع فى ملك «المتترف#وينيفى انحجميةة 
بهذا الشرط , ومتى عاد إليه ملكه بغير ذلك فهل يعود حكم التدبير؟ قال 
قوم : يعود تدبيره, وإن كان لم ينقض تدبيره فالتدبير باقي؛ لأنّ عندنا 
يصح بيع خدمته دون رقبته مدة حياته»!" . 
حجن العد د : فإن اختار سيّده تسليمه للبيع فإن استغرق الأرش قيمته 
يبع فيها وبطل التدبير؛ وإن كان الأرش لا يستغرق قيمته ولم يمكن بيع 
بعضه بيع كلّه والفضل لسيّده, وإن بيع بعضه كان الباقى مدبّراء وكل 1 
مو ضع زال ملكه عنه زال التدبير»”” . 2 

ونحوه ما عن الخلاف: «أَنّ بيع المدبّر وهبته ووقفه ناقض 
علوي 117 ولو وهبه كانت الهبة رحوضا ف التلازير يو اء افنظنه او لقا 





)١(‏ قواعد الأحكام: التدبير / في الأحكام ج ” ص 1١7‏ (بتصوّف). 
)١(‏ المبسوط: التدبير / الرجوع فيه ج ١‏ ص .١1١‏ 

(*) المصدر السابق. 

(؛) الخلاف: المدبّر / مسألة ؛ ج 3 ص ١١‏ (بتصوّف). 

(6) المضدز الباق انسالة اهن 111 


ا ا لويم اا اا 1 11 جواهر الكلام (ج 6) 


وكذا لو أوصى به'"» , 

ثم قال في الخلاف أيضاً: «إذا ديّر عبداً ثمّ أراد بيعه والتصرّف فيه 
كان له ذلك ... إذا نقض .ء فإن لم ينقض تدبيره لم يجز بيع رقبته , وإنما 
يجوز له بيع خدمته مدة حياته»!". 

وبالجملة : إِنّماكلامهم أو أكثرهم -في مشر وعيّة بيع خدمة المدبّر 
إذا لم يرد تقض تدبيرهء لاقي انصراف البيع إليها . 

والسبب في ذلك بعض النصوص الدالّة على ذلك, كخبر السكوني 
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على لبو : «باع رسول الله 1 خدمة 
المدير ولم ببع رقبته»!", يجبرعلة :هالت أبا عبد الله لكلا : عن 
رجل أعتق جارية له عن دبر في حال حياته؟ قال: إن أراد بيعها باع 
خدمتها في حياته . فإذا مات انعتقت الجارية ...»!). 

وهما مع ضعفهما, وموافقتهما لالمحكي عن بعض العامة - 
محتملان لإرادة مطلق النقل من البيع؛ كالصلحء أو الإجارة مدّة معيّنة 








.7/ المصدر السابق:.مسألة‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ماله 111-28 

(؟) تهذيب الأحكام: العتق / باب ؟ التدبير ح 8 ج 8 ص .51١‏ الاستبصار: العتق / باب ١6‏ 
00007 

(]) انظر «التهذيب» فى الهامش السابق: ح 5١‏ ص 518 و«الاستبصار»: م١١‏ و«الوسائل»: 
3 

)00( المبسوط (للسرخسي): ج لاص 376 


التديين" الركوواقية. يحمي ا ب ع تر 1 


فمدّة ... وهكذاء وغيرهماء لا البيع حقيقة؛ ضرورة معلوميّة كون 
مورده الأعيان لا المنافع خصوصاً مع جهالتها. ودعوى اختصاص 
الموضع المزبور بذلك -كما سمعته من الدروس - بعيدة؛ لقصور 
الخبرين المزبورين عن إثبات ذلك . 

وكذا الكلام في خبر أبي نرم حكن أبى عيذ انه يايلا ورتمسكل عدن 
رجل يعتق جاريته عن دبرء أيطأها إن ءا ينكحها أو ببيع خدمتها 
حياته؟ فقال : نعم . أىّ ذلك شاء فعل»)1". 

وابعد منه حملهما على إرادة بيع الرقبة إلى ان يموت البائع فينعتق 
عليه؛ بمعنى : ملكيّة متزازلة إلى الموت, كما سمعته من الفاضل وفرّع 
عليه تروف . 

وأمّا ما سمعته من الصدوق وابن أبي عقيل فيدلٌ عليه صحيح 


ابن مسلم عن أحدهما مك8 : «في رجل يعتق غلامه أو جاريته في دبر 1 


نا 


ممرا بع ابي شن ا سعد فقال* ل< إلا أن يشترط على الذى 0171 


لبسعة إياه أن بعتقه عند موته»!", ولحوه يم الحلبى عن 
الصادق نَيّة7". اللذين ينبغي حملهما على ضرب من الكراهة , كخبر 


.510 تقدّم في ص‎ )١( 

(1؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب التدبير ح 5408 ج ا ص ,17٠١‏ تهذيب الأحكام: 
العتق / باب ١‏ التدبير ح 5١‏ ج 8 ص 517. وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب التدبير ح ١‏ 
ج71 ص .1١7‏ 

(؟) الاستبصار: العتق / باب ١0‏ جواز بيع المدبّر ح 8 ج 4 ص 188, وانظر «التهذيب» في 
الهامش السابق: ح 7؟, و«الوسائل»: ذيل المصدر. 


يميم ا ل ع نق اق الكلام 021 
وهب عن جعفر عن أبيه لله : «إنّ عليّاً هِةٍ قال : لا يباع المدبّر إلا من 
نفسه»"" الموافق للمحكي عن بعض العامّة'". 

وكذا ما دل على تقييد البيع بالاحتياج أو رضا المملوك؛ ك: 

صحيح ابن مسلم : «قلت لأبي جعفر نيه : رجل دبّر مملوكه ثم 
تشاع إلى الشين ؟ قال + إذا جاع إلى التمق ذهو لده يبيغ إن .فاه :وإة 
شاء أعتق . فذلك من الثلث»7". 

ومونّق إسحاق بن عمّار: «قلت 5 إبراهيم عيّةِ : الرجل يعتق 
مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه؟ قال : يبيعه » قلت : فإن كان عن 
ثمنه غنيًا؟ قال : إن رضى المملوك فلا باس)7). 

رصنع عي دالت | أغيد اناه بع الندتر اباد ااقال إن 
احتاج صاحبه إلى ثمنه , وقال : إذا رضي المملوك فلا بأس)0©. 

وخبر أبي بصير: «سألت أبا عبد الله ميا : عن العبد والأمة يعتقان 


)١(‏ انظر «الاستبصار» في الهامش السابق: ح ١7‏ ص ١؟,‏ و«التهذيب» في الهامش قبله: 
ح 1 ص 5337. ووسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب التدبير ح ؟ ج +7 ص .١5١‏ 

(1) بداية المجتهد: ج ١‏ ص 587. 

(؟) تهذيب الأحكام: العتق / باب ؟ التدبير ح ١؟‏ ج 8 ص 517, الاستبصار: العتق / باب ١6‏ 
جواز بيع المدبّر ح 7 ج ؛ ص 58. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب التدبير ح 7ج 77 
ص .١١7‏ 

(4) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب التدبير ح 54601 ج ‏ ص .٠2٠١‏ وانظر «التهذيب» في 
الهامش السابق: ح .١9‏ و«الاستبصار»: ح ؟. و«الوسائل»: ح 4 ص .١1١7‏ 

(0) انظر «الفقيه» في الهامش السابق: ح 5107. و«التهذيب» في الهامش قبله: ح .5١‏ 
و«الاستبضار»: ح * و«الوسائل»: ح 6 ص .1١1‏ 


التونين "7 الرجواع قيف. « مسد ع جحت تن ل تي ب ا 


فق قين؟ قال المولةه اوركاتية اوها مو وليسن لهأن ةلا ان يقتا 
العند ان سعة فور عدا نهو وله انرا ل هاله ان كان لهال 

لعدم قائل بمضمونها حتّى من القائلين ببيع الخدمة . 

وعلى كل حالء فلا ينكر دلالة هذه النصوص أجمع على ناقضيّة 
اي 1 
واي و وو و0 
القد "وكير اى وطيير فيد الى هيف | مقي ا جلمد زر سماو قاور لع لد 
أن يرجع فى تدييره؛ إن شاء باعه وإن شاء وهبه وإن شاء أمهره.. .»:” 
فقيانا الى خيرهها من التضوض يل لأمتكر ظطهورهها خيضوضا 
الأخير منهما في حصول الرجوع بالبيع إذا قصده, خلافا لما سمعته 
من ابن حمزة . 

فتحصّل من جميع ما ذكرناه : أَنّه لا إشكال في بطلان تدبيره 


)010( ار اله ك0 لاساو 2 لل ؟ ”7 ١‏ ال 0 

)1 الكافي: العتق / باب المدبر ح اج 1١‏ ص .١180‏ تهديب الاحكام: العتق / باب ؟ التدبير 
عاتع طن :165::وسائل الفنيعةوبات ١١:‏ من أبوات الللاييد شر ا ص30 

(5) انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح لاص 14» و«التهديب»: ح 0. ووسائل الشيعة: 
بانيه مق آبوات الندييرت #اس ؟) ضن /1ا. 


ا 2 2222 تلتتشئئيئ جواهر الكلام ١ج )٠‏ 


برجوعه عنه فله بيعه وغيره» وكذا لو قصد ببيعه الرجوع به. بل وكذا 
لو أطلق بيعه غير مستحضر لذلك أو لتدبيره؛ لاقتضاء البيع نقل رقبته . 
وهو مقتض لإبطال تدييره . 

وى ضوع ديع قد قمع إزاةة رقا تدبيرف أ سبع رق كاك 
ففيه البحث السابق الذي قد عرفت فيه أنّ الأصمّ عدم جوازه؛ وكذا 
لو أطلق البيع مريداً ذلك من غير إعلام المشتري, والكلام مع القدماء 
في مشروعيّة ذلك , ولو حمل كلامهم على نحو ما سمعته منا في حمل 
النصوص ارتفع النزاع من البين وخلت المسألة عن الإشكال . 

وممّا ذكرنا يظهر لك النظر في جملة من الكلمات, والله العالم 
يحققة البجال. 

«ولو أنكر المولى تدبيرهة على وجه لم يقصد الرجوع به 


ولم يكن رجوعا» لغة ولا تمر عا ول عرفا؛ ضرورة تمايز 
إنشاء التشوع بالقىءوإنكار أصبل اينقاعده تصوضا إذا كان :ضع 


اسان مثلا. 

فما عن بعضهم !من أنَّه يكون رجوعاً؛ لاستلزامه رفعه في سائر 
الأزمان» فكان أبلغ من الرجوع المقتضي لرفعه في الزمن المستقبل 
خاصة -واضح الفساد. 


ص 1, والمجموع: ج ا اص 1/8. وحلية العلماء: ج اص ,١ 95١١9‏ 


وكذا الكلام في سائر ماكان عنوان إيطاله الرجوع ونحوه من وكالة ٠‏ 
أوروصكة وتحوهنا بعد الطلاق الذى قدوره اندر ١١‏ الضعيم هه ١‏ 
بكونه رجوعاً. وقد عرفت تحقيقه فيما تقدّم". 

و4 كذا الكلاء قيما الو اذعى المملوك التدبين وانكر المبولى 
فحلف» إذ الحلف لم يفد الرجوع, وإنما يؤكّد الإنكار ويقتضي 
ارتفاعه ظاهراً. وحينئذٍ «لم يبطل التدبير في نفس الأمر» فلو مات 
التكد على الخال التزيور يحيث لم محصل دما يول عل الحو 
افق العملو له قيما وئة ونين الله(تعالن انه 

وقن تظليز الفاكؤة ذاهرا لو اعتررف المول يعن التحلف يكنديه في 
فإن جعلنا الإنكار رجوعاً لم يعد باعترافه , وإلا بقي بحاله فيثبت ظاهراً 
أبضا حيتك يعثر ف به : 

بل في المسالك : «وقد تظهر فائدته أيضاً لو كان الحلف لعدم البيّنة 
ثمّ وجدت بعد ذلك»'". وهو مبنئ على سماع البيّنة بعد اليمين. وقد ١”‏ 


ج غ؟ 


حمّقنا ذلك فى كتاب القضاء!*. والله العالم . 


.١171 ص‎ ١١ من أبواب أقسام الطلاق ج‎ ١4 وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 





...707 في ج 77 ص‎ )١( 
.59” ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: التدبير / في الأحكام ج‎ )( 
(؛) كتاب القضاء / النظر الثالث / البحث الثاني من المقصد الرابع / مسائل.‎ 


ا ل ب ا صم قو هر الكادام( ١750:‏ 
المسألة «الثانية » 
لا خلاف'" نضا" وفتوى في أنّ «المدبيّر»ه عن حياة سيّده 
«ينعتق بموت مولاه من ثلث مال المولى. فإن خرج منه 
و5 تحرّر من المدبّر بقدر الثلث. و» حينئذٍ ف« لو لم يكن" سواه 
عتق ثلثه4 . 

5-5000 المخدوم مثلاً ومات في حياة المولى وله 
لم يعتبر من الثلث - وإن قلنا: إِنّه تدبير -بلا خلاف ولا إشكال؛ لأنه 
كتعجيل العتق في حال الصحّة . وإطلاق النصٌ والفتوى خروج المديّر 
من الثلث منرّل على الغالب من كونه معلّقاً بموت المولى . 

نعم , في المسالك : «لو مات المخدوم في مرض موت المولى أو 
هذه نهويدن التلكى كالمعلق على يوفأة الخو ل 

«ولو ار وشبهه فإن كان فى مرض الموت لم يتغيّر 
الحكم . وإن كان فى حال الصحّة فإن كان المنذور هو التدبير 
قال طهر الخاضرد الثلث الا 2 بير اعت ال لك خا 
يجب تدبيره» فإذا ديّره برىُ من النذر ولحقه حكم التدبير؛ وإن كان قد 
ذو عفقة يعد الوتقاة هومن الاصدل كتورؤين الو اتعدا نك البدا لد مناه 
نذر الصدقة ونحوها بمال بعد الوفاة» وفي التحرير ساوى بين الأمرين 





.59١ ص‎ ١ كما في نهاية المرام: في التدبير ج‎ )١( 


.١131 ص‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب 8 من ابواب التدبير ج‎ )١( 
(؟) في نسخة الشرائع نعدها اضافه (لمه مجعولة فى الشحة امال بين معقوفضن:‎ 


التذيض / اتعتاق المدير فين القلت.. «س تست جح ع ف ا ا حي ار 


في خروجه من الأصل .ء ونقله في الدروس عن ظاهر الأصحاب, 
والأظهر الأوّل» . 

«وحينئذٍ لو جوّزنا تعليق العتق على الشرط فقال: هو حر قبل 
مرض موتي بيوم مثلاً خرج من الأصل , وكذا لو جعلنا المنجّزات من 
اقل اقسلته عا اله خدره عن عياف ولق اذاو عتقه وا الع قد الماك 
أو صرفه فى بعض الوجوه السائغة فى آخر يوم من أَيَامِ صحّته فكذلك , 
أو في 0 من أَيَام حبياته على القول الآخر»”" 

قلت : قال في الدووس ١‏ 7التديير ثلاثة انام و« واحب وول بض 
الرجوع فيه إن قال : الله عليَ عتق عبدي بعد وفاتي)., ولو قال: لله ير 
دان ل عبدى) فكذلك في ظاهر كلام الاصهاتب» 0 ن الغرض 75 
التزام الحريّة بعد الوفاة لا مجرّد الصيغة . وعن ابن نما جواز الرجوع 
لوفائه بنذره بإيقاع الصيغة , فيدخل في مطلق التدبير»'" 

نم قال فيها فى آخر كتاب التدبير : «ولو كان التدبير واجباً أو معلّقا 
بعرت القير سات قرعا ذالمون ليو سن ال" 

وفي التحرير : «أما التدبير الواجب بالنذر وشبهه فلا يجوز فيه 
الرجوع , ويخرج من أصل'* المال»!. 


1 مسالك الأفهاء. و ا + الو 

(؟) الذووس اللترضتة+المدي درس اع لحن 111 

(؟) المصدر السابق: ص 551. 

(؛) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها ‏ مطابقة لنسخة المصدر _: صلب. 
(0) تحرير الأحكام: التدبير / في أحكامه ج 4 ص .5١١‏ 


807 حب عسي جب ا تج مخز از الكلاء ازع 78 

وفي الرياض عن الانتصار : اللإجماع على ما نسبه في الدروس إلى 
الاصناب 1 

قلت : قد يناقش فيما ذكره في المسالك أوّلاً: بعدم صدق التبرّع به 
برخ يزو سي ارو يد انار از السااف 1 
لمك والأصل الخروج هئ :الخال و عله لذ اماق في الدروس 
الخروج من الأصل مع حياة المولى . ذ' 

بل قد يناقش في الخروج من الثلث فيما بعد الوفاةايضاء 
للأصل السالم عن معارضة إطلاق الأدلّة الظاهرة فى وفاة المولى 
المديّر له. لا فيما يشمل الفرض الذي مقتضى الأصل فيه الخروج من 
الأصل بعد أن لم يصدق عليه أَنْه وصيّة ولا يندرج في إطلاق ادلة 
التدبير. وممّا ذكرنا يعلم الحال فيما ذكره من الأمثلة للعتق المعلّق على 
فرض جوازه . 

بل قد يناقش فيما ذكره في التدبير الواجب بندذر وشبهه من 
التفصيل بين كونه في المرض وبين كونه في الصحَّة ‏ : بأنّه منافٍ لما 
سمعته من إطلاق التحرير والدروس الذي يِؤٌيّده ما عرفت من كون 
الأصل الخروج من الأصل الذي ينبغي الاقتصار في خلافه على 
المتيقّن الذي هو التبرّع المحض على وجدٍ لا يلحق باسم الدين أو 
ما في حكمه ممّا يخرج من الأصل ء ومنه النذر ولو في حال المرض . 


.19 7/8 ص‎ ١ رياض المسائل: في التدبير ج‎ )١( 





التديين /الو وين جماعة فلو ا شتوعيوهم القلك مم د 8 
إلا أنّ الإنصاف عدم خلوّه من الاشكال . فتأمّل . 

وقد يناقش فيما ذكره أخيراً أيضاً: بأنّ مرجع النزاع إلى لفظ؛ 
ضرورة تبعيّة النذر للقصد الذي لا ينبغي النزاع فيه بعد معلوميّته . ومع 
الإطلاق وعدم قرينة فلا ريب في أَنّ التديير اسم لنفس إنشاء التدبير 
بصيغته , إلا ان تقوم قرينة على إرادة اثره لا نفس الصيغة . فيكون كنذر 
حرّيّنه بعد الوفاة التى قد يمنع صدق اسم التدبير عليها بعد فرض عدم 
إنشاثةرصضيغته الخاطةانه: وموافقة النذر العديين فى النعييحة لا تفن 
الاندراج في الاسم . ش ش 

وعلى كل حالء فلا يخرج عن ملكه بالنذر المزبور, نعم لا يجوز 
نقله عن ملكه إجماعا بقسميه'"؛ لاستلزامه الحنث في نذره» فلو فعل 
ففى الرياض : «صح؛ للعموم مع عدم المخرج عنه سوى النهي الغير 
المستلزم للفساد في المعاملات, نعم يم وتلزمه الكقّارة مع العلم لامع 
النسيان على الظاهر لعدم الحنث , وفي الجاهل وجهان»”". 

وفيه : أَنّ انعقاد النذر يقتضى تشخيصه للنذر كتشخيصه للشرط 
مثلاً. كما تسمع تحقيقه إن شاء الله في كتاب النذور”". 

«ولودبّر جماعة فإن خرجوا من الثلث4 فذاك «وإلا عتتق من 
يحتمله الثلث, وبدىٌ بالأوّل فالأوّل4» مع فرض ترنّبهم؛ بناءً على أن 


)١(‏ نقل الإجماع في الانتصار: مسألة 9١؟‏ ص /لا؟. 


(؟) فى المجلّد اللاحق ص 193-579060. 





1 
دن 


وض 


.نم : - +33 ؤ[ؤ[ [ؤ[ز[ز ز ز ز ز ز [ز[ز يي جواهر الكلام (ج م6 


التدبير من الوصيّة ‏ النى مرّ في بابها أنّ ذلك حكمها نضّاً وفتوى -أو 
منرّل منزلتها على وجدٍ يشمل الحكم المزبور أو على أنّ الحكم المزبور 
على وفق القواعد في الوصيّة وفي المقام باعتبار أولويّة كل سابق على 
مسبوقه فى التعلّق بالحقّ؛ وإن كان لا يخلو من نظر؛ ضرورة اتحاد 
الجميع كك التعلق , ومجرّد السبق في الوجود لا يقتضي التقدّم بعد 
اشتراك الجميع في الوصيّة مثلا . 

9و4 على كل حالء ف« لو جهل الترتيب استخرجوا بالقرعة» 
بلا خلاف”" ولا إشكال. كما أنه لا خلاف ولا إشكال في توزيع الثلث 
بينهم مع فرض إيقاع تدبيرهم بصيغة واحدة. 

«ولو كان على الميّت دين يستوعب التركة بطل التدبير وبيع 
المدبّرون فيه» لأنّه وصيّة أو بمنزلتها بالنسبة إلى ذلك , وكذا ما في 
مناءدمى الاجرو و الايصاء المنقذم عليه انلا كيخري ارلا سيق 
المدبّر من الثلث الباقي . 

وفي خبر الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن نه : «قلت 
لذ الى هلك وقر لاما ررعيى 03انز شماه وان مام ا نهد وها ايه 
دين؟ فقال : رحم الله أباك . قضاء دينه خير له إن شاء الله . 


)١ 01)‏ نظر الجامع للشرئع : العتق / باب التدبير ص .5١8‏ وتحرير الأحكام: التدبير / فى 
لك يت ١ت‏ لبان ", وكشف اللثام: 
١‏ اهاي لا كا العتق / باب 5 0 53 لي باب 19» 


التوريح "ل ىدن جشاغ ة اكلم تيكو همهي القليت2 ١‏ تمسح كي عيب سس حت فح نت 21 


«وإلا» يكن الدين مدوها لمم منهم بقدر الدين4 بالقرعة, 
كما صرّح به الصيمري قال : «فان كان الدين بقدرهم با و كه 
سواهم كتب رقعة للدين واخرى للتركة بعد أن يقسّم العبيد قسمين ‏ وإن 
كان بقدر تلت العبيد كتب تللاث رقاع : واحدة للدين واثنتين للتركة . 
زكذلك العكم او اعدع المريض فى مركن الموده رجاف وعانة مهيز 
واجتجنا الى بت بعصي المعقين "1١‏ 

(و» على كل حال بع من أخرج للدين تحور 
0 الموافق يه هر ا (“كادت ا 0 إذ 
لم نعرف مخالفاً إلا: 

الشيخ في النهاية التي هي متون أخبار وليست كتاب فتوى ‏ وتبعه 
القاضي'" -: ففرّق ببنهما , فقدّم التديير على الدين إذا كان الدين 


ف من أبواب التدبير ع اا لاضن :118 

.597 غاية المرام: التدبير / في الأحكام ج ؟' ص‎ )١( 

)١(‏ ضرب عليها في بعض النسخ. 

(؟) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح ١١4‏ ج 7 ص 519. 

(؛) ينظر رياض المسائل: في ابوج اص 0 

(0) ذكر في الرياض (المصدر السابق) أنّ عبارة الماتن تشعر بالإجماع. انظر المختصر النافع 
كتاب التدبير ص 5179. 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: العتق / في التدبير ج 4 ص 77 ولعلّه أخذه من كتابه 
«الكامل» وإلا فعبارة المهذّب لا يستفاد منها هذا التفصيل. انظر المهدّب: العتق / باب التدبير 
اج اص 518 


اي مج تج ل فو هن الكللام لخ 920) 
لأهفا وبالمكين إذا كا مسا له 

صحيح أبي بصير : «سألت أبا عبد الله مله :عن رجل دبّر غلامه 
وعليه دين فراراً من الدين؟ قال : لا تدبير له وإن كان ديّره في صحّة 
عله وبزلافة لصيل الذ ا غلم 

والحسين بن على بن يقطين!": «سألت أبا الحسن نه : عن بيع 
المدبّر؟ قال : إذا أذن في ذلك فلا بأس به , وإن كان على مولى العبد دين 
فدبّره فراراً من الدين فلا تدبير له؛ وإن كان دبّره في صحّة وسلامة 
فلا سبيل للديّان عليه . ويمضى تدبيره»!". 

القاصر ين عن معارطة ما تقلا من الضوضى الذالة هن انه 
من له الوضكة ورا دعق الللشوروا قشنا الد ين قير الدتعامن بويعو 
فيطرحان أو يحملان على التدبير الواجب بنذر وشبهه , فإذا وقع كذلك 
مع سلامةٍ من الدين فلا سبيل للديّان عليه , ولو ندره فراراً من الدرين 
لم ينعقد نذره؛ لأنّه لم يقصد به الطاعة . 


بل ظاهرهما اعتبار قصد الفرار فى الشقّ الأوّل» ولم يقل به أحد . 


(1؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب التدبير ح 5177 ج ” ص 177, تهذيب الأحكام: 
العتق / باب ؟ التدبير ح ١١‏ ج 8 ص .57١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب التدبير ح ١‏ 
اج 717 ص 128. 

(؟) في المصدر بعدها: عن على بن يقطين. 

(؛) الاستبصار: العتق / باب ١9‏ جواز بيع المدبّر ح :اج 4 ص 88؟, وانظر «التهذيب» في 
الهامش قبل السابق: ح .١١‏ و«الوسائل»: ح ١‏ ص .١77‏ 


التدبير / لو دبّر جماعة فلم يستوعبهم الثلث 77س لوس 
بل قباط مام انظ اا نادف اسيل بو اقصيد الرار 
وعدمه المعبّر عنه بالصحّة والسلامة, لا تقدّم الدين وتأخّره؛ وحينئذ 
كونان أعندين المتعى ويكرجا دهن الذلكلةتمان القتصيل العزبوى, 
بل وتنا م1203 الدراذعتيها انتم مين ان الف 
هو كماترى. إلا أن المراد بيان إجمال الروايتين على وجهٍ لا ونوق 
بالمراد منهما بحيث يصلح لمعارضة ما عرفت , هذا . 
ولكن فى صحيح الحلبى : «قلت لأبى عبد الله ا : رجل قال: إن 
مثّ فعبدي حر وعلى الرجل دين؟ فقال :إن توفي وعليه دين قد 
د سي يي 
حينئد .كم ترك ذكر الوادت فيسع أ لاد ديات 


١ 0)‏ سداق وراش السائل: انر ل اللاحق). وجعله الوجه في مفاتيح الشرائع: 
مفتاح 1١47‏ اج اص 779. 

(1) كما في رياض المسائل: في التدبير ج ١‏ ص .7١‏ 

(؟) من لاا يحضره الفقيه: القضايا / باب العتق ح ١407”‏ ج "ا ص ,1١١159‏ تهذيب الاحكام: 
الوصايا / باب ١6‏ وصيّة الإنسان لعبده ح لاج 4 ص 8١؟.‏ وسائل الشيعة: باب 59 من 
كتاب الوصايا م ” ج ١9‏ ص ؟١50.‏ 

(؛) كالعلامة في القواعد: التدبير / في الأحكام ج ” ص 527. 


ااام ا ل ا يي 77 ل 7777 تن جواهر الكلام (ج مت 


بمكن جعله قاعدة فى كل من أعتق بعضه . فتأئل جيداً» وله العام , " 
إوكما يصمح الرجوع في المدبّر» أجمع 9يصمٌ الرجوع 
1 فى بعضه» لأنّه بحكم الوصيّة التتى يجوز فيها ذلك. كما عرفته 


دس 


فى كتابها'". 


المسألة «الثالثة » 

(إذا دبّر بعض عبده لم ينعتق عليه الباقي» معجّلاً: للأصل 
السالم عن معارضة ما دل" على ذلك بعد ظهوره : في العتق المنجّز . 

خلافاً المحكي عن المرتضى”" وبعض العامّة'*: من القول بالسراية 
كالففق المشة: + لأ دوجي استحقاق العقى بالموك فقا كالا نيد 
الموجب لتقويم خصص الشركاء عليه . 

وفيه : منع الاستحقاق أوّلاً لجواز الرجوع . ومنع الملازمة على 
تقدير الاستحقاق ثانياً؛ لعدم تحقّق العتق بالفعل لعدم المقتضي . والفرق 
بين الاستيلاد والتدبير : أن الاستيلاد كالاتلاف _حيث إِنّه 5 التصءف 
بالبيع ونحوه ولا سبيل إلى دفعه بخلاف التدبير» كما هو واضح . 


لمع 0111-2 

؟) وسائل الشيعة: انظر باب 14 من كتاب العتق سج 7 ص 44. 
د 535١‏ ص 737 - 3073 (ذكر ذلك فى العبد المشترك). 
(؛) الحاوي الكبير: ج ١‏ ص نيول القلعاءة صر عن ١/817‏ . 


التدبير / في السراية موس 

بل في المسالك : «لا ينعتق عليه أيضا بعد انعتاق المدبّر؛ لأنه حينئذ 
لمان المسدق موسر , لافقا ل ةاعد الورك كلاق نا | اهداق 
عتق نصيبه بصفة فوجدت الصفة وهو موسر وجوّزناه. فإنه يعتق 
النصيب ويسري»" 

وفيه : إمكان كونه موسر 
غيره استسعي العبد , فتأمّل . 

«ولو كان له : تزريك له كلت شراء حسصّته4 على معنى ضمانها 
له؛ لما عرفت من عدم المقتضي لذلك, فأصالة البقاء بحالها, والمخالف 
داك اسايق بويترايه جموايةبرلريها أرى يدم النسزاية: 

خلافاً لبعض العامّة : فخيّر الشريك بين أن يضمّنه القيمة وبين أن 
يستسعي العبد وبين أن يدبّر نصيبه أو يعتقه". وهو كماترى 


ا 


بالخروج من الثلث؛» فإن لم يكن له ثلث 


جل 


(وكذا لو دبّره بأجمعه ورجع في بعضه. و» الكلام الكلام. ‏ »" 

بل عن الشيخ يإة !"أنه 9 كذا» لك «لو دبّر الشريكان ثمٌ اعتق 
أحدهما لم يقوّه'» عليه حصّة الآخر» لأنّ له جهة يعتق بها وهي 
التدبير» فلا يحتاج إلى جهة أخرى . 


)١ )‏ مسالك الأفهام: التدبير / في الأحكام س ٠ص‏ 557 (بتصرّف في صدر العبارة). 
ار 2 81 5 
00 ل ال امع 0" 


ايب لبم ل 2767 ل ي25 ا71 جنر قو فل الكلام (ج ) 


وإن كان هو كما ترى؛ ضرورة تناول إطلاق أدلّة السراية له و4 لذا 
قال المصتف : لو قيل: يقوّم» عليه كان وجها» . 

وولمد د اعدهماة كات اه ثم أعتق وجب عليه فك حصّة 
الآخر» مع الشرائط قطعاً؛ لعموم الأدلّة السالم عن المعارض 

«ولو اعتق صاحب الحصّة القنّ لم يجب عليه فكٌ الحصّة 
المديّرة4 عند الشيخ”", بل في المتن : إعلى تردد» وقد عرفت 
ضعفه , والله العالم . 


المسألة «الرابعة » 
«إذا ابق المدئر بطل تدبيره» بلا كاذف احدة" : بل الإجماع 
معاي مضانا إلى 


خبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر 44 رسا نه عرو ها ررد 
أبقت من سيّدها سنيناً م جاءت بعد ما مات سيّدها بأولاد ومتاع 


كثير وشهد لها شاهدان ان ستدها كان دبّرها في حياته من قبل أن 


)١(‏ الخلاف: المدبّر / مسألة ١١‏ ج 7 ص 17 4, المبسوط: (انظره في الهامش قبل السابق: 
ص .)18١‏ 

(1) كما في التنقيح الرائع: في التدبير ج ”“ ص 477. وكفاية الأحكام: التدبير / في الأحكام 

(؟) ينظر الخلاف: المدبّر / مسألة 4 ج 7 ص .4١17‏ والسرائر: العتق / باب التدبير ج ١‏ 

ص 77 - 55, ومسالك الأفهام: التدبير / في الأحكام ج ٠١‏ ص 594 ونهاية المرام: في 


القدئيق" 7 أناق العند از ١'تسسصيت‏ حت ين دن حت تس م ف وس ا ا ع ب 1 
تعد ع تلبق ستكوها ؟ فقا ل:80) اليا ارقف عاضية لع ويا 
ولسيّدهاء وأبطل الاباق التدبير»!". 

وخبر رزين "عن الصادق له : «في رجل دبّر غلاماً له 507 


الغلام؛ فمضى إلى قوم فتزوّج منهم ولم يعلمهم أنّه عبد فولد له 
واكتسيو لقعا مولا الى باتريوى فجاءيوزئة المنية الا در » 
الس و لد ا ل و ل ل 0 
قلت : أليس قد دبّر العبد؟! فذكر أنه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقا” 
والحاجه يداك الي كلب الى بيه وبين عدار الذي 
لا يبطل معه التدبير مع أنه معصية لله (عرٌ وجل) -: اذل مم ذلك 
هو معصية للسيّد المحتاج إلى خدمته . بخلاف الا رتداد الذي هو معصية 
للسيّد الغني عنه . مع أنه منتقض بعدم بطلانه بالإياق مع التعليق على 
وفاة المخدوم الذي قد سمعت الكلام فيه وتسمع إن شاء الله تعالى, 
فالعمدة حينئذٍ النصّ والاإجماع وكفى بهما فارقاً واللّه العالم . 
(و» ا 


0 ان 3" ا نات ا ال طن ا 
(”) الاستبصار: العتق / باب ١7‏ المدير يأبق ح اج غ ص 5”, وانظر «التهذيب» في الهامش 
قبل السابق: ح 4ص 510,. و«الوسائل»: ح صن 11 


ام ا 
الأناقيرة قرولاو لمعن امتصمولةه وتوسيل أريعلة إذاكا وفيت 
يلحق به الولد , بلا إشكال في شيء من ذلك ولا خلاف”". 

(و» أمَا «أولاده قبل الاباق4 فهم على التدبير» ولا يبطل 
تدبيرهم بإباقه؛ للأصل وغيره» بل قد يمنع بطلانه بإباقهم فضلاً عن 
إناقةه اقتضارا فنا خالق الأصل على موود النضّ معلى أن تدرير هو قد 
جاء بالسراية كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك في مسألة جواز الرجوع 
بهم . فلاحظ وتأمّل . 

لكن قد يقال : ظاهر الخبر الْأُوّل التعليل الشامل لذلك, اللّهِمَ إلا أن 
بمنع كونه تعليلاً لبطلانه؛ بمقتضى إطلاق النصّ والفتوى به وإن لم يكن 
عصياناً لصغر ونحوه. وقد يحتمل منع ذلك؛ تنزيلاً للإطلاق على 
المنيما ووو الله العالن: 

و4 كيف كان, فلا يبطل تدبير المملوك لو ارتد» للأصل 
حتّى لو كان عن فطرة لإفإن التحق بدار الحرب بطل لأ نْه إباق» و» 
حينئذٍ لو مات مولاه قبل فراره تحرّر» لحصول المقتضي . 

فما عن ابن الجنيد من بطلان التدبير بالارتداد أو الالتحاق بدار 
الحرب وأسر المسلمين له''' ‏ واضح الضعف؛ لعدم الدليل إل القياس 
الذي هو هنا -مع ثبوت الفارق محرّم عندناء والالتحاق حيث يكون 


(1) نقله عنه العلامة في المختلف: العتق / في التدبير ج 4 ص 80 . 


العدريق (كمننة المدان .ممعي سحي سي سي م ا لم 


إياقاً يكفى في تحقق البطلان وإن لم ينضمٌ إليه الأسر . كما هو واضح, 
والله الغالى, 


المسألة «الخامسة » 

«ما يكتسبه المدبّر لمولاه؛ ل ما عرفت" من «أنّه رقٌ» نضا 
وفتوى , بل إجماعاً بقسميه . 

«ولو اختلف المدبّر والوارث فيما فى يده بعد موت المولى؛ 
ا 
مع يمينه» للأصل , ولأنّه صاحب يد ولو أقام كل منهما بيّنة فالبيّنة 
ينه الوارث4 لأنْها بينة خارج بناء هَ على تقديمها على ييّنة الداخل . 

هذا كلّه إذا كان خارجاً من الثلث . أمّا إذا كان النزاع في صورة 
]ذالم سلف سواه ركان فونه ثلذثين ماد وقد كس ساق ناد : 
فادّعى الوارث السبق ويلزمه انعتاقه أجمع وكون الكسب له؛ لأنه 
ضعف قيمته , وادعى العبد التأخّر ومقتضاه حرّيّة ثلئه ويتبعه 
ثلث الكسب وهو عشرون. فيبقى للوارث منه أركعون وإذااضمّت 
إلى قيمة العبد كانت سبعين , والمجموع تركة باعتراف الوارث , فينعتق 
من تلنها بوه ثلانة وعترون:وتدلك ووذ للك بمسعة شياع المدان. 
فالقول قوله أيضاً بيمينه في استحقاق العشرين , ولكن يفكَ العبد نفسه 


., في ص 0غ‎ )١( 


للستي تت تبت ا 2 جواهر الكلام (ج ) 
افشاءسةة :وتلسق من العشرين الى أخذها بح كه العدت و لا محتست 
على الوارث؛ لأنّه إنَما يحسب عليه ما يصل إليه ء ويبقى له منها ثلاثة 


عشر وثلث . 

1 لكن في المسالك : «لا يقال : يلزم على هذا أن قت لديا تعن 
© ما يدّعيه؛ لأنّ دعواه التي حلف عليها وقدّم قوله فيها أَنّه انعتق شله 
واستحقّ ثلث الكسبء وذلك ثلاثون تمام قيمته. ولازم دعواه أيضاً 
شرغا أ نّمجموع الكنيب للورةة.وليين له الا رفع لأن ما يخضل لد 
من الكسب يجب عليه دفعه في فكاك باقيه, وهو بتمامه تمام الباقي : 

فكيف يستحق الزائد وهو ينفيه؟!» . 
«لأنا تقول : إن الزيادة حصلت له من قبل الجزء الحرّ. وهو حق لله 
تعالى يثبت فيه ما يقتضيه الشرع , ولا يلتفت فيه إلى إنكاره. بخلاف 
المال؛ وذلك لآنّ مقتضى دعواه في المال لنا كال استحقاى عسرين لم 
بزده عليها ء وأمّا العتق فإنّ الشرع يحكم بعتق ثلث ما يتحصّل بيد 
الوارث من التركة, ولمّا اعترف له من الكسب بأربعين وقيمته تساوي 
ثلاثين فقد تحصّل بأيديهم سبعون , فيحكم بعتق مقدار ثلثها منه سواء 
اعترف به أم أنكره؛ لأ العنق حقّ لله (تعالى شأنه). فيحصل له منه 
مقدار ثلانة وغهر ينو "ناذا أطيقف إلى ساتحك لسددمن الكينت واد 





)١(‏ في المصدر بعدها إضافة «وثلث» بين معقوفتين. مشيراً فى الهامش إلى أنّها من بعض 


النسخ. 


العذون > يفتك الجد رو مع سح ييح حت حت ا ب ا ا ا 1 
عن القيمة . فكان الزائد له لأجل ذلك» . 

ااوقن من هاما ١١|‏ قمر لكتين عن طعلة اران كينا ا خر 
معه لا يبلغ الضعف . فلو كان كسبه مقدار قيمته كان له ثلثه بدعواه التي 
قدم فيها وضمٌ ثلئاه وهو عشرون في المثال إلى مجموع المدبّر 
وقيمته ثلاثون», فيكون الحاصل بيد الوارث خمسين. ويحكم عليه 
بعتق ثلثها, وهو سنّة عشر وثلثان, وهي خمسة أتساعه , وله ثلث كسبه 
عشرة . ويجتمع للورثة عشرون من الكسب وثلاثة عشر وثلث من 
رقبته » وذلك ضعف ما عتق منه)١".‏ 

وقد أخذ ذلك كلّه من الفاضل فى القواعد”" وولده فى شرحها!". 

يا عا وجري عر بالسصية 
بيمينه في فك نفسه أن دعوى الحرّيّة التي يعلم العبد خلافها لا تكون 
جا نكا درا الى يحب عله ديا فى وكا اتنس على اا كروة 
تنما ينه ونيد لله (تعالى شأنه), وكذا عدم سماع إنكاره لها في 
لباك لست باحس يمع لود رادي ضير أ 
أحرار, إلآ من أَقد على نفسه بالعبوديّة»!, وحينئذٍ فالمتّجه معاملة كل +5 
منهما بإقراره . 


.5105 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: التدبير / في الأحكام ج‎ )١( 

.155 قواعد الأحكام: التدبير / في الأحكام ج ” ص‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد: التدبير / في الأحكام ج ”اص 050-0374. 
(4) تقدّم في ص .١00‏ 


لب ع م ع ع ع شي شو بطق أن الكلام: 1 ع3 

وزاد فى القواعد احتمال كون المسألة دوريّة . قال: «ولو ادّعى 
اواب سين اتسيف الورك والديودنا شر فم قرلة هن و اناما عه 
قدّمت بيّنة الوارث هذا إن خرج من الثلثء ولو لم يخلّف سواه وكان 
الكسب سئّين ضعف قيمته قدّم قول العبد ايضاء ويحتسب على الورثة 
ما يصل إليهم من الكسب بإقرارهم» . 

«وهل للعبد بالجزء الذي انعتق بإقرارهم مقابله من كسبه؟ إشكال , 
ينشاً: من إجراء إقرار الورثة مجرى الإجازة أو لا فعلى الأوّل يدخلها 
الدورء فنقول : عتق منه شيء ء وله من كسبه شيئان , وللورثة شيئان من 
نفسه وكسبه , فالعبد وكسبه في تقدير خمسة أشياء, فالشيء ثمانية 
عشرء فله من نفسه ثمانية عشر ومن كسبه ضعف ذلك , وللورثة من 
نفسه وكسبه سئة وثلاثون. وعلى الثاني يعتق سبيفة اساعة .وله من 
كسبه عشرون» ومنه يستخرج حكم ما قصر الكسب فيه عن ضعفه أو 
خلف شيئًا معه»!"'. 

قلت لا اعرف ويه الاكمال الأول الذى حمل السالة دورق 
على تقديره؛ وذلك لعدم إقرارهم بانعتاق جزء منه على وجِه يُستحقّ به 
من الكسب شيء . ضرورة كون دعواهم تقدم الكسب على وفاة السيّدء 
وهو زمان الرقيّة ٠فلا‏ يتصوّر استحقاق شيء من الكسب بجزئه الحرّ 
على دعوى الوارث ,كما هو واضح. واللّه العالم . 


.555 قواعد الأحكام: التدبير / في الأحكام ج 7 ص‎ )١( 








القدون نان السة ل . تي لم يم يب ل ا ا ا خاي 
المسألة «السادسة» 

«إذا جنى على المدير يما دون التتفين كان #القصاض أو 
«الأرش للمولى4 لأنّه مملوك له. فهو حينئذٍ كالقنّ «ولا يبطل 
التدبير» بذلك؛ للأصل «و» غيره. 

نعم إإن قتل بطل التدبير» لفوات محلّه إوكانت قيمته للمولى» 
أو القصاص , ولكن «يقوّم مدبّرً» إذ قد يقتضي الندبير -إذاكان 
واجباء أو قلنا بعدم جواز بيع رقبة المدبّر نقصا بالنسبة إلى قيمته غير 
مدبّرء كما هو واضح. واللّه العالم . 


المسألة «السابعة» 

«إذا جنى المدبّر تعلّق ارش الجناية برقبته» كالقن؛ لإطلاق 
الأدلة . فإن كان موجبا للقصاص فاقتصٌ منه فات محل التدبير, وكذا 
إن استرقٌ؛ لخروجه حينئذ عن ملك سيّده فيبطل تدبيره. 

«(و4 إن عفي عنه , أو رضي المولى بالمال, أو كانت الجناية توجب 
اناك ولد تحميا رشن السنابة» أورباقز الامرييق على الخاذف 
المقرّر في جناية القنّ وله بيعه» كلد أو بعضاً إفيها. فإن فكّه فهو 
على تدبيره» للأصل «وإن باعه وكانت الجناية تستغرقه فالقيمة 
لمستحقّ الأرش, فإن”" لم تستغرقه ببع منه بقدر الجناية والباقي 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: وإن. 


لسعم سي ل ا ل ويك واف الكاطر عه 


على التدبير» بلا خلاف أجده فى شيء من ذلك”" ولا إشكال . 
9ولمولاه ان بببع خدمته 4 حقيقة ‏ منفردة أو مع رقبته إلى حين 
1 موته-أو ينقلها بعقد صلح أو إجارة مدّة فمدّة على حسب ما سمعته من 
ددن 
الخلاف السابق؛ ضرورة عدم خصوصيّة للمقام٠‏ . 

إوله أن يرجع فى تدبيره4 إن لم يكن واجبا عليه 9 ثم يبيعه4» إن 
شاء «و» إن شاء فداه . 

بل «على ما قلناه» سابقاً لو باع رقبته" صممٌ وكان ذلك نقضأ 
لتدبيره!"» وان لم بقصده؛ لاقتضاء البيع انتقال الرقبة . وقد عرفت 
منافاته للتدبير بناءً على أنه لا عتق إل فى ملك . مضافاً إلى ظهور 
النصوص السابقة في ذلك . 

ا ا 0 
سي ا 9 
الخدمة, لا أنه مع إطلاق البيع يبقى تدبيره. 

الوا عو 

ميحج م سا باصي واي 


)01 السلة ل / الرجوع فيه ج 7 ص ,١7١‏ والجامع للشرائع: العتق / في التدبير 
ص 54 ١‏ 4. وقواعد الأحكام: التدبير / في الأحكام ج 7ص ١7؟,‏ ومسالك الأفهام: التديير / 
في الأحكام ج ٠١‏ ص 4 .1١‏ 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: ابتداءً. 

(”) في نسختي الشرائع والمسالك: للتدبير. 


العدي : الكتاية المداو ‏ تس بحس ب حت 1 


حكاه بصيغة (على) ولم يقل : في رواية» فكأنّه قال: على مقتضى 
رواية؛ باعتبار الحمل الذي ساق إليه اختلاف الروايات»'". 

فلك رتديعر قت عدم اقول التصوض المزوررة لتحم المذ كرون 
ل 

«ولو مات المولى قبل افتكاكه» أو استرقاقه «انعتق4» لاطلاق 
ادلة التدبير وسبق سبب الحرّيّة على الجناية , وبنائها على التغليب . 

وحينئد فالمتّجه تعلّق أرش جنايته بذمّته (ولا يثبت؟4 أي «ارش 
الجناية في تركة المولى» للأصل وغيره؛ حتّى لو قلنا بتبوته لو أعتق 
العبد الجاني باعتبار كونه _بناءً على نفوذ العتق ‏ التزاما بالفداء؛ لتعدّر 
تسليمه لاستيفاء حقّ الجاني . ضر ورة الفرق بينهما بالسبق واللحوق . 

فما عن الشيخ : من كون الأرش في تركة المولى١".‏ ضعيف . نعم , 
لو رظن دبي ةيند اللعذا 2 وقلنا بالعتا قغرزالدوت واتلق حتفيو له قي 
الفكٌ أمكن القول بذلك, كما أنّ المنّجه فى الأول بناءً على عدم انعتاقه 
موت الفو كن كما عن عض اتوال العامة" - تخيّر الوا وقسين انه 
فيعتق حينئذٍ من الثلث , وبين تسليمه للاسترقاق وبيعه في جنايته 

وفي المسالك عن ابن الجنيد والقاضي : «لا يبطل » بل يستسعى في 


.519 ص‎ ١١ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج‎ )١( 
.١77؟ المبسوط: التدبير / الرجوع فيه ج 1 ص‎ )1( 


قيمته بعد موت المولى . واختاره في الدروس لصحيحة أبي بصير"" 
والأظهر البطلان»'" 

قلت : لم أجد ذلك فيهاء وإِنّما الموجود هنا: «ولو جنى فكالقنّ 
ولو عتق قبل الفكٌ ففي رقبته أو ماله لا على الورثة, وفي المبسوط : 
يَوْخَذ الأرش من تركة المولى؛ كا : نه يجري مجرى إعتاق العبد الجاني .. 
ولو كاتبه جزم الشيخ ببطلان التدبير وابن الجنيد وابن البرّاج ببقائه. وهو 
الأصمٌ لصحيح أبي ركام ساح سرد سقط لكا 

وفي كشف اللثام عن أبي علي : «أَنّ له أي المولى أن يدفعه إلى 
أولياء المقتول يخدمهم حتّى يموت المولى » ثمّ يستسعى في قيمته»!©. 
قلت : لا باس به مع التراضي 

ولكن في المقنعة : «إذا قتل العبد والمدبّر رجلاً حرّاً خطأً فديته على 
سيّديهما ء فإن لم يدياه دفع العبد والمدبّر إلى أولياء المقتول فاسترقّوا 
العبد واستخدموا المدبّر حتّى يموت سيّده الذى دبّره, فإذا مات سيّده 
00 يكن لأحد عليه سبيل»0". 


.419/ تقدّمت في ص 7817-3781 . وتأتي الإضارة إلى ذلك في ص‎ )١( 
.107 ص‎ ٠١ (؟) مسالك الأفهام: التدبير / في الأحكام ج‎ 

(؟) الدروس الشرعيّة: المدبّر / درس ١77‏ ج ؟ ص 7506 

(؛) الأولى التعبير ب «سقطا». 

(0) كشف اللثام: التدبير / في الأحكام ج 8 ص 101. 

(1)المقنعة: القضايا /اخ: كرالك الاخراروالعيد: عن 011701 


وقال الشيخ في النهاية اران افك موزتر سهد ا كافك الددرة عار وا 
اذى ل زوهاب ايه يرق إل أر نا ادر ناك عازن زوه 
إن كان قتل صاحبهم عمد و انها زر سر نماك كان اسه 
استرقوه وليس لهم قتله . وإذا مات الذي دبّره استسعي في دية المقتول 


وصار ح”ةأ»”" , ّ 


ويد لتاق لنانول على انس خاقدا" الطاس قن روه عو ملا 
مالكه وصيرورته ذنا لوك البعنى عليد ين قير فزق بين القن والمدبر 
الذي هو كالقنَ أيضاًء خصوصاً بعد صحيح أبي بصير عن الباقر 40 : 
ما المع 1 كنل رحا عدد فقن درن نكر الوط ؟ 
فقال: يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم , فإن شاؤوا استرقّوه؛ وليمس 
لهم قتله , ثم قال : يا أبا محمّد إن المدبّر مملوك»*”" الذي قد اعترف غير 
واحد أنه نص في الباب 9 


دكن أن ركور منشه المنيق ل سن حميل عن العنا دف 1د : 
«قلت له : مدبّر قتل خطا. من يضمن عنه؟ قال : يصالح عنه مولاه. فإن 
5 الديات الود بين الرجال 0 شينيكئ 

0 الذناث ناته ١‏ القوومين الرتضبال ا 1 فض 51 وشبائل 


الشيعة: باب 7 من أبواب القصاص في النفس م ١ج‏ 9؟ ص ؟١٠.‏ 
(؛) مختلف الشيعة: القصاص / الاشتراك في الجنايات ج 9 ص .5١0 35١4‏ 


1-8 





أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حنّى يموت الذي دبّره, ثمّ يرجع 
حا لا سبيل عليه»!". 

كما ا رسكن اذ ل يكون مستند الشبيخ خبر هشام بن اعوزاك: 
«سألت أبا الحسن نىةِ : عن مدبّر قل رجلاً خطأ؟ قال : أيّ شيء رويتم 
فى هذا الباب؟ قال: قلت : روينا عن أَبي عبد الله كه أنّه قال: يرميه 
إلى أولياء المقتول, فإذا مات الذي دبّره أعتق , فقال : سبحان الله تعالى! 
فيطل دم امرىئٌ مسلم؟! قلت : هكذا رويناء قال : غلطتم , بل يرميه إلى 
أولياء المقتول, فإذا مات مديّره استسعى في قيمته»'". 

بل عن الشيخ في كتابي الأخبار : تقيبد الخبر الأَوّل بالثاني!, وفي 
المختلف #«ره و مذهت الصندوق 82 فى المتقنع + وليسن ببعيدا عسن 
الصواب؛ لما فيه من الجمع بين الأخبار بما يناسب العتق00000, 

ادلب 


)0 ل «الكافي» . » في ,. الهامشى 0 نايت احاح و الوتيي ودع ع روسائل السستورات ؟ 
من أبواب ديات النفس م ١ج‏ 59 ص .5١١‏ 

(1) كذا في التهذيبين. وفي الكافي والوسائل: هشام بن احمر 

(؟) انظر «الكافي» قبل أربعة هوامش: ح ٠١‏ ص 707 و«التهذيب»: ح 8١‏ ص 198, 
و«الوسائل» في الهامش قبل السابق: ح ه ص ؟١5.‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١8‏ القود بين الرجال والنساء ذيل ح 8١‏ ج ٠١‏ ص 198. 
الاستبصار: الديات / باب ٠٠١‏ المدبّر يقتل حرّاً ذيل ح ١‏ ج ؛ ص 500. 

(0) في المصدر بدلها: المعقول. 

(1) مختلف الشيعة: القصاص / الاشتراك في الجنايات ج 4 ص 5١7‏ 


القوير 7 كذانة المرائة. ٠.‏ جحهعيت_ ب بح حت ع د ابا 


كلام الشيخ في المحكي عن مبسوطه'' وغيره'", نعم لا بأس بذلك إذا 
لم يرد ولىّ المقتول استرقاقه , وقد دفعه مولاه إليه لحان عدي 
ورضي هو بذلك . 0 
ولعلّه لذا قال ابن إدريس فيما حكي عنه بعد أن ذكر كلام الشيخ في 
النهاية : «لا دليل على مكة د وروا ره لانها ستاقضة لاد صل وقد 
الخروج عن ملك من دبّره وصار عبداً لأولياء المقتول, فمن أخرجه 
نماكم يبد درابو بحتاج إلى دليل , ولا دليل على ذلك , ويمكن 
أن نحمل الرواية على أنه كان التدبير عن نذر واجب لا يجوز الرجوع 
فيه فإذا كان ذلك وكان القل خط لالد يب موق ون داه بصم ددا 
واستسعى في الدية ثم قال : والأقوى عندي في الجميع اله سور 
سواء كان عن ندر أو لا؛ لأن السيّد ما رجع عن تدبيره'", وَإِنْما صار 
عبداً لحة”)»!6, 
قلت : بل من آخر كلامه يستفاد الحكم في مسألة أخرى , وهو عدم 
الفرق في الاسترقاق حيث يكون له بين الندب والواجب وغيرهما. 
ولعلّه الموافق لإطلاقهم هنا؛ إذ وجوبه لا ينافي استرقاقه بدليل اخر 
)اليوط النشيو:/ ليجو مدن انض 1105 
(؟) كقواعد الأحكام: التدبير / في الأحكام. والجنايات / شرائط القصاص ج “اص ١7١‏ 
00 


(؟) في المصدر بدلها: النذر. 
(8) التبرائر:الديات 7القوه ببق الرجال:والباء ع ##اضن 814 


5: 


غ5 


مسعس ب سس د م تي وب لو قو اللا لع 
لاوويخات للق أن قنة وال صل وراءة الدقة هد :كوت فكف. 

ولو قتل المدبّر مولاه ففي القواعد : «احتمل بطلان تدبيره مقابلة 
0 تعوة و كالرار الذي يمنع من الارث بقتله , ولأنه أبلغ 
من الاإباق»”"'. 

ولكتة نكن اقرئى ال ابطق فى اضولنا: فالمتحه الاننات» 
للأصل واتغليب الحرّيّة بعد منع القياس والأولويّة . 

وكذا لا ينطبق عليها ما فيها أيضاً من أنّهِ : «لو دبّر عبدين وله دين 
بقدر ضعفهما عتق ممّن تخرجه القرعة قدر ثلتهماء وكان الباقي والآخر 
موقوفاً : فإذا استوفي من الدين شيء كمل من عتق من أخرجته القرعة 
قوروتله وق وفضل غتق مو الاخر ىن وسكذاايست عقا معا ا مقدار 
الثلث منهما ء ولو تعذر استيفاؤه لم يزد العنق على قدر ثلثهما . ولو خرج 
من وقعت القرعة له مستحقًّاً بطل العتق فيه , وعتق من الآخر ثلقه»!". 

رباكا ترى. أي عفاي مان أسوان أإمي نتيا 
انعتاق ثلثيهماء ثم كل ما جاء من الدين يعتق منهما على السواء .. 
وكا 

نعم , لا بأس بما فيها من أَنّه": «لو دبّر عبداً وكان له ابنان وله على 
أحدهما دين ضعف قيمته عتق من المدبّر ثلثاه؛ لأنّ حصّة المديون من 


.58١-577١ قواعد الأحكام: التدبير / في الأحكام ج “اص‎ )١( 
7 المصدر السابق: ص‎ 1) 


أو ابق: المدين وقد جعل كدق لقو حمست يس سس هه 111 
الدين كالمسوفى »:وسقط عتة مخ الديق تنضتد» لالد قو بسمنطفة مير 
الفبراق مقن مه الاكر لعفي كلذا افون مها كينا عدن قر 
ثلنه . ولو كان الضعف ديناً عليهما بالسويّة عتق الكل ولاشيء 
لأحدهما على الآخر, ولو تفاوتا فيه فبالنسبة إلى كل منهما»!"؛ ضرورة 
انطباق ذلك كلّه على أصولناء والله العالم . 


المسألة «الثامنة » 

قن عرفت ندب إذا ابق العز ريظن الحدسير #جض وقتوى و4 | 
صم تدبير الآبق ؛ لاطلاق الأدلة» بل قد عرفت أيضاً أنه «لو جعل 
خدمته لغيره مدة'" حياة المخدوم ثم هو حر بعد موت ذلك الغير 
لم يبطل تدبيره بإباقه»4 لصحيح يعقوب بن شعيب السابق'", إلآ نك 
قد غرقة فيما فى كون التحقيق عده كون:ذلكدمن العدين اانه 
تديير مستئنى من إطلاق ما دل! على بطلانه بالإباق لو قلنا بشموله . 

نما الكلام باقتضاء إباق المعلّق عتقه على وفاة الزوج أو مطلق الغير 
-وقلنا : إِنْه تدبير -البطلان, ما على القول بعدم كونه تدبيرا كما سمعت 
تحقيق الحال فيه فلا إشكال في عدم البطلان, بل قد يقوى ذلك على 


)١(‏ الهامش قبل السابق (بعض الألفاظ من كشف اللثام). 
(5) حيليت تو تمكة الفوالك نين معدو فشي : 
ا 

)ع( قدّم في ص 591/957 


حَ 


سييست و ني و بسو عو اهن الكادة اع 28 ) 


القؤل بأ نه تدبيرء اقتضارا فيما خالك الأضل عدلى المعتن الذى هو 
المعلّق على وفاة المولى. خصوصاً بعد التتصريح بعدم البطلان في 
المخدوم . 

فما في المسالك بعد الإشكال منه : «ولو قيل بقصر عدم البطلان 
على إباق من جعلت خدمته لغيره وعلّق تدبيره على وفاة المخدوم كان 


1 حسنا؛ لأنّ هذا الحكم قد صار على خلاف الأصلء بالنظر'" إلى قاعدة 
56 5 ع 5 ع 7 
6 الأصحاب فى المسألة وظهور اتّفاقهم على أن إباق المدبّر مبطل له إلا ما 


اله الدليل»!". 

لا يخلو من نظرء خصوصا بعد أن لم نتحقّق ما ذكره من قاعدة 
الأصحاب وظهور اتّفاقهم عليه . وإِنّما لهم كلام سابق قبل الخوض في 
مسألة الاباق دفعاً للاستدلال على عدم كونه تدبيراً بما تضمّنه الصحيح 
المزبور من عدم البطلان بإباق المعلّق على وفاة المخدوم على وجه 
لا يكون إجماعا بحيث يعتمد عليه في إثبات حكم مخالف للأصل بعد 
فرض خلوَّ النصوص عمّا يقتضي الشمول لمثل ذلك, فلاحظ وتأمّل: 
الله العالم . 


(فروع أربعة» : 
«الأوّل: إذا استفاد المدبّر مالا بعد موت مولاه؛ فإن خرج 
(؟) مسالك الأفهام: التدبير / في الأحكام ج ٠١‏ ص .1١07‏ 


با 


لو امعناة المدير مالاً بعددمعوت موك شح ا يك يت 17 217 
المدبّر من الثلث فالكل له» لكونه حينئذٍ حرّاً فكسبه له «وإلاكان له 
هذا إذا كان عتقه معلّقاً على وفاة المولى» أمّا لوكان معلّقاً على وفاة 


أن يموت المخدوم , فكسبه لهم مطلقاً إلى حصول المعلّق عليه . 

وهل يجوز للوارث الرجوع في تدبيره كما كان ذلك اتا اليو ؟ 
توقّف فيه في المسالك'" أوَّلاً ‏ من إطلاق جواز الرجوع في التدبير, 
ومن اختصاص ذلك بمن باشر التدبير, ولذا لم يجز للمدبّر أن يرجع 
بالاولاد؛ لعدم مباشرته لتدبيرهم ‏ ثم مال" إلى الجواز؛ لقيام الوارث 
مقام المورّث , ولأنّه يرث الحقوق التى له كحقّ الشفعة والخيار 
وغيرهما من الحقوق الماليّة, ولأن «الناس مسلطون على أموالهم)!. 

لكن قد يقوى خلافه؛ للأصل الذي خرجنا عنه فى المدبّر 
للنصوص " الدالة عليه الظاهرة في كونه مو ا الوم لل 


)١(‏ ينظر المبسوط: التدبير / الرجوع فيه ج 1١‏ ص .١71‏ والجامع للشرائع: العتق / باب التدبير 
ص 5 .4١‏ وقواعد الأحكام: التدبير / في الأحكام سج 7 ص 559. واللمعة الدمشقيّة: كتاب 
التدبير ص 77؟. 

(؟ و؟) مسالك الأفهام: التدبير / في الأحكام ج ٠١‏ ص 108. 

(؛) الخلاف: مسألة 76٠١‏ ج اص 118 ,١71/-‏ بحار الأنوار: ح /اج ١‏ ص 5"1؟. عوالي 
اللآلي: ح 35ج ١ص‏ ؟55. 

(0) تقدّمت في ص 7159 


3 
521 


بي حأ أ ب بن قو افر الكلاء 8 
ذلك. المقتضية لعدم جواز تبديل وصيّته ووجوب إبقائها؛ إذ هو حينئد 
كن ارضنى وق تادر فيه قات ».والله العا لم 
«الثانى: إذا كان له مال غائب'" بقدر قيمته مر تين4 وكان قد 

ريد لنامالت تحر ثلته» معجّلاً وفاقاً للأكثر ”؟'؛ ؛ لوجود المقنتضي 
فيه بلا مانع «إو» وقف الثلثان, نم إكل ما حصل من المال شيء 
تحرّر من4 باقي «المدبر بنسبته» فلو فرض أن قيمته مائة مثلا 
الماك ا لعاتن نا أن واقاك حض ل مهما نه عه رمقة تلقا دعو جلف 4 
المائتان مثلاً استقرٌ العتق فى ثلثه» خاصّة . وعلى هذا فثلث 
يدانه يدوت التق لدرووير فك الناقى دنا ويوضل ادال لى الواريت 
تبن عتقه أجمع وتبعه كسبه . ش 

وفي غاية المراد''' والمسالك'» ذكر ذلك أحد الوجهين . والثاني : 
َنّه لا ينعتق حتّى يصل المال إلى الورئة؛ لأنّ في تنجيز العتق تنفيذ 
التبرّع في الثلث قبل تساط الوونة علي انتيوه اذ لابدٌ من التوقّف في 
الالنين إلى ان عبتن جال القاكن وج تمق مد فى المدال المزيور 
اذااخصلك :1ن تعقه لذ اتات الحصرل ,عليه سيد للزا رش 

وفي غاية المراد : «ربّما أمكن احتمال المراعاة»!©. 


ا 000 
(1) كما في مسالك الأفهام: التديير / في الأحكام ج الى 1 

(؟) غاية المراد: التدبير / في أحكامه ج 7 ص 577. 

(؛) المصدر قبل السابق. 

(6) الهامش قبل السابق. 


لى كان للعد ير فالتعاسي مدن قيقة العذ ب هنين ٠‏ مسج لح ب ا تخ 118 1 


وفي المسالك : «ربّما يخرّج على الوجه الثاني : أن للوارث التصرّف 
في الثلثين كما يحكم بعتق الثلث مراعاة للحقّين المتلازمين ”5 1 


عي ا 00 0" 051 
يوي ا و ب 

لا يخلو ,من قوة#اطتروزة كبونه تقض اضباللاضي» رصيول الخال 
المقتضى لحرّيّة الثلثين . وكون الحكم شرعاً بانعتاقه من الشلث واقعاً 
والفرض عدم العلم لا ينافي العمل بما تقتضيه الآصول؛ وا"الأنّه وإن!”" 

لم يتشخّص بها كون الثلث الموجود. خصوصا مع ملاحظة الضرر على 
الوارت بالطل وفنا شل حيدا . 

العال ووفك :تقققةه يمفة :اله تتفق عليه ميقة فاق ونتى :ول اكول 
الواويقي فان يعضو المال»وعفق أجمع رجع الوارث بما غرم منها»!؟. 
مضافا إلى ما فيه أيضاً: من منع إلزام الوارث بالإكمال بناءً على 
الإيقاف . نعم يتّجه ذلك بناءً على العمل بالأصول إلى أن يتبيّن الحال,» ' 


اخ 5 


م لي 


2 الظاهر زيادة هذه الكلمة. 
(؛) مسالك الأفهام: التدبير / في الأحكام ج ٠١‏ ص .1٠١‏ 


6١١ 





جواهر الكلام (ج 70) 

الفرع (الثالث: إذا كوتب ثم دبّر صحّ» لإطلاق الأدلّة مع عدم 
منافاتها له؛ ضرورة عدم خروجه بها عن ملك السيّد, فيشمله حينئد 
إطلاق أدلّة التدبير كما لو أعتقه حالهاء وحينئذٍ فيجتمع عليه الأمران : 
التدبير والكتابة . 

(فإن أَدّى مال الكتابة» قبل موت المولى «عتق» بها أي 
«بالكتابة, وإن تأخّر" حتّى مات المولى عتق بالتدبير إن خرج 
من الثلث» لعموم أَدلّته . 

وكتبية لل حال بجياة المو ل هلي الأفوى لأ لوكت مدال في 
اللشتالك «رافى طلاخ الك :نا حفر ويجها «ممنليينا نا أو اغتى السكد 
مكاتبه قبل الأداء ؛ والوجه أَنّها لا تبطل للأصل ء فإن بقى من الأحكام 
شىء يتوقف عليها تأدّى بها»”". قلت : ستعرف تحقيق ذلك فى الكتابة 
إن عاك الجفاكل . ش 

(و» على كلّ حال, ف 9إلا» يخرج من الثلث إعتق منه الثلث 
وسقط من مال الكتابة بنسبته» أي شلثهما في الفرض؛ لحصول 
حورو را تير ايها زو كان ن الباقي مكاتبا» يود للورثة ماغليه: 

هذا كلّه في التدبير بعد الكتابة . 

«أما لو ديّره في كاتبه كان نقضأ للتدييرة عند الشسبغ © 
قي نسخة الشرائع بدلها؛أخر 


(؟) الهامش قبل السابق: ص ١١غ.‏ 
(5) الخلاف: المدبّر / مسألة ؟١‏ ج 7 ص .4١0‏ 


لذ ١‏ العيد: ل كا قي ٠‏ حسعسسم حيس جح ع م ع وج ع 7 111/1 


والأكثر'"؛ لأنّ التديبر وصيّة . وهي تبطل فيما لو فرض وصيّته بعبد 
لإنسان نمّ يكاتبه . ولأنَ العبد بالكتابة يكون مالكاً لنفسه , فكأنّ السيّد 
زال ملكه عنه . فيكون الحكم كما لو باعه . 

(و» لكن (فيه إشكال» لإمكان منع كونه بحكم الوصيّة في 
الحكم المزبورء بل هو عتق معلّق لا منافاة بينه وبين الكتابة كما في 
الصورة الاولى . وليست الكتابة مخرجة للعبد عن ملك السيّد وإلا 
لير تدييرة قن الضورة الاوان م وهتة يعلو نافى التعليل القاتى .2 *# 

كو سيت مرا ونكا نا مسرن علب سمج ين الاك في 1١‏ 
الصورة الأولى . حتّى مع الإطلاق واشتباه الحال فضلاً عمّا لو صرّح 
بعدم إرادة الرجوع بالكتابة . 

ولعلّه لذا كان المحكي عن ابني الجنيد'" والبرّاج”" ذلك , بل 
سمعت!* اختياره في الدروس؛ لصحيح أبي بصير الذي هو «سألت 
أبا عبد الله نه : عن العبد والأمة يعتقان عن دبر؟ فقال: لمولاه أن 
يكاتبه إن شاء...06", بل لعلّه المراد من قول علي لَليةٍ في خبر وهب 
السابق : «لا يباع المدبّر إلا من نفسه»”". بل قد سمعت احتمال كونه 


)١(‏ كما فى مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق). 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: العتق / في التدبير ج 4 ص 88. 
(؟) المهذب: العتق / باب التدبير ج "١‏ ص .57١‏ 

(؛) في ص .٠1١0 1-14١0‏ 

(0) تقدّم في ص 2-3787 5817, 

(1) تقدّم في ص .58١‏ 


6 جواهر الكلام (ج 0؟) 





المراد من النصوص'" المجوّزة لبيعه بشرط رضاه, وحينئذٍ فالأقوى 
الها زووانة العالي.. 
ثم لا يخفى عليك : أنّ ذلك كلّه في عقد الكتابة بعد التدبير «انا 
لو دبّره ثم قاطعه على مال ليعجّل له العتق لم يكن إبطالا للتدبير 
قطعا» لأُنَّ غايته الوعد بتعجيل العتق على تقدير فعل؛ إذ المقاطعة غير 
1 لازمة لأحدهماء فلا تكون منافية , وحينئذٍ فالمال الذي يكتسبه العبد 
لقن سوك حون اوور اس رانهلن له 
«الرابع: إذا در حملا صح» منضمًا أو منفردا كما يصحّ عتقه؛ 
لإطلاق الأدلة , إذ هو ادميّ مملوك 9و4 لكن «الا يسري» تدبيره 
«إلى أمّه» للآصل وغيره, ويجرى عليه نفسه حكم التدبير #9و» حينئذ 
ف «لمو رجع في تدبيره4 بالقول أو بالفعل كما لو صالح عنه (صحّ» 
بلاخلاف فيه عندنا!" . 
نعم , لابدٌ من معرفة صلاحيّته للتديير حينه «فإن أتت به لأقل من 
سنّة أشهر من حين التدبير صحٌ التدبير فيه؛ لتحقّقه» حيئئذٍ ووقت 
التديير» وإن كان لأزيد من أكثر الحمل لم يصح؛ لتبيّن عدم وجوده 
حينئذ «وإن كان لأكدره من الستة ولم يتجاوز أقصى الحمل 


.5875 تقدّمت في ص‎ )١( 
ومفاتيح الشرائع: مفتاح‎ .55١ ص 541, وتحرير الأحكام: التدبير / في أحكامه ج ؛ ص‎ 
.558 45ج 7ص‎ 


عدر ا علي العمل إلى ام سي ف ل سيم يت تب 11 1 
لم يحكم بتدبيره؛ لاحتمال تجدده وتوهم الحمل4 بل الأصل 
تألخر كنا دك اله فين ف 

نعم , في المسالك : «ينبغي الفرق بين ما إذا كانت خالية من فراش 
وعدمه, كما سبق في نظائره؛ لآن الاضل المزبور وإن كان واقتعا فتن 
الحالين إلا أنّ الظاهر يعارضه , وأصالة عدم وطء متجدّد وصيانة ا 
المسلم على تقديره من الحمل على الزنا»'". 

وفيه : ما عرفته غير مرّة من أنّ ذلك لا يشخّص وجوده حال ” 
الإيقاع . والله العالم . 0 


.1١5- 14١5 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: التدبير / في الأحكام ج‎ )١( 


(وأمًا" المكاتبة» 

التى هى فى الأصل مصدر _كالكتابة » من الكتب - بمعنى : الضمّ 
الجمع . يقال 50 القوية اذا وكيك يرانها تومته الكنا به لما ننه من 

ضدّ الحروف بعضها إلى بعض ء والكتبة!" لانضمام بعضهم إلى بعض . 

وعرفا: اسم للعقد الخاصٌ ء أو للأثر الحاصل منه ... أو لغير ذلك 
ممًا سمعته مكرّرا فى نظائرها . 

وكا د سد الم مي ونا فها من اتقيداد اليم إلى الحو ار اكب 
كا نيما بالعق إذا الى اوالايجات الفوة على تقييه زالة :من 
«كتب» أي «أوجب» أو لأنها توثق بالكتابة باعتباركون عوضها 
مؤجّلاً من شأنه الاستيثاق بالكتابة موافقاً لقوله تعالى : «إذا تدايلتم 
بين إن احل مسق ذا كو 

والأصل في مشروعيّتها قوله تعالى : «والذين يبتغون الكتاب ممّا 


)١(‏ في نسخة المسالك قبلها: كتاب المكاتبة. 
(؟) سورة البقرة: الاية 5857, 





التعناب الكتابة مغ الآمانة والاكساي سمح مح ب تت حت 11 


لكف بدا نكم نكا وهم إن لمق فنهم خيرا و | توه هن مال الله اند 
اناكو "اونيضانا إلى الجساع العببلميق !"او السئة المعو قروا 


«(أمًا الأركان » 
9فالصيغة. والموجب. والمملوك, والعوض» . 
ااانه ينبغى أن يعلم 00 «الكتابة' مستحبّة 4 عندنا «ابتداءًَ 
مع الأنانةة إن الاة زوالا كيمات» أى البنال لمن يننا 
(الخيز فى راف 
معي الجلى فين أ عون 11101 قال : «(إن علمتم فيهم خيراً) : 
إن علمتم لهم ديناً ومالةً". 1 


ج828 


وفي صحيح ابن مسلم عنه عه أيضا : «... الخير : أن يشهد أن لا إله 020 

7 سورة النوز: الاية‎ )١( 

(1) كما في نهاية المرام: المكاتبة / المقدّمة ج ١‏ ص 550, وكفاية الأحكام: المكاتبة / الفصل 
الأول ج لاص 410. 

(؟) يأتي نقل ما يدلّ على ذلك خلال البحث. 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: تستدعي. 

(0) في نسخني الشرائع والمسالك: والكتابة. 

(1) الكافي: العتق / باب المكاتب مح ٠١‏ ج17 ص 187., تهذيب الأحكام: العتق / باب ؟ 
المكاتب حم ١7‏ ج 48 ص ,71١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب المكاتبة ح ١‏ ج ”5 
ص .١717‏ 


ب جواهر الكلام (ج 0") 


إلا الله كزان 5-0-0-5 الله » ويكون له بيده عمل يكتسب بهءأو 
يكون له حرفة»"". 

وفي خبر العلاء عنه قِةِ أيضاً: «(إن علمتم فيهم خيراً) : إن علمتم 
لهج مالا ...51 

وفي صحيح ابن مسلم عن أحدهما ه95 : «... الخير : إن علمت أن 
0000| 

وق ,ضجيع التغليى عن الضالاق قله أيضنا 07:د: إن لمعم يسنم 
الا ف 





وعن المقنع انه «روي في تفسيرها :1 رايتموهم يحبّون ال محمّد 


(صلوات الله عليهم) فارفعوهم درجة»!". 
بل فى و سبماعة : رونا للك أنا فين الله لد 03 : عن العبد يكاتبه 


مولاه وهو يعلم ان ليس عنده قليل ولا كتير؟ قال: يكاتبه وإن كان 

)010( من ل يحضره الفقيه: القضايا / باب المكاتبة ح ١5ج‏ صن 1 1 وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب المكاتبة ح 0 سج 7١‏ ص 158. 

(؟) انظر «الفقيه» في الهامش السابق: ح 15 ا حن و«الوسائل»: حم 3 

(5) الكافي: العتق / باب المكاتب ح لاج 7 ص 187, وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: 
عا 103 

(؛) الكافي: (الهامش السابق: ح 9 ص 187). وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب المكاتبة م ؟ 

(0) المقنع: العتق والتدبير ص 577. وسائل الشيعة: (الهامشش السابق: ح لاص .)١1١9‏ 

(1) الخبر في الكافي والتهذيب مضمر. 


استحباب الكتابة مع الأمانة والاكتساب 7 سس 88# 
حال اتات ول يملق الدكا كدري اجل انه لين لحونالع ان أله 
يرزق العباد بعضهم من بعض. والمومن معان, ويقال: المحسن 
معان»''', وعن الشيخ روايته : «والمحسن معان»'". 

ومنه يعلم استحباب أصل الكتابة وإن لم يسألها العبد مع عدم 
اتسينا اين اللأسو به انع ابرقةة بر انان سناو انار 
بكونه موّمناً مؤْيّداً بما سمعته من مرسل الصدوق يله , كما أنه يويد 
أصل ندبها كونها إحساناً وضرباً من ضر وب العتق الذي قد سمعت شدة 
العودع اب يفصوض اتير إلى المودن: وجتعيوه 1ن كان ا 

ولوأ ذلك لأشكل اناك الأنععات اعداء وان فى غنه الغادت 
في الرياض”"؛ ضرورة اختصاص النصوص المفسّرة للخير فيها بالذين 
يبتغون الكتاب من المماليك, وإن كان قد يشعر ذكرهم الأمرين 
وتعرّضهم للنصوص المفسّرة للخير بهما بأنّ نظرهم إليهاء إلا أنه 
كما ترى -لا دلالة في الجميع على الاستحباب ابتداءً. 

نعم , بناءً على استفادة ندبها من غيرها يحمل ما فيها حينئذ على 


)١(‏ الكافي: العتق / باب المكاتب ح ١١‏ ج 7 ص 187. وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب 
المكاتبة م ١ج‏ ؟؟ ص 159. 

(1) تهذيب الأحكام: العتق / باب المكاتب ح ١18‏ ج 8 ص .717١‏ وسائل الشيعة: (انظر ذيل 
المصدر في الهامش السابق). 

(#أرويافن المجائل يدن العامة ات دم الا 


غ"] جواهر الكلام (ج ) 





تأكّد الاستحباب بالالتماس بعد الإجماع منّا'" على عدم وجوبها, 
4 . اكتاذقا عضن العا لضان ايها وريديفن أن الأ افيها احد لازاه 
- الأربعة المراد بها الندب في الكتاب . 

(و» حينئزٍ ينّجه قول المصدّف وغيره: إن 9 يتأكّد! 4 استحبابها 
«بسوال المملوك4 لكنّ قوله : إولو عدم الأمران كانت مباحة؛ 
وكذا لو عدم أحدهما» لا يخلو من نظر؛ ضرورة التصريح بالأمر بها 
في الموثق *, بل والنهي عن منعه إِيّاها مع عدم المال!". 

ولذا قال في النافع : «الكتابة مستحبّة مع الديانة وإمكان التكسّب, 
واكذا كديمية ال القدلو لك وسيفمة مع التماسد ولو كان عا جرا» 01 

وما في الرواضيفى المداقةة فنهه رجفا ل.ووود الام قور 
توهّم الحظر , فلا يفيد سوى الإباحة على الأصحّ كما قرّر في محلّه إلى 
أن قال : -وكيف كان , فيستفاد مايا يواسوه وعليها أكثر 


(1) حلية الملماء: ‏ ١1ص .111-1١10‏ الحاوي الكبير: ج ١4‏ ص .٠11١‏ المغني (لابن 

(؟) كالعلامة في التحرير: الكتابة / في أركانها ج ان 102 العيهية ات الفووين: 
المكاتب /المقدّمة ج ١‏ ص 159. 

(4؛) في نسختي الشرائع والمسالك: تتاكد. 

(6 و١)‏ انظر موثق سماعة المتقدّم فى ص 17١‏ -477. 

(0) المختصر النافع: التدبير / في المكاتبة ص 159. 


استخباب الكتابة مخ الآماتة والاكتسات: سيت سكين ات تست ب كت 178 


الطائفة . وعن المبسوط القول بالكراهة . ولا وجه له»'". 
واضح الفساد. خصوصا مع معروفيه رجحان فك المؤمن مسن 


الخير في الآآية'"' الدين”". ولعلّه الموافق لقولهم في الدعاء للمؤمن : 
«اللّهمّ إِنا لا نعلم منه إلا خيراً»!*, أو للعرف؛ فإنه يقال للمؤمن : إنه علم 
منه خير » بل لا يقال لغيره : إنه علم منه خير وإن كان كتير المال» 
كما اعترف به المرتضى”". 

ومن ذلك يعلم ما في المسالك؛ حيث إنه بعد ان ذكر”" الخبر'" 
المقتصر فى تفسير الخير على المال _قال : «ورجّحه بعضهم : بأنّ فيه 
لساك اديع لك ل اد معي و ذل استعما له لتسيع اوقد 
بجا على جور التولى لأتصار اميد ون القرنةم» 

ااوسستت ايدان القرينة موجودة وهى الرواية الصحيحة, 
ولااتع رضي أ خرص ذ : اقسا لبا لاعن الك قرط هرمو اليفيت 
مقدم» . 


.75 ص‎ ١ رياض المسائل: في المكاتبة ج‎ )١( 

سور التونه الا 7 

(") الاتتصار: مسألة غ١7‏ ص .58١‏ 

(4؛) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة الجنازة ح 7 ج 7 ص .1١‏ 
(0) الهامش قبل السابق. 

(1) مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأركان ج ٠١‏ ص .]١0‏ 

(0) أي صحيح الحلبي المتقدّم في ص ؟17]. 

(5) في متن المصدر بدل «لأنّ اشتمالها»: لاشتمالها. 





1 جواهر الكلام (ج هي 





56 ينافاك أضال الكسعميا يديوجوة العا لعا القدر: 
على كسبه ‏ عملا بالرواية الصحيحة . ويتاكد الاستحباب مع وجود 
اللاهقنة قار إلى الغير لخر ل" ان قول العستكف ١‏ ل عدم الأمران 
كانت مباحة , وكذا لو عدم أحدهما) ينافي ذلك» . 

«ولو فقد الشرطان معا لم يستحب؛ لعدم المقتضي له. حيث إن 
الأمر مخصوص بالخير المفسّر بهما أو بالثاني, ولو اتصف بالأوّل 
خاصّة _وهو الأمانة لم يستحبّ؛ لعدم المقتضي له» . 

مورتها ةن اعفد ان جنا لامععوال الح امد و وال قله 
تعالى : (فمن يعمل مثقال ذرّة حير يره)'"' يعني عبها عبالى وهو 
الديق وقوه تدالى ::(والكنن جعلناها لكو من عاتن الله لكم:فديها 
خير)”" أي ثواب . كما أريد بالخير المال وحده في قوله تعالى : (وإِنّه 
لحبٌ الخير لشديد)'" وقوله تعالى : (إن ترك خيراً الوصيّة)'*/ ' 

«ويضعف : بِأنّ استعمال المشترك في أحد معنييه لا يجوز بدون 
القرينة كاستعماله في المعنيين . وهي منتفية فى جانب الدين وحدهء, 
بخلاف المال ‏ فقد يرجح جانبه بالرواية الصحيحة». 
«والتحقيق : أنّ إطلاق اسم الخير على المعنيين المرادين هنا مجاز؛ 





0ه 


./ سورة الزلزلة: الاية‎ )١( 
.,”3 سورة الحج: الاية‎ )5( 

(”) سورة العاديات: الاية /. 
(غ) سورة البقرة: الاية .١16٠١‏ 


استحبات الكتابة مع الأماتة والاكتساتب: عشب س سس سسسسستتست 0707 
لأنه في الشواهد إِنّما استعمل في العمل الصالح والثواب ونفس المال, 
والمراف هنا الأمانة:والقرة فلل اللكتي وها لعةا عناا ضعالها 
ولأقوان ولا غالا حقيقة نو انما يكوق التكشب عبيا ف المال. وإطلاق 
البى اتبيه على الفسك فينا ذه كفا ان طلدق الأمانة القلبيتة على 
الأعمال الصالحة ‏ المتبادر منها إرادة أعمال الجوارح أو الثواب عليه 
ولا يعرفه إلا الله تعالى مجاز أيضاء وحينئذٍ فإطلاقه عليهما أو على ' 
أحدهما موقوف على النقل, وهو موجود في إرادتهما وإرادة الثاني 0 
منهما دون الأوّل ء فكان العمل به متعيّنا» . 

«وحيث يفقد الشرطان أو الأوّل منهما تكون مباحة, ولا تكره 
للأصل , وقيل : تكره حينئذٍ , وقوّاه في المبسوط)1". 

وفيه :_بعد الاغضاء عن متأفاةها دكي ولا لقوله احير راو اذك 
منهما» أن المونّق!" المؤيّد بما عرفت كاف في إرادة المؤّمن ولو غير 
ذف المال الذي هو أولى قطعاً من إرادة ذي المال خاصّة . بل ظاهر 
التضاز المر قفي اند المراد بالخير في الآية“. لا ذو المال خاصّة 
كما توهّمه بعض العامّة, فإنّه مضوق عله ١‏ افيه شير ا كلت 





.4١ 7-415 ص‎ ٠ مسالك الأفهاء ام: المكاتبة / في الأركان س‎ )١( 

.1717- 257 تقدّم فى ص‎ )١( 

(©) الانتصار: مسألة 4؟؟ ص 78١‏ 

(4) سورة النور: الآية 77, 

(0) المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص 55١‏ الشرح الكبير: ج ؟١‏ ص .>4١‏ أحكام القران 
(للجصّاص): ج 7 ص .52١‏ 


ع ل ميض أو هن الكلام زج 86 


الكسوب غير المؤمن , فلا ريب في أولويّة ذلك . خصوصاً بعد معلوميّة 
مرجوحيّة فكَ رقّ غير الموّمن أو حرمته . 7 

بل لعل ترك ذكر الدين في خبري المال”" اتكالا على الظهور, 
ولا أقلّ من حملهما على المقيّد بذكره مع الدين وإن لم نقل بحمل 
المطلق على المقيّد في المندوبات, لكن في خصوص المقام باعتبار 
ما تقدّم من النهي في النصوص""عن عتق غير المؤمن ١‏ | | 

لا يقال : لم يذكركون المكاتب مومنا في المونّق؛ لأنّ”" تعليله أخيرا 
-بناءً على إرادة العبد منه أو مع المولى ‏ ظاهر في ذلك, نعم ليس فيه 
اعتبار سؤال العبد كما سمعته من النافع . ومن هنا قلنا باستحياب 
الكتابة ابتداءً مع الأمرين ويتأكّد بالسؤال, وإلا فقد عرفت أَنّ الآبة 
ونصوص تفسير الخير فيها فى خصوص السائلين , ولا ينافي ذلك عدم 
تعرّض المونّق للمؤمن الكسوب؛ لإمكان استفادته بالأولويّة . 

وبذلك كلّه يظهر لك النظر في جملة من الكلمات . خصوصاً ما في 
الرياض الذي جعل الأمر في المولّق المزبور للإباحة باعتبار توهّم 
اعفار ]تراك عل ذلك لأ وليل عل ] عجنب لكا رن اد اوفرع لنيز 
سوال , والله العالم . 

(و» كيف كان, فهي إليست عتقاً بصفة» كما عن بعض 


.1 7١ تقدما فى ص‎ )١( 

اقلم ل من ,5١1١-٠‏ 

(؟) في بعض النسخ بدلها: لأنَا نقول. 

(؛) رياض المسائل: في المكاتبة ج ١٠١‏ ص 8/. 


الكتابة معاملة مسقلة. لا عض يضفة ولاابيع حدس جحي يح يت 114 
العامة ١",؛‏ ؛ لعدم صدقه عليها عرفاً وعدم قصده في عقدها, والاتّحاد في 
الغاية أو في بعض الأحكام لا يقتضي الاندراج في الاسم , وإلا لدخل 
كثير من المعاملات في آخر . 

باس ديه اس اعبار بي زهرة'" 
وإدريس'“ وظاهر عليٌ بن إبراهيم في تفسيره'" 

تون في معاملة عبفة اودكا جلاعن قراس السهاعالات :سد 
حية ا يونين الننه وعيدوورا ١‏ الإوضي الخد يوا اللنككانن 
على مرتبة متوسّطة بين الرقّ والحرّيّة» وليس له استقلال الأحرار 
ولااعجز المماليك؛ ولذا كانت تصرّفاته مرددة بين الاستقلال 
ونقيضنه كما تف إل أن الحاجة لقا كانت داغية الهادفان السهز 
قل عسو ننسة بالق سيكانا »والسنارك لسك الكسونا 
لم يكاتب تشميره إذا كوتب ‏ شرّعها الشارع ورتب عليها أحكاماً: 
ومن هنا اغتفر فيها ما لا يغتفره فى غيرها . نحو اغتفاره الجهالة في ربح 
القرامن كول الجعالة. 

وعلى كل بحال فهي «بعيدة عن شبه البيع4 الذي يقتضي 


ا لحمو اص 3٠١‏ 000 الكافي في فقه أحمد: : ج 1 
ص 727 

(1) الكافي في الفقه: فيما يقتضي فسخ الرقّ ص .5١8‏ 

(؟) غنية النزوع: العتق والتدبير ص 58. 

(4) السرائر: العتق / باب المكاتبة ج ”ا ص .5١‏ 

(0) تفسير القمّي: ذيل الاية 7" من سورة النور ج ١‏ ص ؟١٠.‏ 


ار ل م و در و قن لكلل م79 


العذا وبين االذاتم بوالفتترى والصيد, والسيع كنا هو الستدرى, 
ويقتضي قبول المشتري للملك وهو منتفٍ عن المملوك , ويقتضي كون 
العوض ملكا المشتري والمعوّض لي ٠‏ وهنا اللأمران للمولى . 
على أنّ البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى آخرء فلابد من 
تحقّق إضافة الملك بين المشتري والمبيع . وهو منت هنا؛ لتوقف. 
الإضافة على تغاير المضافين المفقود في المقام . 
ولأنّ ملك العبد يتوقف على حرّيّته , وحرّيّته موقوفة على تملّكه 


فيدور. 
:5 


0 ولأنّ السيّد لا يبايع عبده. ومن ثمّ لا يصمٌ بيعه مالا آخر قولاً 
010 
والأله لو #التيريعا لنيت المال فى د تنه وعتق فى الحنا ل كلها أو 
اعد على هال ب الى طبرا لقعا زة يخنوى .مين الكاقالك 'لاتدراجها 
في البيع حقيقة . 
مضافاً إلى صحّة السلب وتغاير المفهوم عرفاًء وإطلاق الاسم عليها 
فى بعض النصوص'" ‏ لضرب من المجاز لا يقتضى اندراجها فيه 
جمد دو لكان الفبلع أولى ,ذلك وطرورة كترة رطلاق الببع و اراد 
على موارده!", فليس حينئدذ الإطلاق المزبور | إلا على وجه التشبيه 
)١(‏ مستدرك الوسائل: باب 4 من أبواب المكاتية ح 4ج 23 ص 04 
1 كنف إطلاق السر على الصلع رمن احدا زيم حدم المرتر انان وسائل الفدينة بانيه تمق 
أبواب التدبير ج 77 ص .١١5‏ واستفيد إطلاق الشراء على الصلح من صحيح الحلبي. انظر 
وسائل الشيعة: باب ؟١‏ من أبواب بيع الثمار ح ١‏ ج ١8‏ ص /75؟. 





الكتانة معائلة ممتتفلة. لاعت تضق وال و م تت :1171 
البليغ لا الحقيقة . 

ومن هنا قال الشيخ : «الكتابة تفارق البيع من وجوه, أحدها: أن 
الكتابة لابدَ فيها من أجل والبيع لا يفتقر إليه . ومنها :أن الكتابة يمتدّ فيها 
خيار العبد والبيع لا يمتد فيه خيار الشرط , ومنها : ان للبائع ان يشترط 
لنفسه الخيار وليس للسيّد أن يشترط ء ويتفقان في أن الأجل فيهما لابدَ 
أن يكون معلوماً؛ ولا يصحٌ كلّ واحد منهما إلا بعوض معلوم»!". 

وإن كان الاختلاف المزبور لا ينافي كونها من البيع حقيقة؛ إذ 
الأجل على تقدير اعتباره - يكون فيها كاعتباره فى ي السلم من البيع 
الذي قيل'" فيه بعدم اعتباره فيه نحو ما تسمعه فيها أيضاً. وامتداد خيار 
افيد عل القو ليه كا نقد اعبار المطلسن بالتند | ذه وكيا الشرط 
باشتراطه مدّة مديدة . واشتراط الخيار لنفسه فيها ستعرف الكلام فيه إن 
شاء الله تعالى . 

إنّما العمدة ما ذكرناه من ثبوت تغاير مفهومها مع مفهومه عرفا . 

وحينئزٍ إفلو باعه نفسه بثمن مؤْجّل لم يصح» كتابة؛ لما عرفت 
من عدم كونها من أفراده, وإلا يصح'" وإن ن لم يقصدها؛ كما يصح البيع 
فن موود الننلم سلما وإك الم يتميدة سلما 


)١(‏ المبسوط: المكاتب /المقدّمة ج ١‏ ص ؟7/. 
(؟) الدروس الشرعيّة: السلف / درس 505 ج ” ص 505. مسالك الأفهام: التجارة / شرائط 


الل مض سس للب جواهر الكلام (ج 8؟) 


وفااعن الميسراط يفن جواز:وقوعها الفط البيع لاقاذة الخراه وان 
قلنا : إِنّها ليست بيعا"'_مبنيئ على جواز استعمال اللفظ مجازا في العقد 
كيان كرا توس عيرس اول يناف ذلك تاسيتها لدافى المنهوم . 
- دسم هل هوا نوين كه إل لجان زوين فننه تون 
الايد ري عر الع لعة من ل باون م وت أ 
أحكام البيع لا الكتابة ,كما يومئ إليه ما في الدروس.ء فإنّه ذكر فروعاأ 
متصلة بالمسالة, الاوّل منها قال : «إن جوّزنا بيعه عليه فإذا قال : بعتك 
رقبتك أو نفسك بكذا فقبل عتق كشراء القريب, ولا ولاء عليه إلا مع 
الشرط عند الشيخ كما مرّء ويشكل ببعد ملك الإنسان نفسه . ولو صم 
فكيف يكون الولاء للبائع مع أنه لم يعتقه, والاشتراط يخالف 
قوله ييه : (. .. الولاء لمن أعتق)!57. 
قلت : ولا يدفع الإشكال الأوّل كونه كبيع ما في الذمّة على 
الإنسان نفسه» إذ لا يملك الانسان على 'تنفسة؛ لأ ذلك مرجعه إلى 
الإسقاط بعد قابليّة المشتري لأصل قبول البيع , بخلاف الفرض, فإنٌ 
قابليّة شراء العبد نفسه مفقودة, ودعوى صيرورته قابلاً لذلك بعقد البيع 
معه ‏ على معنى حصول القابليّة والانعتاق دفعة بالقبول كما ترى, 
وإطلاق لفظ البيع لا يقتضي صحَّة ذلك . 


.١2٠١ ص‎ ١ المبسوط: المكاتب /المقدّمة ج‎ )١( 
.11 ص‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب 77 من كتاب العتق ج‎ )5( 
.١5١ ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: المكاتب /المقدّمة ج‎ )5( 





ليسن قفن الكثاية يار مجلش .مسح _ حي حت ب > تت 51 


فالتحقيق : عدم صحّة ذلك بيعاً أيضاً. فضلاً عن أن يكون من 
و الا و ل 
بالمعنى المعهود الذي لا يخفى مبايتته لها, ولد ابيع مشتراك لفظأبين 
مفهومها وبين غيرها؛ ضرورة عدم اقتضاء ذلك ثبوت أحكام البيع من 
خيار المجلس ونحوه ممّا كان العنوان فيه «البيع» . 

بل يريد : أن البيع للأعمّ من ذلك وما يشملهاء نحو ما سمعته في ببع 

نعم , يدفعه تحقق التباين عرفا بين المفهومين وعدم قدر مشترك 
بينهما على وجِهِ يشتركان فيما ينبت من الأحكام التى عنوانها «البيع» 
كخيار المجلس ونحوه, والاشتراك اللفظي لا يفيد ذلك, بل لا ثمرة 
للنزاع فيه كما هو واضح . 

«(و» بذلك يظهر لك أنه إلا يثبت مع الكتابة خيار المجلس» 
الذى عنوانه «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا»١".‏ وكذا الكلام فى غيره من 
الأحكام , هذا . 


وفي الدروس قال : «الناني -أي من الفروع المزبورة : لو قال له : 
أنت حرّ على ألف درهم , أو إن أعطيتني ألفا فأنت حرّ قيل : يبطل؛ لأنّ 





.1 ص‎ ١8 من أبواب الخيار ح ”*ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
تقدّم المصدر انفاً.‎ )1( 





قلت : لم أجد ذلك لأحد من الخاصّة , نعم هو في بعض كتب 
الفا قدقة "لم وسرححة الو مشروعبيّة هذاين القسمين كمشر وعيّة الكتابة , 
وهو-كما ترى -لا يوافق أصولنا الني منها حرمة القياس . نعم قد يقال 
يصحَة الأوّل باعتبار كونه شرطاً في العتق وقد عرفت صحّته , والثاني 


بناءً على صحّة التعليق , وليس من الكتابة في شيء تنيظها لذ فيه 
(و» كيف كان, ف ولا تصحٌ”" من دون الأجل على» الأشهر ”" 
(الأشبه» باصول المذهب وقواعده, التي منها : أصالة بقاء العبد على 


ل 


الرقيّة التى لا يعارضها إطلاق الكتابة فى الكتاب!؟ والسئة”' بعد دعوى 


دخول الأجل في مفهومها أو احتماله احتمالاً مساوياً لعدمه , أو انسياق 
الفد كل متها جشهوضا بعد بالاحظلة التسصوص النسن وفيت 
لأحكامها, فإنّه يظهر منها المفروغيّة من كونها مؤّجّلة , حتّى : 

«واتوهم من مال الله»'" قال : «تضع عنه من نجومه التى لم تكن تريد 


.18١ ص‎ ٠١ روضة الطالبين: ج‎ )١( 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: لا يصح. 

() اعتبر الأجل في المبسوط: المكاتب /المقدّمة سم 7 ص 71 والوسيلة: العتق / بيان الكتابة 
ص 544 وتبصرة المتعلّمين: العتق / في الكتابة ص ١617‏ وإيضاح الفوائد: الكتابة / في 
ماهيّتها ج *' ص 0170 -017/1, 

(غ) سورة النور: الآية 0161 

8 ومائل النقعة الظنيام فنا د من أبواب المكاتبة ج اوبحي الخد نبا يدها 

.337 سورة النور: الاية‎ )١( 


اغتدان الأ عل “فى الككانة ١‏ .م سي عي عع جب ان ب تي 81 1 


د مدا م قتي 

وورد عنه عي أيضاً في صحيح معاوية بن وهب فى حديث ” 
المكائئة #ترقلك :قماخد الحعر؟ قال؛ إ فنكناتنا 'تقولون :ان فق ١‏ 
المكاتب أن وخر النجم إلى النجم الآخر حتّى يحول عليه الحول 
فليك انها تقول اث قال اقول" كرام واليمى له انوك د شجما عدن 
أجله إذا كان ذلك في شرطه»”". 

لكين ةلك هو التصوصض الظاهر :قن كور عاد الاب على ذ لله 

ولعلّه إليه يرجع الاستدلال على ذلك ب «إيقاع المتلك ين ضبية 
النبئ ييه وبعده, فإنهم لا يعقدون الكتابة إلا على عوض موْجّل -على 
وجِدهِ يقنضىي عدم جواز غير فكان إجماعا!” فلا يرد حينئد عدم'"ا 
اقتضاء ذلك بطلان الحال؛ إذ عدم استعمالهم له أعمّ من البطلان . 

كما أراهنا نك رضنا مه الايقد لا ودرأ نعل قدي الخلو ل ضر كه 
المطالبة في الحال وهو عاجز عن الأداء حينئذٍ . فيكون كالسلم في 
شيء لا يوجد عند الحلول, فلابدٌ من ضرب أجل له يوجد فيه لكلا 





)١(‏ الكافي: العتق / باب المكاتب ح ١7‏ ج 1 ص 184, تهذيب الأحكام: العتق / باب ؟ 
المكاتب ح ١6‏ ج 8 ص ١57؟.‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب المكاتبة ح ١‏ ج ١”‏ 
ص .١07‏ 

(1) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ ص 1880. و«التهذيب»: ح ١‏ ص .5١0‏ ووسائل 
الشيعة: باب 60 من ابواب المكاتبة ح ١‏ ج ١‏ ص .١150‏ 

(*) مسالك الافهام: المكاتبة / في الاركان ج ٠١‏ ص .625١‏ 

(4) في بعض النسخ تكوّر «عدم» مرّانين. 


تتطرّق إليه الجهالة الداخلة فى الغرر المنهى عنه'"»'" يرجع إلى إرادة 
غده نيوت فرعية الخال اذى اسيك نه الفين خالا واحتماله في 
فقن 1 تر امعاى يكن لخدو ال معصوها إذا كا نوتف ركو بن 
على الجزء الآخر لا ينافي حكمة شرعيّة الأجل الذي تخرج به 
المعاملة عن كونها سفهيّة وعن غير المقدور عليها ... ونحو ذلك . 

فما عن الشيخ في الخلاف'" وابن إدريس”'' ويحيى بن سعيد!©: 
من عدم اعتبار الأجل ‏ للإطلاق -لا يخلو من نظرء وإن اختاره 
الفاضل في القواعد'" وثاني الشهيدين في المسالك”", بل الأولى اعتبار 
أجل يتمكّن فيه من أداء المال عادةً» فلا يكفي غيره على الأحوط, 
واللّه العالم . 

(و» لا خلاف" في أنه يفتقر ثبوت حكمها إلى الإيجاب 





)١(‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب آداب التجارة ح ” ج ١7‏ ص 688. ستن الدارمي: 
ج 'اص .,10١‏ سنن أبي داود: ح 73011 ج 75ا ص 1 » مسند أحمد: ج ١‏ حنست 
النسائي: ج /اص 575. سنن ابن ماجة: حم 7١914‏ و90١5‏ ج 7 ص 179 ستن البيهقي: 
ج دص 758 مجمع الزوائد: ج ؛ ص .8١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأركان ج ٠١‏ ص .]5١- 1٠١‏ 

(؟) الخلاف: المكاتب / مسالة 0 ج 1١‏ ص 5817 

(؛) السرائر: العتق / باب المكاتبة بم ؟ ص .5١‏ 

(0) الجامع للشرائع: العتق / باب المكاتب ص 603. 

(1) قواعد الأحكام: الكتابة / في الأركان ج اص 777. 

(0) مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأركان ج ٠١‏ ص .]5١‏ 

(6) ينظر المبسوط: المكاتب /المقدّمة ج ١‏ ص 75- 77, والسرائر: العتق / باب المكاتبة »> 


ضنكة الكتاية” . مسحب بيب ير 11 
والقبول» ولو على جهة المعاطاة كغيرها من العقود بناءً على عموم 
شرعيّتها . وإن كان لا يخلو جريان المعاطاة هنا من إشكال لعدم ثبوت 
جيرة علهاء :تم افوا التوك عدن يمظن الصدق عرفا موان كان افيه © 





ما فيه كما تقدم في نظائره . ١‏ 
(و» كيف كان, ف «يكفى في» عقد (المكاتبة أن يقول: 
كاتبتك, مع تعيين الأجل والعوض» ويقول العبد: «قبلت» . 
«وهل يفتقر إلى قوله: فإذا اديت فانت حرٌ مع نيّة ذلك4 في 
إيجاب المكاتبة؟ 


إقيل» والقائل الشيخ فى محكي الخلاف”": لإنعم» بل هو الظاهر 


وبين المكاتبة الشرعيّة . فلابد من مائز باللفظ يخرجها عن الاشتراك 
إلى الصريح . 
«وقيل؟4 والقائل هو فى المبسوط'" والأكثر!. بل جعله فى الأوّل 


د مخاص 7 وإرشاد الأذهان: الكتابة / في الأركان ج ١‏ ص ©720. والروضة البهيّة: في 

01( الخلاف: المكاتب ماله اج اص غ8 . 

)1 الهراتر» العتق / باب المكاتبة ج اص .١1١‏ 

(5) المبسوط: المكاتب /المقدّمة ج 1١‏ ص 4/. 

(؛) اختاره في إرشاد الأذهان: الكتابة / في الأركان ج ١‏ ص 70 ونهاية المرام: المكاتبة / في 
الأركان بج ؟ ص 551. وكفاية الأحكام: المكاتبة / الفصل الثاني ج ١‏ ص 417. ومفاتيح 
الشرائع: مفتاح ١١40‏ سج اص .11١‏ 


70 جواهر الكلام (ج م) 


هو مقتضى مذهبنا : ا 5 أدَى عتق 
لد ؛ لأصالة عدم الاشتراط بعد دلالة إنشاء عقد المكاتبة -! لذى 
غايته ذلك عليه بل هو كغيره من الغايات المترثّبة على العقود التي 
بالإنشاء المزبورء لكونه صريحاً في ذلك وإلا لم يجز حتّى مع النيّة , 
بناءً على عدم جواز الكناية في العقد, وإن كان قد تكرّر ما ذكر 
الاشكال فيه : باقتضاء إطلاق الأدلّة جواز العقد باللفظ الحقيقى 
والمجازىي؛ إذ ليس هو إلا كغيره من المقاصد التى تبرز بهما كما تقدّم 
ذلك:هنا غير هدة: 

وأصل الخلاف في قن العيا لذ نما هو من الشافعي وأبِي حنيفة , 
فوخب الأول التصريح باللفظ المزبور ولم يكتف بنيّته , كما لا تكفى 
يّة الإيجاب عن التصريح بما يدل عليه واكتفى الناني!» بلفظ 





«كاتبتك» عن غيره» لأنّه صريح في ذلك ؛ ضرورة كون المراد من اللفظ 

)١ )‏ في نسخة الشرائع قبلها إضافة «لا» مجعولةٌ في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

الاح قف ندر رو لسا اسل يفل الك 

(؟) مختصر المزني: ص 1 الحاوي الكبير: ج 66 ص 05» المغني (لابن قدامة): ج ١7‏ 
15 

)غ0 بدائع الصنائع: ج غ ص ,.١58‏ الحاوى الكبير: ج 6 ص ,.١105‏ المغنى لاتق قدامة): 
ج ١١‏ ص 581, الشرح الكبير: ج ١١‏ ص 581. 


قيقة الكتارة ٠.‏ مح كي يح ا م ا ا 1101 


المستعمل في إيجاب العقد ما يقتضي الحرّيّة بعد الأداء , كما أنّ المراد 
منه على فرض كونها بيعاً معنى «بعتك», وعلى فرض كونها عتقاً بصفة : 
انت حر بعد اداثك . 

واستعمال المكاتبة بمعنى المراسلة والمخارجة غير قادح في 
الصراحة عند إرادة إنشاء عقد المكاتبة بهاء بل لعل الفاظ العقود ”7 
والإنشاعاف حميدها كذالفه كنب قطر اللفلر يعن الزنيا نها لجال :11ل 
الإنشاء لا تدلَ على العقد المخصوص ولا الإيقاع كذلك؛ لأنّها مشتركة 
دن الاكبا وو الها مكار , 0 هااصريعة فى فاق وقاء الالشاء. 

وريّما يويد ما ذكرنا: التأقل فيما تسمعه من النصوص الكثيرة 
المشتملة على اشتراط الردّ في الرقّ مع العجز ‏ الظاهرة في اقتضاء 
المكاتبة الحرّيّة بقدر ما أَدَى مع عدم الشرط المزبور بل كاد يكون 
صريح بعضها الاجتزاء بقول : «كاتبتك» مع ذكر الاجل والعوضء بل 
هى ظاهرة فى كون ذلك من مفهوم «المكاتب» و«المكاتبة», بل من 
و «كاتبتك» المستعملة في إنشاء العقد إن لم يرد منها التحرير بعد 
الأداء فلا ريب في إرادة جعلتك مكاتباً منها . 

والنصوص المزبورة ظاهرة في أن المكاتب إن لم يشترط عليه الرد 
فى الرق مع العجز تحرّر منه 2 أدّى . ودعوى اعتبار قول : «فإذا 
اديت فانت حرّ» مع قول : «كاتبتك» وذكر الأجل والعوض في لحوق 
وض المكاتب لدوظاهرة الفساه:ضرورة ضراعة كل ضبغة امتمدة من 
اسم المعاملة الخاصّة في تمام معناهاء كما في «بعت» و«صالحت» 


1 جواهر الكلام (ج ه) 





ورا كسيف وغيريها 

تفن العروي مل النجار 0 ومين العويد فى نكت الأرشاد"" إلى 
اعتبار اللفظ المخصوص مضافا إلى الصيغة المشتملة على ذكر الأجل 
والعوضء بل ظاهر الثانى منهما أَنّ ذلك من تتمّة الإإيجاب . واللّه العالم . 

(و» كيف كان, فلا خلاف بيننا' في أَنّ «الكتابة قسمان: 
مشروطة ومطلقة 4 وطف» ي أَنّ «المطلقة: أن يققتصر على العقد 
وذكر الأجل والعوض والنيّة» بالمعنى الذي تقدّم «والمشر كم 
يقول مع ذلك: فإن عجزت فانت رد في الرقٌ» وحيتئذٍ إفمتى 
مجو كان المول عر ناوالا يعي علنمها الخف4ه» 

قال أبو جعفر بهذ في صحيح ابن مسلم : «إِنّ المكاتب إذا أدّى شيئاً 


س لي 


أعتق بقدر ما أَدَىء إل أن يشترط مواليه إن عجز فهو مردودء فلهم 


شرطهم»!*. 


وفي صحيحه الآخر عنه نِقْةٍ أيضاً: «في مكاتب شرط عليه إن 
اتح ابو سيرسييب" 


0 : المكاتبة :)ف الأركاج "من لاة. 

وم المسائل: في المكاتبة بج ١١1‏ ص .6١‏ 

(4) في نسخة الشرائع: ما اخذه. 

(0) الكافي: العتق / باب المكاتب ح 7 ج 7 ص 187. تهذيب الأحكام: العتق / باب ؟, 
و 1 

(1) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب المكاتبة ح 54171 ج ' ص 158, وسائل الشيعة: »> 


الكتابة قسمان مشروطة ومطلقة ال ا -ئئئ ا ا 1 1 10 


وقال الصادق لَلئِةٍ فى صحيح الحلبى : «فى المكاتب إذا أَدّى بعض 
مكاتبته : إن الناس كانوا لا يشترطون. وهم اليوم يشترطون, 
والمسلمون عند شروطهم . فإن كان شرط عليه إن عجز رجع . وإن 
لم يشترط عليه لم يرجع ...16" . 

ونحوه صحيحه الآخر عنه !1" أيضاً . 

وفى خبره الاخر عنه لاا أيضاً: «فى المكاتب يكاتب ويشترط 
عليه مواليه أَنّه إن عجز فهو مملوكء ولهم ما أخذوا منه؟ قال : يأخذه 
مواليه بشرطهم»7". 

وفي خبر القاسم بن سليمان عنه نلق أيضاً: «إنّ علياً نليةٍ كان 
يستسعي المكاتب., إنهم لم يكونوا يشترطون إن عجز فهو رقيق»!“ 
قال : «وقال أبو عبد الله ليذ : لهم شروطهم»!". 

إلى غير ذلك من النصوص التى يمر عليك بعضها . 





ه باب ؛ من أبواب المكاتبة م /اج 7 ص .١57‏ 

)١(‏ الكافي: العتق / باب المكاتب م 4 ج 7 ص 187, تهذيب الأحكام: العتق / باب ؟ 
المكاتب ح 8 ج 8 ص 528. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ”ا ص .)١11١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب من يجب رد شهادته ح 550١‏ ج ”ا ص 48. وسائل 
الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح 0). 

(؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب المكاتبة ح 787 ج 7 ص ,١135‏ وسائل الشيعة: 
باب 1 من ابواب المكاتبة ح ١‏ ج 717 ص .١113‏ 

(4) انظر «الفقيه» في الهامش السابق: ح 5495 ص ؟5١,‏ و«الوسائل»: ح 9 ص .١179‏ 

(0) انظر ذيل مصدر «الفقيه» في الهامش السابقء و«الوسائل» في الهامش قبله: ح ٠١‏ 
ص 17 .١‏ 


"غ6 جواهر الكلام (ج 26) 





خلؤنا العانة ولت صوق الأ كسما واحيدا وشو المشفروط 
عندنا'", فلا يعتق إلا بأداء جميع المال؛ لقوله ييه : «المكاتب عبد 
ما بقى عليه درهم»'" المحمول على صورة الشرط . وإليه اومىٌ في 
النصوص السابقة التي منها يعلم أيضاًطرح خبر جابر عن أبي جعفر اق 
قال : «سألته عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو ردّ في الرقّ , فعجز 
قبل أن يودي شيئاً؟ فقال أبو جعفر ك1 : لا يرده ة في الرق حتى يمضي 
يي ا ا ا 
ل في الرق»!* أو حمله على ما لا ينافيها ء وكذا غيره . 

وعلى كلّ حال, فقد ظهر لك الفسرق : نضا وفتوى بين المطلقة 
والمشروطة : بانعتاق قدر ما يودي فى الأولى وعدمه فى الثانية . 

وأا اشتراكهما: فقي أكثر الأحكام» ببل في المسالك وغميرها 





)١(‏ حلية العلماء: ج 1١‏ ص ,5١7‏ المبسوط 0 ج لاص 2501. مختصر المزني: 

ا 51ج غاص يه ج لاص 6 -١ش6,‏ 
المصنف (لعبد الررّاق): ح ١01/58‏ ج 8 ص ١8‏ 4. الاستذكار: ج لاص 0!؟, سنن البيهقي: 
س ان 1 

() كذا في الوسائل. وفي الفقيه والتهذيب: «صدراء. وفى الاستبصار: «فأمًا إذا صبروا». 
والضرب: الخفيف من المطر؛ أي أدّى قليلاً من مكانبته. والصدر: أعلى مقدّم كلّ شىء 
اذلف وااطلانقة من الشيء. انظر الصحاح: ج ١ص ١11/‏ (ضرب). والقاموس المحيط: ج 1 

(غ) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب المكاتبة ح 7417١‏ سج ٠‏ ص .١١50‏ تهذيب الأحكام: 
العتق / باب " المكاتب ح اج / ص 17 5 وسائل الشيعة: باب ع من ابواب المكاتبة 


الكتابة قسمان مشروطة ومطلقة يم جح اح يج ٠‏ 211 1 


وى اخ سهانن ا تدراكيها فى الفسخ بالفعر افا كا ل رادا 7 
عجز المكاتب عن مال الكتابة او بعضه جاز للمولى الفسخ في الجملة , 
لكن إن كانت مشروطة رجع رقا بالعجر ولو عن درهم من اخر المال؛ 
وإن كانت مطلقة وكان عجزه عن النجم الأوّل فكذلك. وإن كان عن 
غيره أو عن بعضه بعد أن أَدّى شيئاً أفاد الفسخ عود ما بقى منه'" واستقرٌ 
عتق مقدار ما أَدّى, فاحتيج إلى معرفة العجز المسوّغ للفسخ في 
القسمين » وإن كان مقتضى عبارة المضتف والأكثر أن البحث عن عجد 
المنترووظة ينعار 

قلت : لعل وجهه عدم دليل على اقتضائه الفسخ في المطلقة التي 
لا يكفي في ثبوت ذلك فيها مجرّد تخلّف الأداء عن النجم ملفا او لل 
نجم آخرء وإلا لاقتضى ذلك في النسيئة في البيع مثلاً؛ ضرورة عدم 
صدق الشرط على مثله كي يتسلط على الخيار بعدم الوفاء نحو غيره 
من الشرائط , بل هو من توابع الثمن الذي هو ركن المعاملة المقتضية 
لتسليمه, لا أنه مستحقّ بالشرط؛ وإلا لاقتضى الفسخ فيها على وجهٍ 
بعود جميعه رقّاً. كما في غيره من الشرائط الموجبة للفسخ بعدم الوفاء 
اوكا الخااقة توميو الذلق تجملنا اتسين قسيدا وابعيد ا لك 


)١(‏ كنهاية المرام: المكاتبة / في الأركان ج ؟ ص 544. وكفاية الأحكام: المكاتبة / الفصل 
الثالث ج ١‏ ص 118. 

(1) أي «عود ما بقي منه رقًا» كما في المصدر. 

() مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأركان ج ٠١‏ ص 1470 -151. 


ام ب ا و ا تس فو اف الكازام 17 خ1586) 
كما ترى لا شرطيّة في المطلقة بخلافه في المقيّدة, فتأمّل جيّداً فإِنّه 
ريما بأني ذلك مزيد تحقيق. 

إو» كيف كان. ف 9حد العجز» وعلامته في المشروطة كما في 
النهاية'": أن وخر نجما إلى ود مالا.: لعن اميه 
ا وتعه بن الاج" بل في المسالك نسبته إلى أتباعه أيضاً بل 
قال #نزسواء كان الك التاخير يسيب الفبز عفة او بالطل او والقنة في 
إذن المولى . وإطلاق اسم العجز على هذا الشقّ مجاز باعتبار قسيمه 
ولمشاركته العجز في المعنى»”". 

ووقيل4» والتائل المدد والسسيت فى الالنتتيصار “راجن 
اللي ل نشي" إلى كفيو من الحها حويزة غات سين 
عن محلّه» بل فى المسالك : «سواء بلغ التأخير نجماً آخر أم لا 
وسواء علم من حاله العجز أم لا, حتّى لوكان قادراً على الأداء فمطل به 
جاز الفسخ إذا أَخّره عن وقت حلوله ولو قليلاً»4. وإن كان فيه بل 





.7١ النهاية: العتق / باب المكاتبة ج 7 ص‎ )١( 

(1) المهذب: العتق / باب المكاتبة ج ؟ ص 5/7. 

(؟) مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأركان ج ٠ص‏ 455. 

(؛ و١)‏ تأتي عبارتهما لاحقاً. 

(0) الاستبصار: أبواب المكاتبين / باب 18 المكاتب المشروط ح ١‏ وما بعده وذيل ح 0 ج ؛ 
فى 0 

(0) كما في مسالك الأفهام : المكاتبة / ذ في الأركان ج ٠‏ ص .45١‏ 

(6) المصدر السابق: ص 157 -77]. 


عن العدهعو فال الكتاية ةحمس سيت ل 111 
وفي السابق اشاد: عدم صد.ق العجز في صورة المماطلة . 

وعبارة المفيد لا تقنضى ذلك., قال : «إن اشترط فى الكتاب أنّك إن 
يخود عه الذداء الات بل رسيت عدا ممه عن الأو 0008 
الأخل أو كا بالاداء وق الاخل» كان هيدا على جدالة فيل 
المكاتبة»”". وهي كالصريحة في اشتراط البطء كالعجزء لا أنّه مع 
الاقتصار على الأخير يحصل الحكم بالبطءء فتأمّل . 

وعن الصدوق لله : «إن كاتب رجل عبداً وشرط عليه إن عجز 
فهو رد في الرقّ فله شرطه , فينتظر المكاتب ثلاثة أنجم. فإن هو 
عجز رد رقل". 

وقال ابن إدريس على ما حكي عنه : «وحدّ العجز : هو أن يوخَّر 
نجماً إلى نجم #والاولى أناتقول: أن يوّخْر النجم بعد محلّه , فأمًا تأخير 
النجم إلى النجم الآخر فعلى جهة الاستحباب الصبر عليه إلى ذلك 
لوقت»7". وهو موافق لما سمعته من المفيد. فتكون الأقوال حينئذٍ في 
المنبا له ثللاثة.: 

واكأاكلاة ابق العليد تمرجعة إلى ان الفد اوعدن نا مدو به 
شرطه!كما لا يخفى على من لاحظه , فهو ليس قولاً في المسألة . 





.00١ المقنعة: العتق والتدبير ص‎ )١( 

(1) المقنع: العتق والتدبير ص 477. 

(#) اللسرائنة الفعق بيات المكاتيةا ناض 17 

(؛) نقل عنه صياغتان لعبارته. إحداهما في مختلف الشيعة: العتق / في المكاتبة ج 4 ص 17, 
والأخرى في غاية المراد: الكتابة / في الأركان ج ٠7‏ ص ١/ا5.‏ 


5 سي سد ل و ني افو فر لكام ع2 


وعلى كلّ حال ففي المتن: «وهو» أي القول الثاني «مرويّ» 
مشي رأبذلك إلى 1 
صحيح معاوية بن وهب عن الصادق لَه : «سألته عن مكاتبة أَدّت 
ثلني مكاتبتها. وقد شرط عليها :إن عجزت فهي رد إلى الرقّ ونحن 
في حل مما أخذنا منهاء وقد اجتمع عليها نجمان؟ قال: ترد ويطيب 
دما اخدواء وقال؟ ليس 'لها ان تحر التجم بعد نخله كشهرا واحبيدا 
إلا بإذنهم»"". 
0 وفحيتها ادر عة د ايا : «قلت له : إِنّي كاتبت جارية لأيتام 
لناء واشترطت عليها : إن هي عجزت فهي رد في الرقّ وأنا في حل ممّا 
أخذت منك؟ قال : فقال لى : لك شرطك . وسيقال لك : إنّ عليّاً يِه كان 
كن سوس كانت وري ١‏ دقن كا ع د الا كا الك 
من قول علي عىةٍ قبل الشرط , فلمًا اشترط الناس كان لهم شر طهم , 
فقلت لها:وها حَد العجز؟ فقال: إن قضاننا يقولون :إن عبج المكاتب أن 
بَؤْخّر النجم إلى النجم الآخر حتّى يحول عليه الحول, قال: قلت : فما 
لقوق ؟ فقا ل بال ول" ك رامق لس اله ا جر ترتجا عن أعيله لكان 
ذلك في شرطه»!" بناءً على رجوع لفظ «ذلك» للعجز الذى هو البعيد. 


)١(‏ الكافي: العتق / باب المكاتب ح 8 ج 7 ص 187., تهذيب الأحكام: العتق / باب ؟, 
المكاتب ح 4 ج48 ص 177 وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب المكاتبة ح ؟ ج ١7‏ ص .١57‏ 

)1 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١١ص‏ 0 و«التهذيب»: ح ١٠ص .5٠6‏ ووسائل 
الشيعة: أورد صدره في باب من أبواب المكاتبة ح .١‏ وذيله في باب 6 منها ح 0 
كن 1 و10 


مخز الميوهن مال الكاية جم يم سب حي ا ا لت نض 1 1 1 


لا التعجيز بالتأخير عن المحلّ حتّى يكون خارجاً عن محل النزاع؛ إذ 
هو-كما ترى _منافيٍ للظاهر بل وللإنكار على ما حكاه عن القضاة , بل 
ولقي الك 

نم إن ظاهر المصئّف عدم رواية تدلّ على القول الأوّل. لكن قيل : 
«ويدلٌ عليه المرسل عن بعض الكتب عن أمير المؤمنين نيه :(لا يرد في 
الرقّ حتّى يتوالى نجمان)'", وموثق إسحاق بن عمّار عن 
الصادق هة"": (إِنّ عليّاً نقذ كان يقول : إذا عجز المكاتب لم ترد 
مكاتبتة فى الرقٌ» ولكن يننظر عاما أو عامين , فإن قام بمكاتبته وإلا 
ل 2 5 025 5 
الصحيح السابق بعد حمل قوله نِهُةٍ : (أو عامين) على الندب»!©. 

«وأمًا الفسخ في صو رة العلم بالعجز وإن لم يحصل التأخير إلى 
ابض تقر اا اأخير ييار عيذ ترورة انون اندرا 
المفروض العلم بعدمها»”". 


)0 ادعائم الإسلام: العتق /ذكر المكاتيين ح 11 اح سورك ارات ماه 
من أبواب المكاتبة ح ١‏ ج 17 ص 15. 

(؟) في التهذيب بدلها: عن أبي جعفر ئة. 

(؟) فى المصدر بعدها إضافة: عن أبيه. 

ودين الالحكناء: فسن "اتات #المكدا ارج اي ارح 15 الابعييا زا ليق 
باب 18 المكاتب المشروط عليه إن عجز ح ”ج غ ص 74 وسائل الشيعة: باب 4 مسن 
أبواب المكاتبة ح ١6‏ ج ١7‏ ص .١55‏ 

(0) كشف اللثام: المكاتبة / في الأركان ج 4 ص 117]. 

(1) ذكره كحجّة للشيخ في مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأركان ج ٠١‏ ص 177. 


م6 يتنتشسشسشسششسطميس سي ب سبح ججواهر الكلام (ج 8؟) 
لكن في الأُوّل :أنه ري ووه قفاو لاطا بون 
وفي الثاني : : أعمّيّة النجم من الحولء فلا بأس بحمله على ضرب 

هن التذجه اد اندز لين فنها: 

7 براق اسالة كرومن هده انندم اقلم امعد اميم خلا هربز اراك 
لأنّ المراد بالعلم هنا الظرٌ الغالب لتعذّر العلم حقيقة,. ويمكن تخلفه 
ولو ببذله من أحد مثلاً قبل حلول النجم الثاني » هذا . 

وفي المسالك : «يمكن الاستدلال له 0 معان فو وهب 
الأو ليث :ل ضريها على بجواز النسخ بتأخير تجم إلى ناح لقوله: 
(وقد اجتمع عليه نجمان...) إلى آخره, ولا دليل صريحاً على جواز 
الفسخ قبل ذلك, بل على تحريم تأخير الأداء ولاكلام فيه؛ لأنّ ذلك 
مقتضى الدّين بعد حلوله -قال: ‏ ولعل نسبة المصئّف القول الثانى إلى 
الرواية وإشعار تصديره الحكم بالقول الأوّل ناشئ عن ذلك؛ وإ 
لم يكن للعدول عن الرواية الصحيحة وجه»7". 

قلت : لا يخفى عليك ظهور بيان حرمة تأخير الأداء هنا فى إرادة 
الفسخ , كما يشهد له سياق الصحيح المزبور. 

على أنّ الظاهر كون المسألة لفظيّة لا مدخليّة للتعبّد بالنصّ فيها؛ 
شرورة كون المدار على يها بتفوطه المو ل من الاير عن لبها آذ 
بحسي رسيي ذاو قبي لقان ويه 


سر الفبة عن هال الكتاية” . اسه سم سح ست حي 4 11 


التعليق على الععر أو المطل أو الأغيةمتهها التسامل لال الغيبة اد 
غيوها بوالق ذلك اوها ابن الجنيد”" وغيره”", ومع إطلاق العجز 
لا يدخل فيه المطل والغيبة قطعاً وإطلاق الصحيح المزبور محمول 
على التأخير عن المحلٌ بالعجز لا بهماء كما هو واضح . 

ويتحقّق صدق اسمه بالتأخير عن المحلّ ولو لحظة مع فرض كون 
البامين المريط عياق سل وامتس دوا اررض يمال النياة بغرا 
الضعف؛ للعلم بكون المدار على ما يفهم عرفا ونه لا يعتدٌ بخلافه . 

وبذلك يظهر: أنّ المراد من النصوص المفهوم عرفا , دون التعبّد وإن 

4 دض 

لا مدخيّة لها في المقام . 7 

ثمٌ لا يخفى عليك : أنّ ظاهر ما سمعته من عبارة الشيخ الاكتفاء فى 
ثبوت الخيار بالعلم بالعجز ولو قبل حلول النجم الأوّل كما اعترف به في 
كشف اللثام”", وحينئزٍ فيصم مقابلته للعجز على القولين » لاأَنّه يختصٌ 
مقابلته للعجز على القول الأوّل . 

ولعلّه على ذلك تحمل عبارة الارشاد, قال : «وحده : تأخير النجم 
عن محلّه على رأي أو يعلم من حاله العجز»!». وإن كنا لم نجده قولاً 


لكنو ديت السار ايساد افا 
() كشف اللثام: المكاتبة / فى الأركان ج مص 457. 
(؛) إرشاد الأذهان: الكتابة / فى الأركان ج اص 77. 


6 جواهر الكلام (ج م20 


لأحدء بل فى المسالك : دعوى الإجماع على عدم جواز الفسخ قبل 
حلول نجم وإن علم العجز'". 

وحينئذٍ فيختصٌ صحّة مقابلته للعجز بالمعنى الأوّل -كما في المتن 
-لتحقق المغايرة بينهما , دون الثاني الذي مقتضاه تبوت الخيار بالتاخير 
لا يجوز. 

وحينئذٍ فتكون عبارة الإرشاد غير سليمة كما جزم بذلك فيها!" 
تبعاً للشهيد في غاية المراد'”", خصوصاً بعد أن جعله فيها قسيماً 
للعجز بالمعنى الثاني المقرون بالرأي» ومقتضاه عدم الخلاف في ثبوت 
الفسخ به وإن لم يحل نجم , وقد عرفت أنَا لم نعرفه قولاً لأحد. ولكنّ 
الأمر سهل . 

نم إن ظاهر ما سمعته من النهاية والمتن اعتبار العجز عن فك نفسه , 
لا العلم بالعجز عن أداء النجم الذي قد حل؛ ولعلّه لأنهم قد فرضوا 
المسألة في المشروطة التي بعجزه عن قليل من المال لا ينفكٌ شيء من 
رقبته . وإنما يختلف الحكم فى المطلقة التى قد عرفت كون المفروض 





.1159 ص٠ مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأركان ج‎ )١( 
.4غ5١‎ 175795 المصدر السابق: ص‎ )١( 
غاية المراد: الكتابة / في الأركان ج “اص 77,1 - 6/ا©.‎ )*( 





عجر العيد عن قال الكقالة سمي مم س يضيب ع م يت ب تا الا 


اليوالك االتوظيرهاا ابجع قاذ د امهو ار المدار عن صترطة 
كدارا سن عا ين اح 

والمراد بالنجم هنا : المال المشترط أداوه فى وقت خاص وإن كان 
لمعا وكام النيكم لوفكم ذل يمينا فى اتاد يك و اعد نان 
نجومه)١"‏ , بعني النبى يداه 1 وقت ظهوره, ويقال: كان العرب 
لا يعرفون لساك ويبنون اموق على طلوع النجوم والمنازل, 


توه ذا عطاق فلن لقال المعو عليه فى :3 لك الا جل هيو 
الموالسدا» ةنول لقال ش 

«ويستحبٌ للمولى مع العجز الصبر عليه» عاما أو عامين اد 
ثلاثة؛ لما سمعته من الموثق0', وخبر الحسين بن علوان المروي عن 
قري اللتودام عن عدر عدن اميه دمر عيكا نه كانه 
المكا نه بعد.ينا امرعابين بنرية: ب فإن أقام بحرئنه وإ رده 


9 0 منج ا اناف 3 ع الوا اع 0 ع ١‏ 
ص 6 , 

(:) مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأركان ج ٠٠ص .]7١‏ 

(0) تقدّم في ص 17]. 

(1) كذا في الوسائل. وفي قرب الاسئاد بدلها: «معلومة». ويتلومه: ينتظره. انظر الصحاح: ج 0 
ص 4" (لوم). 


1 


نا 


فيقول أحدهم :إذا طلع نجم القريًا أَدّيت حقّك, فسمّيت الأوقات " 7 


6 جواهر الكلام (ج 6) 





رقيقً'" ولقول الصادق 32 : «ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم , فإن هو 
عجز رد رقيقاً'" وقول الباقر 320 في خبر جابر السابق!"؛ المحمولة 
أجمع على الندب؛ لقصورها عن الحكم بالوجوب . 

بل للتسامح في أدلة السنن أطلق المصنّف استحباب الصبر عليه من 


<َ 


غير تقييد له بمدّة؛ لامكان القول بإفادتها ذلك وإن اختلفت شدّة وضعفا 
بطول المدّة وقصرها , مضافاً إلى ما في الصبر عليه من الإحسان ورجاء 
حصول الحرية . 

وعلى كل حال, فما سمعته من الصدوق من تحديد العجز بالثلاثة 
- لهذه النصوص -_واضح الضعف , ويمكن إرادته الندب . 

«و» كيف كان. ف «الكتابة عقد لازم» من الطرفين «مطلقة 
كانت4 كما هو المشهور'“, بل عن التحرير : الإجماع عليه" لاو 
مشروطة4 لأصالة اللزوم المستفادة من الآية'" والاستصحاب 


3 وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب المكاتبة ح 1ج‎ .٠١9 قرب الاسناد: ح 0لا ص‎ )١( 





.١57 ص‎ 

(1) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب المكاتبة ذيل ح 5497 بج ” ص .17١‏ وسائل الشيعة: 
باب 4 من أبواب المكاتبة م ٠١‏ س 5١‏ ص .١17‏ 

(5) تقدّم في ص 117. 

(4) نسب إلى الأشهر في كفاية الأحكام: المكاتبة / في الأحكام ج ١‏ ص 119. 

وممّن اختاره الشيخ في المبسوط: المكاتب /المقدّمة ج ١‏ ص .1١‏ وابن إدريس في 

السرائر: العتق / باب المكاتبة ج 7" ص 29, وابن سعيد في الجامع للشرائع: العتق / باب 
المكاتب ض ,4٠١‏ والعلامة في الإرشاد: الكتابة / في الأركان ج اص 7 

(0) تحرير الأحكام: الكتابة / في أركانها ج ؛ ص 4؟5. 

(1) سورة المائدة: الاية ١‏ 


الكتابة عقذ لازم ل سب ببس 87# 
وغيرهما ممّا ذكرناه في محله . ولا ينافي ذلك جواز الفسخ إذا كانت 
مشروطة وعجز العبد: لما سمعته من الأدلة . كما لا ينافي لزوم البيع 
ثبوت الخيار فيه فى الجملة . 

وحينئذٍ فما في القواعد من أ نّ «الكتابة عقد لازم من الطرفين إلا إذا 
كانت مشروطة وعجز العبد»'" لا يخلو من شيء, إلا أن الأمر سهل بعد ' 
وضوح المراد . 22 

وقيل'": إنها مطلقا لازمة من طرف المولى جائزة من طرف العبد 
مطلقاً؛ لأنّ الحظّ في الكتابة له دون السيّد ‏ فله إسقاط حقّه دونه , ولأنَ 
الكتابة تتضمّن تعليق العتق بصفة فى العبد, والتعليق يلزم من جهة 
المعلّق دون العبد الذي لا يلزمه اللإتيان بالصفة . 

إلا أنه لم نتحقّق القول المزبور وإن حكي”'" عن الخلاف, إلا أن 
المحكى عنه الاستدلال على ذلك دما الفرقة والخبا رهم على ان 
لك يجن عدر قاد لمولاه ردّه في الرقّ إذا كانت الكتابة 
مشروطة»!*, وهو كالصريح في اختصاص الحكم بها دون المطلقة التي 
قد سمعت دعوى الإجماع على لزومها من الفاضل . 

وعلى كل حال لا ريب في ضعفه. وكون الحظ له فيها لا يقتضي 
لا” الدين الذي هو حق المولى أيضاًء ولا تعليق فيها. 


)١(‏ قواعد الأحكاء. : المكاتبه ا را 
(؟ و؟) الحاكي هو الشهيد الثاني في المسالك: المكاتبة / في الأركان ج ٠١‏ ص 177]. 
(؛) الخلاف: المكاتب / مسألة ١7‏ ج 3 ص 594. 


ل م يج شي تجن خافن الكلام اج :ة) 
بل مقتضاها أداء المال في نجومه, فيجب عليه الوفاء به للآية"" كما 
هو واضح . 

إوقيل4 والقائل الشيخ في المحكي من مبسوطه : «إن كانت 
ملبروطة فين دان لامو حعية الفيكة لآر لاج بكر افده فال 
«الذي يقتضيه مذهبنا أن الكتابة إن كانت مطلقة فهي لازمة من 
الطرفين, وليس لأحدهما فسخ , وإن كانت مقيّدة فهي لازمة من جهة 
الود عات ادم جيه افند» نان عب لم عبر على الاكفاية” 
ووافقه عليه ابن إدريس"'" على ما حكى عنه . 

وكأنّ وجهه : ما سمعته من الخلاف من جواز ردّه في الرقّ مع 
عدر قر ل على ١‏ الاشدي انهو ول" ربعي التكاتب ولو عر ررد 

والاأيحي كسدنان حور رودا في الرقّ مع عجزه لا يدل على 
جواز تعجيزه نفسه اختياراً. وإنّما يدل على جواز الفسخ مع العجز عن 
أداء ما عليه . 

وال ذلك كله اسان اليه امقر نوا ول اشميةةننا ضوال 
المدهب وقزاعة نزولا تسلم أن العيد أن يعكو تست إل نب علية 
السعي. ولو ب 0000 موا" لا يجبر*. وفيه إشكال؛ 


0 المائدة: الاية .١‏ 

(1) المبسوط: المكاتب /المقدّمة ج ١‏ ص .1١‏ 

(1) السرائر : التق / باب المكاتبة ج “ا ص 59. 

(4) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها: رحمه الله. 
0) انظر «المبسوط» المتقدّم أنفا. 


امم م بي ل يت ا 


الإجبار. لكن لو عجز كان للمولى الفسخ» . 

وكأنّه أشار بذلك إلى الفرق بين المقام وبين بيع النسيئة الذي 
ابو ماي ار لش اي يال البريع ارات و71 
ذلك لبن هه مقتضى البيع الدى يجب الوفاء به. بخلاف المقام الذى 
مقتضى العقد فيه وجوب السعى . بل قد سمعت'" ما دل على المراد 
بالحبر فى الكرة هر التصوصى ل ان متضناة: النانت ددا ل .فى :3 قنيه .تعب 
عليه أداوُه مع حصوله له ولا يجب عليه تحصيله . 

بل به ظهر الفرق بين المقام وبين الدين الذي لا نوجب التكشب 
على المديون في وفائه ‏ بل منه يعلم أيضا ما في كلام ثاني الشهيدين 
فى المسالك'", فلاحظ وتأمّل . 

ووم ويا ب ساو ساو اي 
من لقو وي قرو الله السزا عونا قن 0 الذى 
لا حظ له في العتق . 

على أن الجواز في حقه ات؛ بمعنى : ان له فسخ العقد وإن لم يعجز 


)١(‏ في نسخة الشرائم: : المكانبة. 

(؟افىضن 8112-1511 

(') مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأركان ج ٠١‏ ص 150. 
(]) الوسيلة: العتق / بيان الكتابة ص 516. 


1 


سم يبيب ب يي ب ب ب جز بكلا فز لكا ع 


العبد, وهو منافي لما هو كالمجمع عليه بينهم من عدم جواز ذلك 
خصوصاً بعد أن ذكر غير واحد'" هنا: أنّ المراد بالجواز من طرف 
المكاتب أنه لا يجب عليه السعي في مال الكتابة ولا أداوه على تقدير 
وجوده معه, بل له أن يعجَّز نفسه ويمتنع من تحصيل صفة العتق, 
فللمولى حينئذٍ أن يفسخ العقد وله أن يصبر ء وليس المراد بجوازه ما هو 
المعهود في غيره من العقود من ان له فسخ العقد . 

نعم . عن الشيخ في المبسوط قول آخر في تفسير الجوازء وهو أنه 
لا يلزمه التكسّب له وإن قدر عليه . لكن إن كان عنده مال وجب عليه 
دفعه , وأجبر على أدائه مع الامتناع ‏ كمن عليه دين وهو موسر”". 

وقد يقال: إن معنى جوازها من طرف المولى بمعنى'" أن له تعجيز 
العبد ومنعه من التكسشب حتى يحصل العجز الموجب للخيار. 

وعلى كلّ حال؛ فمعنى لزومها من الطرفين : أنه ليس لأحد منهما 
فسخها بنفسه كغيرها من العقود اللازمة, ومع ذلك قد يجوز فسخها 
للمولى في حال مخصوص. فتأمّل جيّداً. واللّه العالم . 

(ولو اثفقا على التقايل صحّ» بلا خلاف'* ولا إشكال؛ 


)١(‏ كالشيخ في الخلاف: المكاتب / مسألة ١١7‏ ج 7 ص 597 والشهيد الثاني في المسالك: 
المكاتبة / في الأركان ج ٠١‏ ص 497. 

(؟) المبسوط: المكاتب / المقدّمة ج ١اصض‏ 53 

(5) كا هال حاحة [هذة الكلمة: 

(؛) ينظر قواعد الأحكام: المكاتبة / في ماهيّتها ج ا ص 557, ومعالم الدين (لابن القطّان): 
المكاتبة / في الأركان ج "اص 7727. والروضة البهيّة: في المكاتبة ج 1 ص 501 ومفاتيح 
الشرائع : مفتاح ١١47‏ ج اص 581. وكشف اللثام: المكاتبة / في ماهيّتها ج 8 ص 109. 


عدم بطلان الكتابة بموت المولى سبحم م أ 67 :1/1 2010 


لما عرفت في الإقالة''" من تناول دليلها لسائر المعاوضات التى منها 
عقد الكتابة التي هي كالبيع , وإن كان فيها شائبة العبادة 5 الذي 
لا يقبل التقايل . 

بل الظاهر صحّته في المطلقة مع أداء البعض أيضاً لكن بالنسبة إلى 
ما بقى؛ لما عرفت في محلّه'" من جريان الإقالة في البعض . 

نعم , الظاهر عدم جريان الإقالة في الجزء الحرّ أو الكل بعد الأداء؛ 
لأنّ الحر لا يعود رقّاء والله العالم . 

«وكذا» يصمّ «لو أبرأه من مال الكتابة4 لاطلاق أدلّة الإبراء 
الشامل للمقام, فإنّ المال في ذمّة العبد المكاتب لمولاه 9و» حيئئذ 
فؤينعتق بالإبراء» لأنّه بحكم الوصول . وأولى منه الاحتساب عليه 
من الحقوق , كما هو واضح . 

ولو أبراً من بعض صم وانعتق بحسابه لو كانت مطلقة . 

«(ولا تبطل بموت المولى4 كغيرها من العقود اللازمة؛ للأصل 
وغيره 9و4 حينئذٍ ف «لملوارث المطالبة بالمال» الذي انتقل إليه من 
مورّنه كانتقال باقى حقوق الكتابة التى منها الفسخ لو عجز لآو 4 حينئد 
ف «ينعتق بالأداء إلى الوارث4 كما هو واضح . 

وأمّا حكمها لو مات المكاتب فستعرف الكلام فيه , والله العالم . 


... 117١ في ج 56 ص‎ )١( 
... 115 (؟) في س 56 ص‎ 


44 عمسم ني عد حا ل ل تست بق القن الكلام ع 8) 
وكيف كان, فلا خلاف'" «و» لا إشكال في أنه ويعتبر في 
الموجب» الذي هو المولى «البلوغ وكمال العقل والاختيار وجواز 
التصرف» فلا يكفي العشر وإن اكتفينا بها في العتق _سواء أذن الولي 
أوالتوولا بصخ من الميضون المطيق بول الأدوارق إلا ان.يكوق جنال 
الافاقة المعلومة . | 
وبالجملة : حال هذا العقد كغيره من العقود التي قد تكرّر ذكر وجه 
1 اعتبار ذلك فيهاء خصوصاً العقود المتضمّنة للتصرّف في المال المعلوم 
7 حجر الصبي والمجنون عن التصرّف فيه , كمعلوميّة عدم نفوذ تصرّف 
المكره إلا أن يرضى بعد زوال الإكراه على ما عرفته في محله , 
والمحجور عليه لفلس وسفه ونحوهما إل مع إذن الغرماء أو الولي . 
ولوكاتب المريض ففي الدروس"" وكذا القواعد'": «يصح إن خرج 
فق التليقه او انها الو اوية» لا لعفا عله على ماله مالة. 
قلت : قد يقال : إِنّ ذلك لا يكفي في كونه تبرّعاً فالمتّجه الصحّة 
من الأصل مع فرض عدم المحاباة , كغيرها من المعاوضات . 
وهل يعتبر» فيه «الإسلام؟ فيه تردد» ينشاأ : 


)١(‏ ينظر الجامع للشرائع: العتق / باب المكاتب ص 05١غ.‏ وإرشاد الأذهان: الكتابة / في 
الاركان ج ١‏ ص ,7١‏ واللمعة الدمشقيّة: التدبير / في الكتابة ص 528. ورياض المسائل: 
في المكاتبة ج ١1‏ ص 84. 

(") الدروس الشرعيّة: المكانب /المقدّمة ج ١‏ ص .18١‏ 

(5) قواعد الأحكام: المكاتبة / في الأركان ج ” ص .51١‏ 


هل يعتبر الإسلام فى المولى المكاتب؟ 3 بت 3 3 تت - 884 

من كون الكتابة عتقاً بعوض ء وهو لا يصمّ من الكافر مطلقاً مقرَاً 
الله( تماق اند أو ا هذا لامعلى مغر فين لكو نك عياوة لا د وقد 
على حال . 

ومن منع كونها عتقاً وإن ترنّبٍ عليها التحرير الذي هو أعمٌ من العتق 
الذي قد عرفت ظهور الأدلة فى اعتبار النيّة فيه , هذا إن قلنا بعدم صحّة 
الع تمن الكافر كلقا اوم 500 الجاحد , وإلّ فلا إشكال أصلا؛ 
لاطلاق الأدلّة بلامعارض. هذا . 

ولكن في الرياض مال إلى عدم الجواز إن لم يكن إجماعاً ‏ وإن 
قلنا لتقي الكافر؛ لأصالة الفساد بعد «اختصاص أدلة المشروعيّة 
كنايا"اتربيةه !ذا بالعييله الى قو المغاظيع الا ب ايقروينة التعليق يحل 
الخير المراد به الايمان الذي يزعمه الكافر شرً» . 

«ولا عموم في السنّة ولا إطلاق سوى المونّقة المتقدّمة'" والمتبادر 
منها كون المولى مؤمناً لا مطلقاً. مضافاً إلى ظهور قوله نهذ : (والمومن 
معان)'* فى كون العبد مومناًء ولا يكون عبداً للكافر غالباً. فلا تحمل 
اونا الى ا فو تاذو عند 

«مع أنه لا يصلح مكاتبة الكافر له عند جماعة؛ لوجوب إخراج 
اسارعيا عبرلاي وس البح يد 


0 فوووا الا 
؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب السكاتبة ج ١71‏ ص .١77‏ 
لويم د كو : 





+ م بيبح ا ا ا جين كو اهن الكلام (ج )2 


نوكتت الماطلحصوما فى المفووطة و ول ينك ال سحل 

عليه إطلاق الرواية من هذه الجهة أيضاً» . 

«وكذا الكلام في عموم (أوفوا...)”" أمّا على القول بكون الكتابة 
عقداً جائزاً مطلقاً أو في الجملة فظاهر؛ لعدم دخولها من أصلها حينئذ 
فيه أصلاً. وكذا على المختار من كونه لازماً؛ لما مضى في عموم الآية 
السابقة'" من اختصاص الخطاب بالمسلم وعدم موجب للتعدية لا من 
سنّة ولاامن إجماع , وثبونها إلى الكافر في كثير من المعاملات بأحد 
الأمرين لا يوجب ثبوتها مع انتفائهما في المسألة, والقياس حرام 
بالشريعة» . 

«فالقول بالاعتبار لو لم يكن على عدمه إجماع لعلّه لا يخلو من 
0 الكتابة معاملة مستقلّة؛ لعدم المقتضي لصحَتها كلَيّة 
حتّى في المسألة؛ لما عرفت من ضعف المقتضيات المزبورة , ولم أقف 
من دونها على دلالة , فتأمّل» . 

«مع أنّ الأصل على الفساد أقوى حجّة سيّما إذا كان العبد مسلماً 
لما مضى , وكذا إذا كان كافراً على القول بعدم صمّة مكاتبة العبد 
الكافر, كما هو الأقوى, وسيأتي أنّ المرتضى ادّعى عليه إجماعنا 
مطلقاً من دون تقييد بكون المولى مسلماً» . 











.١ سورة المائدة: الاية‎ )١( 
.١ (؟") سورة النور: الاية‎ 


هل يعتبر الاسلام فى المولى المكاتب؟   -‏ ا 9 


«ومن هنا ينقدح وجه اخر في الجواب عن العموم لو 5-5 فإن 
الإجماع المزبور ينفى جواز مكاتبة الكافر . واية نفي السبيل'" تنفى 
جواومكاتية المسلهمويهنا تخخض العموماك الستريووة قلا قبرره 
للمسألة تشمله فيكون ثمرة للنزاع والمشاجرة»”" 

وهو كماترى. وقد نقلناه بطوله لكثرة محال النظر فيه؛ ضرورة 
لطن ف الت هيد كن لكا تو افنا مهيز كانه وهو طتافل ليها 
وليس ذلك منحصراً في المونّقة المزبورة التي في بعض طرقها: * 
«المحسن معان»!؟ بدل «المؤّمن» وهو شامل للكافر. 0 

بل لاه عائلة اه ضوورة هاده مشروعة الوكانة الميعا رف 

منها , والتقيد بعلم الخير للأمر بها لا لأصل المشروعيّة . 

وكذا عموم «أوفوا...»'/ فإنّ الخطاب وإن كان للمؤمنين لكنّ 
الغراف يان التسرعتة ليب ل اخعصاضها بوي فإن أحكناء الرهبهة 
لا اختصاص لها بمكلّفء بل التحقيق مشاركة الكافر للموّمن في 
الفروع التى هي من العبادات المنحصرة صحّتها في المؤمن ».كما بيّن في 
محلّه , وحينئذٍ فيكفي في التعدية الإجماع على قاعدة الاشتراك, 
ولا يجاح إلى إجماع بخصوصه . 


.١41١ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(1) رياض المسائل: في المكاتبة ج ١‏ ص 806/-81. 
(7) تقدّمت في ص 172 -71]. 

(غ) سورة المائدة: الاية .١‏ 


1 جواهر الكلام 8 م) 





وستنعرف البحث في صحة كتابة الكافر عبده الكافر والاكتفاء بها 
عن بيعه لأنّها قاطعة للسلطنة , والبحث في كتابة عبده المسلم وأن 
التحقيق الصحّة في الثاني , فيكون حيئئذٍ مورداً للنزاع . 

لإو» من هنا بان لك : أنّ الوجه”" عدم الاشتراط» كما هو 
المشهور'" إن لم يكن إجماعاًء بل عن بعضهم”" الاعتراف بمجهوليّة 
القائل بالاشتراط . 

وحينئذٍ (فلو كاتب الذمّى!*4 مثلاً مملوكه على خمر أو 
خنزير» أو نحوهما ممّا كان حلالاً في مذهبهما «وتقابضا» وهما 
ذمّيَان وترافعا إلينا إحكم عليهما بالتزام ذلك4 لأنّهم ألزموا أنفسهم 
به (ولو أسلما لم يبطل'*4 ذلك كما في غيره من عقودهم . 

«وإن لم يتقابضا» و”أسلما كان عليه القيمة4 التي هي أقرب 
شيء اللشيعد ىد ققد بالإسلام؛ كما تقدّم نظيره في المهر”" وغيره!". 

بل في المسالك هنا : احتمال جريان القول بالسقوط؛ باعتبار أَنّه 


)١(‏ في نسخة الشرائع لها الا 

(1) كما في غاية المرام: المكاتبة / في الأركان ج 7 ص 4 .1١‏ 

(؟) كالعاملي في نهاية المرام: المكاتبة / في الأركان ج ا 
(؛) أخَّرت في نسخة الشرائع عن كلمة «مملوكه» الآنية. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: لم تبطل. 

)١(‏ جعلت جزءً من المتن في نسخة المسالك. 

(0) في ج 7517 ص 10 ... 

(6) فى ج 7١‏ ص 176 ... 


مكاتبة الولي لمملوك اليتهيم د سس ب 89# 
رضي بالعوض المحرّم . فيدام عليه حكم رضاه. وقد تعذر قبضه 
بالإسلام بالنسبة إلى المستحقّ عليه , وإن لم ينقلوه هنا'". قلت : أولى 
من ذلك احتمال البطلان؛ لتعذر ملك العوض . 1 

ولا اعلقايعه اننا كن لحن ممصي فى المتيون لزعي افيد 20 
للباقى . ويأتى فيه الاحتمالان. وكذالو أسلم المولى خاصة أو 
عدر شور ان الاك 

«ويجوز لوليٌ اليتيم أن يكاتب مملوكه مع اعتبار الغبطة 
للمولى عليه» في ذلك. بأن كان بيعه جائزاً لحاجة اليتيم: لإطلاق 
مادا على لقاع قله قال روني وناك هن النغابيى ول عالت له 
خير»'" وغيره؛ مضافا إلى صحيح معاوية بن وهب السابق”". بل قد 
يقال بالجواز للولي الإجباري مع عدم المفسدة وإن لم تكن غبطة . 

(و» لكن مع ذلك «فيه قول» محكيّ عن الشيخ في المبسوط”“ 
«بالمنع» لأنّ الكتابة شبيهة بالتبرّع؛ من حيث إِنْها معاملة على ماله 
بماله. إذ المال المكتسب تابع للمملوك . 

وفيه : أَنّه قد لا يحصل المال بدون المكاتبة» بل هو الغالب, وكسبه 
بعد العقد لبن مالا مخضا للمولن «وقيله لسن يموجوه ختى تكتون 


.1595 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأركان ج‎ )١( 
7 (9)شوؤزة النقرة: الايه‎ 

(8) فى ص 447 س 8. 

6 السو التكامي رالدانة ع لصو 


ىل 


ا جواهر الكلام (ج 0") 





المعاملة دوواد الغال. 

(ولو ارتدٌ ثم كاتب4 عبده المسلم لإلم يصح؛ إِمّا لزوال ملكه 
عنه» كما إذا كان عن فطرة . بل لا يصمّ كتابته لعبده الكافر فضلاً عن 
المسلم «أو أنه لا يقد المسلم في ملكه» إذا كان عن ملَّة. نعم 
لو كان كافرا صح؛ لبقاء ملكه له . شْ 

لكن في الدروس : «يصمٌ من المرتد عن ملَّة بإذن الحاكم , لا بدونه 
في افا :-ويحتمل المراعاة بإسلامه»)7". 

وفى القواعد : «ولو ارتدَ المولى لم تصحٌ كتابته إن كان عن فطرة؛ 
لزوال ملكه فقوو وإ كان عو يها فكد لسن ككناى القيه الي : 
لوجوب بيعه عليه . ويحتمل وقوعها موقوفة, فإن أسلم تبيّنًا الصحّة , 
وإن قتل أو مات بطلتء وإن أَدَّى حال الردّة لم يحكم بعتقه؛ بل يكون 
موقوفاً. فإن أسلم ظهر صحّة الدفع وانعتق , ولو ارتدٌ بعد الككتابة 
أدَى العبد إلى الحاكم لا إليه . ويعتق بالأداء , فإن دفع إليه كان موقوفاً 
أو باطلاً على التردّد. وفي اشتراط الحاكم في الحجر وفي 
تعجيزه بالدفع إلى المرتة مع التلف إشكال, ولو أسلم حسب عليه متا 
ا في الردة»”". 


الى غير الله كلماتي التى مقس اها الععر على لمر مطلقاً أو 


."6١ ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: المكاتب /المقدّمة ج‎ )١( 
قواعد الأحكام: المكاتبة / في الأركان بج 7 ص 50؟,.‎ )1( 


لواارتد الغولي :2 كانيع لحشحح سح حي ب يج في م 118 


مع حكم الحاكم على وجِدٍ يبطل تصرّفه أو يبقى موقوفا. وقد تقدم 
بعض الكلام سابقا فى ذلك ولكن إلى الآن لم نتحقّق الدليل المقنتضى 
للحجر عليه المنافي لقاعدة تسلّط الناس على أموالهم'" وغيرها . 

وكيف كان , فلا يخفى عليك بناء التعليل : في المتن على عدم 
صحة كتابة الكاد العيد العيالى كدان احدد كران فى السوالة: 
لأنه يجبر على نقله عن ملكه , والكتابة لا توجب الانتقال التاءمٌ عن 
الملك؛ لأنها متردّدة بين الخروج عنه والبقاء . وتمام الخروج موقوف 
على أداء المال. 

والقول الآخر الصحّة , ولا يجبر معها؛ لأنها مستلزمة لرفع اليد في 
الجملة وا الو وبر العير سا حي صر در 
الاعدال حخموه د احعلافايها ولاره من جهة المولى . 

وربّما فرّق'" بين المطلقة والمشروطة : فاكتفى بالأولى دون الثانية؛ 
أنه لا يخرج في المشروطة عن الرية َيه إلا بأداء جميع المال. وهو 

قلت : قد يقال بصحّة مكاتبته وترنّبٍ أحكامها لو فرض عدم ببعه 
وتعذر قهره أو لم يعلم الحاكم به؛ لآنها ليست من السبيل المنفي . 
واحتمال : عدم صحّتها لمنافاتها للبيع المأمور بها", يدفعه : : إمكان 
التزام بيعه بعد وقوعها مكاتبا .كما تسمعه من ابن الجنيد فى صورة 


.1١7 تقدّمت في ص‎ )١( 
.1758 ص‎ ٠١ (؟) كما في مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأركان ج‎ 
.٠١9 ص‎ ١717 (؟) وسائل الشيعة: انظر باب 7/, من كتاب العتق ج‎ 


1.3 جواهر الكلام (ج ك) 





ما إذا كان كافراً فأسلم . أو يلتزم ببطلان المكاتبة؛ ترجيحا لما دل”" 
وود عع بسي يعي سرت 


5 


01 م عدن 

وعلى كل : حال » فيتفرّع على هذه الأقوال : ما إذا كاتبه كافراً فأسلم 
قبل الأداء . 

وفيه : أنه يمكن القول بالجواز هنا وإن قلنا بالمنع؛ للفرق بين 
الابتداء والاستدامة كما جزم به الفاضل'" وغيره"؛ لأصالة اللزوم 
المانعة من البيع مع حصول الغرض وهو ارتفاع السلطان . وقيل!: لا 
بلزم لئلا يكون له عليه سبيل » وعن أبي علي : «يباع مكاتباً يودي إلى 
المشرى تمن لا أرونة لا اماق 

ثم على تقدير الاكتفاء بالكتابة لو عجز يتخيّر المولى للإطلاق» 
فيباع عليه حينئذٍ . وربّما احتمل'' عدم الخيار له هنا؛ لاستلزامه تملّك 
دارامساوة لعن تلكا وان العاله : 


0 
(1) قواعد الأحكام: : المكاتبة / ذ في الأركان ج "اص 17579. 

(") كالشيخ في المبسوط: المكاتب / كتابة الذمّي ج 1 ص .١59‏ 
) 

0) 


:) كما في غاية المراد: الكتابة / في الأركان ج كن 0 

0) نقله عنه بلفظه في كشف اللثام: المكاتبة / في الأركان ج / ص /الاغ, وبمضمونه في 
مختلف الشيعة: العتق / في المكاتبة ج 4 ص .١ 71١‏ 

(1) كما في مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأركان ج ٠١‏ ص 478 -159. 


تروط المكااية مجم سح جيب ح ت /11 1 


«ويعتبر فى المملوك: البلوغ وكمال العقل» بلا خلاف أجده 
فيه١",‏ بل نسبه في غاية المرام إلى القطع به في كلام الأصحاب”", بل 
في كشف اللثام : الاتّفاق عليه'"', بل عن بعضهم : الإجماع عليه!». 

ولنله ولا له لبس لأختهما اهلقة القبوال #دولة ويل على قنناء 
السيّد والأب والجدّ مقامهما في هذه المعاملة المخالفة للأصل , 
العلمنا فدهن مو اوف أدلنها كان #انوين 0171 الغيق الكلكف» لذ اكت مع 
الشكٌّ ولو بملاحظة ما سمعته من الإجماع المزبور. 

ومن الغريب دعوى'" عدم الفرق بين المقام وبين اعتبار اللإسلام 
في المولى . 

وأغرب منه دعوى/ تناول قوله تعالى : «أوفوا بالعقود»!" لمثل 
المقام , المتوقف على صحّة قيام السيّد والأب والجدّ مقامهما لتتمٌ أركان 
العقد التي منها القبول ,كما هو واضح . 





. 87 ص‎ ١1 كما في رياض المسائل: في المكاتبة ج‎ )١( 

(1) غاية المرام: المكاتبة / في الأركان ج ١‏ ص .5١5‏ 

(؟) كشف اللثام: المكاتبة / في الأركان ج 4 ص 175. 

(؛) غاية المراد: الكتابة / في الأركان ج ا ص .58١‏ 

(ااسووة التو الاي 7 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب المكاتبة ج ١؟‏ ص .١1717/‏ 
(0) كما في رياض المسائل: في المكاتبة ج ١‏ ص 87. 

(8) المصدر السابق: ص 688. 

(9) سورة المائدة: الاية .١‏ 


ومنه يعلم ما في المناقشة التي في المسالك'" وغيرها”" في الحكم 
المزرووه فاحل وانا كل يورو اله العاله: 

درق كان الكادر تر 3وه منت :دمن لي انبر الوق 
بالعقدا'", وإطلاق دليل الكتابة» وأنّها معاملة كالبيع ونحوه. ومن 
اللشراط التخير ب المفشرة#ابالدين سافن الايه ا" 

«أظهره المنع» عند المصنّف وفاقاً للأكثر على ما قيل!, بل عن 
الانتصار”" والغنية!: الإجماع عليه . معتضدا بعدم نقل خلاف فيه من 
اخدنى القذها انبا انفد | الكلاف قدمن الفاضل في المختلف'", 


214 





وتبعه بعض من تأخَّر عنه كالشهيدين'”"", مع أنّ الأوّل منهم قد وافق 
لووول غين و اج وا ا 


.115 - 18١ ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأركان ج‎ )١( 

(؟) كالروضة البهيّة: في المكاتبة ج 1 ص 560. 

(1)؟سورة الماتدة؟ اليه 

(؛) كما في خبر الحلبي المتقدّم في ص .]"١‏ 

(0)شنوزة التووة الايد 

(1) كما في رياض المسائل: في المكاتبة ج ١‏ ص 88. 

() ياني ما هو الموجود في الانتصار. 

(8) غنية النزوع: العتق والتدبير ص .59٠‏ 

(1) مختلف الشيعة: العتق / في المكاتبة ج 4 ص 11-510. 

)٠١(‏ قالاه في اللمعتين. انظر الروضة البهيّة: في المكاتبة ج 1 ص 704-3707 (في نسختنا من 
اللعذة انحن كد عير تفن الوه 

)١١(‏ قواعد الأحكاء: المكادية /كن الأركان لاضن ا 

)١١(‏ كإرشاد الأذهان: الكتابة / في الأركان ج ١؟‏ ص 1 وتحرير الأحكام: الكتابة / في ح 


كتارة المتلرك الكافن سب م م 11 

لكنّ الإانصاف عدم خلوّ المسألة بعدُ من إشكال «ل4 أن العمد 
عندهم في ذلك (قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً:"» 

مؤْيّداً بالأمر بالإيتاء من الزكاة'"' الممنوع فيه , وبالنهي عن الموادة 
له”", وهو إِنّما يدل على اشتراط الأمر بها لا مطلق الإذن فيها ويتبعه 
الأمر بالإيتاء , ولا يلزم من توقف الأمر بها على شرط توقّف إباحتها 
عليه . وقد عرفت أنّ الدليل على تسويغ الكتابة غير منحصر في الآية 
المزبورة . 

على أَنّه بعد التسليم إِنّما تدلٌ على اعتبار ذلك في المولى المسلم لا 
نلق مجو لسن فى الانضا رستوى انما القر م كويد اانا وك ةويس 
ذلك ا عماع ‏ وعو عسل العاذف لذ فى عملي | لظام كل ين 
لم ينعرض لاشتراطه فى .صحّة الكتابة من القدماء .بل السخكي عن 
اعون في موك من المبسوطط" رافاضي "ةي الدرآن المسار 1 
فضلاً عن الكافر الذي لا تلازم بينه وبين ن المسلم بناء هَ على ظهور تلك ١.‏ 
العر اس بياس جوري بيصي 


د أركانها ج ؛ ص 559,. 000 :التق / الفصل الرابع ص 144 

6 سؤؤوة النون الاي‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب المكاتبة ج ١7‏ ص 177. 

(#)نفورة المسادلة :الاي 11. 

(؛) الاتتصار: مسألة ١١4‏ ص (158١‏ ويستفاد من كلامه أيضأً الإجماع على ذلك). 

(0) المبسوط: المكاتب /المقدّمة. وكتابة المرتد ج 1 ص 1/١5‏ ”لا و170. 

(1) المهدّب: العتق / باب المكاتبة بج ١‏ ص .58١‏ 

(0) كالعلامة في القواعد: المكاتبة / في أركانها ج ‏ ص 755. والشهيدين في اللمعتين: > 


6( م ع ب مح ا 7 تت نفو قر الكادم 582 ) 
بعدم اشتراط الإسلام في المولى وفرّع عليه مكاتبة الذمّي لمثله بخمر أو 
خزور انه إن لو ال كللأيمهنا على الاتيفر اطي لمية اسلو 
لم يكن للحكم الأوّل حينئذٍ مورد .كما هو واضح . 

نعم . لا يصمٌ كتابة المرتدٌ عن فطرة منه لعدم قابليّته للملك . بل فى 
الدروس : «وإن كان عن ملَّة جوّزه الشيخ؛ لأنّ له أهليّة المعاوضة , وهو. 
مطالب بالفرق » بل البطلان هنا أولى؛ لعدم إقراره على ردّته»0" . 

وإن كان قد يناقش : بأنّ ذلك لا ينافي قابليّته للمعاوضة الثابتة 
بالأصل وغيره, وكفى بذلك فارقاً يبنه وبين الفطري الذي انقطعت 
استدامة تملّكه فضلاً عن ابتدائه , والله العالم . 

جنا بل فلي امير ولا افين |لاجحاجيه اهاة 
0 00 2 ل ا ب 
لها مسعتة فين الاد لة السابقة. 

لا «لأنّ ما فى يد المملوك لسيّده. فلا تصحمٌ" المعاملة عليه. 
وما ليس في ملكه يتوقع حصوله فيتعيّن ضرب الأجل» . 

إذ يمكن دفعه او اي 


0 0 
(5) في نسخة الشرائع: فلا يصم. 


غلاناتحوم الكانة . سي ميت ب اح ب 110/1 
الذي لا يملك شيئاً اللّهمّ إلا أن يرجع إلى ما ذكرناه, كما تقدّم الكلام 
في ذلك كلكا . 

«و4 إِنّما أعاده ليفرّع عليه ما تسمعه من أنه يكفى» فيه بناءً 
على افيا ونال واحد» عندنا وعند أكثر العامّة!"؛ لاطلاق الأدلة . 

خلافاً لبعضهم فافع كل كوي مين انض عو )4 رأ به التعيوة ين 
عمل الصحابة والتابعين, ولأنّ الكتابة مأخوذة من الكتب بمعنى الضّ 
باعتبار ضمّ النجوم فبها بعضها إلى بعض . وأقلّ ما يحصل به ذلك نجمان 
فصاعداً, ولأّنَ الكتابة عقد إرفاق ومن تتمّته التنجيم . 

والجميع -كما ترى -لا يصلح قاطعاً لاطلاق الأدلّة؛ ضرورة أعمّيّة 
عمل الها ديعو قن وين التقغراطة كها ان اكد الكنيها به منين 
الكتب بمعنى الضرٌ كذلك؛ إذ بعد تسليم انحصار وجه المناسبة فيه 


يمكن أن يكون بناؤه على الغالب, والإرفاق مع أنّه حكمة يمكن 0 


حصوله بإبعاد الأجل , كما هو واضح . 
إولا حد فى الكثرة إذاكانت معلومة4 بلا خلاف"'" ولا إشكال . 


)١(‏ الكافي في فقه أحمد: ج ١‏ ص 558 المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص 547 الشرح 
(1) الحاوي الكبير: ج 6 ص .١49‏ روضة الطالبين: ج ١٠ا‏ ص 185. 
المكاتب ص 5١٠غ.‏ وقواعد الأحكام: المكاتبة / في الأركان ج اص 17 كش اللئام: 
المكاتبة / في الأركان ج 4 ص 4 


ا مو تت و نيز قل اه كاذف 0231 

نعم , في المسالك : «يدخل في ذلك ما إذا جعلاه إلى مدّة لا يعيشان 
امعان ول" لين يه بالقية إلى الول الى دعر فك أنهالاقظل 
الكتابة بموته . فتكون حينئزٍ كالبيع كذلك ؛ للأصل , فينتقل الحكم إلى 
الوارث حينئد» . 

«أمَا بالنسبة إلى المكاتب فقد يشكل ببطلانها بموته مطلقاً إذا كان 
مشروطاًء وفي الباقي في المطلق , فيكون اشتراط الزائد منافياً لمقتضى 
العقد , وقد أطلق الشهيد في بعض تحقيقاته جواز التأجيل كذلك مطلقاً, 
وكير بانتقال الحكو إلى الوارت يعد الموفهوبولا كلو فى نانب 
المكاتب من اشكال»7". 

قلت : المراد من نفي الحد في الكثرة عدم المانع من حيث كونها 
كذلك في مقابلة القول بعدم جواز الأجل الواحد, لا أنّها جائزة وإن 
حصل المانع من جهة أخرى , فلا إشكال حينئلٍ . واللّه العالم . 

(ولابدٌ أن يكون وقت؟4 استحقاق «الأداء معلوماً» على وجه 
بكون مشخّصاً فلو قال: كاتبتك على أن تؤّدّي إِلّ كذا فى سنة 
بمعنى أنّها ظرف الأداء لم يصحّ» للجهالة , كما في النسيئة . 

خلافاً للمحكي عن أبي علي '" والخلاف”" فأجازاه, وخيّراه في 


يفا 


)١(‏ مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأركان ج ٠١‏ ص 440 (بتصدف فى صدر العبارة). 
(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: العتق / في المكاتبة ج / ص 6 
(؟) الخلاف: المكاتب / مسالة 7 ج 3 ص 585. 


لواقال: كانتك على خدمة شهن وذينار يعد الشهن سمح مه سسحتت 117 


الدفع في مجموع ذلك الوقت, ولااريب في ضعفه وإن توقف فيه 
الفاضل في القواعد'". 

وويجوز أن تتساوى النجوم وان تتهدلف رالا شلا 
ولاإشكال ؛ لإطلاق الأدلّة وعمومها. كما يجوز تساوي المقادير فيها 
«وو» اختلافها . 

نعم لإفى اعتبار اتصال الأجل بالعقد تردّد» وخلاف : من إطلاق 
الأذلة ومن كوت حتلاق المعهود: كنا شق اكلام فى :نفلا تر جزته قن 
المتعة وغيرها . 1 1 

(ولو» جمع في العوض بين المال والخدمة مثلاً كما إذا (قال: 
كاتبتك على خدمة شهر ودينار بعد الشهر صم إذا كان الدينار 
تعلو الحتعءرولة يلقع تاخير النيار إل أجل اخ البق 
حصول الأجل له . نعم هو نجم واحد, وقد عرفت صحّته عندناء وإِنّما 
يتوجّه عليه المنع عند من يشترط تعدد النجوم . 

ثمّ إطلاق خدمة شهر محمول على المتّصل بالعقد كنظاثره . 

9ولو مرض العبد شهر الخدمة بطلت الكتابة» إذا كانت 
مشروطة أو كان هو مجموع العوض «التعذّر»ه أي «العوض» حينئذٍ . 
ما لوكان بعده الدينار وكانت مطلقة لم تبطل , وروعي أداء المال وععتق 


.577 قواعد الأحكام: المكاتبة / في الأركان ج ”ص‎ )١( 
.110 ورد الإجماع في كشف اللثام: المكاتبة / في الأركان ج / ص‎ )1( 


مر سم _شلمششسسس سس جواهر الكلام(ج 58) 
«ولو قال:» كاتبتك «على خدمة شهر بعد هذا الشهر. قيل» 
والقائل الشيخ'": «تبطل'"4 بناءً على القول باشتراط اتصال 
المدّة بالعقد, وفيه تردّد””» بل منع كما عرفته سابقاًء وإِنّما ذكر ذلك 
بخصوصه لبيان أنّه لافرق بين المال والخدمة , والله العالم . 
«ولو كاتبه ثم حبسه مدة, قيل4 والقائل الشيخ : في المحكي عن 
المبسوط!»: يجب أن يؤْجّله مثل تلك المدة» لأنْ القدر الواجب 
من التأجيل الإمهال في تلك المدّة, ولا قيمة له فيضمنه بمثله . 
«وقيل» والقائل الشيخ أيضاً في موضع حرم امبر 01 
| يجبء بل يلزمه اخر يا 05 الخفياسة :وهو اعنيد» قاضول 
المذهب وقواعده؛ 0 المكاتب مضمون بالغصب كالقنٌّ . فيضمن 
عدا فعفى :لعسيو وهو 6 
إن لم كن :3 اصع وجب ا حرق عمل يلها انون كان الت«صييا 
52 يا بلك الععسة ىوا عنمت قير نويه اجيوة الأععلن 


() المبسوط: ال : المكاتب ب / المقكامة ب 1ص غلا-ه/ 

(1اقن اتسخة الترائده يبطل: 

(؟) في نسخة المسالك: التردّد. 

(؛ و0) المبسوط: المكاتب / كتابة الذمّي ج 7 ص ١1١5١‏ (جعل الأوّل أقوى والثاني قويًا). 
(1) في نسختي الشرائع والمسالك: لمدّة. 

تعمل المسدةمطلق: 

(8) اختاره العلامة في القواعد: الغصب / في الضمان ج ١‏ ص .55١1‏ 


روط عر قن الكتاية ٠١.‏ حمس ب سبيت ب حت د ع ةي 11/41 
منها . وقيل'": يجب أجرة الأغلب وقوعاً بالنسبة إليه , ويأتي تحقيقه 
- إن شاء الله -فى كتاب الغصب'". 

ووامًا العوض: فيعتبر فيه ان يكون دينا منجَّما» على الأصمّ 

ؤفلا تصح!“ الكتابة على عين» مشخّصة , لا لما قيل من «أنها إن 
كانت بيد المملوك فهى للمولى , فلا يتحقّق المعاوضة بها؛ لأنها معاوضة 
على ماله حيئئذٍ بماله, وإن كانت لغيره لم يصمٌ وإن أذن؛ لاشتراط 
الملك في العوض حنّى يملك المعوّض. ولذا لا يصمٌ البيع بعين لغير ' 

7 0 ع خخ 52 

المشتري على أن يكون المبيع ملكا له والثمن من غيره, إلا ان يكون 0 
المراد فى الفرض بيع العبد بالعين لصاحبها»'". 

لأنّه لا يتم على القول بأنّ العبد يملك ولو في الجملة ؛ ضرورة 
تصوّر مالكيّة العين , و يكفى فى الاإذن من سيّده فى التصرف بها مكا تبته 
علنها دين ولف المتض ذا ايه المكاعة عاك حنونه الرو اد 
يمكن كونه مالك العين بجزئه الحرّ » بل قد يقال : بكفاية الإإذن من الغير 
بالمكاتبة على عينه على أن تكون قرضاً عليه , ويحصل ذلك بعقد 
)١(‏ فوّاه في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 5775. 
(1) كتاب الغصب / النظر الثالت في اللواحق / المسألة الثالئة. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: معلوم القدر والوصف. 


)ع( في نسخة الشرائع: فلا يصح. 
(0) مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأركان ج ٠١‏ ص 488 (بتصرّف). 





17 جواهر الكلام (ج ) 


المكاتبة المخرج لدع دض ال نه يشي كو صالها أن مفلك 
المولى عليه ما أثبته في ذمّته من المال الحاصل بالسعي الذي هو مملوك 
امش وهنا نيا لان ملك عليه الخوية الليملوكة له فقاد , 

بل لعدم نبوت مشروعيّة ذلك, والأصل الفساد بعد الشكٌ في تناول 
إطلاق الأدلّة لمئله. خصوصاً بعد الاتّفاق ظاهراً عليه كما اعترف بنه 
غزو و اغيدةاام وخصوضا بعد ما عرفت من اعتبار الأجل فيها الذي 
ميخله الدوق ل" العين.: 

نعم , قد يقال : إِنّ ذلك منافٍ لصحّة جعل الخدمة المنّصلة بالعقد 
عوضاً؛ لعدم صدق الدين عليها ولا أجل فيها , والتقييد بشهر ونحوه إِنّما 
هو لتقدير المنفعة لا أجل مكاتبة , وحينئذٍ فلابدٌ من الجمع بإرادة اعتبار 
الدين فيه في مقابل العين . كما يشعر به التفريع , والله العالم . 

«و» كذا إلا» تصحّ إمع جهالة العوض» لأنها كالبيع بالنسبة 
الل :ذلك ويل كلذف احددافية 1" ب[ ظاهر بعضهم'" أنه كذلك في سائر 
عقود المعاوضة للنهي عن الغررء وإن كان فيه ما فيه ,كما أوضحناه في 
الصليم'*) وغيره0. 

. 84 ص‎ ١٠ كالطباطبائي في الرياض: في المكاتبة ج‎ )١( 
.)4١ (؟) كما في رياض المسائل: (المصدر السابق: ص‎ 


(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: المكاتبة / في الأركان ج 8 ص 177. 
(؛) في ج /ا7ا ص 4757. 
) 


مه 








0) في ج 1١‏ ص 7375, وج اص وج 55١‏ ص 57. 


وعلى كلّ حال فلا يكفي العوض المجهول «بل» لابدّ أن «يذكر 
فى وصفه كل ما يتفاوت الشمن لأجله بحيث ترتفع» معه 
(الجهالة» على نحو ما سمعته في البيع » الذي إن لم يكن المقام منه فهو 
افيه ويل لوقه بالنسية إلى ذلك 

وحينئزٍ فإ نكان:فق الأثيان وضفه كنا بصفه في النسيئة, 





و ذكا و غرظا اومن تساك فى السلم» ضرورة كون #العلار اي 


ارتفاع الجهالة في الجميع ,كما هو واضح . 

وكذا لاتصح بعوض لا يملكه كالخمر والخنزير في المولى المسلم . 
نعم يجوز ذلك في الذمَيِين كما عرفته سابقاً. 

00 يكاتبه بأىّ ثمن شاء» لإطلاق الأذ لهو ومخضوضن 
ارم #زاونه ا غلك فملوكا فسأل صاحبه المكاتية , أله ان له كاتية 
إلا على الأعلى”"؟ قال : نعه»'" 

(و» لكن «يكره أن يتجاوز قيمته» يومالمكاتبة. 
بلا خلاف أجده فيه'*, بل في الرياض : «ظاهر الأصحاب الاثفاق 


)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: عوضاً. 

(") في المصدر بدلها: الغلاء. 

(5) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب المكاتبة ح 7687 ج 7 ص ,١1235‏ تهذيب الأحكام: 
العتق / باب ”المكاتب ح ج 8 ص 7/ا7, وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب المكاتبة 
اح ١ج‏ لاص .177١‏ 

(؟) ينظر النهاية: العتق / باب المكاتبة ج "' ص 55. والجامع للشرائع: العتق / باب المكاتب 
ص ..٠١‏ وقواعد الأحكام: المكاتبة / في الأركان ج ”“ ص 55؟. والدروس الشرعية: 
المكاتب /المقدّمة ج ١‏ ص 115. 


1 


غ58 


معي ا نك تك هو اهن الكلام لخ :8 ) 
عليه»”". قلت : لعلّه لمنافاته للإرفاق وللإحسان الذي بني عليه 
مشروعيّة الكتابة. مضافاً إلى قاعدة التسامح . 

(و» كذا 9تجوز'" المكاتبة على منفعة كالخدمة والخياطة 
والبناء» ونحوها؛ إذ هي كالعين في الذمّة» لإطلاق الأدلّة. نعم 
يصحّ ذلك بعد وصفه بما يرفع الجهالة4 من التقدير بالعمل 
ذكالشياظة نيد اليب المسحسورالقاك للعدا و الفط ماد بارالية: 
كخدمة شير اوس 

والمناقشة : أن المنفعة ملك فعلاً للمولى , فلا يعاوض على ماله 
بماله. بخلاف المال المتجدد الذي هو ليس بموجود ولا داخل تحت 
تدرف آنا الخدمة ككالفين العاطرة ومن تدعا حتقه ددرا ترط 
خدمة معيّنة بغير رضاه دون اشتراط مال بغير رضاه . 

يدفعها : ما في المسالك من أَنّ «عقد الكتابة يخرج المملوك عن 
ملك المولى محضاً وإن كان انتقالاً متزلزلاً؛ ومن ثم سقطت عنه نفقته 
وفطرته ولم يكن له استخدامه ... وغير ذلك من توابع الملك؛ فكانت 
منفعته وما يعجدّد من كسبه تابعة له فى الانتقال عن:ملكه » ويجوز جعله 
عوضاً عن فك رقبته , ولمّاكان العتق المنجّر يقتضي ملك المعتق منافعه 
0 وكسبه اعتبر رضاه في اشتراط المال دون الخدمة؛ لأنّها 





.15 ص‎ ١١ رياض المسائل: في المكاتبة ج‎ )١( 
في نسخة الشرائع: يجوز.‎ )١( 





لو جمع بين كتابة وبيع وإجارة فى عقد واحد ا 898 


تصير كانتا ة نكا يخرح عن ملكه بالتحربر المقرةع يهم وهذ ا ليازه 
كدرطلةان دز القدعة عوضا فى الكناة اراقع ميزها النكاقي» + 
5 56 0 جم 
معان الى عدوم الأد قالخ 0 
وإن كان لا يخلو من مناقشة , بل هو عند التأمّل ‏ خصوصاً الأخير 
منه موك للسوّال لا دافع له . 
فالأقعد فى الجواب : الاستناد إلى إطلاق الأدلّة وعمومها, 
وخصوص الخبر : «عن رجل قال : غلامى حر وعليه عمالة كذا وكذا 
نقة؟ ققال هو حة وعليه البمالة ع ا"ابداء عل ١‏ دمن الكهانة كنها 
عساه يظهر من غير واحد'" لا من العتق الذي اشترط فيه شرط وإن 
كان هو الظاهر . وإلى كون المجعول عوضاً أن يخدمه لا استعداده لها 
التي هي ملك له, بل هو نحو أن يكتسب مالا ويسعى في تحصيله, 
فتأمّل جيّداًء والله العالم . 
(وإذا جمع بين كتابة وبيع و“إجارة أو غير ذلك من عقود 
المعاوضات فى عقد واحد. صح» كل منها عندنا وإن اتُحد العوض, 
وقسّط عليها اجمع . ويكفى معلوميّته وإن جهل تقسيطه؛ للاصل وغيره 





20 مسالك الأفهام: المكاتبة اف الاركا 2 أن‎ )١( 
.158 تقدّم فى ص‎ )١( 

8 كاظ امات ناريا ضي كفي التكاكية امن 17 
(؛) في نسخة المسالك بدلها: او. 





م حي تيه قو افز الكلام (ع:78) 
عاعش كنا المع الا ويروا 

خلافاً لبعض العامة : فأبطلها أجمع؛ لأنّها بمنزلة عقود متعدّدة!", 
فيعتبر العلم بعوض كل واحد منها منفرداً خصوصاً مع اختلاف 
أحكامها , وفيه منع واضح . 

ومنهم من صحّح المكاتبة خاصّة بكل العوض”*, وهو كماترى . ' 

ويقابله احتمال بطلانها خاصّة؛ باعتبار أن المكاتب لا يستقل 
بالتصرّف إلى أن يتم عقد المكاتبة , وقد وقع البيع والإجارة قبل ملكه 
للتصرّف فوقعا باطلين . 

وأجاب عنه في المسالك بأنّ «الاستقلال مندفع برضا المولى 
بذلك . فانٌ الحجر إِنّما كان لحقّه»©. 

والأولى الجواب : بحصول أثر الجميع دفعةً بتمام القبول, ولا بأس 
بذلك؛ لإطلاق الأدلة وعمومها المقتصر في الخارج عنهما على سبق 
البيع والاجارة على الكتابة . 

هذا بناءً على ما فهم فيها من فرض مسألة جمع العقود في المكاتب 
بمعنى أن البيع والإجارة والكتابة للعبد بعقد واحد . 





.1373 في سج 14 ص‎ )١( 

(؟) في ج >7 ص .5١١‏ 

(" و؛) المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص 496 /الا4. العزيز: بج ١‏ ص 400. الحاوي الكبير: 
ج ٠6‏ ص ....١09‏ مغني المحتاج: ج ؛ ص 015. 

(0) مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأركان ج ٠ص .40١‏ 


كا ةلات لعية و اعلة: ١‏ م ص سميح ‏ جست ‏ ح ت د /111 1 


1 


ع لح غ58 


والمعاوضة الخو لغيره»١",‏ وحينئد فلا إشكال. 

وكاك أولي عد اشاركة العيد وفت: الا باب العهول أخرةء 
ولا ينافى ذلك وقوع إيجاب الكتابة التى مبنى شرعيّتها على ذلك . 
على أن مقتضى وقوع الثلاثة للعبد أن تبقى الإجارة والبيع مراعيين 
عضول اللعة تةا وعد مها وا نه ل" مبفنة" تلكه لذ لمكت عضر الحا 
كما صرّح به فى المسالك”", وهو كماترى. والله العالم . 

«و» على كل حال «تكون'" مكاتبته ب4 نسبة إحصّة ثمنه 
من البذل4 بعد ملاحظة قيمة المبيع واخرة لفقل بالنسينة ينه بيكيا : 
وبأدائها بكرن 

وكذا إذا احتيج إلى معرفة ما يخصّه من مال الكتابة؛ بأن ظهر المبيع 
مستحقا للغير ولم يجز المالك, فإنه حينئذٍ يورّع العوض على قيمة 
المملوك حين المكاتبة , وعلى قيمة المبيع وأجرة مثل الدار تلك المدّة ‏ 

«وكذا يجوز أن يكاتب الاثنان عبدأ» واحداً صفقة وسواء 
النقك حصضهدا ا والختلفت نارق الحوضان او اخقلفا» لأطلاق 
الأدلة وعمومها وقاعدة لط كل من لبر كا عاك كنا ته سيم 





.5/١ ص‎ ١١ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج‎ )١( 
المصدر قبل السابق.‎ )1( 
في نسختي الشرائع والمسالك: يكون.‎ )( 


ا تبي ا ع ا و ا او | ره الكلام (ج ) 
بما شاء منفرداً فكذا مع الاجتماع . 
خلافاً للمحكي عن بعض : فمنع من اختلافهما في القدر مع 
تساويهما فى الملك'"؛ حذراً من أن ينتفع أحدهما بمال الآخر فيما إذا 
دفع إلى أحدهما مائة مثلاً وإلى الآخر مائتين ثم ارتفعت الكتابة 
بالعجز , فيحتاج الأوّل إلى أن يرجع على الثاني بخمسين, ويكون 
الثانى قد انتفع بها مدة بقائها في يده من غير استحقاق . 
وفيه : أنّ الاستحقاق طارئٌ من حين الانفساخ , وقبله كان 
ملكا للقابض متزازلاً. فلا يلزم انتفاع أحدهما بمال الآخر حين 
التصرّف فيه . على أَنّ مقتضى ذلك المنع حنّى مع الاختلاف فى قدر 
الملك إذا فرض كون العوض الزائد للأقلّ ملكاًء والمحكي عنه اعتبار 
ون نا حيه اران نشاف كما عبن التعديدوا الانوا لا 0 لان 
الدين حينئذٍ مع فرض الاتّحاد فى الجنس والأجل مشترك بينهما؛ 
ضرورة كون الفرض وقوع المكاتبة منهما بعقد واحد, وقد تحقّق في 
محله أَنّه لا يجوز الدفع إلى أحد منهما خاصّة «و» حيئئذٍ ف «لمو دفع 


)١(‏ الحاوي الكبير: ج ١4‏ ص 25١5‏ المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص 404, الشرح الكبير: 
)١(‏ المبسوط: المكاتب / المقدّمة ج ١‏ ص .٠١0‏ عبّر ب «عندنا». 
(؟) الخلاف: المكاتب / مسألة ١7ج‏ 8 ص ؟5١1.‏ 


فكاتية الاتنيق لقيد واعة. تحب م بن ب م 


شيئاً كان لهما» مع إجازة الآخر القبض «و» لكن ولو أذن أحدهما 
لصاحبه جاز» . 

خلافاً للمحكي عن ابني الجنيد'" والبرّاج": فجوّزا أن يدفع إلى 
احدعماادون الأخريها ل درطا عليه ايكون اداه الكهمانه هيدنا 
عمينا :الخو ها سيطة من ابن إدويين: فى الدين المع اكه لذن لمن 
عليه" التخيير في جهة القضاء , ويعيّن ما شاء فيه من أمواله , فإذا دفع 
إلى أحدهما حقّه فقد اختار دفع ما يستحقّه المدفوع إليه في المدفوع , 
واختار منع الاآخر منه, فلا شركة فيه كما لو منعه من الاستيفاء من 
بعض أمواله , وقد تقدّم في كتاب الدين'!* ما يعلم منه بطلان ذلك وأنّ 
الدين الكلّى كالإشاعة في العين المشخّصة المشتركة . 

نعم , هو كذلك مع اختلاف العوضين في الجنس والأجل» بل ومع 
نشد عوطن كل واتكو خضو ضفرف الخد الحنسى.والقور رحدل 
وإن كان ظاهر المتن والقواعد“ اتحاد الجميع في الحكم المزبورء بل 
كاد يكون صريح المسالك". إلا أَنّه لا يخفى عليك ما فيه؛ ضرورة 


.١١5 نقله عنه العلامة في المختلف: العتق / في المكاتبة ج 4 ص‎ )١( 
ص ؟587.‎ ١ المهذّب: العتق / مكاتبة العبدين ج‎ )1( 

() فى المسالك _الذي أخذت منه العبارة ‏ بعدها إضافة: الحقٌّ. 

(؛) في ج 73 ص ...3١4‏ و3709... وب لالااض 100... 

(0) قواعد الأحكام: المكاتبة / في الأركان ج 7 ص 556. 

(1) مسالك الأقهام: المكاتبة / في الأركان ج ٠١‏ ص 101. 


ول سس سس ب جواهر الكلام(ج 98) 


عدم اشتراك الدين بينهماء لأنّ الفرض امتياز عوض كل منهما عن 
الآخربالعشين أوبالأجل أوبالتسيين: 
ولعلّ إطلاق المصنّف وغيره'" مبني على أنّ ذلك من الإذن كما في 
كفقف اللناء "'::وإن كان هو كماترى»بل,مبناه«اسسياز الدينين وتسلط 
المكاتب على عمله وسعيه وتخييره في تعيين ما يبذله لدينه , فالفرض 
حينئذٍ بمنزلة تعدّد العقد لا اتّحاده المقتضي لاشتراك الدين» وإن كان 
هوب التمية إلى المو لني سكو المتعدفيها إذا اذى تضيت اخدهما باذة 
٠ 0‏ الآخر فإلّه ينعتق ؛ بخلاف ما إذا لم يكن بإذنه فإنّه لا يتحقّق العتق في 
25 50 أحدهما وصبر الآخر ؛إذ هو حينئذ 
كما لو تعدّدء واللّه العالم . 
«ولو كاتب لفح اصع جر مي مص لإطلاق 
الأدلّة وعمومها إوكان كل واحد منهم مكاتبا ب» نسبة وحصّة 
ثمنه4 أي قيمته إمن المسمّى» بعد تقويم الجميع كما لو بيعوا وكانوا 
لمتعدّدين؛ لأنّ القيمة هنا ملحوظة , لكون الكتابة بيعاً أو شبيهة به. بل 
هي أولى من البضع الذي قد عرفت في الصداق والخلع ملاحظة قيمته 
فلو كانت قيمة أحدهم مائة والناني مائتين والنالث ثلاثمائة, 
فعلى الأوّل سدس المسمّى. وعلى الثاني ثلثه, وعلى الثالث 


)١(‏ المصدر قبل السابق. 
(؟) كشف اللثام: المكاتبة / في الأركان ج 8 ص 177. 





لو كاتب ثلاثة أغبد فى عقد واحد ‏ تسم سس سيسسيسيس يست 146 
نصفه «و» حينئذ ف 9تعتبر'" القيمة وقت العقد4 لأنّ سلطنة السيّد 
تزول يومئد . 

وعن بعض العامة : التوزيع على عدد الرؤّوس”'", ولا ريب في 

(و4 على كل حال» ف« ايّهم اذى حصّته عتق ولا يتوقف على 
اداء حصّة غيره. وايهم عجز استرق" دون غيره» وكذالو مات 
أحدهم؛ لصدق المكاتبة على كلّ واحد منهم . فيجري عليه حكمها . 

بل في المسالك : «ولا ينظر إلى أن السيّد علّق عتقهم بأداء جميعهم 
حيث قال : فإذا أَدّيتم فأنتم أحرار؛ لأنّ الكتابة الصحيحة يغلب فيها 
حكم المعاوضة , ولذلك إذا أبراً السيّد المكاتب عتق » وإذا مات لم تبطل 
الكتابة . بخلاف العتق المعلّق). 

وفيه : ان مفروض المسالة مع الإطلاق او التصريح بعدم تعليق عتق 
أحد منهم على آخرء وإل فمع تصريح السيّد بذلك يبنى على صحّة هذا 
منهم على الآخرء بل ربّما قيل : لا يعتق بعضهم بأداء ما عليه, وإِنّما 
يعتقون جميعاً إذا دوا جميع المال فى صورة الإطلاق؛ لظهور اللفظ 
(1) المغني (لابن قدامة): ج اص /الا4. الشرح الكبير: ج اص غ8 .4*١-‏ 


() في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: رقّ. 
(؛) مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأركان ج ٠١‏ ص 104. 


5 ممسسسصب ب و ا سي لقره[ لم1 06 
كما فى العتق المعلق . 
ده امن البنذاع» راذا كنات إمنان هنيدي كتابة والسيدة 
فمات أحدهماء قيل للثاني : إِمّا أن تختار أن تؤْدّي باقي الكتابة عنك 
وعن صاحبك. وإمّا أن تكاتب عن نفسك كتابة جديدة, فأيّهما اختار 
كان له ذلك» . | 
3 "اواك كان المتروف هالا فددوفاء رقسطه من الكتاية احد الستد مال 
الكتابة . وكان على الثاني ما بقي من قسطه منهاء وكذلك إذا ارت” 
أحدهما ولحق بدار الحرب». 
«وإن كان ما ترك فيه وفاء بجميع الكتابة فإنّ السيّد يأخذ من ذلك 
جميع الكتابة ويعتقان معاًء ويرجع ورثته على الحيّ بحصّته , وبقيّة ذلك 
ميراث لهم»١".‏ 
«إو» هو_كما ترى -لا ينطبق على شيء من الأصول. خصوصاً 
بعد ما تسمع من بطلان الكتابة بموت المكاتب . الذي مقتضاه سقوط 
قدو تصييه هو نال الكتارةة لاله عوض فيهما فيقسّط عليهما كالبيع , 
ذاه ينحصر فى احدهما . 
نعم لالو خوط" كقالة كز الخد نيب مناعيه يهان 
ما عليه. كان الشرط والمكاتبة!" صحيحين» لعموم «المؤمنون عند 


685 -3578١ ص‎ ١ المهذّب: العتق / مكاتبة العبدين بع‎ )١( 
في نسختي الشرائع والمسالك: اشترط... منهم... و... والكتابة.‎ )0-5( 


لو كاقث قلاثة أعبد فى عله رامد .بوب سي يت يس سيج لله 
شروطهم»", فيلزمه حينئذٍ حكم الكفالة . وما عن بعضهم'" من عدم 
صحّة الكفالة؛ لعدم لزوم مال الكتابة من جهة المكاتبء والمشروط”” 
كر نوص و يوا الع ودر ع لفسا بها درتت ود 
لزومها عندنا . 

وكذا الكلام في صحّة اشتراط الضمان, لكن يعتقون حينئذٍ؛ لصدق 
الأداء من كلّ منهم وإن بقي مد يونا بغير مال الكتابة الذي كان عليه . نعم 
و تقايل القنامن ,و المضمون لةهاة العال الن ذكنة الكدا ميو لكي 
لا يعود رقّاً؛ بل يكون حرّاً مشغول الذمّة كما صرّح به الكركي هنا في 
حاشيته على الكتاب'). 

وعلى كلّ حال, فما في المختلف من أنّه «إذا رضي المولى 
بضمانهم كلهم فهو كما لو لم يقع ضمان»!' واضح الفسادء إلا أن يريد : 
كعدم الضمان في كون كل منهما مشغول الذمّة بالمال. 

لكن في الدروس : «لو شرط السيّد بقاء الرق مع هذا الضمان حتى 
وديا ء أو تخيّره في الرجوع على من شاء منهما . ففي كلام الشيخ إشعار 


.118 تقدّم فى ص‎ )١( 
/ (؟) تبيين الحقائق: ج 4 ص 178. وكانّه مال إليه الفاضل الهندي في كشف اللثام: المكاتبة‎ 
.2 6 فى الأركان ج / ص‎ 


(؟) فى المسالك _الذي أخذت منه العبارة ‏ بدلها: والشرط. 


(؛) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 577. 
(0) مختلف الشيعة: العتق / في المكاتبة ج 4 ص .٠١7‏ 
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مع ب سصسضضصضسضشه٠شششسمبميسبب‏ جواهر الكلام (ج 88) 
بجوازه . وذكر في الغا تاق عر اسان اقيو فال" وامتتراظ رجوعه 
على من شاء منهما»'". 

وهو إن لم يحمل على استحقاق ذلك بالشرط كان على وفق مذهب 
العامّة الذي قد عرفت أنّ الأصحاب على خلافه , والله العالم . 

«ولو دفع المكاتب ما عليه قبل الأجل كان الخيار لمولاه في 
الققن والنا غير عنونة اله الك تملح لاحل حيتهها بولا عدة 
«المؤّمنون عند شروطهم»!", ولخبر إسحاق بن عمّار عن الصادق ليه 
عن أبيه ملي : «إنّ مكاتباً أتى عليّاً ليه وقال : إن سيّدي كا تبني وشرط 
علي نجوماً في كل سنة, فجئته بالمال كلّه ضربة » فسألته أن يأخذه كلّه 
ضربةً ويجيز عتقي فأبى على , فدعاه على نكةٍ فقال له''': صدق , فقال 
له : مالك لا تأخذ المال وتمضي عتقه؟ فقال : ما آخذ إلا النجوم التي 
شرطت وأتعرّض بذلك إلى ميرائه. فقال علي هه : أنت أحقّ 
بشرطك»). 

ولا ينافيه صحيح الحلبي عن أبي عبد الله يه أيضاً: «في مكاتب 
() الدروس الشرعية: المكاتب /المقدّمة ج ١‏ ص 44 
(1) تقدّم في ص 198. 
(") أشير في هامش المعتمدة إلى أنّها ليست في بعض النسخ. 
(؛) تهذيب الأحكام: العتق / باب ”المكاتب س ١7ج‏ 8 ص 775. الاستبصار: العتق / 


باب 9 أنه إذا جعل على المكاتب المال ح ١‏ ج 4 ص 70 وسائل الشيعة: باب ١7‏ من 
ابواب المكاتبة ح ١ج ١١‏ ص .١٠١‏ 


لو عجز المكاتب المطلق عن مال الكتابة 7 قلع 
ينفذ نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف , فيدعو مواليه فيقول: خذوا 
ما بقى ضربة واحدة؟ قال: يأخذون ما بقى ويعتق...10"' بعد حمله 
على بيان الجواز لا اللزوم. ولو لرجحان الأوّل عليه من وجوه, 
حصورفا بهد أن لو تفرف قاثا ديمنا: 

نعم , ععن ابن الجنيد : وجوب القبول في خصوص ما إذا كان 
المكاتب مريضاً وأوصى بوصايا وأقرٌ بديون؛ لأنّ في امتناعه حيئئز 
إبطالا لإقراره ووضضة ".وهو كما ترد 

وعن بعض العامّة قول : بإجبار المولى حيث لا ضرر عليه؛ لأنَ 
الأجل حقّ مَنْ عليه الدين'". وقد تقدّم في كناب البيع بعض الكلام في 
المسألة , والله العالم . 

ولو عجز المكاتب المطلق كان على الإمام أن يفكّه من سهم 
الرقاب4 بلا خلاف أجده!, بل ظاهرهم الاتّفاق عليه ولعلّه للخبر 


)١(‏ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ١7‏ ص ١2؟,‏ و«الوسائل»: ح ١‏ (مع ذيله). 

.١؟١ نقله عنه العلامة في المختلف: العتق / في المكاتبة ج 4 ص‎ )١( 

(") المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص 509 الشرح الكبير: ج ١١‏ ص 709 ,51١‏ مغني 
المحتاج: ج 4 ص .071١‏ 

(4) ينظر النهاية: العتق / باب المكاتبة ج ”' ص "5 والسرائر: العتق / باب المكاتبة ج ” 
ص 55. وإصباح الشيعة: العتق / الفصل الثاني ص 4"98. وقواعد الأحكام: المكاتبة / في 
الأحكام ج ” ص 550. 

(0) يظهر الإجماع من كفاية الأحكام: المكاتبة / في الأحكام ج اين :43 وويناض 
المسائل: في المكاتبة ج ١‏ ص 11. 


مل مح تدر فق افر الكلاع اخ 506) 

المرسل : «عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أَدَى بعضها؟ قال : يوُدَى 

عنه من مال الصدقة؛ فان الله تعالى يقول في كتابه: (وفي الرقاب)!")'" 
1 لكن في الرياض : «هو _بعد الإغماض عن سنده غير واضح 
0 الدلالة على ما ذكروه من الوجوب من وجوه؛ ولذا يظهر من الكفاية 
التردّد فيه تبعاً للسيّد في شرح الكتاب, ولعلّه في محلّه إن لم ينعقد 
الإجماع على خلافه»!". 

وكا هدامله من الفزائتع لمدلرتة ف اعفياده على التسهرة 
في جبرها للسند والدلالة, بل المحكي عنه أنه يرى حجَّيّتها فضلاً 
عن جبرها . 

إنْما الكلام فيما في الفبيالك اأيمعا اندرو "اومن ان للمولى 
رده في الرقّ إن تعذر ذلك . وحكاه الكركي في حاشية الكتاب عن 
الدروس واستحسنه7”؛ ضرورة عدم دليل يدل على خيار المولى في 
المكاتبة المطلقة مع العجز »بل مقتضى الأصل وغيره خلافه ؛ بل خبر 


.1١ سه : الآية‎ ١) 

(1) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب المكاتبة ح 5417١‏ ج 7 ص .١١0‏ تهذيب الأحكام: 
العتق / باب ”المكاتب ح 0” ج 8 ص 516. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب المكاتبة 
ح ١ج‏ 75اص1727. 

(؟) رياض المسائل: في المكاتبة ج ١١‏ ص 11. ١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأركان ج ٠١‏ ص 107. 

(6) الدروس الشرعيّة: المكاتب / درس ١١4‏ ج ؟ ص 581. 


3773 فوائد الشرائع (اثار الكركي): 1ص‎ )١( 


المكاتبة الفابيذة تع لاغية: حيست سسجت 31 
القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله مضه : «إنّ عليّاً ليذ كان يستسعى 
المكاتب. إنهم لم يكونوا يشترطون إن عجز فهو رقٌّ»'" كالصريح في 
غذه الخيار فى المكاين المطلق. 

وإطلاق بعض النصوص"" الخيار مع العجز لو كان _منزّل على 
المقيوفا وحتهوها يقد قوله للا : «رد رقًا» الظاهر فى استرقاقه 
أجمع , وهو إِنّما يسلّم في المشروط , بخلاف المطلق إذا أَدَى بعض 
مكاتبته, فانْه لا يرد جميعه رقاواة عجز إجماعاً أو ضرورة. 

وبالخيئلة فا لسا لاف غارة الادكال كنبا أشندرةا اندها سناتقا : 
ولم اعثر على من تعرّض لتنقيحها , واللّه العالم . 

(و» كيف كان, ف «المكاتبة الفاسدة لا يتعلق بها حكم. بل 

والقيناة والطلاع عدا عض سوا كان الاتكها ليا لار قا ناد 
تدا ساون لع الداتتو و دق هنا عدن ندا للشو نامسد رويط 
الناعدة عسارى المصيعة فى امون :ادنة ا البوضيو كيدا درق ,صن 
خرافاتهم الباردة التى لا تستأهل نقلاً, واللّه العالم . 

هذا كلّه في فاق اركاك المكاة: 


.11١ نقدّم فى ص‎ )١( 

الا رماتل افيس تراب قدهن ابذاك الذكابة نالو 4 جاص 41 

(5) روضة الطالبين: ج ٠١‏ ص 299.... وانظر الحاوي الكبير: ج ١4‏ ص ....١17‏ والتهذيب 
(للبغوي): ج 8/ ص ...]7١‏ 


اتسمعتج ‏ يت حي ب ا 7 7 ات او افر الكلام (ج ) 


9 وأمًا الأحكام: فتشتمل على مسائل » 
«الأولى» 

«إذا مات المكاتب وكان مشروطأ بطلت المكاتبة'"4 وإن بقى 
من العوض يسير #وكان ما تركه لمولاه» وإن كان أزيد من مال 
الكتابة (و» كان «أولاده رقًا:"» اها المون» 

لا لما ذكر" ممّا لا يقتضي انفساخ العقد اللازم, بل للمعتبرة 
المستفيضة؛ ك: 

صحيحة ابن سنان عن أبى .عبد الله ليِة : «فى مكاتب يموت وقد 
د و ا ل ار ط عليه إن عجز 
فهو مملوك رجع ابنه مملوكاً والجارية , وإن لم يكن اشترط عليه أَدّى 
النهرها بقن وى نكا تتق ووو ها بق انا 

ل موك ولسواد؟ 
فقال: إن كان اشترط عليه فولده مماليك, وإن لم يكن اشترط عليه 
)0( 


سعى ولده فى مكاتبة أبيهم . وعتقوا إذا أَدّوا» 


اق مي اران والمسالك بدلها: الكتابة. 

(1) في نسخة الشرائع بدلها: رق. 

اك ميال 1 الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 108 -109. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب المكاتبة ح 7687 ج ٠‏ ص ,١15١‏ تهذيب الأحكام: 
العتق / باب ”7المكاتب م ١8‏ ج 8 ص 577. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب المكاتبة 
لاس ان 117 

(0) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 54 ميراث المكاتب ح 8 ج ه ص 50١‏ الاستبصار: > 


موت المكاتب لل 52 255 الي ا ا ات كر ااا ا سس 1 01 100 


وغيرهما من النصوص "" الدالّة على ذلك منطوقاً ومفهوماً . وحينئد 
فمؤونة تجهيزه على مولاه؛ لأنّه حينئذٍ بحكم القنّ. 

خلافاً للخلاف : فحكم فيما لو خلّف ما يفي بالمكاتبة بوجوب أداء 
ما عليه من مال الكتابة . وكون الباقي -إن كان _للوارث'". 

وهو _مع مخالفته الأدلة ال د 
عن أحد موافقته على ذلك سوى الصدوقء فإنّه أطلق على ما حكى 
مد اام روي ادها ل عل الصا سد دين 
الجارية, وأَنْه يرث ما بقى, من غير تفصيل بين المطلق والمشروط'", 
لكن ربّما اشعر سياق عبارته بإرادة التعبير بمضمون خبر ابن سنان " 
المقاق القع عونق المظازى ذرى الفشير ول + فالاحظ 0 

وكذا الكلام اذاكاة مطلقاً ولم د شيئاً على المقميوة يون 
لم أجد فيه خلافاً, بل في الدروس نسبته إلى ظاهر الأصحاب"", 


ولعلّه لصحيح محمّد بن قيس عن أبي عبد الله يقِ": «قضى 

د العتق / باب 5١‏ ميراث المكاتب ح 6 ج 4 ص 58 وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب موانع 
الإآرث ح لاج 5١‏ ص 051. 

.07 من أبواب موانع الإرث ج 7؟ ص‎ ١7 وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

.596 ج 5 ص‎ ١4 الخلاف: المكاتب / مسالة‎ )١( 

(؟) المقنع: العتق والتدبير ص 4717 -118. 

(؛) كما في كفاية الأحكام: المكاتبة / في الأحكام ج ١‏ ص .1١‏ 

(0) كما في رياض المسائل: المكاتبة / في الأحكام ج ١١‏ ص 10. 

(1) الدروس الشرعيّة: المكاتب / درس ١١4‏ ج ؟ ص 157. 

(0) في الاستبصار: عن أبي جعفر نَظِلا. 


اتتس يي وجح ا ا لجسي تكو اهن الكلدام ع :88) 
امير الدكمنيع ذاه فى وكا فى نوت ب ولفاهال ؟ قال« قات هنا له على 
قدر ما أعتق منه لورثته .ومالم يعتق بحخصبويينة لاريانه الييق 
كاتبوه, هو مالهم»'" وغيره من الصحاح التي تسمعها , الدالّة بمنطوقها 
غلى أنها يتركة لسستله قد رما لم يععق عند وبفسؤاها على عدم الوق 
بين الكل والبعض . ظ 

وصحيح ابن سنان وإن كان سؤاله مطلقاً إلا أن قوله يي في 
الجواب : «ما بقى» ظاهر فيمن ادّى بعضاء نعم خبر مهزم مطلق, 
بل ظاهره سعي الولد في المكاتبة . ويمكن حمله على سعيهم فيما 
بقي منها . 

لكن مع ذلك احتمل في الدروس فيمن خلّف مالاً يفي بالكتابة 
ولم كود ل قف ١‏ الورك قزة ها فصل هن مال الكمائفه انه 
كالدين "نوهو متجه إن له يكن جماعا؛ امنتصحاباً لبقاء حك الكتاند 
التى هي -كما عرفت -_من العقود اللازمة . 

هذا كلّه فيمن لم يود . 

«وإن لم يكن مشروطأ» وقد أدّى بعض مكاتبته تحر منه 
بقدر ما أدّاه وكان الباقى رقأ» بلا خلاف'" ولا إشكال «و» حيتئذ 





/ تهذيب الأحكام: العتق / باب "المكاتب ح 5” ج 48 ص 128؟, الاستبصار: العتق‎ )١( 
من أبواب المكاتبة‎ ١4 ميراث المكاتب ح ؟ ج 4 ص 7 وسائل الشيعة: باب‎ 7١ باب‎ 
.117 اح ١ج 75ص‎ 

(1) تقدّم المصدر اننفا. 

(") يظهر الإجماع من الخلاف: المكاتب / مسألة ١4‏ ج 7 ص 590-7914 


فوت المكاقيه ‏ مالحا حت 246 


ف«لمولاه من تركته بقدر ما فيه من رق. ولورثته بقدر ما فيه 
من حرَّيّة. ويؤدي الوارث؟ التابع له في الحرّيّة والرقيّة ما حصل 
شهرة عظ و0 , 

لصحيح محمّد بن قيس السابق!", وصحيح يزيد”" العجلى : «سألته 
غن بزل كات عيدا ل على الف ورهوء :وله يشترط علية إن شو إن 
عجز عن مكاتبته فهو رد في الرقٌ» وإن المكاتب ادى إلى مولاه 
خعييانة دوهي انث ناف المكادي يوك مالا وتر هاندا له درن 
قال: نصف ما يترك المكاتب من شىء فإنه لمولاه الذي كاتبه . والنصف 
الباقي لي المكاتب؛ لان المكاتب مات نصفه حر ونصفه عبد للّذى 
كاتةء:وايق المكاتي كييفة أبية'تضفدعة ونصقه عيد::فنان اذى إل 
الذي كاتب أباه ما بقى على أبيه فهو حر لا سبيل لأحد من الناس 
عليه»!* «9و» غيرهما . 
كما هى القاعدة فى الذى تحرّر بعضه , ودل عليه هنا ما تقدّم من خبر 


.17١ ص‎ ١ نقلت الشهرة في كفاية الأحكام: المكاتبة / في الأحكام ج‎ )١( 

كاتف عو 1117 

(؟) فى المصدر: بريد. 

نيديب الالعكاد التز فى دياك )سيراك لكان يد قاض +60 الاسعصار: 
العتق / باب 7١‏ ميراث المكاتب ح ١‏ ج ؛ ص /. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 


موانع الإرث ح 0 ج ١١‏ ص 05. 


01 
اج غم 
9" 


تعس م م ا اي ا و 2 الكلام (ج ) 


مهزم''! لآو 4 حينئذ ف ومع الأداء ينعتق الأولاد» ولكن أداؤوهم 
وسعيهم بالسويّة وإن اختلفوا في الاستحقاق للميراث لاختلافهم ذكورة 
وأنوثة » أو القيمة فإنّهم متتساوون فيما عتق منهم وما بقي . 

واوافد و الاتوتاك موريضي لقره وعييها أعديين تسبي الباق 
جميع ما تخلّف على الأب؛ إذ ما لم يأخذ الجميع لم يصر الأب بمنزلة 
من اعتق جميعه . فلم يفد عتق جميع الباقي, وإذا أخذ الجميع عتق 
الجميع أي الغائب والباقي . 

بل لو لم يكن تركة وغاب البعض أو لم يسع سعى الباقي في 
الجميع . وليس للمؤدّي مطالبة الغائب بنصيبه؛ لأنّ كل جزء ممّا يوُديه 
يدخل في عتق نفسه وإن لزمه انعتاق الجميع بالإتمام . 

«وهل للمولى إجبارهم على الأداء» ولو بالسعي؟ «فيه تردّد» 
من الأمر في ظاهر النصوص'". ومن كون الحقّ لهم , وقد تقدّم الكلام 
في ذلك في كتاب العتق , هذا كلّه على المشهور بين الأصحاب . 

(و» لكن «فيه رواية أخرى تقتضي أداء ما تخلّف من أصل 
التركة» لأنّه بحكم الدين «و» حينئذ ف 9يتحدّر الأولاد وما يبقى 
فلهم» إرثاً, وهي : 

صحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبد الله ليا : «في مكاتب يموت 


)01( تقدّم في ص 4 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 717 من أبواب موانع الإرث ج 77 ص /07. 


موت المكاتب 5 517 


وقد أَدّى بعض مكاتبته , وله ابن من جارية, وترك مالاً؟ قال: يؤدّي ” 
ابنه بقيّة مكاتبته . ويعتق ويرث ما بقى»١".‏ 2 
ورواية أبي الصباح عن أبي 00 علي في حديث أنه قال: 
دفي المكاتب يوي بعض مكاتبته. ثم يموت ويترك مال أكثر ستا 
عليه من مكاتبته؟ قال: يوفي مواليه ما بقىي من مكاتبته. وما بقىي 
فلولده»!'! ونحوها صحيحة الحلبى'" وغيرها. وقد سمعت صحيحة 

ابو مكان الا ع ش 

ولكن لم نعرف عاملاً بها إلا ما يحكى عن الإسكافي وما سمعته من 
إطلاق عبارة الصدوق يِل . 

(و» من هنا كان (الأوّل» _مع أنه «أشهر» بل المشهور ‏ 
اظهر؛ ترجيحا لنصوصه المعتضدة بالشهرة على هذه النصوص. بل 
قيل : «إنّها معتضدة بالأصول الظاهرة التي لأجلها أفتى الحلّي بما عليه 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب المكاتبة ح 517١‏ ج *“" ص ,١١8‏ تهذيب الأحكام: 
الفرائض / باب 6“ ميراث المكاتب ح لاج 4 ص ,50١‏ وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب 
موانع اللإآرث ح ١‏ ج 5١‏ ص 05. 

(1؟) من لا يحضره الفقيه: (الهامش السابق: ح 7480 ص ,.)1٠١‏ تهذيب الأحكام: العتق / 
باب ” المكاتب ح 5١‏ ج 8 ص ,"59١‏ وسائل الشيعة: باب ١9‏ من ابواب المكاتبة ح ١‏ 
اج 1718 ص 117. 

(؟) الاستبصار: العتق / باب 5١‏ ميراث المكاتب ح 8 ج 4 ص 55 وانظر «التهذيب» في 
الهامش السابق: ح 1؟, و«الوسائل»: ذيل المصدر. 

(4) في ص 197. 

(0) كما في غاية المرام: المكاتبة / في الأحكام ج 7 ص .1٠١‏ 


511 


اح ا وت اخ اهر الكلام (ج-88) 


الأكثرء فقال : والذي ينبغي تحصيله في ذلك أن نقول: يرث السيّد 
بمقدار ما فيه من العبوديّة . وابنه أو وارثه بقدر ما تحرّر منه. ويوخذ 
فكة مال الكنارة من :هيب وارية المكاقي إذا عار الب نضبية: دن 
الدين الذي هو مال الكتابة يخرج من نصيب الوارث لأجزائه الحرّيّة!" 
دون جميع ما خلفه ونركه المككه لاد الأجزاء الباقية على العبوديّة' 
تياك كالتمال سد وونة بن الى ا خرنه 

وإن كان دعوى كون ذلك هو مقتضى الأصول لا تخلو من مناقشة , 
والعمدة النصوص المزبورة المرجّحة بما سمعت . فيجب حينئذٍ طرح 
ماقا لها اوعدلة عاك اذانقدها نل من تضبية لاقن اضل المال عدو انه 
لنايقى روكاى فى لصي زه بررن كان ذلك عيذ أنه زا باع سه 
ده المعارض . والله العالم . 

(و» كيف كان فهلمو أوصى له» أي المكاتب الذى تحرّر بعضه 
«بوصيّة صحٌ له منها بقدر ما فيه من حرّيّة وبطل ما" زاد»ه على 
المشهور بين الأصحاب'*؛ لخبر محمّد بن قيس عن أبي جعفر نيه قال : 
«قضى أمير المؤمنين نكا في مكا تب تحته كنك ذا وفيت له علد متها 
بوصيّة , فقال أهل المرأة : لا تجوز وصيّتها له؛ لأّنّه مكاتب لم يعتق 


)0010( في الرياض: الحرّة. 
(1) رياض المسائل: المكاتبة / في الأحكام ج ١‏ ص 18. 

(؟) في نسخة الشرائع بدلها: فيما. 

(؛) كما في مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج ٠١‏ ص .11١‏ 


كيك تك الفكاتت؟ يحعحبب 1 


ولأموت فى إف1 اله روك يعات نا اعت رمه وحور مين 
الوصيّة بحساب ما اعتق منه . وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه 
فاعتق فأوصى له بوصيّة فأجاز له ربع الوص ونصى :فى وجل سر 
اوصى لمكا تبته وقد قضت سدس ما كان عليها فاجاز بحساب ما اعتق 
منها. وقضى في وصيّة مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أنّه يجاز 
من وصيّته مات منه»!". 

وقيل : تصيم له مطل لأها نوع اكتساب وهو غير ممنوع”". ومال 
الله فى المسنالك لضعك الى العربورا" 

هد إن كاج العوضى غير النوانء آنا و فحت رمك هملك : 
فإن كانت أنيد ةا علدعتق أحمه وكان الزائد له كما تقدم تحقيق 
ذلك كلّه في كتاب الوصايا!. فلاحظ . 

(ولو وجب عليه حد» فإن لم يتحرّر منه شيء حُدَ حَدَ العبيد؛ 
لبناء الحدود على التخفيف , فيرجّح فيه جانب العبوديّة وإن لم يكن 
عدا عضن بالكنابة. 

وإن تحرّر منه شي ء (اقيم عليه من حدّ الأحرار بنسبة الحرّيّة 
ونشمية الر قكة هع جد الععيدا»اقان اننيفك الأمر اطرفان فيقة وال 





٠١ تهذيب الأحكام: العتق / باب ”المكاتب ح 55 ج 8 ص 500؟., وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
.١160 ص‎ 1١1 ج‎ ١ من ابواب المكاتبة ح‎ 

.58١ ص‎ ٠١ روضة الطالبين: ج‎ )١( 

(؟) انظر قبل ثلاثة هوامش: ص ؟١1].‏ 

(؛) في ج 55 ص 7713... 





د٠6‏ جواهر الكلام (ج 0) 


قبض من السوط على النسبة . 
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ل : «في المكاتب نب يجلد الحد 
ُ ب ل و د ا و ا 
07 لم يذكره لظهوره أو لأنّه لا يقصر عن الأقلّ فبيّن الأكثر . 
وأواكنان الثت وهنا انع عون تقد الع تدوون ارده 
دكار جود اران جلك 
وكذا لو قذفه قاذف , فإنّه يجب عليه من حدّ الأحرار بنسبة الحر يّة 
ويسقط ما قابل الرقيّة؛ إذ لا يجب الحدٌ على قاذفه , بل التعزيرء وهو 
لا ينتتصف بل يناط بنظر الحاكم , فيعرّره عن جزء الرقيّة حينئذٍ بما يراه, 
والله العالم . 
«ولو زنى المولى بمكاتبته4 التى قد تحرّر منها بعض «إسقط 
عنه من الح بقدر ماله فيها من الرق”, وحدٌ بالباقي» إذاكان متا 
تقبل التعزئة كالحلد»فلو لم يقيلها كالرحم سقط أيضا ووب الجلدء 
بل لعل الرجم هنا منتفٍ من أصله؛ لأنّ شرطه الاحصان المشروط بزنا 
الحرّ بالحرّ مع باقي الشرائط . فيجب الجلد حيئئذٍ ابتداءً لا لتعذر 





55055 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب من يجب رد شهادته ح 370١‏ ج ا ص 48 تهذيب 
الأحكام: العتق / باب المكاتب ح 78ج 8 ص 77؟. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
المكاتبة م ١ج‏ 7 ص 177. 

(1) في نسخة الشرائع: الرقيّة. 


تصرّف المكاتب فى ماله د ا [ء8 

وعن بعض العامّة : عدم الحدّ في وطء المولى المكاتبة؛ لمكان ما له 
فيها من الملك. وأوجب التعزير'". 

وقنهة ١‏ لدوطط و مداع بهن قنصازرت احنكة نيحي الع ها 
لعب كناد لما لد ها من الجلك المويعب هذا لفغي وان كدان 
بوازلاً: بيني بانسلا وش قير النصين ون ناد عن اسايق 2114 
قال: «سئل عن رجل كاتب أمة له , فقالت الأمة : ما أدّيت من مكاتبتي 
فأنا به حرّة على حساب ذلك فقال لها : نعم , فأَدّت بعض مكاتبتها 
وجامعها مولاها بعد ذلك؟ فقال :إن كان استكرهها على ذلك ضرب من 
الحدّ بقدر ما أَدّت من مكاتبتها . ودرىٌ عنه من الحدٌّ بقدر ما بقي له من 
مكاتبتها. وإن كانت تابعته كانت شريكة في الحد ضربت مثل 7 
فا يري "رواش الغالم. 6 


المسألة «الثانية » 
ليس للمكاتب بقسميه التصرف فى ماله ببيع4 محاباةً مثلاً 
«ولا هبة ولا عتق ولا إقراض» ولا غيرها من التصرّفات المنافية 


١ المغني (لابن قدامة): ج‎ 5١١ مختصر المزني: ص 1 حلية العلماء: ج اص‎ )١( 
.5١0 ص‎ ١4 الحاوي الكبير: ج‎ 55١ ص 584. الشرم الكبير: ج 5 ص‎ 
١" (؟) الكافي: العتق / باب المكاتب ح ؛ ج 7 ص 187, تهذيب الأحكام: العتق / باب‎ 


.١6١ ص‎ 


.0 جواهر الكلام (ج 0) 





للاكتساب كالعارية والهديّة ونحوها «إلّا بإذن مولاه» لأنّه لم يخرج 
بالمكاتبة عن العبوديّة . وإنما اقتتضت جواز التكسب له خاصّة . 

لصحيح معاوية بن وهب عن الصادق عد : «في مملوك كاتب على 
نفسه وماله وله أمة. وقد شرط عليه أن لا يتزوّج . فأعتق الأمة 
وتزوّجها؟ قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام , 
ونكاحه فاسد مردود . قيل : فإن سيّده علم بنكاحه ولم يقل شيئا؟ قال : 
مع ف تكاهه ار بمضي على النكاح الأوّل؟ قال: يمضي على نكاحه 
الأوّل»”". وإطلاقه _كالمتن ونحوه ‏ يقتضى عدم الفرق بين المطلق 
والمشروط فى ذلك . ش 

كن حير الى بصي علق أ يد الل ليه" : «المكاتب لا يجوز 
له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يودي جميع ما عليه 
إذاكان مولاه قد شرط عليه إن عجز فهو رد فى الرقٌ»!". 

ونحوه في خبره الآخر عنه لا( 9-0 ترك فيه النكاح 


515 انظر «الكافي» في الههامش الا 0 ص .: و«التهديب»: حم‎ )١( 
من ابواب المكاتبة ح ١اج 17" ص /",. وذيله فى‎ ١ ووسائل الشيعة: اورد صدره فى باب‎ 
.1177 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح ؟ بج ١؟ ص‎ 5١ باب‎ 

(1) كذا في الوسائل. وفي الكافي والتهذيب: عن أبي جعفر ناقة. 

(5) الكافي: العتق / باب المكاتب ح ؟ ج 7 ص 1856. تهذيب الأحكام: العتق / باب 5 
ص .١87‏ 

(4) في التهذيب: عن أبي جعفر ناظِل. 


تصرّف المكاتب في ماله 85بببب 1 1 1 1[ 1[ 1 ذا ا 010100 
والشهادة والحج. وزاد: «ولكن يبيع ويشتري, وإن وقع عليه دين في 
تجار كا على فو لاه أن بقضي عنه؛ لأنّه عبده»7". 

وظاهرهما اختصاص الحكم بالمشروط ء إلا ني لج اححد عاذ 7 
هما كصحيح الحلبي عنه 341 أيضاً أنّه قال في حديث : «في المكاتب + 
يشترط عليه مولاه أن لا يتزوّج إلا بإذن منه حتّى يودي مكاتبته؟ قال : 
بنبغي له أن لا يتزوّج إلا بإذن منه؛ إن له شرطه»'" الظاهر _بسبب دلالة 
مفهوم تعليله على ”أنه لولا الشرط لجاز نكاحه . 

ويمكن حمل الأوّلِين على إرادة بيان عدم جواز التصرّفات بالكليّة 
إلى حين الأداء. وليس إلا في المشروط . فإنّ المطلق قد يجوز له 
التصرّف في الجملة قبل أداء الجميع , وذلك كما إذا أَدّى البعض وتحرّر 
قدر منهء فإنه يصمح تصرّفه بنسبة الحرّيّة . 

ثم إن ظاهر اقتصار المصئف على الهبة والعتق والقرض يقتضي 
المنع من التصرّفات المنافية للاكتساب لا مطلق التصرّف . خصو صا بعد 
ملاحظة كلامه الآتى في اللواحق الدال على إرادة المحاباة من البيع هنا 
لا مطلقاً. فمن الغريب ما في المسالك!: من نسبة إطلاق المنع إلى 


.١1/8 انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 4 ص 708". و«الوسائل»: ح 7 ص‎ )١( 

)١(‏ الكافي: العتق / باب المكاتب ح 1 ج ١‏ ص 187. وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب 
المكاتبة ح هج ١١‏ ص .١18‏ 

(؟) الأولى التعبير بدلها ب «في». 

(؛) مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 110. 


5 جواهر الكلام (ج 80) 





المسدف وعيرهيوا له ادام ليد 

و ارد تدعا فى الر وان سيت جطلم ميا [خاافتة ور الستتيعر 
من النسبة المزبورة اتّفاق المعظم لا الإجماع وإلا لما صم له مخالفته , 
نم أخذ فى الاستدلال على القول بالتقيبد بأنه مقتضى الجمع بين 
الصحيحين المتضمّنين لعدم جواز التصرّف بغير الأكل ولجواز البيع 
والشراء . ثمّ تكلّف وادّعى اقتضاء عقد الكتابة الإذن بالتصرّفات التى 
لم تناف الااكتساب, فتدخل حينئد فى قولهم : «إلا مع الإذن». 

إلى غير ذلك من الكلمات التى لا وجه لها بعد ملاحظة كلامهم 
وتصريحهم ‏ حتى المصئف فيما ياتى ‏ بعدم جواز الرهن والقراض 
باعتبار المخاطرة . 

وقى القواغن#«واما العبد قلسن له اق نحفةف :فى مالديما 
ينافى الاكتساب كالمحاباة والهبة وما فيه خطر كالقرض والرهن 
والقراض - إلى أن قال  :‏ وله التصرّف في وجوه الاكتساب كالبيع من 
المولى وغيره. وكذا الشراء , ويبيع بالحال لا بالمؤّجّل, فإن زاد الثمن 
عن ثمن المثئل وقبض ثمن المثل وآخر الزيادة جازء وله أن يشترىي 
بالذين :وان ستعيلك)١".ومغلة‏ قن :ذلك كله المصلق فيما ما معن 
اللواحق'" وغيره). 
)١‏ رياض المسائل: المكاتبة / في الأحكام ج ١1‏ ص .,٠١7-31١5‏ 
") قواعد الأحكام: المكاتبة / في الأحكام ج ؟" ص 117. 


) 
) 
(؟) في ص 016. 
(:) كالشهيد في الدروس: المكاتب / درس ١١6‏ ج "اص 598, والفاضل الهندي في > 


تضوف المولئ: ف مال السكاتتب< 2-٠.‏ تت ا و 3 81818 


معها وإن كانت متاخرة , فيستلزم جواز الفضوليّة في العتق حينئز . 

ولعلّه كذلك؛ لما سمعته في بحث الفضولي وأنّه على القواعد, وإن 
احتمل فى القواعد فيه الصحّة والبطلان. بل قال : «وفى الكتابة إشكال؛ 
من نيت انا معاوضة 0 عتق)١"2.‏ وقد عرفت اليااسنت عفدا تتخلء ا : 
فتصحٌ حينئزٍ بالإذن سابقة أو لاحقة, بل وبدونها إذا كانت من وجوه 
الاكتساب المأذون فيها المكاتب . 

وحينئذٍ فإن عجزا معا استرقهما المولى» وإن عجز الثاني استرقه 
الأؤلةواة عجو الأول واسترقّ عتق الثاني : 

ولو استرقّ الأوّل قبل أداء الثانى كان الأداء إلى السيّد , وله النفقة 
على نفسه وما يملكه بالمعروف. كما أن له البيع من مولاه وغيره, 
والموك اختيو اقشع ور لتك 

وفي ثبوت الربا بينه وبين المولى إذا كان مشروطا أو مطلقا لم يود 
شكال هد 

وستسمع -إن شاء الله تعالى -بعض الكلام في المسألة في اللواحق . 

(و» كذا ؤلا يجوز» بلا خلاف'" ولا إشكال «للمولى التصدف 
فى مال المكاتب'”» الذي قد تبيّن من النصّ والفتوى أَنّه واسطة بين 


جه كشف اللثام: المكاتبة / في الأحكام ج 4 ص 3-0 00. 

)١(‏ تقدّم المصدر انفا. 

(؟) كما في رياض المسائل: المكاتبة / في الأحكام ج ١‏ ص .,٠١‏ 
() في نسخة الشرائع: الكتابة. 


00 


5. 


الرقّ والحرّ بالنسبة إلى الأحكام التي منها ذلك؛ لقاعدة حرمة التصرّف 
فى هال الغير بعد أن كان منألكاً « إلا بما يتعلق بالاشعيفاء» باذتهة» 'لأنه 





مخيّر فى جهة الوفاء . 

نعم , في المسالك : «قد يجوز تسلّط المولى على الاستيفاء بغير إذنه 
فيما إذا كان مشروطاً وحلّ النجم ولم يِوُدّه وكان بيده مال بقدره, ولو 
زاد فالتعيين موكول إليه . فإن امتنع عيّن الحاكم كما في كل ممتنع»١".‏ 

قلت : لا فرق بين المشروط والمطلق في ذلك.ء كما أَنّه ينبغي إذن 
الحاكم مع الزيادة وعدمها . 

«و4 لما عرفته من كون المكاتب كالواسطة إلا يجوز له» أي 
المولى «وطء المكاتبة» وإن أذنت «بالملك ولا بالعقد» لعدم كونها 


٠.‏ مملوكة محضة أو حرّة كذلك, بل لو شرط الوطء عليها في العقد 


لم يصحّ, بل يبطل العقد على الأصمّ, وعليه التعزير لا الحدّ؛ لأنها 
ولكد ولد اسان لدعكقها وو قو سيعت الها فى بين العسيى د ال 
وى ووه اللجاطنه ونه رما بق لمن يمكا يها لو جابدها: 

«ولو طاوعته'" حدّت» أي عرّرت إن لم تتبعقض؛ لعدم خروجها 
عن ملكه . 

لكن في المسالك: «حدّت حدّ المملوك إن لم تتبعّض. وإلا 





.111- 477 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج‎ )١( 


(؟) في ص ,.-١‏ 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: طاوعت. 


تضرف المولن فى مال المكاميم. جع حم يت ا ات 7 /1مة 


فبالنسبة»". وقد قال قبل ذلك: «إنّهِ إن وطئها المولى عالماً بالتحريم 
عزّر إن لم يتحرّر منها شيء , وحد بنسبة الحرّيّة إن تبعقضت»'". 

وكا ها كدوام الفاضل فن ألقو اعد و قال #ززولوطناوهة عدت 
على إشكال و ع ار 0 

وفي الاريضاح : «إذا :| وطئ المكاتب المكاتبة لم يجب عليه حدٌ وإن 
كان عالماً بالتحريم؛ لأنّ ملكه ثابت عليها , لنفوذ عتقه وإن كان ضعيفا , 
فإنّه أقوى من الشبهة , قالوا: فلا تعزير لسقوطه بالشبهة فيما هو أقوى 
وأولى» قلنا : قال ييه : (ادروُوا الحدود بالشبهات)'“ ولم يدر التعزير, 
وكل مقدم على محرم يعزّر»!". 

قلت : لا يخفى عليك ما في ثبوت الحد عليها ودرئه عنه مع 
اشتراكهما في صفة الملك, ولذا قال في القواعد'" وكشف اللثام!": 
«ولو وطئ إحداهنّ أي المكاتبة أو ابنتها أو أمتها مع علمهما 
بالتحريم عرّرا ولم يحدًا للملك, ويدلٌ عليه ما تقدّم من خبر الحسين 
ابن خالد الناطق بدرء الحدّ عمّن جامع مكاتبته. وعن بعض العامّة : 


)١(‏ مسالك الأخهاء. المكاتبة / في الأحكام سج اهنأك 
الميودة اسان 

لسعاي الإنارو ان هت ]فيان بحت ف يقن تدم القر عله 
(4) تقدّم في ص 1]. 

(0) إيضاح الفوائد : المكاتبة / في الأحكام ج لاص .٠١8‏ 

(1) قواعد الأحكام: : المكاتبة / في الأحكام ج ص11 

() كشف اللثام: المكاتبة  /‏ في الأحكام ج 4 ص 66. 


ا جواهر الكلام (ج ) 


أنهما يحدان». 
ولعل العبارة المزبورة التى حكيناها عن القواعد غير موجودة في 
بعض نسخها؛ لأنّي لم أعثر عليها مشروحة في كشف اللثام ولا في 
الويضاح . ولم يتععرّض لمضمونها في الدروس . 
1 وفي التحرير : «فإن طاوعته عزّرت, ويعزّر للشبهة مع الشرط 
0 وعدمه ‏ نم قال في آخر المبحث  :‏ والتعزير الذي أوجبناه إِنّما هو 
للعالم منهماء فلو جهلا فلا تعزير ولو جهل أحدهما عرّر الآخر»'". 
وممًّا ذكرنا يظهر: أنّ لها المهر عليه _ لأنّه من كسبها -وإن طاوعته 
قدا حو بد فى الدووون :الا لها اسيك بزاننة ولذا لمتحة وتكيون 1 
ولد ولإطلاق خبر علىّ بن جعفر عن أخيه مه0": «في رجل وقع على 
مكاتبته؟ قال : عليه مهر مثلها . فإن ولدت منه فهي على مكاتبتها » وإن 
عدوت فرت فى الرقق فى من أمهات الأولاو غ161 وشير السكدوتى 
عن الصادق مق : «إنّ أمير الموّمنين نه قال في مكاتبة يطأها مولاها 
فتحمل؟ قال : يرد عليها مهر مثلها. وتسعى في قيمتها. فإن عجزت 





.51١ تحرير الأحكام: الكتابة / في الأحكام ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: المكاتب / درس ١١0‏ ج اص .10١‏ 

(؟) في الوسائل بعدها إضافة: «عن أبيه ميا قال: قال رسول الله يَيِْْ...». وكذا التهذيب لكن 
من دون «عن أبيه قْة». 

(؛) تهذيب الأحكام: العتق / باب ”المكاتب ح 4١‏ ج 8 ص /اا", وسائل الشيعة: باب ١4‏ 
من أبواب المكاتبة ح ١‏ سج ١7‏ ص .١107‏ 


فهي من أمّهات الأولاد»'". 

بل قد يقوى تكدّر المهر بتكدّر الوطء وإن لم يتخلّل الأداء؛ لتعدّد 
السبب . الله إِلّ أن يدع انسياق الاتحاد من الخبرين . مضافاً إلى 
أصل البراءة . لكنّ دعوى الانسياق حتّى مع التخلّل كماترى, ومن هنا 
استوجه غير واحد'" التفصيل بذلك . وقد يحتمل التعدّد بالعلم بالحكم ‏ 
وإلأاقمع الشبية السكدةهمهر واحد. 

ووه كذ لا يخوز لها واطءه » امة المكا نه ول ظامة المكاتت»: 
ولو وطىّ لشبهة4 أو غير شبهة « كان عليه المهر» لما عرفت . نعم لو 
وطئ بنت المكاتبة المملوكة له لم يكن عليه مهر لأنّها أمته ‏ وإِنّما وجب 
المهر لنفسها ولأمتها أنه من كسبهاء بخلاف مهر البنت كما هو واضح . 

«ؤكل فا يككسيه المكاتب قبل الآداء:ويدوه! فهو له لان 
تسلّط المولى زال عنه بالكتابة» نعم لو عجز ففسخ المولى مَلْكه معه 
كما تقدّم . 

«ولا تتزوّج المكاتبة إلا بإذنه» لأنها مملوكته, ولما في 
تزويجها من التغرير بهاء ولفحوى ما سمعته/' من النهي للمكاتب عن 





)١(‏ الكافي: العتق / باب المكاتب ح ١7‏ ج 7 ص 188, وانظر «التهذيب» في الهامش السابق: 
ح ١6‏ ص 145", و«الوسائل»: ح "١‏ ص .١108‏ 

(1) كالعلامة في التحرير: الكتابة / في الأحكام ج ؛ ص .51١‏ 

(5) في نسخة الشرائع بدلها: لو, 

(؛) في نسخة الشرائع بدلها: وبعد الأداء. 

(0) في ص 005. 


01 
3 1ن 
ع" 


مي تت ا ل تع عو اهل الكلدم دع :058 


اله التضوضن الننا كوول مذكن إزاده لعفي التعامل الدكر 
را تب سرض عير ل سرد الات لجر در 
أعتق نصف جاريته, ثم إِنّه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك؟ قال : 
فليشترط عليها أنها إن عجزت عن نجومها فإنّْها ترد في الرقّ في نصف 
رقبتها . فإن شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم إن لم يكاتبها. قال؛ 
قلت : فلها أن تتزوّج في تلك الحال؟ قال: لاء حنّى تؤٌدّي جميع 
ما عليها في نصف رقبتها»""'. 1 

«و» حينئذ ف «لو بادرت كان عقدها موقوفا» على الإذن او 
على الأداء مشر وطة كانت أو مطلقة4 ولم يقع باطلاً؛ لما سمعته من 
صحيح ابن وهب السابق'' وغيره . 

(وكذا”" ليس للمكاتب؟ أن يزوّج عبيده من إمائه بغير إذن مولاه؛ 
لامخط رول اكسيات نه 

وكذا ليس له إوطء أمة يبتاعها إلّا بإذن مولاه ولو كانت كتابته 
بااقة 4 [ نه تسد تجنر الأكسيات ا كنا ونتضيطط رز عن عن 
العامة : عدم الجواز حتّى مع الإذن!». لكنّه كماترى . 


المكاتب ح ١١‏ ج 8 ص 519, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب المكاتبة ح ١‏ ج ١”‏ 





ص ,١67‏ 
(5) ف نل 67 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: وكذلك. 
(؛) روضة الطالبين: ج ٠١‏ ص 558 الحاوي الكبير: ج ١4‏ ص .١1806‏ 


وإطةه الشكاتتث الامة الفدافة» ١‏ حصي ص حيبي يمتح ع 77 بي 0:11 

نعم لا مهر لها؛ لأنّهِ لو ثبت لكان له , ولا حدّ لو فعل؛ لأنّها مملوكة , 
فإن حملت منه فالولد له؛ لأنّه نماء ملكه الذي هو الجارية المملوكة له, 
القواعد؟١""ا‏ وشرحها!"ا والتحرير "ا والمسالك!4,؛ لنقصان مدلكة 7 نلعم إن 
أدّى عتق وعتق الولد, وإن عجز استرقًا معا. 

وهل تكون ام ولد بعد العتق؟ وجهان. وفي التحرير: «الأقرب 
ذلك»!*, وتبعه فى المسالك". ولعلّه لصدق أمّ الولد عليها . 

لكن قد يناقش : بلحوق حرًيّته بالأداء اهنيس الامقياذة الذى هق " 
العفباق تمن تصسوضن "١‏ الولن "اويل النسنات نيا السوطروة السيقة ١‏ 
الحرٌ لا المملوك , واللأصل عدم لحوق أحكامها حتّى لو أتت به بعد العتق 
إذاكان لدون السنّة أشهر من وقت العتق؛ لتبيّن كون العلوق به في الرق. 
تضير: هننتو لدة له عملا بالأضل. 

مع أنّه قد يناقش فيه أيضاً أوَّلاً: بمخالفته للغالب, وثانياً: بعدم 


(؟) كشف اللثام: المكاتبة / في الأحكام ج 8 ص 000. 
(؟) تحرير الأحكام: : الكتابة / في الأحكام ج اص 1578. 
لسوت اد ٠‏ ص 418. 
) 

) 


)١‏ الهامش ان السابق. 
) تأتي الإشارة إليها في بحث الاستيلاد لاحقاً. 


ا ا يي جواهر الكلام ١ج‏ 0) 


كفاية مثله فى تحقّق عنوان أمّ الولد على وجهٍ تلحقها الأحكام, 
خصودا إذاالم يكن قدبوضها جد اللدانة يحي يمك الضاده اليه 
وإن وجّهه في المسالك ب«كونها فراشاً يلحق به الولد في الجملة قبل 
الحرّيّة . وهو مستدام بعدها. وإمكان العلوق به بعد الحرّيّة قائم فيكتفى 
به؛ لثبوت الاستيلاد ارا إن افترق!" فيما بينه وبين الله سبحانه»!", 
إلا أنه كماترى . والله العالم . 


المسألة «الثالثة » 

(كل ما يشترطه المولى على المكاتب» من عمل مخصوص 
زمن الكتابة أو بعد العتق بالأداء أو الاكتساب على وجه معيّن أو نحو 
ذلك وبالعكس «إفي ع قد الكتابة'" يكون لازمأ» لعموم 
«المؤمنون ...» و«أوفوا.. « © وغيرهما إمالم يكن47 منافياً 
لمقتضى العقد أ الفا للكتاب" والسنة» على نحو غيره من 
الشرائط فى العقود . 

الوسر هدم العو يعد ا لآن1 2 أو الوط بوبطال اشر ةريل الا ترك 


)١(‏ في المصدر بدلها: انتفى. 

(1) مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 19]. 
(؟) في نسخة الشرائع: المكاتبة. 

(؛) تقدّم في ص .١198‏ 

(0) سورة المائدة: الاية .١‏ 

(1) كلمة «يكن» ليست في نسخة الشرائع. 

(0) في نسخة الشرائع: يخالف الكتاب. 


دك الحيل :لل كر تيت انه ممعي م ا ا ل دو 17 اله 
بطلان العقد كما تقدّم محرّراً فى كتاب البيع”" الذي مرّ فيه تسلّط من له 
الشرط على الخيار مع عدم الوفاء مطلقاً أو إذا تعذّر جبره على الوفاء.» ” 


5 


والله العالم . 2 


المسألة «الرابعة» 
ولا يدخل الحمل» المعلوم وجوده حال الكتابة ولو بانفصاله 
لدون سنّة أشهر من حين الكتابة إفى كتابة أمّه فضلاً عن أبيه وإن 
قصده؛ لعده قابليته للمعاملة , دل على التبعيّة, بخلاف التدبير 


الذي هو عتق يقع على الصغير والكبير , فهو حينئذٍ كالولد المنفصل . 
خلافا لبعض العامّة : فأدخله تبعا لا على جهة السراية كما يتبع 
الحامل فى البيع"', وهو واضح الضعف فى المقيس والمقيس عليه . 
9لكن لو حملت بمملوك بعد الكتابة4 لكونه من عبد السيّد 
باذنف م اوتونانوسى وافلة يل أونعالية كنا الالتسجماعة' "رون اسركله 
فى الدروس'“ لعدم إلحاقه بها شرعاً وكان حك“ أولادها 
كحكمها» بمعنى أنه ينعتق منهم بحساب؟ ما ينعتق من«ها» كلا 


)أ روضة الطالبين: ج ٠‏ ص 5141. 

(؟) كالعلامة في الإرشاد: المكاتبة / في الأحكام ج ١‏ ص 7/8 
(؛) الدروس الشرعيّة: المكاتب / درس ١106‏ ج 5 ص .50١‏ 
(0) جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


ل مسمس يي تت ب تآ ب في قوفن اكلام رع و1 
أو بعضا بالعتق أو بالأداء أو بالإبراء . 
لما سمعته فى صحيحي ابن قيس وبريد العجلي المتقدّمين سابقاً:". 
ولما قبل من «أَنّ الولد من كسبها . فيتوقّف أمره على رقّها وحرّيّنها 
كسائر كسبها, وهذا ونحوه هو المراد بكونهم بحكمها لا أنّهم يصيرون 
مكاتبين؛ إذ لم يجر معهم عقد المكاتبة , بل المراد انعتاقهم بانعتاقها من 
جهة الكتابة . حبّى لو فسخت الكتابة ثم عتقت الم لم ينعتق الولد»”". 
ولا ينافي ذلك ما سمعته من أداء الأولاد ما بقيى من مال الكتابة 
المطلقة التي قد أَدَّى بعضها للأدلّة الخاصّة , هذا . 
وفي المسالك: «وهل يثبت حقّ ملكهم قبل الانعتاق للأمٌ 
أم للمولى؟ وجهان : من أنه تابع للآم وحقِّ له , ومن أنّه من جملة كسبها 
1 فيكون لهاء ونظهر الفائدة فيما لو قتله قاتل؛ فعلى الأوّل تكون القيمة 
انول كنا ل افطليك ارام وعلى النارىي كو المكاية سين يفني 
أداء النجوم» . 
«أمًا قبي الرلم وو ارقن العنا تله فنيها دوق النتقبين دزا رقن 
الوطء بالشبهة لو كانت جارية, فموقوف على عتقها فتكون له وإلا 
فللموق ككس الام 
«فلو عجزت الام وأرادت الاستعانة بكسب ولدها الموقوف, ففي 


فى حن اذلاك اذ و30 
(1) مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج ٠١‏ ص .17١‏ 





حك العمل أ كردق امو ١‏ مسصعس يح مي م 014 
إجابتها وجهان , مبنيّان : على أنّ الحقّ هل هو للمولى أو لها؟ فعلى 
الثاني لا إشكال في جواز استعانتها به , وعلى الأوّل يحتفله أرضاء لأنها 
الك و ا ارد با 5 عن باهز 
كسبه؛ لأنّ الكلام على تقديره» . 

«وتظهر الفائدة أيضا في نفقة الولد. والوجه: أنّها في كسبه 
وما فضل فهو الذي يوقف, فإن لم يكن له كسب أو لم يف بالنفقة ففيه 
وجهان, أظهرهما أنّها على المولى بناءً على أنّ حقّ الملك له وإن كان 
مراع موالناتى اكيكقق عليه مو بيت المال؟ لذ تكليفه التفقةامن غير 
انضرف لبد الكوش النعا ل امعدا عاردد وقد رجه اله على 
الأم؛ لأنّ كسبه قد تنتفع به فتكون نفقته عليها؛ لتبعيّة النفقة للكسب»١"‏ 

وقد تبع ببعض ذلك الدروس. قال : «ولو جني على ولدها في 
طرف فهو موقوف , فإن عتق ملكه وإلً فللسيّد , فلو أشرفت اله على 
العجز فلها الاستعانة به وكذا كسبه , ولو قتل فالقيمة للام؛ لعدم تمكّن 
السيّد من التصرّف فيه . ويحتمل للسيّد كما لو قتلت الأم, ونفقته مسن 
كلسو افان اقضيى أيكه'النلت لأ نه دلكد رون كان موقوفا + وان جخيوا رذ 
إعناق المولى إثاوههانامن تحت الملك »ومن تعلق عدو الخد ركسية 
في الاستعانة , وحكم ولد الولد من أمته حكم الولد»”". 


)01( 4 تسد اناه ص ١/اغ.‏ 
(1) الدروس الشرعيّة: المكاتب / درس ١760‏ ج ؟ ص .50١‏ 


بح ع سن بجو أشن الكادم:(72 58 

وقد تبع هو ما في التحريرء قال : «لو قتل الولد اأحتمل صيرورة 
القيمة للسيّد كالأم. وعدمه؛ لأنّه لا يملك التصرّف فيه مع كونه قنَا 
فلا يستحقّ قيمته , وقرّاه الشيخ» . 

«ولو جني عليه أو كسب فالأقوى أنه موقوف يملكه إن عتق وإلا 
فلسيّده. فإن أشرفت أمّه على العجز كان لها الاستعانة به» . 

«ولو مات الولد قبل عتق الم فكسبه كقيمته لو قتل, ونفقته من 
كسبه , فإن قصرت فالأقوى على السيّد لأنه يسترقه مع العجز, 
عل هد التاقض مو ريت الما 

ولو أعتقه مولاه فإن قلنا : كسبه للسيّد أو أنه موقوف وليس للم 
الاستعائة به عند العجز صعٌ, وإن قلنا: للأمٌ أو بالوقف مع جواز 
الاستعانة لم ينفذ, والأقوى عندي نفوذه على التقديرين»)7". 

ونحو ذلك في القواعد'" وشرحها'". 

قلت : لكن قد يناقش فى ذلك كله : بن مقتضى القواعد بعد أن 
لم يكن مكاتباً بكتابة أمّه -ملكيّة السيّد للولد بقاعدة النماء . وليس هو 
من كسبهأ وإلا لملكته ووفت به , ومن المعلوم عدمه؛ ضرورة كونه من 
نمائها الذي هو مملوك للسيّد . وثبوت تبعيّته لها في التحرير وعدمه مع 
توظى يقائة لأيناض كويه ملكا له الأن على ,ركد بخرى عليه سكت 





)١(‏ تحرير الأحكام: الكتابة / في الأحكام ج ؛ ص ؟153. 
(1) قواعد الأحكام: المكاتبة / في الأحكام ج 7 ص 500. 
(؟) كشف اللثام: المكاتبة / في الأحكام ج 4 ص .077-07١‏ 


حكن العمل لو كوتيت امه متيب ا اي ا بو 011/1 
الملك من العتق ونحوه . 

وحيطر لها كون كندمة وقبيعه لو قذل وقديمة أطرافية له يننا : 
وليس لها الاستعانة بشيء من ذلك في وفاء نجومها , ونفقته على السيّد , 
ومؤونة تجهيزه كذلك. بل إن لم يكن إجماع جاز له التصرّف فيه ببيع 
ونحوه, خصوصاً بعد عدم الدليل على كثير مما ذكروه هنا من وقف 
الكش ومن اتفال الداعت الفح وغيره ها فضافل يعدا كان 
التحقيق ما ذكرناه إن لم يكن إجماع على خلافه , والله العالم . 

9ولو تزوجت بحرّ» بإذن السيّد « كان أولادها أحرارا» مع عدء 
شرط الرقّيّة عليه بناءً على صحّته . 

(ولو حملت من مولاها لم تبطل الكتابة» للأعنل وغيره ركان 
الله عدة ١‏ ل واعاقه دض ملكةبوتصي: ام ولك الميل كاك حلدة 
يدا يشان |إن ها تنيع من حتبر عاك ووو سجعرا لمكن 
المناقشة بنقصان ملكه , فلا يقتضى انعتاقه عليه . نحو ما سمعته في ولد 
المكاتب من جاريته . ش 

لكن على الأُوّل مع كونها مكاتبة تصير أمٌ ولد له إفإن مات 
وعليها شىء من4 مال «الكتابة تحرّرت من نصيب ولدها» وهل 


الأحكام ج “"' ص 501. والدروس الشرعيّة: المكاتب / درس ١160‏ ج اص ,50١0‏ 
ومسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج ٠١‏ ص .80١‏ 


.008 تقدّم في ص‎ )١( 


م61 





1 يتبعها حرّيّة ولدها من غير مولاها لوكان؟ إشكال., لكن جزم في 
التتعرور اتناف عا نه 
«فإن”" لم يكن لها ولد» من المولى حين موته أو لم يف نصيبه 
بما عليها لإسعت في مال الكتابة4 أو ما بقي منه إللوارث» قال 
موسى بن جعفر لله فى < خبر أخيه على عنه نظِهٍ : «إنّ رسول الله مويه 
قال في رجل وقع على مكاتبته فوطئها : إن عليه مهر مثلها . فإن ولدت 
منه فهي على مكاتبتهاء وإن عجزت فردّت في الرقّ فهي من أمّهات 
الأولاد»”". وظاهره : أنّ عليه المهر خاصّة دون قيمة الولد , كما جزم به 
في التحرير في نظير المسألةا» 
لكن في المسالك : «وهل عليه قيمة الولد؟ يبنى على ما تقدم من 
الوجهين , فإن قلنا : حقّ الملك فيه للسيّد فلا شيء عليه كما لو قتل ولد 
المكاتة وان :ندا الض لها تعليه التسيةوضعين المكاتة ماينان 
عورف فيز اقول قات وانعشقت: كينها موا نالدج مد 
ما عجزت ورقّت فلا شيء لهاء وكذا لو ولدت بعد ما عتقت؛ لأنّه حين 
اللرمو موادي ار برااي رايا 


)0 5250 : الكتابة 5 / في الأحكام ب 00 

)"١‏ في نسختي الشرائع والمسالك: وإن. 

2( تقدّم في ص / 66 

(غ) تحرير الأحكام: الكتابة / في الأحكام ج ؛ ص .515١‏ 

(0) مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 20١‏ 1!]. 


نطرنة الم اق ممعي يي حم م ا ع ا 1ران 
الاخاطة يما ذكرتاه» فلاحظ وتامل: 

ولو تنازع المولى والمكاتبة في تقدّم الولد على الكتابة وتآخّره 
ففى التحرير'" والقواعد'" والدروس'": «حلف المولى.ء ولو تنازع 
المكاتب والسيّد حلف المكاتب» قالا : «والفرق : أنْ يده ثابتة عليه وهو 
بدّعي ملكه فيترجّح باليد, والمكاتبة لا تدّعي الملك., إنما تدّعي 
المي لل لطر ا ش 

قلت: بناءً على ملاحظة قاعدة تآخّر مجهول التاريخ عن 
معلومه ينبغي مراعاته, واليد لاا تصلح للترجيح ما لم يسندها صاحبها 
إلى سبب خاصٌ يكون به مدّعياء وبالجملة : كلامهم هنا محتاج إلى 
التمّل فتأمّل . 


ويتصوّر النزاع في المكاتب بأن يزوّجه أمته ثمّ يشتريها المكاتب. ' 
١‏ ع5 
فلو لفق القترار السف وويعدة للف نتي: 0 


المسألة «الخامسة » 
قد عرفت فيما تقدّم أن «المشروط رق وإن اذى اكثر ما عليه 
«و» حينئذ ف «فطرته على مولاه» كما اطلقه جماعة”* تبعا لإطلاق 
)١(‏ المصدر قبل السابق: ص 7 .١‏ 
*") الدروس الشرعيّة: المكاتب / درس 16١ج‏ اص .50١‏ 


باب المكاتبة بم ” ص 15, والعلامة في القواعد: المكاتبة / في الأحكام ج ؟' ص 101. 


) 
) 


للق "ا م حم ا ب و ع و ب ا 77 ا اللو | قزر الكلام (ج ه) 


النصوص"'" المتقدّمة فى زكاة الفطرة!": فطرة العبد على مولاه. وأنّه 
اعد العبا لديل فى مرتوع ميدن اجمد هع أن حي كله فكال: 
«يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امراته وعبده النصراني 
والمجوسي ومن اغلق عليه بابه»”" 

ومنه ومن غيره تعرف قوّة احتمال كون فطرته عليه وإن لم يعل به 
ما لم يعل به غيره؛ أنه عياله شر شرعاً. كما سمعته في زكاة الفطرة!». 

مضافاً إلى ما سمعته في خبر أبي بصير السابق عنه نقة أيضاً 
في خصوص المشروط : «وإن وقع عليه دين في تجارة كان على 
مولاه أن يقضي عنه؛ لأنّه عبده»!* وغير ذلك ممّا دل على عدم جواز 
تصرّفه بماله في غير الاكتساب ونحوه., الذي يكفي في سقوطها عنه 
م : 2 

لكن مع ذلك كلّه وسوس في المسالك في ذلك بل مال إلى عدمه ‏ 
قال: «المكاتب مطلقاً قد خرج عن محض الرقّيّة ولم يصر إلى حالة 
الحرّيّة . وهو مرتبة بينهما كما علم مراراً. ومن سقوط أحكام الرقيّة عنه 
سقوط نفقته عن مولاه وتعلقها بكسبه . وقد كان اللازم من ذلك ثبوت 


)0 ا انظر باب © من أبواب زكاة الفطرة ج 4 ص 777. 

(؟وغ؛)في ج 6٠اص ١71‏ ... 

(؟) الكافي: الصيام / باب الفطرة ح ٠١‏ ج 4 ص .١74‏ تهذيب الأحكام: الزكاة / باب 5١‏ 
زكاة الفطرة ح ” ج ؛ ص 75 وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 ب 8 
ص .,77١‏ 

(0) تقدم في ص 0035 007. 


فظن المكاتية .سس حي م سح و م 011 
قعل اكه على القسة أ رضنا لأ نيا تابعة للبففة: 
او واو ارو الا ا 


موسي ل قال : ع ا ل 
من كاتبه؟ فقال : الفطرة عليه ١)...‏ ولم يفرّق بين القسمين» . 

روفي الدروس اقتصر على نقل وجوب فطرة المشروط على مولاه 
عن بعض الأصحابء ثمٌ احتمل عدمه محتجًا : بأنّها تابعة للنفقة» . 

«وابن البرّاج صرّح بعدم وجوبها على المولى , ولا بأس بهذا القول 
وإن كان الأشهر خلافه» . 

روات النطاق قا عي تطرقه على مولةه اناك .ولاه نهف ا 
أن بتحرّر منه شيء فتجب بنسبة الحرّيّة»'" 

وفيه : مع مخالفته ما عرفت, أن كون نفقته من كسبه ‏ الذي هو 
للمولى مع العجزء أو له مع عدمه ولكن ليس له التصرّف فيه بنحو ذلك 
قبل الاداء لا ينافى وجوب فطرته على مولاه. بل هو كالاجتهاد فى 
أَدَى بعض مكاتبته, فإنّ فطرته عليه بمقدار ما فيه من الحرّيّة , بخلاف 
من لم يوه نكا فاه كالمشروظ 'فن جسع ما سمعته. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: العتق / باب ”المكاتب ح +١‏ ج 8 ص /77؟. وسائل الشيعة: باب 5١‏ 


من أبواب المكاتبة ح ١‏ ج ١١‏ ص 177. 
(1) مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 475 11/1. 


51١ 


سس ست :جوافر الكلام (ج 506) 


ولعلٌ المراد من قول المصنّف : «ولو كان مطلقا لم يكن عليه 
فطرته4 أَنّه ليس كالمشروط في وجوبها عليه مطلقا, بل هو إن لم يود 
ففطرته على مولاه وإن أَدّى بعضاً ففطرته بالنسبة. بل في حاشية 
الكركي هنا _بعد أن نسب عدم الفطرة على مولى المطلق إلى المشهور - 
قال زرلا أنه يه كان المكاني: المطلق ذا لعي د نقيكا وى بيهن : 
فتجب فطرته لأنّها تابعة للملك , وقد صرّح بذلك في التحرير في باب 
زكاة الفطرة, ولو تحرّر بعضه فالفطرة عليه وعلى مولاه بالتقسيط»!" 
وهو جيد . 

ومن الغريب دعوى الاثفاق على سقوطها عنه وعن مولاه!" مع 
عدم تحرير شيء منه مع أَنّي لم أعرفه قولاً لأحد؛ إذ لا أقلّ من أن يكون 
كالمشروط الذي حكم بوجوب فطرته عليه؛ لأنّها تابعة للنفقة , هذا . 

وقد تقدّم بعض الكلام فى ذلك فى زكاة الفطرة'", فلاحظ وتأمّل 
حتّى تعرف أنه لا قائل معلوم بما ذكره. وإِنّما ذكرناه هناك احتمالاً في 
كلمات بعض القدماء ء والله العالم . 

(وإذا وجب'“ عليه» 3 المكانب مشروطا كان أومظلفا يوه 


١ فوائد الشرائم ا(آثار الكركي): . عاض 6/اا.‎ )١ 

(؟) كانه - بقرينة السياق وما يذكره في الفقرة اللاحقة ‏ يعرّض بعبارة المسالك. إلا أنه ليس 
فيها الاتفاق على سقوط الفطرة عن العبد. وإنْما على سقوطها عن المولى. 

فى ع قاض اا 

]اس يعني الشراتع والنسالك« وجيت 


م255 ا ا 1 ل 31313 1 


«كفارة» مرئّبة أو مخيّرة 9 كفر بالصوم» للحجر عليه في اللنصرّف في 


َ 


المال بغير الاكتساب . كما سمعته فيما تقدم نصّا وفتوى . 

(و» حيئئذٍ ف هلمو كفر بالعتق لم يجزه", وكذا لو كفر 
بالإطعام» لأنّ كلاً منهما تصرّف في المال بغير اكتساب «و» قد 
عرفت منعه منه . 

بل 9لو كان المولى أذن له قيل» والقائل الشيخ في محكيّ 
مبسوطه'": «لم يجزه'”» أيضاً «لأنه كفر بمالم يجب عليه» 
كالمعسر الذي تكلف التكفير بما لم يجب عليه أو تبرّع عنه , المحكي 
عن الشيخ فيه نفي الخلاف عن عدم إجزاء الكفارة عنه بما أعسر 
عنه !6 وخينئز لم يوافق أحد منهما الأمر المقتضى الإجراء» وإذن 
المولى إنما اقتضت رفع الحجر عنه, لا توجّه الخطاب إليه . 

وفيه : أنّ إطلاق الأدلة يقتضي خطابه بذلك , سواء كان على التخيير 
أو ترفو يعد اراتقاع الام دورمن عاتيبية التعالف إلى القدل شير 
بتمريضه , بل ظاهر الكركي“ الإجزاء تتبعاً لصريح الفاضل في 
القواعد”', بل هو خيرة المصئّف في كتاب الأيمان'". 


١(‏ و؟) في نسخة الشرائع: لم يجز. 
١(‏ وغ) المبسوط: المكاتب / بيعه وشراوه ج ١ض :3115١‏ 
(0) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 5/0. 

(1) قواعد الأحكام: المكاتبة / في الأحكام ج 7 ص 1037. 
(0) شرائع الإسلام: الأبمان / في اللواحق ج ” ص ؟181١.‏ 


عو بحت وك و ص شو شل الكادم 1 ع ١61‏ 
وحينئذٍ فلا يحتاج إلى ما في المسالك من بناء المسألة على «أنّ 
التبرّع عن المعسر بالكفارة التى ليست فرضه هل يجزىُ عنه ام لا؟ فإن 
قلنا بإجزائها أجزأ هنا بطريق أولى وإلا فلاء وفي المختلف ادّعى 
الإجماع على أنّ التبرّع عن المعسر بإذنه مجزىٌ فيجزىٌ هنا وهو 
الوجه , وفي المبسوط ادّعى الإجماع على عدم الإجزاء مع أَنّه في باب 
الكقّارة اختار الاجزاء وجعله الأظهر فى روايات أصحابناء ووافقه ابن 
ومين على اعناه: الاجر دميو المة ار مال ا ا 
لم يجزه)»٠"‏ وإن أومأ إلى بعض ذلك فى غاية المراد'". 
ضرورة عدء مدخليّة تلك المسألة؛ لكون الذكا سن موس ادا فرن 
كركة مكتيييا [دااتخصل يدذافى الال عسو هليه فى التصةف اديه 
بمثل ذلك , فمع فرض ارتفاع الحجر عنه باللإذن حصل اك ونوجه 
التخيبري والترتيبي , بخلاف المعسر فإنّ التبرّع عنه لا يجعله موسراً 
كما هو واضح . 
ومن ذلك ينقدح النظر فيما في الل.يضاح من «أنه بأمر السيّد 
لأسازمة التكشير ا لمال» لأ عليه صوورا في لأ لم فى إن 
تويك يندز يله الور ودبي وول النواع لا رلوم بذ لمكو فحيندة إذا 
أذن السيّد فيه صارت الكقارة المرئّبة مخيّرة بالنسبة إليه. وهذا هو 


الصحيح عندي» . 


.]98 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج‎ )١( 
.5817 787 (؟) غاية المراد: الكتابة / في الأحكام سج 7 ص‎ 


حكم كسب المملوك والمهاياة لو ملك تضف تفسة 3 ا 8178 


«وسبب الاشتباه على المانع الاشتراك اللفظي , فإنّ قوله : (كفّر 
يما لم يحب غلية) إن أراد الوجوت الغيتى "١‏ اسلمتاه»:وإن اراة الويخوت 
البحزر مسعناو مر لكا لم يكو من المتويان م 

اذنفو كما عرق #كرورة الديعد قرفن اول اطلاق. ادلة الكفارة 
للمكاتب المأذون وغيره يتّجه الترتيب عليه وضرره مرتفع بفرض 
اليسار الذي مقتضاه وجود مقابل الكتابة عنده وزيادة» فتأمّل جيّدا. 
والله العالم . 


المسألة «السادسة» 
«إذا ملك المملوك نصف نفسه» مثلاً كان كسبه بينه وبين 
مولاه» بلا خلاف'" ولا إشكال؛ إذ هو كنماء المشترك بين شريكين . 
ولو طلب أحدهما المهاياة أجبر الممتنع» كما عن بعضهم”؛ 
لأنّ لكل منهما الانتفاع بنصيبه , ولا يمكن الجمع بين الحقّين في وقت 
واحد ‏ فكانت المهاياة طريق الجمع بين الحقّين ووسيلة إلى قطع 
التنازع , ولا ضرر فيها , بل هي موافقة ار 0 


)١(‏ في المصدر بدلها: المعيّن. 

(1) إيضاح الفوائد: المكاتبة / في الأحكام ج 7ص 119. 

() ينظر الجامع للشرائع: العتق / باب المكاتب ص ؟١غ6.‏ وإرشاد الأذهان: الكتابة / في 
الأحكام ج ١‏ ص 4/,. وكشف اللثام: المكاتبة / في الأحكام ج 4 ص 077. 

(؛) كالشيخ في الخلاف: المكاتب / مسالة ١4‏ ج 1١‏ ص ,55١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
(انظره في الهامش السابق). 

(0) تقدّم فى ص .51١‏ 


خخ 58 
517 


ليييح ا يت 7ت حي ال أ فير الكلام (ج ) 


افا افر مير سقارين موسي عن أي سياه 31 :اسن 
مكاتب بين شريكين ابسو سوير واي 
يخدم الثاني يوماً ويخدم نفسه يوما... الوفبرو امن النصوصن: الى 
تقدمت سابقاً:" فى استسعاء المبعض . 

نمه كتى ذها الاساه إلى النهلياة الوطتوزلايسب الاريك : 

«وقيل: لا يجبر» للأصل بعد أن كانت غير لازمة إلا أن تكون 
بصلح ونحوه, وقسمة لغير معلوم التساوي في جملته لا أفراده , فيتوقّف 
على التراضي , بل لا يظهر كونها قسمة لكون المنافع معدومة, والخبر 
المزبور ا ا ا 
الفيبالك ا يخصوضا بعد أن كان التفووفن فيه الخدمةومعلوم عدء 
تساويها. 

ومن هنا قال المصنّف : «إوهو أشبه» بأُصول المذهب وقواعده 
الى اتقدفيف لسار الل حمل نياف كتانب القفبية اكلويل يوق كناب 
الشركةاها "اي ذو عويها ذلك وتعر م والشحية الى ك نظاو احتان: 


)١(‏ من لا ا : القضايا / باب المكاتبة ح 3” ج ”ا ص 1251, تهذيب الأحكام: 
العتق / باب ”المكاتب ح 76 ج 8 ص 576. وسائل الشيعة: باب ١9‏ من أبواب المكاتبة 
اح كاج 9لا ص 175, 

(كانفى في 05م 

() مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 84. 

(؛) كتاب القضاء / المقصد الرابع من النظر الثالث / الفصل الثاني من الخاتمة. 


(0) في ج /ا7ا ص .17١‏ 
)١(‏ كتبه المتوفرة خالية من ذلك. 





لوا أيوا عق الووّاك أو أعنق تسوبة هن المكات عامس ب مت انام 


في الإإيضاح'", والله العالم . 


المسألة «السابعة» 
لو كاتب عبده ومات» وخلف ورثة, قاموا مقامه في أنّهم إذا 
أعتقوه أو أبرأوه من النجوم أو استوفوا المال عتق . 
ووه زوعابراه اخ الو 7اقدمن ضيه من نال الكهابة »ار 
استوفاه بإذن شركائه «أو اعتق نصيبه صح4 وانعتق من المكاتب 
المطلق مقدار ذلك. 
«ولا يقوّم عليه الباقىي» في صورتي الأداء والإبراء؛ للأصل بعد 
فرض عدم تناول دليل التقويم لمثله ,.خصوص ا والمكاتب في المقام هو 
المورّث. وإِنّما الإبراء تنفيذ لمكاتبته . على أن التحقيق عدم السراية في 
المطلق إذا أَدى فنا النو نك وانعتق منه جزء فقبلا عن الوارث؛ لعدم 
صدق العتق بالتحرير بأداء مال الكتابة التي قد عرفت أنّها معاملة 
مستقلّة لا بيع العبد من نفسه ولا عتق بعوض . 
وأمّا لو أعتق : فإن قلنا بعدم السراية لو أعتق المورّث بعض مكاتبه 
حس ا 1 ا سم 


١ (01)‏ إإضاح القوائ ا : المكاتبة في الأسكاع ؟ ص 08 |. 


1 يعم ين ا بش خواه الكادء ع0 ) 


ضور التكا هب السدرابة ديت له بنقطع عتيديها الو لدب الكسب اللذان 
يحصلان له بتحريره باداء الكتابة. فعدمها هنا اولى؛ لتنزيل عتق 
الزاوت تمولة إبزائه الذى هو تفيل لفعل العووّت: 

وإن قلنا بها في المورّث ففي القول بها هنا وجهان : من ذلك , ومن 
صدق مباشرته للعتق ابتداءً. فيشمله دليل السراية , ولعله لا يخلو من 
قوّة» بل هو خيرة الكركي في حاشيته'". 

ومن التامّل فيما ذكرنا يظهر ما في المسالك'" وغيرها'" من 
التشويش: يعد هدك القرق نين الابراء والعفقء ووكتين الاتمعيالات 
التي منها : الفرق بين الإبراء من مال الكتابة وبين قبضه , باعتبار كونه 
مختاراً فى الأول فيكون مختاراً في سببه الذي هو العتق فيسري. 
بخلاف القبض فإنّه غير مختار فيه . ومنها : بناء المسألة على أَنّ الكتا 
و 0 
وجهان ... إلى غير ذلك ممّا لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما 
اا ار ارام ا 

بقي شيء: وهو أنّ ظاهر المصنّف والفاضل في القواعد'“ 
والتحرير “عدم الفرق في الحكم المذكور بين المطلق والمشروط . 





0 ”0 0 
) "كش ترد مكاة /فيالأسكامج من 1 
)0 ا الكتابة / في اللواحق ج ص .588١‏ 


لى انرا اه لوراك "او أعفق تضسينةة فين المكاتيد ‏ سحي سحصب هع سحتب ا 


بل في إيضاح الفخر: أنّ البحث في المشروط'", ولعلّه المناسب 
ليكولل المقالق رهبي ينا إذا كان البروت كنا طتسرورة مده 
العناى لطن را انو لعفن فنة لو كان المد قث يفت : 

وفي كشف اللثام جزم بالحكم في المطلق وجعله في المشروط 
احتمال!". 

والذي حكاه في الإيضاح عن الشيخ التصريح بالمشروط . قال : 
«لأنهما شريكان في العبد. نصيب كل واحد مكاتب على قدر قسطه 
مب مال الكنا جم وكر مهما بره يدق لا على عب تيف دا ال 
إلى غيرة-إلى أن قال +" والحاضل: ار الكتابة يمويف السين معدل 
منزلة كتابتين» ثم حكى عن الشيخ أنه نقل قولا ب «أنْه لا ينعتق؛ هما 
معاً منرّلان منزلة المورّث ولو أبرأه المورّث من البعض لم يعتق فكذا 
الواوكمول. المكاى المقروط: اذااكاقيه واحه كان عيق 5ل واخه 1 
من أجزائه معلّقا بأداء الكلّ من حيث هو كذلك, وبموته لم يتجدّد عقد 5 
لخر فلا فق يفطن منه بأذاء عضن هال الكنا 2ع 

قلت : لا يخفى عليك قوّة القول بعدم الانعتاق بالأداء أو الإبراء في 
المشروط الذي انتقل إلى الوارث على الوجه المذكور في عقد الكتابة , 





315 إيضاح الفوائد: المكاتبة / في الأحكام ج مض‎ )١( 
.601 + كشف اللثام: المكاتبة / في الأحكام ج 4/6 ص‎ )1( 
ما بين الشارحتين زائد؛ إذ لا فاصلة في المصدر.‎ )( 

(؟) إيضاح الفوائد: المكاتبة / في الأحكام ج 7 ص .17١0‏ 


006110101101100 100 ممم 10 الكلام (جح 96؟) 


ودعوى انحلالها بالموت إلى كتابتين واضحة المنع . 

اللّْهِمَ إلا أن يقال : إن المكاتب المشسروط الذى انتقل إلى الوارث 
كالمال الذي يشتريه المورّث _مثلاً_وله فيه الخيارء فإنّه يتبع الحصص 
حيقز اتتامل تكد بزوانه العالم.. 


المسألة «الثامنة » 

إمن كاتب عبده» مطلقاً أو مشروطاً «وجب عليه" 1 ساد 
من زكاته إن وجبت عليه, ولا حدٌ له قلّةَ ولاكثرة» بل المدار على 
صدق اسم إيتاء المال . خلافاً لبعض العامّة : فقدّره بالربع", ولا شاهد 
لاع معي التحباي خط الندس من التجوم. 

«و» على كل حال «يستحبٌ4 له «التبرّع بالعطيّة إذا” 
لم تجب» . 

وفاقاً في ذلك كله لالمحكي عن الشيخ في خلافه! 
وكثير من المتأخَّرين!. بل عن الأوّل: دعوى إجماع الفرقة 


) ؟) الاتصاف؛ :اج لاص 05غ1, الشرح الكبير: : ج ١١‏ ص ١غ‏ 4. المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ 
0 

0 ؛) الخلاف: 0 لعل 00 1ص 595 -/97؟,. 

(0) كالعلامة في الإرشاد: الكتابة / في الأحكام ج داص 4 والشهيدين فى اللمعتين: العتق / 
في المكاتبة ج ١‏ ا ص 0" والمقداد في كنز العرفان: كتاب فيه جملة من العقود / ذيل > 


اعانة المكاتب من الزكاة م 0121 


وأخبارهم”". بل في الرياض : «هو الحجّة في الوجوب والتتخصيص 
بالمؤاق »مانا ان ظانهر الك اكافينها الناسة هن كون الام سنقة فى 
الوجوبء ولا ينافيه استعمال الأمر بالكتابة قبله في الاستحباب, 


وتلهور العاف بالختصاض الشمير المتعلى به الام بالمولى :قلا بيعم ١.‏ 


تو ضدافيعرض اخصيص الفا لجال كاه وان كاك الآ افيه مكلف ١‏ 
وتخصيص الاية بصورة وجوبها والااستحباب في غيرها ا 
وفيه أَوَل1؛: عدم معلوميّة إرادة الشيخ الإجماع على ما ذكره من 
الحكم كما يقضي به التديّر في عبارته المحكيّة عنه في المختلف”/ 
لاحتماله إرادة الإجماع على أصل الإيتاء في الجملة . خصوصاً بعد أن 
لم تقق على :خبر أخدلا فيما ذ كره من الحكه المريور. 
نعم , في صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما 5 : «سألته عن قول 
الله (عرٌ وجل) : (واتوهم من مال الله)"؟ قال : الذي أضمرت أن تكاتبه 
مليف كتقو ل كانه كميية الاق وات كاله الفا متولكن انر إلى الندىك 
د الآية الثانية من النوح الخامس عشر ب ؟ ص 15. وابن القطّان في معالم الدين: المكاتية / 
في الأحكام ج ١‏ ص 559. 
)١(‏ الهامش قبل السابق. 
(؟) سورة النور: الاية 737. 
(؟) رياض المسائل: المكاتبة / في الأحكام ج لاص .٠١7‏ 


(:) ليس لها عدل ظاهر في العبارة. 
(0) مختلف الشيعة: العتق / في المكاتبة ج ‏ ص .٠١0 ٠١4‏ 
(1) شنوئوة التورة الارة 1 


0 جواهر الكلام (ج ه) 





احرك عليه داأعطه رادو حوره المرسدل كن الفدوى 2 , 

وفي خبر العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ملي قال في قول الله 
تعالى : «فكاتبوهم”"...»! إلى آخره : «تضع عنه من نجومه التي 
لم تكن تريد أن تنقصه منهاء ولا تزيد فوق ما في نفسك, قلت : كم؟ 
قال : وضع أبو جعفر كه عن مملوك ألفاً من سنّة آلاف)!6. 

وفى خبر القاسم بن يزيد''' عن نئي عبد الله مضه أيضاً: «سألته عن 
قول أنه (عر وسخل)(واتوشو... ا إلى اخرهت؟ قال معت اب 
بقول : لا يكاتبه على الذي أراد أن يكاتبه ثمّ يزيد عليه ثمّ يضع عنه, 
لكن يضع عنه ممّا نوى أن يكاتبه عليه»”". 


وهى صريحة في خلاف الحكم المزبور. 
بل هو نفسه”/ احتمل فى الاية الوجوب من الزكاة, والاستحباب, 


١ الكافي: العتق / باب المكاتب م /اج 7 ص 187, تهذيب الأحكام: العتق / باب‎ )١( 
.١0١ ص‎ ١7 ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب4 من أبواب المكاتبة ح‎ .77١ المكاتب ح9١ ج8 ص‎ 

(1) المقنع: باب العتق ص 417. وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 

(؟) يميل رسم المعتمدة إلى «وكاتبوهم» إلا أن الآية بالفاء. 

(غ) شورة النور: الاية 1 

(0) الكافي: العتق / باب المكاتب ح ١7‏ ج 7 ص 84 1. تهذيب الأحكام: العتق / باب ؟ 
المكاتب ح ١60‏ ج8 ص ,77١‏ وسائل الشيعة: باب من أبواب المكاتبة ١‏ ج ١+‏ ص .١107‏ 

)١(‏ في الفقيه: «القاسم بن سليمان». وفي الوسائل: «القاسم بن بريد». 

() من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب المكاتبة ح 519 ج ”ص 177. وسائل الشيعة: 
(الهامش قبل السابق: ح 7 

(6) الخلاف: المكاتب / مسالة ١؟‏ ج 7 ص 597. 


انائة المكا تين 1ك سعسس سي سس سيت ع و عيدج بون الالزة 
والخطاب لغير السيّد ممّن تجب عليه الزكاة . 

بل قال في المحكى عن مبسوطه : «الإيتاء واجب عندناء وهو أن 
خط السقد 9 مكاتبه تك ص هلكا اري يي سين به 
على الأداء؛ لقوله تعالى : (واتوهم من مال الله الذي اتاكم)”" وهذا 
أمر»”". وظاهره الإجماع على ما ذكره. 

وقال في محكيّ التبيان: «قال قوم : المعنى اتوهم من سهمهم من 
الصدقة الذي 5 قوالمه زوق الرقاف )كرو ادو ذية عن أب 
57 اهنا لاوط عرء الا عطاك افك على ذزلك» 

ومن ذلك يضعف الظنّ بكون المراد ان الإجماع على الحكم 
المزبور. 

ومن الغريب اقتصاره في الرياض على خبر العلاء . ثم قال : «لكنّه 
مع انق ينان فى المتهور ؛ ومع ذلك كاد أن يلحق بالشواذ؛ لعدم 
فلت مشمر دا لخصوصن : :ذا الأصحعاته مذا بدن عنقت ينها بده 
وحاكم بالوجوب على المولى , جاعلا متعلّق الوجوب هو الحطً من 
نآل الكنابة سر عائة شيقا مسنعين مد عدن الأداف وجيت عدن 
المولى الزكاة أم لا كما عن المبسوط وجماعة. ومخصّص للحكم 


)١(‏ سورة النور: الآية 7؟, 

(1) المبسوط: المكاتب /المقدّمة ج 1 ص 3417 45. 
("؟) سورة التوبة: الاية .٠١‏ 

)الباق يل الآية: انمق ستورة التور ح لاضن 151 


ا ما ا رخ جواهر الكلام (ج ) 


بالمشروط”" العاجز عن توفية ثمنه. ومفصّل'" في المطلق'" بين 
وجوب الزكاة على المولى فتجب عليه الإعانة منها ء وعدمه فعلى 
الإمام أن يفكّه من سهم الرقاب , كما عليه الحلّى . ونافٍ للوجوب من 
أصله حاكم باستحاب الأعانة البعه يوفع إلى مكاتي ةا سثا من نال 
من اسه الر قأي كما عن ابن سحمزة والقاظى : 

قال: «وهذه الأقوال -كما ترى ليس فيها ما يوافق مضمون 
الرواية» عدا ما في المبسوط من تفسيره الاإيتاء بالحط عن بعض النجوم 


3 كما فيها . لكن زاد : ويوتيه شيئا يستعين به على الأداء , فتخالفا من هذه 


الجهة . فلا يمكن المصير إليها بعد كونها بهذه المثابة ولم يعمل" 
بمضمونها أصلا» . 

«نعم , عن الإاسكافى أنه قال بعد ذكر الآية : يحتمل أن يكون ذلك 
أمرأ بأن يدفع إلى المكاتبين من سهم الرقاب من الصدقات إن عجزواء 
ويحتمل ان يكون ندبا للسيّد ان يضع عنه جزءً من مكاتبته . واحتماله 
الاخير موافق للرواية إن حملت على الاستحباب»!" 

وفيه : ما عرفت من أنّ مضمون الخبر المزبور قد اشتمل عليه 


)١(‏ في المصدر بدلها: بغير المشروط. 

() في المصدر بدلها: : مفصّلاً. 

(؟) «في المطلق» ليست في المصدر. 

(؛) في بعض النسخ دنتطاءنا التفدر بدلها: مكا نبته. 

[اقاالن المسود و يدل نولم بعد له علد كائل: 

(1) رياض المسائل: المكاتبة / في الأحكام ج ١‏ ص .٠١9- ٠١8‏ 


اغانة المكاتب من الركاةة سح يت يز و6 


الصحيح وغير الصحيح. وأَمّا العمل به فكل من قال بالندب _كالفاضل 
في المختلف”" والشيخ ويحيى ببن سعيد في محكيّ التبيان”" 
والجامع”"-عامل به بل قد سمعت تفسير المبسوط الإيتاء بذلك, 
ول يثافيه ؤدادة | عاد شى اله الاستعانة: 

وبالجملة : دعوى كوه مخ النواد كنا تررق فالمتحة السمل ينها 
على جهة الندب, بل لعلّه المنساق من الآية ولو لعطفه على الأمر 
بالكتابة الذي هو للندب كما عرفت , وإشعار قوله َيه : «من أعان 
مكاتباً على فك رقبته أظلّه الله فى ظلّ عر شه»' وقيل له ييه : «علّمنى 
عيذ سطى افتا ين وسو مود رورس قار ساود 
قال : لاءعتق النسمة أن ينفرد بعتقها . وفكٌ الرقبة أن يعين في عتقها»!6؛ 
لايس على عور فداه سير اليا ١‏ ذلك سرمي 
والنصوص السابقة . بل والاية _يراد به الندب . 

ودعوى : أن المنساق من «مال الله» في الآآية الزكاة. واضحة المنع 
مدعا عر نك هوف يعد اإراضاكت بقوله تعالى : «الذي ...» إلى 
آخره. وعلى تقديره فالمراد بالأمر بها الندب؛, بل لعل ذلك خاصٌ 


.٠١0 مختلف الشيعة: العتق / في المكاتبة ج 4 ص‎ )١ 

(1) التبيان: ذيل الآية 77 من سورة النور ج لاص 8515. 

(؟) الجامع للشرائع: العتق / باب المكاتب ص .]٠١‏ 

(4) تفسير الرازي: ج7١‏ ص8١5.‏ تفسير الثعلبي: جلا ص 48. سنن البيهقي: بج ٠١‏ ص .52١‏ 

(0) تفسير الكشاف: ج غ ص .20١‏ تخريج الأحاديث: ج 6 ص .5١7‏ النهاية (لابن الآثير): 
ج “اص 476 -4137. وقريبا منه جدأ في كنز العمّال: ح ١7147١‏ بج 1١‏ ص 1137. 


+ ا اش ا 20 جواهر الكلام (ج 26) 


0 موف الف مني أى الزتجان لامطلنا : 

كما أنّ الظاهر عدم اختصاص الإيتاء بالحط, وإِنّما ذكر في 
التضوضن لأ نه أحد الأفراد المفيشر : المكا مب :ذاثما نوالا فالمزاد إنتا وه 
دع لز كان لواجية أ غيرها يع أو خبرهم .هو اضيب للإظلاق لامر 
بالإيتاء الظاهر في تناول الأفراد أجمع . بخلاف الزكاة المختصّة بمن 
تكون عنده. 

ولعل هذا مرجّح اخر لعدم إرادة خصوص الزكاة» بل قد يرجّحه 
أبها؛ أن ما :ذكره المضتك مستلرء الفجوز فى الأمر يناك غدل إزادة 
القدر المشترك منه بين الواجب لمن عنده زكاة والندب لمن لم تكن 
عنده , والتخصيص ... وغير ذلك . 

وبذلك كله وغيره بان لك : أنّ الندب هو الأقوى, بل يستحبٌ أن 
يكون مقدار السدس,ء ويكره له أن يزيد فى مال الكتابة لإرادة الإيتاء 
منه .كل ذلك لما سمعته من النصوص . ش ٍ 

شري ار حر سان داس كد 
المصئّف فلا شاهد لها ء وكون الأمر له لا يقتضى اختصاصه بالزكاة التى 
عليه كنا أن ١‏ يل كو ارفاك ضرا للركاة كنك أنعاً رمال دقنو 
دلالنها على المحويه على الموك ذا كان هله ركاه وعلى الندب إذا 
لم تكن كادت تشبه العلم بالمغيّبات . 

ومن ذلك كله يظهر لك ضعف الأقوال المزبورة أجمع , ومنها ما في 
المسالك من 0 «الأقوى وجوب الاويتاء من الزكاة إن وجبت , أو الحط 


اعالة المكائي فين كاه .سسيح ع حب يحضي جح ا ع تج 9017/7 


عنه من مال الكتابة أو دفع شيء إليه إن لم تجب»ا 00 
وكذاما قها اها انعا الدوويس لفن اله رس عن المكاتب * 
القتول أن أ غطاودة عفن نال الكتانة لام كير هما لاف ال ير 
فقد قيل: إنّ المراد به مال الكتابة»'"؛ ضرورة عدم اقتضاء الأمر 
بالإيتاء وجوب القبول, وعليه لا وجه للتفصيل بين الجنس وغيره 
كما جزم به في الإإيضاح'؟. 
ولا يخفى عليك ما فى تعليل دعوى ظهور الآية بأنّه «قد قيل ...» 
إلى آخره, وكأنّه تبع في ذلك ما في الدروس قال : «ويجب على العبد 
القبول إن ا ناوسن حي مال الكتانة اومن عضيف لا من غير ييف الى 
لكن في القواعد"'' وشرحها”': «قيل في المبسوط : ويجب على 
لكات قو الذشاء إدبدم النالافدس عيو يمال الكتانة اومن تيده 
أنه من المال المأمور بإيتائه , ولا يجب الايتا ء إذالم يجب القبول» . 
وفي التحرير :«ثمّ السيّد مخيّر بين أ ن بحط عنه بعض مال الكتابة 
وبين أن تيه من جنس مال الكتابة أو من عين مال الكتابة الذي 


.]178 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج‎ )١( 
.5518 ج ” ص‎ ١74 الدروس الشرعيّة: المكاتب / درس‎ )1( 
(#)النصدر قبل التاق‎ 

(؛) إيضاح الفوائد: المكاتبة / في الأحكام ج #اص .1١8]‏ 
(0) تقدّم المصدر انفا. 

(1) قواعد الأحكام: المكاتبة / في الأحكام بج 7 ص 554. 
(0) كشف اللثام: المكاتبة / في الأحكام ج /ص 56غ. 

(6) في المصدر بدلها: غير 


1 
خ غ8" 


77# محججحي  -‏ اح ا يي نو حتت الخو افر الخلام (812؟) 


نقص'" منه , وفي هذين يلزم العبد القبول وإن اتاه من غير جنسه قال 
الفيخ والابجي على اعد لقو 07 

ولا يخفى عليك أنّ بناء ذلك على التلازم الذي أشار إليه في 
كشف اللثام . وفيه منع واضح . 

نعم , لا حاجة إلى القبول فى صورة الحط التى هى بمعنى الإبراء 
الذي قد عرقت فى عحله عدم جا جنه إلى اللنيزل على الأصيم وإ 
احتيج إليه . 

ولو عتق قبل اللإيتاء سقط الوجوب؛ لفوات محله الذي هو 
المكاتب؛ وما عن بعض العامّة : من أنّ وقت الايتاء بعد العتق كالمتعة 
في الطلاق”"-كما ترى -منافٍ لما سمعته من النصوص ولكون العلّة فيه 
اشع القاقا وير بظاهر اعرش :افا عاد لسكاتيوونا عق 
وكوكات ش 


ودعسوئ :اله كالذون فيجو :وان اعستق دول عن الدروسن 


> اكقيا رو ازيل عن المسوط :ذلك أيه" لأنه قضنة كاه منال 


2 الذمّة -واضحة المنع؛ إذ الإيتاء أعمّ من ذلك . 
)١(‏ في المصدر بدلها: يقبضه. 

(؟) تحرير الأحكام: الكتابة / في الأحكام ج ؛ ص 57717 -578. 

(؟) التهذيب (للبغوي): ج 4 ص .45١‏ المجموع: ج ١١‏ ص 18. 
راوع 

(0) الدروس الشرعيّة: المكاتب / درس ١7١4‏ ج ؟ ص 158. 

.154 المبسوط: المكاتب /المقدّمة ج 1 ص‎ )١( 


اغانة المكاتت يق الكل" ١‏ سس يي سمي جع عع وحن لاه 
وه علج ١‏ له الااوحة لنقاكة المكانت النعد د لك سدم انوت 
شيء له في ذمّته , نعم للسيّد مقاصّته بمعنى احتساب ماله فى ذمَة 
المكاتب من الزكاة التي عليه . ش 
ولو دفع إليه من الزكاة وكان مشروطاً فعجز ورد إلى الرقّ 
ديسب هليه خراعها لغيرة ناكانك سند و لذ ورلاها لداقعها الحشرجها 


قابلاً له , والأصل براءة ذمّة الدافع وبقاء الملك بعد أن كان العود إلى 
المولى إحداث ملك لا إبطالا لما سلف , ومن ثمّ بقيت المعاملة السابقة 
بحالها . 

لكن ضعّفه في المسالك : «بمنع كونه إحداثاً, بل إعادته في الرقّ 
تقتضى نقض جميع ما سبق », ومن ثمّ عاد كسبه واولاده ملكا له, وبقاء 
المعاملة بسبب الإذن الضمنيّة بها في عقد المكاتبة , فإنها تستلزم الإذن 
فى التصرّف بالمعاملة ونحوها» . ثم قال : «والوجه : وجوب صرفه على 
العسنيدت دكاتت نش وان أعادها على داقيها ليصرفها بنفسه , نعم 
لو كان من المندوبة لم تجب الاعادة»*". 

وفيه ما لا يخفى؛ ضرورة أن ذلك فسخ من حينه » وعود كسبه 


زاولذةه السدد للأدلة لا يقنتضى تبن انتقاض جميع ما تقدم؛ وإلا 


لم يكن فرق بين الواجبة والمندوبة كما هو واضح والله العالم . 


.818- 418 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج‎ )١( 





817 م ب ا ا ل ل قفن كلد 15812) 
المسألة «التاسعة » 

«لو كان له مكاتبان, قاد اهيا واشتبه» فعن المبسوط'": 

إصبر عليه لرجاء التذكّر» حتّى يموت «فإن مات» أي «المولى 

استخرج بالقرعة4 وفي الدروس؛ «ارجيٌ ليتذكّرء فإن زال الرجاء 

أقرع»!". وعن الخلاف : إطلاق القرعة؛ لأنّها لكل أمر مشكل””. 

ويمكن إرادته زوال'* الرجاء واستقرار الاشتباه والإشكال في مقابل 


الصبر إلى الموت المستلزم للضرر على المؤّدي منهما . 

ولو اعترف أحدهما بعدم الأداء واختصّت دعواه بالآخرء ففي إلزام 
انون يل لك فكال. اقواء الدع 

«(ولو ادعيا على المولى العلم كان القول قوله مع يمينه» لأنه 
شيء لا يعلم إلا من قبله . 


واذيقن احدهما وادعى التدكر قبل قولةقير ميق إن صدّقد الأكر 
أو سكت , وإن كذّبه وقال : استوفيت منّي فله تحليفه أيضاًء ويحلف هنا 
على البثّ لدعواه التذكّر بلع ل ا 0 

اد نكل المولى حلف المكذب؛ وعتق أيضاً مع الأول واحبيهنا 
بإقراره والآخر بيمينه كما أنّهما يعتقان باليمين من كل منهما لو نكل 


)١ (01)‏ المبسوط: #المكاتب ب /المقدّمة ج 3 ان 51 

.505 ج 5 ص‎ ١١77 الدروس الشرعيّة: المكاتب / درس‎ )١( 
.599 ص‎ ١ سج‎ ١6 (؟) الخلاف: المكاتب / مسالة‎ 

(؛) في بعض النسخ: بزوال. 


لو كان لهمكاتان فأدئ احدهناوافقة اتست سس دي سس ست لزه 


عن يمين نفي العلم قبل دعوى التذكّر ‏ والعلم بكذب أحدهما في نفس 
الأمر لا ينافي الحكم في الظاهر . ش 

ولو مات المولى قبل التذكّر تعيّنت القرعة؛ لليأس منه. ولكن 
لو اذعى احدهها أونهما على الوارت العلم لق على تفيه كالمودث: 
ولعن له أن سعرق ننيما لان أحدهما بون قاعد السالبن ليل : 
ولأافى الحدهما فين الشرعة :اندع تستده شرع . وكذا التولءقى المودت 
بناءً على شرعيّة القرعة في حياته . ٠‏ 

وَلو يدلا مالا يقد المتخلق أو الأكتر على تقدير التختلاق قالوجة: + 
انعتاقهما بذلك , كما لو دفع المتبرّع . 7 

ولو أقام أحدهما بيّنة بالأداء قبلت, سواء كان في حياة المولى أو 
نعو انهه وسو اء كا وقيل القرغة او يعدها ل الظاهر فداه القرعة لان 
البّنة أقوى . 

وربّما احتمل'١"‏ عتقهما معأ لكونهما حجتين شر عيّتين » وفي 
كشف اللثام : «أَنّه من الضعف بمكانة؛ للقطع بأنّ المؤدّي منهما واحدء 
والقرعة لا تستقل بالاعتاق»'!", هذا . 

وظاهر قول المصنّف : «ثمٌّ يقرع بينهما لاستخراج المكاتب» 
بقرينة ما سبق : كون ذلك إذا مات المولى بعد أن حلف على نفي 





.559 كما في قواعد الأحكام: المكاتبة / في أركانها ج 7 ص‎ )١( 
.ال١ (؟) كشف اللثام: المكاتبة / في أركانها ج مص‎ 





ا لتم 7 ا ب وحن الكو قزر الكادم ( 182 


العلم لكل منهما, فلا مناقاة كما ظنّه في المسالك”". والأأمر سهل, 
واللّه العالم . 
المسألة «العاشرة » 

المشهور نقلاً؟"' وتحصيلاً" أَنّه يجوز بيع مال الكتابة» المطلقة 
او المشروطة بعد الحلول وقبله وغيره من سائر وجوه النقل , كغيره من 
الديون الني قد عرفت الحال في نقلها بالبيع وغيره» وأنّ النهي عن بيع 
ما لم يقبض!* محمول على ضرب من الكراهة . 

فما عن مبسوط الشيخ" وابن البرّاج 7‏ من عدم جواز بيع المال 
والمشروطة, لأنّه نظير بيع حَبّل الحبلة ولقاح الفحل”"؛ إذ فيه منع 
واضح؛ ضرورة كون ما فى ذمّة العبد مالا معلوماً مملوكاً للسيّد كغيره 
من الديون» وكأنّه لحظ عده استقراره لاختمال العجز المسلط للمولى 
)١(‏ مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج ٠١‏ ص .48١‏ 
(1) كما في مسالك الأفهام: (المصدر السابق: ص .)]8١‏ 
(*) اختاره العلامة في الإرشاد: الكتابة / في الأحكام ج ١‏ ص 4/, والشهيد الأوّل في 

الدروس: المكاتب 7 رسن ١ج‏ *" ص 1518. والشهيد الثاني في الروضة: في المكاتبة 
عاتن 11 

(1) وشائل الشيعةالظرديات: 13 من آبوات أحكام العقود ج 6٠ص‏ 106. 
(0) المبسوط: المكاتب / بيعه وشراؤه ج ١‏ "خن ٠١‏ 11 
(7) المهدّب: العتق / باب المكاتبة ج ١‏ ص 37178 51/6. 
(0) نقله عنه العلامة في المختلف: العتق / في المكاتبة بج 4 ص .١١7‏ 


و ل م ل يس بتي 0 


على رذدرنا مظلفا اوفقي الشروطة, 

ولاله الذي لضعظ الحيع دن المشكو ون خلال ادراب عند كال 
اايجو بيع العال الذى على المكاته» فإن أذى المكانت مال الكتعابة * 
نعتق على سيّده, وإن عجز رجع بها!" على سيّده. وكان للمشتري "٠0‏ 
الذرك يما تكرام .وقال ابو تحنيفة» لا جوع ذلك ب واتقدل بأصالة 
الجواز والمنع يحتاج إلى دليل , وقوله تعالى : «وأحل الله البيع»'" يدل 
على ذلك -فإن قيل : نهى النبيّ يَيْْةُ عن بيع ما لم يقبض؟ قلنا : نحمله 
على :ها إذا لمرركق يونا بيو انا إذ امع ناد با 

وهو محتمل لبطلان البيع . كقول المصّف : «فإن أدّى المكاتب 
هال الكتاءة" اتعق» وإن كان مقر وظا فعبحد وافسة المولن وعد اك 
ال 

وفي المسالك : «فإذا صم البيع لزم المكاتب دفع المال إلى 
المشتري » فإذا أدَاه إليه عتق كما لو أداه إلى المولى , ولو لم يدفعه أجمع 
وكان مشروطأً فعجز وفسخ المولى زجع رقا لمولاه. وهل يبطل 0 
يحتمله؛ لان الفسخ يوجب رفع أثر الكتابة .ومن ثم م ولده 2 
وتبعه كسبه . والعدم؛ لمصادفة الملك حال البيع, فلا يضرّه الفسخ 


)01( في المصدر بدلها: رقا 
(1) سورة البقرة: الاية 17/0؟. 

(؟) الخلاف: المكاتب / مسألة 7ج 7 ص 5 .1١0‏ 
(؛) في نسخة الشرائع: صا 


سبي ع يكم كو قز الكل ارس 6 8) 
الطارئ»1". قلت : فيكون العبد حيئئذٍ رقا للسيّد , ولكنّه مديون 
وفيه : أنّ مقتضى الفسخ رد العوضين على حالهما السابق , وحينئذ 
لبوق فى ذه العي شت عيفة ان غاة إلى الر فته 

ظ نعم 0 يقال : بانعتاق المكاتب ببيع ما عليه؛ لوصول مال الكتابة 
للسيّد أوكوصوله, بل هو أقوى من ضمانه له, فيبقى حرّاً مشغول الذمّة 
بمال الكتابة للمشتري , فلا فسخ حينئذٍ للسيّد بالعجز عن المال الذي 
انتقل عنه للمشترى وإن كان له الفسخ حيث كان المال له ويعجز عنه 
الذكا نيول المشعرى الذى الى مم مع تون الكتدار ,ود 
فلا يطالب المشتري البائع بدرك مال الكتابة كما سمعته من الشيخ, 
1 ولا يبقى المكاتب مشغول الذمّة وإن رجع عبداً لسيّده, كما هو أحد 

ج54 5 ا 2 
6 احتمالي المسالك'". فتأمّل جيّدا ؛ فإنّي لم أجد ذلك محرّرا في كلامهم . 
وقاعدة «تلف كل مبيع قبل قبضه من مال بائعه»”" لو سلّم جريانها 
في المقام؛ باعتبار تنزيل إعسار العبد بما عليه بمنزلة تلف المبيع مع 
عدم جر يانه فى قير الع من اللواذل لما تقتضى الاتتمنا من حضايته 
لاامن الأصل , والفرض صيرورة العبد حرّاً بدفع عوض ما عليه للسيّد ‏ 


.181 - 148١ ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
عوالي اللآلي: باب التجارة ح 09 ج 7 ص ؟١1, مستدرك الوسائل: باب 4 من أبواب‎ )( 


كال الاك يتس ب م 01 


فإذا فرض الانفساخ عاد عوض المشتري إليه. وعاد ما في ذمّة 
المكاتي قد لان المفروض تحرّرهء فيكون نحو ما سمعته في" 
الاقالة فى الضمانءلا اتدبو درفنا السعد:: 

لهم | أن يقال: فرق واضح بينه وبين الضمان الذي هو انتقال 
مافي ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن وإن ثبت مثله في ذمّة 
المسعون عن لظام | كام | ند يجلاك الم دك ل لبي ده 
المال عن كونه مال الكتابة وإن باعه السيّد . فيصدق _مع فرض إعسار 
العبد ‏ عجزه عنه , فيتحقّق عنوان الخيار للسيّد وإن لم يكن المال له 
فإذا اختار الفسخ ورجع العبد رقّاً ذهب مال المشتري فيطالب السيّد به , 
رلب تضيين عتى اللدموية رك الاكة وكيا تمه من ردهي 

لكنّه -كما ترى -لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه من 
أنَ الأصل اللزوم في العقد . والثابت من الخيار في المشروطة مع عر 
غق أدا مال الكتابة للسية لا مطلقا وإقملكه غيره, فالنتجه يقد 
عدم الفسخ , نعم في انعتاق العبد كما ذكرناه أو يبقى إلى أن يودي , 
وجهان» فتأمّل . 

وكيف كان , فعلى القول ببطلان بيع مال الكتابة » أو فرض فساد البيع 
من وجه آاخرء لا يجوز للمكاتب تسليم النجوم للمشتريء وليس له 
مطالبته بها؛ لعدم استحقاقه لها. بل هي باقية على ملك السيّد بل 


)١(‏ أشيرافى هامقن المعتمدة الى انسحة بدلها: من: 


0 جواهر الكلام (ج 26 


لا يحصل عتقه إل" بدفعها إليه كما عن الشيخ "١‏ والأكثر"". 
وقيل!": يحصل أيضاً بتسليمها إلى المشتري وإن لم يكن مستحقّاً 
لها؛ لأنّ السيّد سلّطه على القبض . فهو كما لو وكّل وكيلاً في القبض . 
وفيه : ما عرفته غير مرة من عدم اقتضاء البيع الفاسد ذلك؛ ولذا 
1 يكون مضموناً عليه لو تلف في يدهء بل لعل الأقوي ذلك حتّى لو قال 
المشترى :عد اانه حنهاس التكانيء أر قال للك انك «الدقيها ليه 
يعو ان ادها وضلا المقروطن قند افا وزق لذ لسن مكنا به ميسفلة عن دن 
الجعا وض 
وحينئذٍ فللسيّد أن يطالب المكاتب بما له فى ذمّته . والمكاتب 
يسترد ما دفع إلى المشتري فإن سلّمه المشتري إلى البائع كان للعبد 
الاحتساب به جديدا من مال الكتابة . بل ربّما احتمل تعيّنه لها نظرا إلى 
نعيين المكاتب بالدفع إلى المشتري, وفيه : أن تعيينه مبنيّ على 
المعاوضة المفروض فسادها . فالتحقيق : بقاؤه على حكم مال العبد 
الذى لم يدفعه لها, واللّه العالم . 
(و» لا خلاف”* كما لا إشكال في أله «يجوز بيع4 المكاتب 


«المشروط بعد عجزه مع الفسخ» لصيرورته رقا حيئئذٍ فتوى 





.١231 المبسوط: المكاتب / بيعه وشراوّه ج 1 ص‎ )١( 

(1) كما في مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج ٠اص‏ 1857. 

(؟) احتمله في قواعد الأحكام: المكاتبة / في أركانها ج ص 577. 

)ع ورد الإجماع في الخلاف: المكاتب /هيينا لد ا شن 101 





راوع اعدمو كا قاو اناف ليود لحصساحمف لسسسسييه هت ااه 


ونضًاً!", بل بيعه بعد تحقّق عجزه فسخ كما في نظا ئره . 

نعم قد اطلق المصئف «و» غيره'": أنه إلا يجوز بيع المطلق» 
أي بعد عجزه؛ ولعلّه لعدم جواز الفسخ من المولى معه لأصالة اللزوم 
وعيرها و هوي ته لاة كر امسا ها . 

لكن قيّده الكركي بما إذا لم يتحقق العجز ويستقرٌ الرقّ في الكل أو 
البعض!", وفى المسالك : «يجب تقييده بما إذا لم يبلغ اند 
للمولى فسخ كتابته, فلو عجز عن الأداء بعد حلول المال ولم يمكن 
الوفاء عنه من سهم الرقاب جاز بيعه. كما يجوز فسخها حينئذٍ . وقد 


تقدّم»!, ونحوهما في ذلك الشهيد في الدروس!". 1 

58 

لكن لا يخفى عليك ما فى الجميع بعد الإحاطة بما قدّمناه . 3 
المسألة «الحادية عشرة » 


«إذا زوّج» السقد لط اقنه من مكاضبه» المشتروط او المتطلق 
اا بي م 
520111 2007 اعم أبواب المكاتبة ج *؟ ص 0 
(؟) كالشيخ في الخلاف: (الهامش قبل السابق). وابن سعيد في الجامع للشرائع: العتق / باب 
المكاتب ص 25 
(") فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج لاص .17١‏ 
(؛) مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 187. 
(0) الدروس الشرعيّة: المكاتب / درس ١1١4‏ ج 5 ص 581-154160, 
(1) في نسختر , الشرائع والمسالك: نجه : 


م604 جواهر الكلام (ج 0) 
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أويفضاً باللآرك منه الندم خروجه بالكنابهمطلقا عن أصل الرقية 
«انفسخ النكاح بينهما» كما عن الشيخ!" والأكثر'"؛ لما عرفته في 
محلّه من عدم اجتماع النكاح والملك . 

كاذنا السك هو ابن الجنيت تقال #ارلويدات الفكد واه بحت 
لكان الى يشرط انها لزن بع عه بطر ين الوط وتوران أذ 
كانا على النكاح؛ لأَنّها لم ترث من رقبته شيئاً وإن عجز بطل النكاح , 
فإن كان ممّن يعتق بما أدّى بطل النكاح إذا حصل له أداء بعض 
الكتابة»7". وهو واضح الضعف . 

نعم , لو لم تكن البنت وارثة -بأن تكون قاتلة مثلاً-فالتكاح بحاله . 
ونه الال 


المسألة «الثانية عشرة » 
9إذا اختلف السيّد والمكاتب فى؟4 قدر «مال الكتابة» فقال 
لمكنو اناو قاذ رفاك اننا تسو التق نزاى فى #قدى «الة 4 
كال لتقم وده فال النكاتىي #اوسه اي او فى انعو يا 
قال السيّد مثلاً: «جعلنا السنة التي هي الأجل 8 عليه ثلاثة 
جوم كل نجم أربعة أشهر» بحيث يحل في كلّ نجم ثلث المال, فنقال 
)١(‏ الخلاف: المكاتب / مسألة 0ج 7 ص .50١0‏ 


(1) كما في مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 184. 
(") نقله عنه العلامة في المختلف: العتق / في المكاتبة ج 4 ص 0؟7١.‏ 


الاختلاف فى قدر مال الكتابة أو المدّة أو التجوم سس 8ع 


المكاتب : «بل جعلناها نجمين» بحيث يحل فى كل نصف سئة نصف 
المال «ف» في محكي الخلاف'": «القول قول السيّد مع يمينه» : 

أمّا في المدّة : فلن الأصل عدم الزائد عمّا يعترف به .كما في غيرها 
تلزنا ثر المطا وطنات» 

وأكاافى قور الغا ل« قلذن الأضل :فى العكافب وكمية لستدهو وا * 
المكاتب يدّعى العتق بما يدّعيه من المقدار والمولى ينكره, والأصل 0 
بقاء الرق . 

وفى الريضاح'" والمسالك”": «ويهدا يحصل الفرق بين الكتابة 
والبيع فى الاختلاف فى مقدار الثمن, فإنٌ الكتابة ليست معاوضة 
حقيقيّة؛ لأنّها معاملة على مال المولى بماله. والأصل أن لا يخرج ذلك 
عن ملكه إلا برضاه؛ لأنّها أشبه بالتبرّع من شبهها بعقود المعاوضات», 
بل زاد فى الأوّل : «إنّما قدّمنا قول المنكر فى سائر المواضع لأنّ الأصل 
والأصل بقاء الرقٌ». 

قلت : بل لو قلنا : بأَنّ الكتابة بيع أو كالبيع فالقول قول السيّد أيضا؛ 
لما عرفته فى محلّه من أَنّ القول قول البائع فى المقدار إذا كانت العين 
)١(‏ الخلاف: المكاتب / مسألة 5 ج 3 ص 598. 
(1) إيضاح الفوائد: المكاتبة / في الأركان ج 7ص 087. 


(؟) مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج ٠‏ ص 180. 
(؛) المصدر قبل السابق. 


ا م م مي م ا تت رت 5تتئت2 1 ا 21 201 جواهر الكلام (ج 6) 


قائمة . والفرض قيامها في المقام . 

ولكن مع ذلك كله قال المصتف : 'إولو قيل: القول قول منكر"" 
زيادة المال والمدّة كان حسنا» بل في المسالك _بعد أن جعله الأقوى 
-نسبه إلى الأكثر ”" , 

وفي حاشية الكركي : «نعم , فيكون القول قول العبد في المالء؛ 
والتقد ف االلنراة بن مسو 

اه فيما استحسنه المصئّف : أصالة عدم الزيادة. ولأن 
المولى باعترافه بأصل الكتابة واستحقاقه العتق خرج عن أصالة بقاء 
ملكه على المكاتب وعلى ماله, ثمّ هو يدّعي زيادة في ذمّة المكاتب 
وهو منكرهاء فيكون قوله مقدّماً في ذلك . 

لكن لا يخفى عليك عدم جريان الأصل المزبور فى الاختلاف فى 
اولع يس اس وي ست الم ساي 

اللْهمّ إلا أن يكون قد فرضه الكركي فيما إذا كان الاختلاف في 
التعود ويب الاخاز قرف قل اليذه كنا الى النفا علق لاجد 
نجمان ولكن ادّعى المولى أنّ كل نجم نهر راذع الفكاتني ا كل 
نجم شهران, أو انّفقا على أنّ النجم شهر ولكن اختلفا في قدر النجوم , 
فقال المولى اولاني تيان ثلاثة , ولا ريب في أن 


(0) انظر ده التقدم 7 الها 


() فوائد الشرائع (اثار الكركي): سج ١١‏ ص 5/77. 


الاختلانف في دن نال الكتانة أو 'العدة او التو ٠‏ جسم مح عم سف نبت 05811 


القول قول المولى في ذلك كلّه؛ لرجوعه للاختلاف في المدّة . 

بل قد يدّعى أنّ القول قوله أيضاً فى التقسيط على الوجه الذي 
ذكرنا ولابولكه مع دعوى المكاتب الأربعة في السنة والسيّد الاثنين 
فيها؛ لأصالة عدم الزيادة في التقسيط . وإن كان لا يخلو من نظر أيضاً. 

إلا أن منه ينقدح : تقديم قول المكاتب لو اختلفا في المدّة وكان هو 
يدّعي الأقلّ والسيّد يدّعي الأكثر لغرض الامتناع عن القبض والتعردض 
لعجز المكاتب أو موته ... أو غير ذلك من الأغراض , هذا وقد تقدّم في 
كتاب البيع وغيره ما له مدخليّة في المقام . 

بل منه يعلم : الوجه في المحكي عن الجامع هنا من «أَنّهما يتحالفان 
إذا اختلفا في المال أو المدّة»'"كما عن الشافعي”". 

بل ويعلم : قوّة القول بِأنّ القول قول منكر الزيادة مع فرض كون 
الدعوى فيها وعدمه, والبيع إِنْما خرج بدليله إذا كانت العين قائمة, 
ولا دليل على إلحاق الكتابة به في ذلك . 

بل ويعلم منه أيضاً: أنّهِ إذا كان الاختلاف بينهما في الجنس 
فالتحالف , ما إذا كان في الأداء وعدمه فالقول قول السيّد بلا إشكال, 
والله العالم . 


.4١؟-‎ 4١١ الجامع للشرائع: العتق / باب المكاتب ص‎ )١( 


(؟) حلية العلماء: ج 1 ص ."9١‏ المجموع: ج ١4‏ ص 5060, الحاوي الكبير: ج ١‏ ص ؟11١,‏ 


مختصر المزني: ص 550. 


خخ +5 
رذن 


الم ا اس ع قر افلا كلقن جر 6 
المسألة «الثالئة عشرة » 

وإذااق مال الكداه وجكم دخان العو ض» مستحقاً 
للغير أو «معيبا» بغير الجنس بقي على حكم من لم يؤّدء وتبيّن فساد 
الشكم الأول 

وإن كان العيب جنسيّاً إفإن رضى المولى فلا كلام» لكون 
المدفوخ أحد أفراد الكلّى وإن كان للسيّد حقّ الردٌ والجبر بالأرش , فمع 
فرض إسقاطه بالرضا لم يكن بحث . 

وما في المسالك من أنه «يجعل رضاه بالمعيب كالإبراء عن بعض 
الحقّ» ثمّ قال: «وهل يحصل العتق عند الرضا أو حصل من وقت 
القبض؟ فيه وجهان : أجودهما الثانى»7" 

لا يخلو من نظر, 00 توف فيها'"' في أن الردٌ نقض 
- لتبيّن عدم الملك في" أوَّل الأمر_-أو فسخ من حينه من غير ترجيح , 
ولاريب في أَنّ التحقيق تحقّق الملك بالقبض. وأنّه ليس للسيّد إل حقّ 
اعبار 1ر5 والجعير يان رع ام نحن ذلك 

وحينئذٍ فإذا رضي بالمعيب وأسقط حقّه من الخيار المزبور 
فلا إشكال, وكان حا من أُول القبض لاحين الرضاء وإن 5257 
لم ار تور ترجيح'*ا 


)١(‏ المصدر السابق. 
(") تحتمل المعتمدة بدلها: من. 
(؟) قواعد الأحكام: المكاتبة / في الأحكام ج ”" ص 111. 





لو كان مال الكتابة معيباً ا ا ا تس ا 1 0 


هذا كلّه إذا رضى به . 

«وإن ردّه بطل العتق المحكوم به» عند الشيخ'" والمصنّف 
وجماعة'"؛ إمّا 9لا نه مشروط بالعوض» فيتبعه فى الاستقرار 
والفؤلال كما هو سك المعاوطة هرانا لني أنه لم يلك بالك يكنا 
هو أحد الوجهين في المسالك'” في كل جزئي دُفع عن كلّي في صرف 
أو سلم أو غيرهماء وإن كان لا يخفى عليك ما فيه كما تقدّم الكلام فيه 
مفصّلاً في الصرف** والسلم'*؛ ولذا اقتصر المصنّف على تعليله الأوّل . 

واشكله الكركي في حاشيته بان «العتق إتلاف واستهلاك , فإذا 
حكم بوقوعه لم يبطلء مع أنه مبنيّ على التغليب -قال:- وقول 
المصئّف : (لأنّه مشروط بالعوض) يقتضي عدم حصوله . وليس كذلك , 
ومن ثمّة لو رضي بهذه استمرٌ العتق بحاله وإن مضى على ذلك مدة 
طويلة قبل العلم والرضا ولم يكن محجوراً عليه في شيء من تصرّفاته 
السابقة, إلا أن يدّعى عدم زوال الحجر عن المكاتب بمجرّد الدفع إلى 
أن يتحقّق سلامة العوض ء وهو خلاف ما يظهر من كلامهم , والمسألة 
محل نظرء وبطلان العتق لا يخلو من شيء»7". 


.47 المبسوط: المكاتب /المقدّمة ج 1 ص‎ )١( 





)١(‏ كالعلامة في الإرشاد: الكتابة / في الأحكام ج ١‏ ص 74. والشهيد في الدروس: 


المكاتب / درس ١١4‏ ب ١‏ ص 588. 
() مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 187. 
(؛) فى ج 59 ص 1١‏ ... 
(0) في سج 10 ص 158. 
)١(‏ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 53071 - 11/0 


وو ببسب جواهر الكلام(ج 88) 

وقد تبع في ذلك الفاضل في القواعد؛ حيث حكم في موضع منها 
ببطلان العتق على إشكال'". 

وفي الإيضاح : «منشاً الإشكال أن يقال : العتق إتلاف واستهلاك , 
فإذا حكم بوقوعه لم يبطل كالخلع, وأن يقال: العتق إِنّما يستقرٌ 
باستقرار الأداء , وقد ارتفع الأداء فير تفع العتق _قال : _وهذان الوجهان ' 
كتبهما المصئّف حاشية بخطه على الأصل»!". 

قلت : لا يخفى عليك ما في الأوّل؛ فإنّ العتق إتلاف واستهلاك إذا 
وقع مستقلاً, كما لو أعتق العبد الذي فيه الخيار للبائع على ما حرّرناه 
في محلّه , لا ما إذا كان العتق من أصل وقوعه قد وقع مترازلا وليسن هو 
تصرّفاً مستقلاً, وقاعدة أنّ الحرّ لا يعود رقا إنَما هي في الأُوّل, وكذا 
معواو ناته على التغلي و تسق ديهز ها ذكرة المسلف» 

اللْهِمّ إلا أن يدّعى”" : أن هذه المعاوضة ليست معاوضة حقيقيّة كي 
بجري عليها حكم المعاوضة , لكنه كماترى . 

وممّا ذكرنا يظهر لك النظر فيما أطنب فيه في المسالك!» من بناء 
المسألة ‏ تبعاً للفخر في إيضاحه!/-على أَنّ الرد بالعيب فسخ متجدّد 
)١‏ قواعد الأحكام: المكاتبة / في الأركان ج © ص 584 
(") إيضاح الفوائد: المكاتبة / في الأركان ج “اص .0875١‏ 
؟) كما في مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 187 -188. 


١ 
.4/7 المصدر السابق: ص‎ ): 
/ 


) 
) 


لو كان مال الكثانة فيا 2-2 2 ا لاب يي 222 122222 0ه 


للقبض أو دفع للقبض من أصله؟ فعلى الأوّل لا يبطل العتق. وعلى 
الثانى يبطل؛ لأنّ الرد يكون كاشفا عن بطلان الأداء . 

إذ لا يخفى عليك ما فيه؛ فإنٌّ التحقيق كونه فسخاً من حينه ومقتضياً 
لبطلان العتق . ودعوى الإجماع على عدم وقوع العتق متزلزلا ممنوعة ” 

5 

على مدّعيها كما عرفته فى كتاب العتق . 33 

وأغرب من ذلك ما في المسالك أيضاً من أنه «لو طلب الأأرش مع 
الرطنا بالفعيين "قله للف ودين سيلئد الدالى يفطن كتمال جوم 
ناذا اذاه خصل كنال لمن سدم وان ضدر فته وكا نس سوط 
فللسيّد استرقاقه . كما لو عجز عن بعض النجوم»!". 

ذهو كنا ترىوقان التحقيق كرون الارش جيرا ليقاوت الشتصن 
بالعيب » لا أن بعض العوض باق , وإلآ لم يحصل الحرّيّة بالرضا بالمعيب 
من حين القبض كما اختاره هو؛ اذ لو كان ذلك ابراءً لحصل بحصوله 

«ولو تجدد فى العوض عيب لم يمنع من الرد بالعيب الاوّل مع 
فليس لها حكم المعاوضات اللازمة . 

«و» لكن مع ذلك «قال الشيخ: يمنع'". وهو بعيد» عند المصئف 
)١(‏ تحتمل المعتمدة بدلها: بالعيب. 
(؟) مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 187. 
(”) المبسوط: المكاتب /المقدّمة ج 1١‏ ص /01. 


ا يي ا َب جواهر الكلام(ج 88) 
لما عرفتء إلا أنّ الإنصاف قربه» بل عن الفاضل في التحرير 
اخبيازه!:وفى حاشية الكرك +دهو قوي» "1 وذلك لأنّ أصل إنبات 
رطسا كن الراك ر ادن سرس ارد 
برتفع بالأرش , وحينئذٍ فمقتضاه ثبوته فيها على حسبها . 

بل قد يقال: إن الرد لا يتحقق مع العيب؛ ضرورة كون المراد رذه' 
بحاله الذي قد وصل إليه . والفرض تعيّبه . ولعل هذا هو الأصل في منع 
العيب الردء مؤّيّدا بقاعدة «لا ضرر ولا ضرار»”" وهو مشترك بين 
الجميع . 

وممّا ذكرنا يعلم : أولويّة استقرار الأرش بالتلف من العيب . 

وفي القواعد : «ولو اطلع على العيب بعد التلف كان له رد العتق إلا 
أواتسلم الأرقن فاق فجو كنان له الاسكر فاق كالعهز عبن يعض 
النجوم»!. وهو نحو ما سمعته من المسالك الذي قد عرفت النظر فيه , 
وال« الغاله» 

المسألة «الرابعة عشرة » 

«إذا اجتمع على المكاتب ديون؟ معاملة مثلاً لإمع مال 
الكتابة> لمولاه أو لغيره أو لهما : 
10 
(1) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص /لا؟. 


(5) تقدّم فى ص .,517١‏ 
؛) قواعد الأحكام: المكاتبة / في الأحكام ج ”' ص 587. 





إذا اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابية سمش 88 

«فإن كان ما فى يده يقوم بالجميع فلا بحث» سواء كان 
مشر وطا او مطلقا. 

«وإن'" عجز» وكان الدين للمولى والمكاتب مشروط فإن 
تراضيا على تقديم أحدهما فلا بحث أيضاًء وإل ففى القواعر"" 
وشترخها"" والحسالك1 :ركان السيد اخد ماق يده 1 المعاملة 
اا ل ا ع هر مسار رن سار واكك الكدا 
دفع مال الكتابة فللسيّد منعه؛ لاحتمال عدم تمكنه بعد من وفاء دينه , 
ولا يجد مرجعا له بعد عتقه» . 

اتوادل داسك قل الكدسا فى ننه ؟ وها ن اعدهما: لذ لان 
قادر على أداء النجوم ما داه المال في يده.ء وثانيهما : له». وفي 
الإريضاح والمسالك : «أوجههما لعم ؛ نه يتمكن من مطالبته بالدينين 
معاً وأخذ ما في يده عنهما . وحينئذٍ فيعجز عن قسط من النجوم» . 

و لسار ا العام حي ار لدي 
الخد امنا قاء لا للمكاتت: 

نعم , قد يناقش فيه : بأنّ ذلك كلّه لا يحقّق العجز فعلاً, وإِنّما أقصاه 
القدرة . بل وفي الْأُوّل -إن لم يكن إجماعاً -: بِأنّ الاختيار في تعيين 


)١(‏ في نسخة الشرائع: فإن. 

(؟) الهامش قبل السابق: ص 554. 

(؟) إيضاح الفوائد: المكاتبة / في الأحكام ج ا ص 704 .1١0‏ 
(؛) مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 488 -185. 


دن 
5 


اب تجتن تقو أشن الكل 7خ 76) 

جهة الدين للعديون ل الى ناف: ولذا لو دفع المكاتب نب مافي يده 
0 لذكر الجهة ثمّ قال : «قصدت التجوذ اواك السك كان 
القول قول المكاتب؛ ا أعرف بقصده ؛ كالمديون بد ينين واخبدهما 
عليه رهن . 

ودعوى : ترجيح دين المعاملة باستقراره بخلاف دين المكاتبة, 
لا حاصل لها على وجِدٍ ترجع إلى دليل شرعي, وتمكنه من مطالبته 
هما لا يوجب على المديون دفعه إليهما معا كي يحصل العجز عن قسط 
من النجوم, بل هو على اختياره؛ لأنّه المكلف بالأداء والمخاطب به 
فالنيّة نيّنه والامتثال امتثاله . 

وحينئَذٍ فالمشروط بالنسبة إلى التخيير المزبور كالمطلق 
الذي اعترف في القواعد بتخيّره في الفرض . بل ظاهره عدم الفرق 
بين المؤدى بعضا وغيره'", وإن قيّده فى كشف اللثام بالأوّل!", لكنّه 
ا 

ورثما يويّد ما قلناه: ما فى الإيضاح'" والمسالك”* بل وغيرهما”" 
ا اا ا ا دق لات 


110 قواعد الأحكاء. المكاتبة / في الأحكام ج 7ص‎ )١( 
.150 كشف اللثام: المكاتبة / في الأحكام ج 8 ص‎ )1( 

(؟) إيضاح الفوائد: المكاتبة / في الأحكام ج ”' ص .1١0‏ 

(4) مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 185. 

(0) كقواعد الأحكام: المكاتبة / في الأحكام ج ”ص 150. 





إذا اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة 7ش 888 
لأجنبي وأرش جناية لآخر ومال الكتابة, ولم يف ما في يده بهاء فإن 
لم يحجر عليه فله تقديم من شاء منهم كالح المعسر؛ إذ ليس ذلك إلا 
لقاعدة العكين للم يوون المجم كقاييق المقا مده . 

وإن حجر عليه (وكان مطلقاً تحاصٌ فيه الديّان والمولى» على 
قدر ديونهم من دون تقديم أحدهما على الآخر؛ لتساويها أجمع حينئدٍ 
في التعلّق بما في يده . 

ويحتمل بل في المسالك: «هو الأجود»""_أنّه يقدّم دين 
المعاملة؛ لأنّه يتعلق بما في يده خاصّة , بخلاف أرش الجناية الذي له 
ل ا 


ا 
حقم العالك في القن ففي عوضه بطريق أولى . 

لكن هو._مع ابتنائه غلى ,غود المطلق رقا بالعجز» وقند عرفت 
ما فيه - يدفعه : أنّها مجرّد اعتبارات لا ترجع إلى دليل شرعي بعد كون 
الجميع ديوناً في ذمّته , فتندرج فيما دلّ على تعلّقها بما في يد المحجر 
عليه , كما هو واضح . 

«وإن كان» سس حي او إقدم 


)١‏ الهامش قبل البالن 
؟) كتحرير الأحكام: الكتابة / في الأحكام ج ؛ ص 519. 


ع سي ل م بو قوق الكلؤام 128 


الدين» على مال الكتابة 9لأنّ في تقديمه حفظاأ للحقين» وفيه 
فالا يقن يعد تحاط 079 

وكذا ما قالوه من تقديم حعذارض العذا + عليه وار في تقديم 
الدين عليه ومساواته له وجهين كما في الإيضاح””؛ إذ الجميع -كما 
ترى -مبنيّة على اعتبارات لا تصلح معارضةً لإطلاق الأدلة . 

وأضعف من ذلك ما قيل من أنه «لو كان للمولى معهم دين معاملة 
احتمل مساواته لمال الكتابة؛ لأنّ ديون السيّد ضعيفة باعتبار كونها 
عرضة للسقوط بالعجز»'". 

الهو كما قرس ل عاض لافار دين ليوك الخيدل له كديون 
الغرماء مع عوده رقّاً؛ إذ رقّيّته بدل مال الكتابة لا غيرها من الديون , 
كما هو واضح . 

(ولو مات4 قبل أن يقسّم ما في يده وكان مشروطاً بطلت 
الكتابة» كما عر فته ضاها ومنقطات النجوم «ودفع ما في يده 0 
الديون خاصّة» بل عن المبسوط!*_واختاره في الإيضاح *'-_سقوط 
ارش الجناية؛ لتعلقه بالرقبة وقد فاتت , وتعلقه بما في يده بحكم الكتابة 


التى قد فرض بطلانها فيتبعها بطلان ذلك التعلق . 
١(‏ و0) إيضاح الفوائد: المكاتبة / في الأحكام ج ؟ ص دا 
(1) مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج ٠١‏ ص .14١0‏ 

(؟) في نسخة الشرائع: إلى. 

(؛) المبسوط: المكاتب / جنايته على سيّده ج 1 ص .١179‏ 





اذا اجتيم غلن الفكاتت وزو فم مال الككاية ٠‏ مح م عمج سبيت اذه 

وإن كان هو لا يخلو من نظر؛ لمنع تعلّق أرش الجناية برقبته من أَوّل 
الأمر كالقة لآ لهاذمة”قابلة لتعلى الددين بها يخلاف القرة .رودن هنا 
تحاص مع الديون . 

فالبحديق ورنام العبسدالةتعنى' أن رق هذا نه لمكا اموس بال 
تتعلّق أَوّلاً برقبته وله فداؤها بالمال, أو أنّها تتعلّق أَوَلاً بذمّته فإن 
لم يكن له مال كان للمجنى عليه استيفاؤٌها من رقبته؟ ظاهر كلامهم فى 
لكام :انلواح يعض لكام فيه | + قاء أن بعال ش 

وعليه فمع فرض المسألة في المحجور عليه ولكن مات قبل قسمة 
ماله يتّجه حينئذ مساواة الأرش للدين؛ لتعلّقه بالتركة قبل الموث 
نبم مح نول 2 تنوك :فق فنيق المع ملة فيو لد تقاف ب فيه القرة قورف 
وزوال الكتابة ينقله إلى الرقّيّة مع الإمكان, بل لا وجه لتقديم الدين 
عليه هنا وان احسن: الم حال اليا باغفاد كو الزقنة متحاد انك لد 
إلا أن الفرض فواتها . ومن ذلك يعلم أَنّهِ لا فرق في الحكم المزبور بين 
المحجور عليه وغيره . 

(و» كيف كان . ف«للو قصر» ما في يده عن الديون 9قسّم بين 
الديئان بالحصص» على نحو غيره من قاصري التركة «ولا يضمنه 
القولى #يال كلاف أخدى الأصل ووو لأن الديى تعلق ذلك المنال. * 


ا 


نقط» وما في , بعض النصوص السابقة!" ‏ من ضمان حالفو لى عله لان" 1 


.007- 0507 كخبر أبي بصير المتقدّم في ص‎ )١( 


1 | 1 |ز1ذ1]ذ1]|ز1ذ|ذ| ةز|ز|ز|ز|ز | | | | ذز|ز| | |[ | [|ز|ز[ز|ز[|[|[|[| | ز|ز|ز|ز|ذ|ذز[ز[|زذزذزذزذزة2ةز[آ[[آ 201 جواهر الكلام 80 26) 


عبده ‏ مطرح» أو محمول على ضرب من الندب, أو على غير محل 
الفرض. والله العالم . 


المسألة «الخامسة عشرة » 

لا خلاف'" ولا إشكال في أَنّه يجوز أن يكاتب بعض عبده إذا. 
كان الباق حدأ» بل في الإيضاح : اتّفاق الفِرّق عليه”"؛ لإطلاق الأدلّة 
وعدونيا و أقاداتيا الغية الاسستفلا ل 

بل «او رقا له» أيضا <«و» إن #منعه الشيخ4 في المحكي من 
مبسوطه””؛ لتخلّف رفع الحجر الذي هو من لوازم الكتابة معه ‏ بعدم 
استقلاله فيما يحتاج إليه من سفر ونحوه من أنواع السعي . ولزوم 
مشاركته له فيما يدفع إليه من سهم الرقاب من الزكاة لأنّه كسبه . 

وأجيب!4: باندفاع ذلك بالمهاياة, وبالتزام عدم المشاركة فى 
المدفوع من سهم المكاتبة؛ لعدم قابليّة جزئه الرقّ للملك . والأولى 
الجواب عن الأوّل : باقتضاء كتابته إيّاه الإذن في ذلك وعلى كل حال 

«ولو كان الباقى رقا لغيره فاذن صح» لوجود المقتضي من 


,37.١ صرّح بالإجماع في تحرير الأحكام: الكتابة / في الأركان ج وص‎ )١( 
.091 إيضاح الفوائد: المكاتبة / في الأركان ج ”اص‎ )1( 

(5) المبسوط: المكاتب /المقدّمة ج ١‏ ص 18. 

(؛) كما في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص //ا. 





كانه يعض الفيل ٠‏ سمح ا ا ا 1/10 8 


إطلاق الأدلّة وعمومهاء وارتفاع المانع الذي هو الحجر عليه المانع له 
من السعي. . 

«وإن لم ياذن بطلت الكتابة؛ لانها تتضمّن ضرر الشريك» 
بتبقض العبد «ولأنٌ الكتابة ثمرتها الاكتساب, ومع الشركة 
التصرف بماله المسلّط عليه عدم جوازها المستفاد من إطلاق الأدلة 
وعمومها, وعن الثانى : باندفاعه بالمهاياة . 

وفيه : أنه لا دليل على لزوم إجابته إليها. كما لا دليل على لزومها 
بعد الإجابة إليها. فلا يحرز التمكن من الاكتساب الذي يتوقف جواز 
الكتابة عليه . بل منه ينقدح اللإشكال فى جوازها مع الإذن؛ لعدم التزامه 
بالأسقمر ركليهاء و لعله لذ اقل يعو الحو نط لق" 

لكن يمكن منع اعتبار إحراز التمكن المزبور في صحّة الكتابة؛ 
المتقدّم سابقاً" المشتمل على النهى عن الامتناع عن مكاتبة من 
دن أ كتير ينا ليق ل اقليلة على التغليل :نا د المو من سعا ب وس هنا 
جزم الفاضل'" وغيره! بالصحّة مطلقا وإن كره الشريك, ولعله 


وا السلا :المكاتب /المقدّمة ج 3 ص 44 4. 

ناض 1172277 

(؟) قواعد الأحكام: المكاتبة / في الأركان ج 7١ص‏ 17140 .15١-‏ 

(؛) كالكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 578 والشهيد الثاني في > 


06 7ب 1011010101010073ز1ز[151ز31ذز1ز[ز31زذزذزذز3ز[ز[ذززؤزذزؤزذآذؤذ#آذآذخ 2-2 جواهر الكلام (ج 26) 


الأقوى . والله العالم . 
وذ كلهاقى:اركاق المكاسة واحكافها: 


(وآمَا» الكلام في «اللواحق» 
«إفيبة ْ (لاخلئ مقاصد» : 
«الأوّل» 
«فى لواحق تصرّفاته» 


«وقد بِنَاه في المسألة الثانية من مسائل الأحكام'" تمام البحث 
في «أَنّه لا يجوز» للمكاتب «أن يتصرّف» بما في يده من المال وإن 
كان مملوكا له إبما ينافي الاكتساب من هبة أو محاباة او إقراض او 
إعتاق» أو فيه خطر «إلا بإذن مولاه» فيجوز؛ لأنّ الحقّ لهما . 

9و4 حينئذٍ ف كما يصمٌ أن يهب من الأجنبي» مثلاً «بإذن 
المولى فكذا هبته لمولاه» بلا خلاف" ولا إشكال . 

«ونريد أن نلحق هنا مسائل» : 


«الأولى» 
لا إشكال في أنّ «المراد من الكتابة تحصيل العتق» بالعوض 





ه المسالك: المكاتبة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 1495 -197. 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: فتشتمل. 

(؟) فى ص .00١‏ 

(؟) يظهر الإجماع من المبسوط: المكاتب / بيعه وشراؤؤه جح 1 ص 4؟5١.‏ 


التصرّفات السائغة والمحظورة للمكاتب لل سس 85168 


«وإنما يتم بإطلاق التصرّف في وجوه الاكتساب» وحيتذ 
فإطلاقها يقتضي ذلك «فيصح أن ببيع من موا لالااوسيق سيره وان 
حرو دوين عير ص رك امور جما م بونجو المكسوداه ١‏ 
المولى كالاجنبى فى ذلك بلا خلاف اجده'". 3 

(و» لكن ا واحد" أنه «يتوخى ما فيه الغبطة فى 
معاوضاته4 بل ظاهرهم المفروغيّة منه «فيبيع بالحال لا بالمؤْجّل؛ 
لان نيه المشدرى زياد عن الفمق :فيعجل تدان الهن 
ويؤخر الزيادة» . 

وجاينا هو فإذا" ابتاع بالدين جاز, وكذا إن استسلفء وليس 
لكان يره»ه ولأنّه لا حظ له. ونيا لسو كاين 111 
يدفع اا 4 

إلى غير ذلك ممّا ذكروه من الأمثلة التي لا طائل في التعرّض لها, 
ولكن حتعلها العايظ فى التداتر الدب التصيررف الاكسبانى مر 
امسا ا 200 خطر كما سمعته في المسألة النالئةا“؛ من 
فصل الأحكام . 

بل في المسالك هنا : «فرّقوا بين المكاتب وبين الولي حيث يبيع 


هه 





0 يظهر ذلك . 000 : (المصد ولاك‎ )١( 
.117 ج اص‎ ١١48 كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح‎ )1( 
في نسخة الشرائع: فلو.‎ )5( 

(؟) بل تقدّم في المسألة الثانية. كما أشار إلى ذلك انفا. 


يمي ب و ا تن قن اكلام( د 
هال الطنا >تسقة وى كيقة العاجة ان الصلحة الظاهرة فار المراضيى 
هناك مصلحة الطفل والولى منصوب لينظر له, وهاهنا المطلوب العتق 
والح فى معدايدة لدي الدكاف قر تاصوب ليم الا 

بل فيها أيضا أنه «متى باع أو اشترى لم يسلّم ما في يده حتّى يتسلّم 
العوض؛ لأنّ رفع اليد عن المال بلا عوض لا يخلو عن غررء ولذلك 
لحت له القدله» ل[ مقفطياء السليم راننن المال في المجلس وانتظار 
المسلم فبه»!"'. 

بل فيها أيضا : «لمّا كان الواجب عليه تحرّي ما فيه الغبطة ومظنّة 
الاكتساب فعليه أن يبيع بالحال لا بالمؤْجّل؛ لأنَّ إخراج المال عن اليد 
بلاعوض في الحال تبرّع ومشتمل على خطرء سواء باع بمثل قيمته أو 
أكثرء وسواء استوثق بالرهن أو الكفيل أم لا؛ لأنّ الكفيل قد يفلس 
والرهن قد يتلف» . 

((نعم , عو ان ببيع ما يساوي مائة بمائة ييه 0-7 
ويجوز أن يستري برق بثمن النقد ‏ ولا يرهن به فإنه قد يتلف, وإن 
اشتراه بثمن النسيئة ففي جوازه وجهان : من اشتماله على التبرّع . ومن 
عدم الغبن»7". 

إلى غير ذلك ممّا فيها وفي غيرها كالقواعد'“ وشرحيها!" 


.83060 194 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: المكاتبة / في اللواحق ج‎ )١( 

(5]) العضدو الساق: بض :11156 

(؛) قواعد الأحكام: المكاتبة / في الأحكام ج 7 ص 517. 

(5) إيضاح الفوائد: المكاتبة / في الأحكام ج " ص .1١١‏ كشف اللثام: المكاتبة / في > 





التفنوانات اللتائقة والتعظى د المكاقة مسحنميييتبت لسعم سيت دمت دق 


والتحرير''' ونحوها'", وليس فيها كثير اختلاف . ومرجعها إلى كون 
المكات كعامل القراظى لاقي . 1 

لكو ]ع لم رك انجباعا انك البعافقة فى الك يعدم الالدل على ١‏ 
التعليل المزبور. 

وصحيح معاوية عن الصادق عَيّةِ المتقدم الذي فيه : «لا يصلح له 
أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام»!"_مع أن الموجود في 
مؤالة:العملوك: الى كذا فب عدلى اتقمية يزيا له المحقيل لكتوة 
المراد منه اشتراط عدم التصرّف بماله _إِنْما يراد منه: المنع من 
التصرّفات التبرّعيّة كالهبة والعتق ونحوهما. لا مطلق التصرّف 
حاتى الاكتسابي منه الذي هو من لوازم عقد الكتابة ومقتضيات إطلاقها؛ 
وإذا قال الضاوق نا فى كيرا يضر الساق فى الما له المدويونة 
-في المكاتب الي و دلا 5 له عتق رس ولكن يبيع 
ويشتري»! ". 

بل لعل المستفاد منه ومن غيره: أنّ رفع الحجر عن المكاتب 
في نصرّفاته الاكتسابيّة شرعي لا مالكي كي يلاحظ إذن السيّد فيه 


ٍ الأحكام ج 4 ص او م 

.7717 557 تحرير الأحكام: الكتابة / في الأحكام ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) كالدروس الشرعيّة: المكاتب / درس ١١0‏ ج " ص 554,. ومعالم الدين (لابن القطان): 
المكاتبة / في اللواحق ج ١‏ ص 57١‏ -؟771. 

(5) تقدّم فى ص 7 00. 

(؛) تقدّم فى ص 0037 -007. 


/051 جواهر الكلام (ج ك) 


وجوداً وعدماً. كالعامل الذى هو وكيل عن المالك: بل لا عبرة بنهي 
النالك التكات عن تمروقة الاكهيانى قصلا عبن اعقيار ادهب 
يعلذت العائك: 

كما أنّ المستفاد من قوله ليا فيه : «يبيع ويشتري»"" الإذن له في 
التكتن الجارى محرى دكتتبالنقلاء :فى النقك والنسيفة والقنراخن 
والإجارة بالنقد وبغيره والسلم وغيرهاء من غير فرق بين ما كان فيه 
خطر أو لا وبين أخذ الرهن والكفيل أو لا؛ إذ المدار على التكسّب 
العرويو كان وزنانا واحوالا نيل الذاهر عدوا اعدف لسيمالة.هنا 
لا مفسدة فيه للمال, ولا حاجة إلى ملاحظة الغبطة , فله بيع الشيء بثمن 
مثله وغير ذلك . 

وبالجملة : ما ذكروه من التقيبدات المزبورة التي هي أشدّ منها 
في ولىّ الطفل _لا أعرف له دليلاً سوى دعوى :كون المكاتب لم يخرج 





على مولاه'" لا يقدر على شيء'"؛ وأقصى ما خرج عن ذلك يسبب 
الكتابة ما اشتمل على القيود المزبورة, دون غيره الذي يكفي في 
مذله الشيك فيه 

لكنّه كما ترى _-منافٍ لإطلاق الإذن بالبيع والشراء الذي هو كناية 


.007- 007 تقدّم في ص‎ )١( 


لو كان للمكات غلل هو لاو هال فخل تيمتسي نس يي سح حتت د 83 
عن الاكتساب . ولما هو المعلوم من أنّ مقتضى عقد الكتابة استقلال 
العبد بالتصرّف في ماله بغير التبرّع المودّي إلى تلف المال بلا عوض . 

ولو تصرّف تبرّعاً ولم يردّه السيّد ولو لعدم علم به -فتحرّر بالأداء 
صحّ تصرّفه في قول قوي؛ لما ذكرناه في نظيره من بيع المالك المال 
المرهون نم فكه . ولما سمعته في صحيح معاوية بن وهب المتقدّم”" من 
صحّة نكاحه . وقيل بالعدم'"؛ لاستلزامه تعليق البيع أو نفوذه مع تعلّق 


المسألة «الثانية 4 
إذاكان للمكاتب» مشروط أ أو مطلقاً «على مولاه مال. وحل 
نجم4 من نجومه, كان حكمه كالأجنبي مع الأجنبي بالنسبة إلى 
التقاص : 
إفإن كان المالان متساويين 00 تهاترا» قهرا وا 
كانا نقدين أو عرضين مثليّين كما في الدروس'" والمسالك'؛؛ لما بينّاه 
في محلّه من عدم ملك شخص على آخر نفس ما يملكه عليه 





.00” في ص‎ )١( 

)١(‏ احتمل في كنز الفوائد: العتق / في المكاتبة ج " ص .١19‏ وينظر إيضاح الفوائد: 
المكاتبة / في الأحكام ج 7 ص .1١١‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: المكاتب / درس ١14‏ ج 5 ص 589. 

(؛) مسالك الأفهام: المكاتبة / في اللواحق ج ٠١‏ ص 4915-1490. 


٠/ام‏ ا جواهر الكلام (ج هي 


9ولو فضل لأحدهما رجع صاحب الفضل» . 

«وإن كانا مختلفين» جنساً أو وصفاً ولو بالحلول والتأجيل أو 
اختلاف الأجل, وفي الدووسى 07لاو الفممالق "بنرا ككانا اميه 
إلم يحصل التقاصٌ إلا برضاهما4 للأصل , وقاعدة التخيير للمديون 
فى جهات القضاء ... وغير ذلك . 

ش لكن قد يناقش في خصوص ما سمعته من الدروس والمسالك: بن 
ما أشرنا إليه من دليل التهاتر شامل للمثلي والقيمي . اللّهمَ إلا أن يقال : 
إن دليل التهاتر القهري الإجماع : والعسلك منه المثلان دون القيميّين. 
فلو فرض أنّ لكل واحد على الآخر عبداً مثلاً- موصوفاً بصفات 
متّحدة لم يتقاضًا إل بالتراضي , هذا . 

9و4 قد عرفت أنه إهكذا حكم كل غريمين» في جميع 
ما سمعت «و»4 لكن 9«إذا تراضيا كفى ذلك4 في براءة ذمّة كل منهما 
عمّا للآخر عليه في المشهور'" (ولو لم يقبض الذي له ثم يعيده 
عوظة وا ن المال أثمانا أو أعراضا*» لما تقدّم في محلّه من أنَ 
الوفاء معاوضة مستقلة برأسها, ومن أ ن ما في الدمّة مقبوض لمن هو 


000107 010) 

(؟) الهامش قبل السابق: ص 455. 

(؟) اختار ذلك الشهيد الأوّل في الدروس: المكاتب / درس ١١4‏ بج ؟ ص 554. والكركي في 
فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 59786 والشهيد الثاني في المسالك: المكاتبة / فى 
اللواحق ج ٠١‏ ص 195. 

(؟) في نسخة الشرائع: أعواضا. 


لى اشرئ الفكاتيية اباه.يدون اذل مولا لل ل تاق 
عليه . فلاحظ وتدير. 

«وفيه قول اخر» للشيخ في المحكي من مبسوطه'" 
«بالتفصيل» وهو: «إن كانا نقدين قبض أحدهما ودفعه عن الآخر, 
وان كان عوطيو نالا امن لتشيما دقان اعدهنا نهدا فقس 
العرض ثمٌ دفعه عن النقد جاز دون العكس» . 

وفي الدروس'" والمسالك!": «وكأنٌ الشيخ يجعل المقاصّة بيعاً: 
فيلحقها أحكامه من بيع الدين بالدين وشبهه» والله العالم . 


المسألة «الثالثة » 
«إذا اشترى أباه» مثلاً (بغير إذن مولاه» سابقاً أو 
لاحقاً إلم يصحٌ» إذا لم يكن له مدخليّة في التكسّب؛ لعدم بوت 
الإذن له شرعاً بمثل هذا التصرّف, فيبقى على أصل الحجر عليه وإن 
لم ينعتق عليه . 1 
فما عن بعض': من الجواز ‏ لأنّه اشترى مملوكا لا ضرر على 
المولى فى شرائه . ولهذا كان كسبه لهء وإن عاد المكاتب في الرقّ عاد 


0 06 المبسوط: المكاتب / بيعه و اوه ج‎ )١( 

١(‏ و؟) انظرهما قبل ثلاثة هوامش. 

(؛) كابن الجنيد في ظاهر عبارته المنقولة في مختلف الشيعة: العتق / في المكاتبة ج 8 
ص .١5١‏ واحتمله فى كشف اللثام: المكاتبة / في الأحكام ج 4 ص 5-6 60. 


الو حل مح ا ب نوك ع حت اخوافز الكلام زع 0؟) 

لا لما في المسالك من «أنّ صرف الال في ثمنه مع عدم جواز يبعه 
والتكسّب به غير سائغ له وإن لم يعتق فى الحال»'"؛ اذ يمكن منع عدم 
جواله له ]ذا فطق قله تدمع كود كمونا حيك سعين به غلى أداء 
مال الكتابة . 

بل لأنّ المفروض شراوٌه على وجد لا مدخليّة له في التكسشّب» 
ويكفى في ضرر المولى دفع المال في مقابلة من لا يجوز له التكشب فيه 
ببيع ونحوه ولااكسب له يستعين به على أداء مال الكتابة . 

نعم , لو قلنا : يجوز له التصرّف فيه ببيع ونحوه لم يكن إشكال في 
جواز شرائه؛ ضرورة كونه حينئذٍ كالأجنبي. إلا أني لم أجد من صرّح 
بجوازه؛ بل ظاهر بعض من تعرّض لذلك وصريح اخر _كالفاضل في 
القواعد”" والاصبهاني في شرحها”" وغيرهما'“ العدم. بل أرسلوه 
إيجال المسسلماض وان كان دليلة سوال كن إجناعا دلا يخلوهين 
إشكال للأصل وغيره, وكونه يتحرّر تبعا لتحرّر الولد الذي لم يعلم 
حاشية الكتاب©, إلا أَنّي لم أجده اه 





497 ص١ مسالك الأفهام: المكاتبة / في اللواحق ج‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: المكاتبة 5 الأحكام ج “اص 15618. 

(؟) كشف اللثام: المكاتبة / في الأحكام ج 4 ص 807-500 (احتمل الجواز أيضا). 
(؟) كابن القطان في معالم الدين: المكاتبة / في اللواحق ج ١‏ ص .""١‏ 

(0) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص .58١‏ 


لو اشترئى المكاتب أباد بدون ادن ١‏ يبي ا 7 801/71 


نعم في الا.يضاح في تقرير دليل القول بجواز الشراء من دون 
بعضهم في ولد المكاتبة , لكنّ صريحه في تقرير القول بعدم جواز شرائه 

ومن الغريب قوله في الحاشية المزبورة : «إِنّي لم أظفر للأصحاب 
هي بين يديه بذلك , وقد حكى هو عن الاإيضاح شرحها _ما نقلناه 
ندم قا ل كيه دررواذا اتتراه اوقتلسف الورصةة ملكتم و لمبى لدسعة 
ولا هبته ولا إخراجه عن ملكه, ولا ينعتق عليه»”", وقد صرّح أيضاً 
فى التحرير' والدروس" بعدم جواز التصرّف فيه . بل المصئف فى 
المسألة الثانية'"" قد صرّح بعدم جواز التصرّف فيه . 

ويمكن أن يكون دليلهم على ذلك مضافا إلى الإجماع ‏ فحوى 
ما دل”" على الانعتاق عليه بالملك القاضى بعدم جواز التصرّف فيه 
بنحو ذلك وإن منع من الانعتاق مانع من جهة ضعف الملك أو غير ذلك , 
)١(‏ إيضاح الفوائد: المكاتبة / في الأحكام ج ا ص .1١7‏ 
)١(‏ المصدر قبل السابق: ص 5979. 
(؟) قواعد الأحكام: المكاتبة / في الأحكام ج 7 ص 118. 
(؛) تحرير الأحكام: الكتابة / في الأحكام ج ؛ ص 77؟. 
(0) الدروس الشرعيّة: المكاتب / درس ١10‏ ج 5 ص 4غ56. 


(1) تقدّمت في ص .00١‏ 


لا ملسم سم حم ع ا ا اه الام اخ 088 
بل وفحوى نصوص'" أولاد المكاتب والمكاتبة الظاهرة في عدم دفع 
الأولاد عن مال المكاتبة ... وغير ذلك والله العالم . 

هذا كلّه إذا لم يأذن له المولى إوإن"" أذن له صحّ» ولو لم يكن له 
مدخلتة فية؛ لأ الحو لهما. 

«#وكذا» يصح من دون إذن ولو أوصي له به ولم يكن فى قبوله 
ضرر» من حيث الإنفاق عليه «بآن ايكون نكسا سند بكب » 
وإن كان لو مرض أو عجز أنفق عليه كما في المسالك"؛ لأنّه من صلاح 
ماله لا للمواساة الممنوع منها كما في أقاربه الأحرار . 

وإن كان قد يناقش : بان ذلك كافي في عدم جواز قبوله المعتبر في 
صحّته الغبطة عنده, فلابد من فرض كونه كسوبا يستعين به على مال 
الكتابة, ولا يكفى عدم الضررء بل قد عرفت في كتاب الوصايا! جزم 
المصئف وغيره بعدم صحّة الوصيّة من غير السيّد للمكاتب» بل ادعى 
بعضهم الإجماع عليه مضافاً إلى ؛ بعض النصوص ©, فلاحظ وتأبّل . 

و4 كيف كان , ف 9إذا قبله فإن أدّى مال الكتابة عتق المكاتب 
وعتق الآخر مع عتقه. وإن عجز ففسخ المولى استرقهما» معا مئل 
0 اا ب سي 7 الذي ملكه 


()'فمنالك 00000 / في اللواحق ج ٠١‏ ص 197. 
(غ) في ج 19 ص ١ل/.‏ 
)000( وسائل الشيعة: انظر باب هو" من كتاب الوصايا ج 4 اص 8١‏ فما بعدها. 


متى يجور انتكاك عبد المكاتب لو جنى؟ كمي ا يي رن 001/710 


لا المكاتب»'", وهو كماترى . 

نعم , في المتن : إوفي استرقاق الأب تردّد» قيل : «ممّا ذكرناه . 
ومن تشبّئه بالحرّيّة بجريانه في ملك ولده»”" وهو كما ترى؛ ضرورة أنه 
لا سبيل إلى إبطال القبول بعد صحّته , ولا إلى عتق الأب مع استرقاق 
الولد, ولعلّه لذا لم يحك عن غير المصنّف احتمال ذلك . واللّه العالم . 


المسألة «الرابعة» 

9إذا جنى عبد المكاتب»4 غير أبيه بما يوجب الأأرش «لم يكن له 
يط كد "با ارس لآ | درتكون فيه القيطة [4ه ول لتصور الارئن 
عن قيمته , فيفضل له ما ينتفع به. أو لأنّ عينه تشتمل على منفعة تعود 
على المكاتب في ماليّته بكسب وغيره. 

ولو كان المملوك» الجاني «اب”“ المكاتب» الذي دخل في 
ملكه بوجه من الوجوه السالفة . قيل"': «لم يكن له افتكاكه بالأرش 
ولو قصر عن قيمةت»ه أي «الأب؛ لأنه يتعجّل بإتلاف مال له ” 
التصرّف فيه ويستبقي ما لا ينتفع به؛ لأنه لا يتصدف في أبيه» . 00 

(ؤو» لكن (فى هذا تردّد» : مما سمعت, ومن إمكان فرض الغبعلة 
له بزيادة كسبه. . 








.007 كشف اللثام: المكاتبة / في الأحكام ج 4 ص‎ )١( 
.197 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: المكاتبة / في اللواحق ج‎ )1( 
(؟) فى نسخة المسالك: يفتكه.‎ 

(غ) في نسخة الشرائع: ابا. 


ابل دأ اح طول اكلام او 

لعل هذا أولى ما في حانشية الكركي”' والمسالك”" من أن «مرجع 
التردّد فيه إلى الاشكال فى جواز شرائه وعدمه , فإن أجزناه فذاك وإلا 
نالك اهيف 1 البسلى تدر و يعو للعو رامقا اليه إل أن كين 
هذا الررد د يعدم : والاموسها » 

وفي الإإيضاح جعل أحد وجهي التردّد فيه إمكان الاستعانة بثمنه. 
عو مها نه الحكة "اببوقيه ونا ذكرتاومانقا فى ولد المكا فيه أنه 
كزيل على خصوض : ذلآن إل" بك الزعوة ابيا رثا وبواذة الال . 

«المقصد الثانى » 
(في جناية المكاتب والجناية عليه» 
لإوفيه قسمان* : 


[القسم] «الأوّل» 
في مسائل المشروط, وهى سبع» : 


«الأولى» 
(إذا جنى المكاتب على مولاه عمدأ» : 
(فإن كانت نفسا فالقصاص للوارث, فإن اقتصّ كان كما 
لو مات» في بطلان الكتابة وانتقال ما في يده وأولاده للوارث . 
)١(‏ فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 58١0‏ 


(1) مسالك الأفهام: المكاتبة / في اللواحق ج ٠١‏ ص 158. 
(؟) إيضاح الفوائد: المكاتبة / في الأحكام ج 7 ص 177. 


خذانة لمكا نت على :و7 لبي أي 81/1 


(وإن كانت طرفاً فالقصاص للمولى. فإن اقتصّ فالكتابة 
بحالها» للأصل وغيره؛ وإن عفا هو أو الوارث على مال صحء وبقيت 
كتابه كما لو كانت العنا #اقوحي والاء لان السولى جع المكداتب 
كالأجنبي بالنسبة إلى ذلك وإن كان ملكا لهو وانها لأبشث لدعلى ملك © 
مال في غير المكاتب الذي هو كالحرّ في قابليّة الملك والملك عليه. 2 0 

نعم . الأقوى ‏ وفاقاً للفاضل”" وولده'" والكركي'" والشهيدين'* 
والاصبهاني'" وغبرف '"اماتزوف الارس لديا لم 5 عن قيمته, 
وإلاكان له مقدار القيمة؛ لقوله ليْةٍ : «لا يجني الجاني على أكثر 
من نفسه»!", ومساواته للحرّ إنما هو في ثبوت مال في ذمّته لافي 
مقدار الأرش . ظ 


فنا غى يعظى "وه النوقدفى ذه وال اضعاف فيوشدييل 3 37 

.1595 قواعد الأحكام: المكاتبة / في الأحكام ج 7 ص‎ )١( 

(1؟) إيضاح الفوائد: المكاتبة / في الأحكام ج ' ص 16. 

(؟) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص .58١‏ 

(؛) الدروس الشرعيّة: المكاتب / درس ١77‏ ج ؟ ص 500,. مسالك الأفهام: المكاتبة / في 
اللواحق جج ٠١‏ ص 194 .050١0‏ 

(0) كشف اللثام: المكاتبة / في الأحكام ج 8 ص 007. 

(1) كالعميد في كنز الفوائد: العتق / في المكاتبة ج ؟' ص ١0١-؟10١.‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١6‏ القود بين الرجال والنساء ح 9 ج ٠١‏ ص 185, 
وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب القصاص في النفس م ٠١‏ ج 9 ص 85. 

(8) كابن سعيد في الجامع للشرائع: العتق / باب المكاتب ص .]١١‏ 

() كما في مسالك الأفهام: المكاتبة / في اللواحق ج ٠١‏ ص .00٠١‏ 


ملام جواهر الكلام (ج ه) 





ند مضي إطلاق النضتف + الأرشء بل قد بويد كلاف :فى المسالة 
الثانية واضح الضعف . 

وعلى كلّ حالء فإن وفّى ما في يده بالأرش ومال الكتابة وقى 
الحقّين وعتق , وكذا إن قصر عنهما معاً ولكن يفي بمال الكتابة ورضي 
الجمتكيوالا دا ممفدرويقا و لا رلك وروا ل فقن سمعظ ها ذا ماد كرووضية 
تسلّط المولى على أخذ ما في يده وتعجيزه عن مال الكتابة فيرجع 
خيلا رذ وعرفث البق فنه إوالم يكن تفاع . 

ولو لم يكن في يده مال أصلاً عجّزه المولى إن شاء وسقط أرشه 
حينئزٍ؛ لعدم ثبوت مال له في ذمّة عبده, مع احتماله ويتبع به بعد العتق 
إن حصل؛ لثبوته في ذمّته , وهو قابل لذلك والأصل بقاؤه, والمسلّم من 
عدم ثبوت المال له في ذمّة عبده إِنما هو في الابتداء لا الاستدامة, اللّهمّ 
إلآأن كو إجهاعا . 

وأولى من ذلك في الثبوت : ما لو أعتقه بعد جنايته أو أبرأه من مال 
الكتابة ولم يكن في يده شي ء؛ لأصالة بقائه حال الحرّيّة التي هي أولى 
بالفونه هن بعال ال ول ظ 

قوااعيعا ديا ل دل نينا كان كلاهشر عط اكد ارون اش و1 
الأرش حينئذ . بل صريح الدروس" ذلك لأنّه أزال الملك عن الرقبة 


5 انيز فى الغيمالاتة(التصدر التاق ): 


جناية المكاتب على مولاه ع ا 81/14 
التي كانت متعلق متعلق الأرش باختياره, ولا مال غيرها ع الفساد؛ 
ضرورة اقتضائه السقوط أيضاً لو أدّى مال الكتابة سابقاً على دفع 


الأرش إذاكا ن مأ في يده يفي بهما . 1 

وأاختبال'' الفرق:« نان العتق هنا سم مدن هقة ا 
ما لو أحتقه مجاناً -مع أن لا يم في الإبراء الذي هو بمنزلة الأداء - 
لا حاصل له . 


واضعك من ذلك.قا احدلة فى الدوويسي""! وغيرنه"اتتمن بقوع 
ل ا ل رك يري ا ل با د ال 
والمال يثبت تبعاً والفرض فواتها؛ إذ لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة 
كناكم 

على أن دعوى تعلّق الأرش بالرقبة في الجناية على المولى 
دكن عنعهاه اكونها ملكا لاقل لهذا ىقل ويج العا ددا 
اننا نوت لق كيه الكتعلى اعفهال ستدرقه نشبا اندو نما 
جيّداً. وال العالم . 

وعلى كلّ حال . فممّا ذكرنا يظهر لك ما في قول المصنّف وغيره!: 
«وا ن كانت الجناية خطأ فهي تتعلّق برقبته. وله أن يفدي نفسه 


0.00 كما في كششف اللثام. المكاتبة / في الأحكام ج # ص‎ )١ 
المصدر قبل السابق.‎ )١( 

() كمسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج ٠١‏ ص .050١‏ 
(:) كالعلامة في التحرير: الكتابة / في الأحكام ج ؛ ص 158. 


مه جواهر الكلام (ج ) 


بالأرش؛ لأ ذلك يتعلّق بمصلحته4 التي هي كنفقته وعلاج مرضه؛ 
إذقد عرفت أنّ رقبته ملك للسيّد . فلا وجه لتعلّق حقّه بها . 

نعم . لما صار له بالكتابة ذمّة قابلة لأن يملك عليه بها من غير فرق 
بين المولى وغيره ‏ تعلّق أرش جنايته على المولى بها , كما هو مقتضى 
إطلاق ما دلّ على ديتها الظاهر في أَنّ موردها الذمم كقيم المتلفات: 
وإنّما تعلّقت برقبة العبد في بعض المواضع لعدم ذمّة له فعلاً يتمكّن من 
الأداء بها مع قوّة أمر الجناية وأنّه لا يطل دم امرىٌ مسلم'", فشرّع 
الانعقاء.هها عوهن الدقة فدأف سيدا .اث الغالو.: 

وكيف كان «إف» _حكم الخطأ حكم العمد الموجب مالاً. وهو 
ماسمعته من أنّه إإن كان ما بيده» من المال «بقدر الحقين فمع 
الأداء ينعتق؛ وإن قصر دفع أرش الجناية» وفيه البحث السابق . 

«فإن ظهر عجزه كان لمولاه فسخ الكتابة, وإن لم يكن له مال 
أصلاً وعجز؛ فإن فسخ المولى سقط الأرش؛ لأنّه لا يبت للمولى 
في ذمّة المملوك مال4 وفيه البحث السابق «وسقط مال الكتابة 


بالفسخ» والله العالم . 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الديات / باب القسامة ح 0١78‏ ج 4 ص .٠٠١‏ تهذيب الأحكام 
الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس ح 18 ج ٠١‏ ص 75" عوالي اللآلي: المسلك الرابع مز 


غذارة المكاني علي لاعن سح حم حب ب ب ع حبك عدن اأإة 
المسألة «الثانية 4 

«إذا جنى على أجنبيٌ عمداأ؛ فإن» كانت طرفاً واقتصّ منه أو 
(عفا» على مال أو لا عليه 9فالكتابة بحالها وإن كانت الجناية نفسا 
واقتصٌ الوارث كان كما لو مات4 فى بطلان الكتابة على نحو 
انميق بزع صبا على مان أو كات الاسنايةا مويدنة اليجنا زا دايع 
الأرش الذي هو أقل الأمرين منه ومن قيمته أو المقدّر له بالغآ ما بلغ 
على البحث السابق . 

وفي المسالك : «أولى بالاكتفاء بالأقلّ هنا؛ لأنّ الأرش يتعلّق 
واقتيد واو امحرقة المواق وريخلانن ما لو كانت على العولى »قير اتنا 
جانب الحرّيّة نّم أقوى , ومراعاة جانب القنّ هنا أقوى»!". 

قلت : الذي يظهر منهم في المقام وفيما تقدّم أن أرش الجناية 
يحاص الديون » ويوجب التحجير لو طلبه من الحاكم ... وغير ذلك ممّا 
هو يلوه الكونة ون معلذا فى التقةه 1 له معلى وا ارق هيز تدا 
القزنيا ١‏ طاهى لأء له انعا كيني علق الأرس فووا وساف لتر 
تعلّقه بذمّته في المقامين؛ لما عرفت من عدم تعلّق حقّ المولى بملكه . 

اللّهمّ إلا أن يلتزم : بكون فائدته التسلّط على بيعه مثلاً الذي 
لم يكن جائزاً له بسبب الكتابة التي لا يجوز له فسخها قبل حصول 
سببه . وإن كان هو _كما ترى - يمكن منعه . خصو صا مع نل ارقن 


.050١ ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: المكاتبة / في اللواحق ج‎ )١( 


ذك جواهر الكلام (ج 6؟) 





فتأمل جيّداً. فإنّ المسألة غير محرّرة في كلامهم , بل هو كالمتدافع 
بالنسبة إلى ذلك, والمسألة لا تخصٌ الفرض. بل المراد : أن أرش جناية 
: المكاتب مطلقاً في ذمّته والرقبة كالمرهونة عليه, أو في رقبته وإن كان 
0 له كيالا رسن وقد عرفت أن الأفوق لا ذل 
نعم , قد يقال في الفرض الذي هو الجناية عمداً: إِنّه لما كان الخيار' 
فيه للمجني عليه . وطلب الأرش الذي هو أزيد من القيمة, فهل 
للمكاتب دفعه بدون إذن المولى كالأقل والمساوي؟ 
المحكي عن الشيخ : العدم”!؛ لأنْه ابتياع لنفسه بأكثر من ثمن 
المثل, وهو لا يملك التبرّع . وفي التحرير : «الوجه عندي جواز دفع 
الأكثر»'", ولعلّه لا يخلو من قوّة , والله العالم . 
«وإن كان» قد جنى عليه وكين كيان انافك نقبيه با رقن 
الجناية4 الذي هو ما عرفته , وإن نافى ذلك الاكتساب, لكنّه لمصلحته 
النى هي أعظم من نفقته المأذون فيها وعلاج مرضه, بل قد عرفت أن 
انين عو التعدة ف التروعى لز غيرة. 
نعم , ظاهر قولهم : «له فك نفسه» تعلّق الجناية أَوّلاً بالرقبة » ويمكن 
عه لما 'عرفك + كو متعلقا بذ كته :واق كات الغين كبا هن عدلية: 
بمعنى : تسلط المجني عليه على الاستيفاء منها إن لم يدفع له؛ لأهميّة 


411 السميوط: الفكاتب احدايقه بعل سقدمرة ضن ا 
(1) تحرير الأحكام: المكاتبة / في الأحكام ج ؛ ص 119. 


ختاية المكاتب على الأجتيق .ل يي 1ر8 
حقّ الجناية من غيره فيلاحظ فيه الأمران . 

«و» حينئذٍ ف«لمولم يكن له'"' مال فللأجنبي بيعه» أجمع في 
ارش الجداية 4 مع الأسشراقء :زإلا بع .مه قدر الأرقن وبق البناقن 
فكاننا ,فا عهو وفيت الب لى ضار الفسيد تفرك «وإن اذى عق 
الباقي . وفي تقويم حصّة الشريك على العبد مع يساره أو تمكنه من 
السغى البحت السابق وإن .جز به الفاضل .هنا فى القواعد"»بل :فى 
كشف اللثام : «وهل يجبر عليه هو أو الشريك على القبول؟ وجهان»'". 

لكن لا يخفى عليك ما في الجميع بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقا. 

بق الكلام في شيء : وهو أنّ ظاهر بعض وصريح اخر”“ أن المجني 
عليه إذا أراد البيع لابدٌ له من فسخ الحاكم الكتابة؛ لأنّ المكاتب لا يباع 
وليس له فسخها, لأنْه ليس بالعاقد لها ء بل ولا للسيّد قبل حصول العجز 
العساظ اماعلى الحيار كليس عفيتتد إلا الحاكر: 

وفيه : أنّه بعد أن دلت الأدلة على تقديم حقّ الجناية على غيره من 1 

ع ع 7 اخ غ5 
ما يلزمه الفسخ من البيع ونحوهء واللّه العالم . 
)١(‏ في نسخة المسالك بدلها: معه. 
(1) قواعد الأحكام: المكاتبة / في الأحكام ج 7 ص 1595. 
)0( تحر بر الأحكام: الكتابة / في الأحكام ج غ؛ ص 0٠‏ » مسالك الأفهام: المكاتبة / في 


اللواحق ج ٠١‏ ص .00١‏ 





ءَخ“غه 

وكرت كان قدله مط لان قدي اكد كينا رسن شان 
فداه فالكتابة بيجالها» وبحت على المتجني عليه فول الفسداء إن 
كانت الجناية خطأً. وإن كانت عمداً ففي المسالك : «التخيير المجني 
عليه كالقبت»”0" 

وفيه : أنّه بناءً على ما ذكرناه من تعلق الأرش بذمّته لا رقبته يتّجه: 
عليه قبوله؛ لأنّه حينئزٍ كالتبرّع بوفاء الدين . 

وأولى بالقبول لو فرض بذل المكاتب الأرش في ججناية العمد 
الع 

وق الععار البكد الداع لح إلو عه القع يدها مركن ضمانا » 
بل له أن برجع عن اختياره ويسم العبد, نعم إذا مات العف فل شعاد 
اوجاغة أو أعتقه ففي المسالك ؛ «التزم به؛ لأنّه فوّت بالإعتاق والبيع 
والتأخير متعلّق حي ) المجني عليه»'". 

وكانه اخذة مها فى القواعد.من اله :زان أعيقه البند كاف عليه فداة 
بذلك؛ أنه أثلف محل الاستحقاق كما لو قتله, وإن عجز ففسخ اليد 
قذاة ذلك او دفعه»!", ونحوهذ في التحرير”". 

محارت بتر بيد الررما ودار 


.005-06006١ ص‎ ٠ مسالك الأقهاء : المكاتبه / ذ في اللواحق ب‎ )١( 
.007 المصدر السابق: ص‎ )1( 

(؟) قواعد الأحكام: المكاتبة / في الأحكام سم 7 ص .50١‏ 

(؟) تحرير الأحكام: الكتابة / في الأحكام ج ؛ ص ؟505. 


حتاية المكاتت على الأعق ١‏ . ميت تح ع ل بم ا ا بيت 8/1181 


التزامه بالفداء معه وإن اختاره ما لم يكن بالتزام شرعي . 

بل قد يقال : بعدم صحّة البيع ونحوه مع الجناية عمداً وأ وعلة لوقه 
بل يتقى مراغى «الفد ال نقان بحصل ققد |ة :وإلا كان لهافسحكة .كيل أن 
لم يكن إجماعاً في العتق __لبنائه على التغليب _أمكن دعوى ذلك فيه . 
بل في الدروس الجزم بعدم الصحّة قال : «ولو أعتقه بعد جنايته على 
اح عيدا يصح وإن ن كان وططا كس ال مر اع بدا 
الجناية . وعليه أقل الأمويق من فيمته والارنين ٠‏ سواء كان الارنتن 
لواحد أو جماعة ...»7 إلى آخره . 

لفن :ذلك بعلم التقن فيما فى المببالكوغيرهااسين ا نه يضمن 
المكاتب الأرش للمجني عليه لو أَدّى ما عليه لسيّده وانعتق بذلك : 

فالرافق الدووص 4و لوجع انه اذى مال الكذارة مدق وكسمق 
ارقن العا ناك أو الأقلّ على الخلاف؛ لأنْه أتلف الرقبة بفعله»!". 

وقال في المسالك : «ولو فرض عتق المكاتب بأداء النجوم فعليه 
ضمان الجناية, ولا يلزم المولى فداوٌه وإن تنه الكككي السر ا | 
أنه يجبر على قبولها فالحوالة على المكاتب أولى»'". ونحوه في .70 
التعجر ورا و يوار 


.500 ج 5 ص‎ ١1١ الدروس الشرعيّة: المكاتب / درس‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: المكاتبة / في اللواحق ج ٠١‏ ص ”50. 
(؛) تحرير الأحكام: المكاتبة / في الأحكام ج ؛ ص ؟10. 
(0) كقواعد الأحكام: المكاتبة / في الأحكام ج 7 ص .10١‏ 


إذ يمكن منع ترتّب العتق على الأداء بناءً على ما عرفت . خصوصاً 
فى العا ةعمد أ :وخصوها إذاقلنا يكؤن المتعلق الرفية لأ الدقة: 


فدات ل جهدا وال العالم : 


للك 





المسألة «الثالثة » 

ولوجتى عبد المكاتب» على أجنى عهذا ف النفين أوفى 
الطرف فاقتصٌ منه فلا بحث , وإن عفا على مال أو كانت الجناية موجبة 
له أو كانت وخطاكاد للمكاف فكديالارشن إن كيان دون قينة 
العبد» أو مساوياً لعدم الترّع فيه «إوإن كان أكثر لم يكن له ذلك» !1 
بإذن المولى «كما ليس له أن يبتاع بزيادة عن ثمن المثل» إلا أن 
يفرض حظ له فى ذلك بكون العبد كسوبا ونحوهء هذا . 

وق العيمالك م نه الاتسان بشيمة العيدروية الجدا اله لاأنه يوه تعلق 
لوقي نال فونه رحد كر أ مشر ايده زوم الاندها ليا على 
الدوقت المطالبةبالمالووانالق وهو اعضيارها يوه النيداف» لان 
المكاتب إنما بمنع من بيعه . ويستديم الملك فيه يومئد. ورابع : وهو 
اعتبار أقلّ القيمتين من يوم الجناية ويوم الفداء احتياطاً للمكاتب 
وإبقاء للمالك 7" اغلية» والاوجة انيةافى قمة المكانيتفنه اذا اعشرت 
قيمته»!". ونحوه في الإيضاح لكن اقتصر على الثلائة". 


)01 في المصدر: «وإيفاءً للمال» بدل: «وإبقاءً للمالك». 
(؟) مسالك الأفهام: المكاتبة / في اللواحق ج ٠١‏ ص 007-007. 
() إيضاح الفوائد: المكاتبة / في الأحكام ج 7 ص .1١17‏ 


داكت اغية الفكاتف الوم ١‏ عمسي 70ب يتب كت زا 


قلك: لآويت فى كون المسير قيسه رقت العدابة بالنسنة إلى تعلتها 
ولع المقاطى الما دظة سمه لني ذلك اررق قت سداد 
نايكب الجا ب من ابسعتا نيا درل الأاوعد لالخار القدة الددات + 
فى مقدار سبب الجناية المتقدّم الذي لا يتحر أشره» وليس المقاء 
كقبض المغصوب ء بل هو كالإتلاف المسيّب لضمانه ما أتلفه ولو على 
وجدٍ يتعلّق استحقاقه بالرقبة على الوجه المزبور وإن لم يملكها . كما أنّه 
لاريت:قى أعمار هلاحظة نو القنذاء باللسية إلى فك المكانت له 
باعتبار الغبطة له في فكه وغل هه 

ولو كان عشداءاه أو ولده؛ ففي فكّه بالأرش الكلام السابق في 


ع 


شرائه . 

ولوكانت جناية العبد على سيّده بما يوجب القصاص اقتصٌ منه من 
غير حاجة إلى إذن السيّد؛ لإطلاق الأدلة المقتضى تنبوت هذا الحقّ له 
ع رع لعل زر اع ب ارب لا دوي كات 
بما يوجب المال لم يثبت له على ماله مال, نعم لو جنى على سيّد سيّده 
فهو كما لو جنى على أجنبي , هذا . 

وقد ا ا ل المقدّر وإن زاد 
على قيمة العبد. وهو وإن كان أحد قولي الشيخ في المسألة "" لكنه في 


غاية الضعف . بل عنه نفسه دعوى الإجماع على خلافه'", والله العالم . 


1 الوط : المكاتب / جنايته على سيّده ج ايم .١3/‏ 
)١(‏ الخلاف: الجنايات / مسألة 6ج هدص ١515‏ 


ممه جواهر الكلام (ج 6 





المسألة «الرابعة » 
وذ تعض بعاتى يحداعة فان كان :عهدا» وكانق الجن عليه 
دفعة؛ بأن قتلهم بضربة واحدة, أو ألقى عليهم جداراً دفعة يإكان لهم 
القصاص» جميعاً (وإن كاق خط » ار عمد توح مالا كان لهم 
اك متعلقاً برقبته» أو في ذمّته على الكلام العنائقة نيو اه كانت 
الجا لعا يوك نوفا كاوها فى يده عقوم سنالا رقن اندالة 
افتكاك رقبته, وإن لم يكن له مال تساووا في قيمته بالحخصص» . 
هذا إن اوجينا الارشن بالغا ما بلغ » وإن أوجبنا الأقل من أرش 
الجنايات كلها ومن قيمته تحاصّوا فيه بالنسبة؛ لأنّ الجاني لا يجني 
عن | زيمن نقنيه:] عدت 8 00 
تعلّق الاستحقاق للأوّل لا ينافي شركة الآخر له بالجناية المتأخرة . 
ولو كانت الجناية موجبة 5-1" على التعاقب, ففى مساواته 
للأرش في الاشتراك وعدمه ما لم يكن قد حكم به لأولياء الأول قولان 
يني تحقيقهما في محلّه إن شاء الله تعالى ‏ كما أنه بتي تحقيق المراة 
بالاشتراك في القصاص وما يترتب على العاصي لو فعل من دون 
انوس غير للك قوم عله العميا 1 
راوها يعضو ققدم علق الجاقيق .نوا ركان بعضها نوحب 
القصاص استوفى وسقط حقّ الباقي» وإن عفا على مال شارك . 
ولو أعتقه أو أبرأه من النجوم ففيه البحث السابق , وكذا لو أَدّى نجوم 
كتابته , والله العالم . 


جناية عبيد المكاتب بعضهم على بعض لل للب ب لن- 088 
المسألة «الخامسة »4 

«إذاكان للمكاتب أب وهو رقٌ» ل 449 فى جملة عبيده 
وكلكل عبد لولم كن لد القصاص» تم كمال بتع متدتقن فلل 
الولد» بل هذا أولى؛ لأنّه لا ينبت للولد على الوالد قصاص بلا خلاف!" 
ولا إشكال؛نعم: لو كان ابنه رقا له.وقتل عبذاً من عبيده اقنتضّ منته: 
لإطلاق أدلته . 

(و» لذا لو كان للمكاتب عبيد فجنى بعضهم على بعض» 
بما يوجب القصاص «إجاز له الاقتصاص» من دون إذن سيّده وإن 
لم يكن تصرّفاً اكتسابياً وأدّى إلى قتل عبيده أجمع وحيييا لمادة 
التوتب» الذي فيه حفظ للمال أيضاً واهتماماً بالدماء التي هي أعظم 
فرج لهو ال:. 

وربّما احتمل'" العدم؛ للحجر عليه في التصرّف في ماله بغير 
الاكتساب . وفيه منع واضح؛ ضرورة كون العام الحجر عليه في 
التبرّع بالمال, وليس الفرض منه , بل هو في الحقيقة من سياسة المال 
وستطة. 

ولو كانت الجناية توجب مالا لم يقبت له على ماله مال حتّى في 
الأب والولدء وإن احتمل جواز بيعهما له في جنايتهما الموجبة مالا 


.000- 0١05 ص‎ ٠١ يظهر ذلك من مسالك الأفهام: المكاتبة / في اللواحق ج‎ )١( 
.)258١0 احتمله ضعيفا فى مسالك الأفهام: (المصدر السابق: ص‎ )١( 





1 


>07 


تحصيلاً للاستعانة بأرش جنا يتهما بعد أن لم يكن له بيعهما قبل الجناية . 
بخلاف غيرهما من العبيد الذين لم يثبت له مال عليهم بجنايتهم؛ لأنّه 

إلا أنّه كماترى . وثبوت المال للسيّد على المكاتب لو جني عليه 
باعتبار خروجه عن محض الرقِيّة وصيرورة ذمّة له يملك بها فيندرج' 
في أدلّة الجناية, بخلاف المملوك فإنّه لا ذمّة له بالنسبة إلى المولى, 
وهو واضح. واللّه العالم . 





المسألة «السادسة »4 
«إذا قتل المكاتب» المشروط «فهو كما لو مات» تبطل 
كتابته ويموت رقيقاً: وللسيّد كسبه وأولاده, فإن كان القاتل المولى 
فليس عليه إلا الكقّارة» وإن قتله أجنبي حرّ فلا قصاص أيضاًء ولكن 
0507 ش 
ولو كان القتل بسراية الجرح» فإن كان قبل أن .يعتق .وقد أدى رشن 
الجرح إلى المكاتب أكمل القيمة للمولى , وإلآ دفع إليه تمام القيمة , وإن 
كان الجاني المولى سقط عنه الضمان, وأخذ كسبه الذي منه أرش 
الجرح الذي دفعه إليه . 
وإن كانت السراية بعد ما عتق بأداء نجومه فعلى الجاني الأجنبي 
تمام الدية؛ لأنّ الاعتبار في الما يخالة الاستقرارء:وتكون لوارثة 1 


لو الكل الفكاني اراح عل طروي مسيم يي يح 1ه 

بل لو كان الجاني المولى كان عليه ذلك أيضاً, وإن كان لا ضمان 
عليه لو جرح عبده القنّ ثم أعتقه ومات قبل السراية؛ للفرق بينهما : بن 
اكذاء العقارة هنا فى مهمون كلاف المكاتي] ذ العرانهامشكرن . 

(ولوا" جني على طرفه» أي المكاتب 9عمداً وكان الجانى هو 
المولى فلا قصاص» قطعاً؛ لعدم المكافأة «و4 لكن «عليه الأرش» 
الذي هو من كسبه وعوض عضوه الذي فاته الاكتساب به . 

«وكذا| ن كان» الجاني «أجنبيًاً حرّأ» أو مبتّضاً «و» ذلك 
لما عرفته من عدم المكافأة . 

نعم «إن كان» الجاني «مملوكاً شبت» له «القصاص» وليس 
للسيّد منعه ولا إجباره على العفو على مال كالمريض والمفلّس: لعدم 
كونه تصرّفاً في مالء مع إطلاق أدلّة القصاص . وإن احتمل'"؛ لأنّه قد * 

جك 

بعجز فيعود إلى المولى مقطوع اليد مثلاً بلا جابرء إلآ أنه كما ترى ‏ 6 
لا يصلح لتقييد إطلاق الأدلة . 

بل لو عفا عمّا له من القصاص مجَّاناً صح؛ لأنّ موجب الجناية 
التضاعن ل" المال:. 

وأولى منه : لو عفا على أقل من أرش الجناية . 

لل يي سيم 


255525290بب-ب- 0 اذا 00 الكلام (ج 0) 


الأوّل؛ لأنه تصرّف غير اكتسابي'". وفيه : منع الحجر عليه في مثله وإن 
لميكق اكقسابا أنه لين كه بال ته او كاية الكقاره يوحي دمالا 
لم يكن له العفو من دون إذنه . 

(و4 كيف كان, ف كل موضع يثبت فيه الأرش» في العمد 
والخطأ على المولى أو على غيره «فهو للمكاتب؛ لأنّه من كسبه» 
وعوض ما فاته من الاكتساب بسبب الجناية , والله العالم . 


المسألة «السابعة» 

(إذااجنى عبد المولى على مكاتبه عمدا فأراد الاقتصاص”"» 
منه إف» عن المبسوط”": «للمولى منعه4 لأنّه تصرف غير اكتسابى , 
فلا تنقطع عنه سلطنة المولى . وفيه : أنّ إطلاق الأدلّة ينافيه, خصوصاً 
بعد ما سمعت من أن له الاقتصاص من غيره ومن عبيده لو جنى بعضهم 
على بعض . 

ومن الغريب جزم المصئّف هنا بن للمولى منعه المبني على 
بقاء سلطنة المولى له على ذلك _مع جزمه السابق بأنّ له القصاص من 
عبيده وأنّه إن جنى عليه مملوك ثبت له القصاص الظاهر فى أن ليس 
لمعه عن 1 لقب طر ور ادع لقوق :فى الاو ادبيو عه الس 


وبين عيره . 


581١ ص‎ ١١ فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج‎ )١( 
(؟) في نسخة الشرائع: القصاص.‎ 
.١87 ص‎ ١ ا لمبسوط: المكاتب / فيما جنى عليه ج‎ )9( 





لو جنى عبد المولى على مكاتيه ‏ ------- ل ل ل الاسم #وم 

وتحقيق المسألة مبنيّ على أنّ المكاتب محجور عليه فى ساثر 
تضوفانه المالتة وغيره 31 لدف الاكفياى وإلامنا 5-5 إلى 
الإنفاق عليه وعلى غيره ممّن نفقته عليه من عبد أو أمة ونحوهماء أوأنّه ٠‏ 
بالكتابة قد ارتفع الحجر عنه مطلقاً إلا التصرّف التبدعي في ماله. فله 7.6 
استيفاء حقه من القصاص وغير ذلك من التصرّفات التي ليست 
اكتسابيّة؟ الظاهر الثاني . 

وصحيح معاوية بن عمّار المتقدّم سابقاً" المشتمل على النهي عن 
أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام -مع أَنّه في المكاتب على نفسه 
وعالة الذى يمكق إراذة انتراط :ذلك عليه مين الككتعانة غلن مباله 
كما ذكرناه سابقاً _إِنّما هو في التصرّف في المال, والنهي عن التزويج 
قدو قير لايتدى النن عن سات التضدنات التي سمكن لق 
بخلاف ذلك فيها من إيداع ماله والتصرّف فيه بركوب ولبس واستعمال 
ونحو ذلك , كالقطع بثبوت الحقٌّ له بسبب الجناية أو غيرها ولو لأنّه قد 
يرجع إلى مال» فيكون سلطنة الاستيفاء له , فتأمّل جيّداً؛ فإنّي لم أجد 
المسألة محرّرة في كلامهم . والله العالم . 

(و» على كل حالء؛ ف إن .كانت”» الجناية خطأ فأراد 
الأرش لم يملك منعه؛ لأنه بمنزلة الاكتساب؟ الذي ليس له منعه 





() فى عن 6-7. الا ات عن معاوية بن وهب. 
)1( في نسختي الشرائع والمسالك بدل «إن كانت»: لو كان. 


لاوز كد يلوا ارا الاتراع و تقو على رهبا الستد» لاله 
تصردف تبعى , وكذا فى العمد لو عفا على مال ثمّ أراد الإبراء منه, والله 
العالم . هذا كلّه في المشروط . 
[القسم الثاني: مسائل المطلق] 

(وامًا المطلق: ف» إن لم يكن قد أذى شيا نهو يشكسي و اذا" 
أدى من مكاتبته شيئاً تحرّر منه بحسابه فإن جنى هذا المكاتب 
وقد تحرّر منه شىء»# وكانت «جنايت» ه عمد على حر اقننص 
منه» إلا أن يعفي عنه على مال أو لا عليه . 

(ولو جنى على مملوك» أو على من كان أقلَ حرِّيّةَ منه 
لم يقتصّ منه لما فيه من الحرّيّة, ولزمه من أرش الجناية بقدر 
ما فيه من الحرّيّة, وتعلّق برقبته منها بقدر رقيّته» كما هو حكم 
المبقض في أكثر المقامات . 

(ولو جنى على مكاتب مساو له4 في الحرّيّة إاقتصّ منه» 
لحصول المكافأة 9و4 إطلاق أدلّة القصاص اله لو كان ”ا ةبه 
الجاني أزيد لم يقتصٌ» منه لعدم المكافأة وإن كانت أقلّ اقتصّ 
منه» لحصولها وزيادة. ‏ ر 

(ولو كانت الجناية خطأ تعلق بالعاقلة بقدر الحرّيّة وبر قبته 
بقدر الرقيّة» للتبعيض « وللمولى» ولنفسه «أن يفدي نصيب الرقَيّة 





. في نسخة الشرائع: ف‎ )١( 
في نسختي الشرائع والمسالك بدل «لو كان»: إن كانت.‎ (2) 


الوصيّة برقبة المكاتب ع ا تت 7 0:00 


وا شب سيا او 0 
العامة : فجعل دية الجناية على العبد فى ذمّة الجانى وان كانت عا 

«ولو جنى عليه حرّ» أو أزيد حرّيّةَ منه إفلا قصاص» لعدء 
المكافأة «وعليه الأرش» الذي هو هنا مركب من بعض دية هذه 
الجناية على الحرّ وبعض أرشها على العبد . 

«ولو'" كان» الجاني «رقا» أو أقلٌ حرّيّةَ أو مساوياً إاقتصٌ * 


منه» في العمد بلا خلاف'" ولا إشكال. والله العالم . 0 
«المقصد الثالث» 
(فى أحكام المكاتب في الوصايا» 
إوفيه مسائل» : 
«الأولى » 


ولا تصح الوصيّة» ال لتمليكيّة إبرقبة المكاتب» وإن كان 
ميو بان رو سارو رسي 


عه لنياف اج 7ص 177, 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: وإن. 

(5) ينظر المبسوط: المكاتب / فيما جنى عليه ج 1١‏ ص .١87‏ وتحرير الاحكام: المكاتبة / 
في الأحكام ج ؛ ص 2800. والدروس الشرعيّة: المكاتب / درس ١77‏ ج ١‏ ص 704, 
ومسالك الأفهام: المكاتبة / في اللواحق ج ٠١‏ ص 505. وكشف اللثام: المكاتبة / في 
الأحكام ج 8 ص .0١5‏ 





لا يصح بيعه» ولا نقله بسائر النواقل ولو ممّن ينعتق عليه وإن 
استشكل فيه الفاضل في القواعد'" باعتبار كونه كتعجيل عتقه . لكن 
فيه : أنه موقوف على الانتقال المتوقف على جواز النقل. بخلاف 
تعجيل العتق بالاإعتاق . 

(نعم, لو أضاف الوصيّة به إلى عوده في الرقّ جاز» ويكون من. 
الوصيّة العهديّة او التمليكيّة بناءً على مشر وعيّة التعليق فيها بغير الموت 
كما لو قال: إن عجز وفسخت كتابته فقد أوصيت لك به» . 

وفى المسالك : «ثمّ إن عجز فأراد الوارث انتظاره فللموصى له 
تعجيزه ليأخذه, وإِنّما يعجّزه بالرفع إلى الحاكم كما في المجني عليه : 
ويحتمل تقديم الؤارك تلان الوصيّة له مشروطة بفسخ كتابته 
ولم يحصل الشرط» . 

«هذا إذا كانت الوصيّة معلّقة على فسخ كتابته مطلقاً؛ أمّا لو قيّدها 
بكونه هو الفاسخ اعتبر في صحّتها عجزه في حياته . وفي التحرير جعل 
الإطلاق محمولاً على عجزه في حياته, وَإِنْما يكتفى بما بعد موته 
لو صرّح بهء وهو غير واضح»!". 

وفيه أَوَل": أنّ ما ذكره احتمالاً هو الأصمٌ لما ذكره من الوجه 
لا الأول وإن اختاره في التحرير أيضاً*؛ بل ظاهر ما تسمعه منه فيما 
)١1(‏ قواعد الأحكام: المكاتبة /في الأحكام ج © ص 107. 
(؟) مسالك الأفهام: المكاتبة / أحكام المكاتب ج ٠١‏ ص .0٠١‏ 


(©) ليس له عِدل ظاهر في العبارة. 
(؛) تحرير الأحكام: الكتابة / في الأحكام ج ؛ ص 507 101. 


بتي تقديمه على الوارث مع الاختلاف في الفسخ مع العجز, إلا أنه 0 
لا يخفى عليك ما فيه من أنه لا تسلط للموصى له على الفسخ: لعدم +:- 
وأمّا ما حكاه عن التحرير فالذى فيه أَنّه «لو قال:إن عجز ورقّ فهو 
لك بعد موتى صحّت الوصيّة إذا عجز فى حياة المولى . وإن عجز بعد 
موته لم يستحقّه , ولو قال :إن عجز بعد موتي فهو لك كان تعليقا للوصيّة 

على صفة توجد بعد الموت»7". 

وهو أجنبي عمّا ذكره؛ لظهور مثاله في المفسوخة قبل الموت, بل 
فين العمل :ازاذاته نطلاق الوضية التمليكتة المقتضر ف مشر وتيا 
نضا وفتوى على التعليق بالموت على وجهٍ يكون الاستحقاق به, 
بخلاف المعلّقة على صفة توجد بعد الموت. 

بل قد يكون فى عبارة المتن إشعار بذلك إذا قرئٌ قوله : «فسخت» 
بضمير المتكلّم , بل وعبارة الكركي في حاشيته؛ لأنّه اقتصر على تقييد 
الصحّة بالفسخ حال الحياة وعلى نقل عبارة التحرير فى الفسخ بعد 
الوفاة'", فلاحظ وتآمّل . 

(و» على كلّ حالء فلا إشكال بل ولا خلاف" في أنه يجوز“ 


.501١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(1) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 587. 

(؟) ينظر المبسوط: المكاتب / الوصيّة به ع 1 ص .١1١‏ وتحرير الأحكام: الكتابة / في 
الأحكام ج 4غ ص 107. ومعالم الدين (لابن القطان): المكاتبة / في الأحكام ج ١‏ 
ص 777. وكشف اللثام: المكاتبة / في الأحكام ج 4 ص .0١0‏ 

(؛) في نسخة المسالك: تجوز. 


الوصيّة بمال الكنابة» لإطلاق أدلّتهاء بل هي أولى من بيعه الذي قد 
عرفت جوازه. كما أنّك عرفت الكلام فيه لو عجز بعد ذلك . 

وفي المسالك هنا : «فإن أَدّاها أي النجوم -فهي للموصى له وإن 
عجز فللوارث تعجيزه وفسخ الكتابة وإن أنظره الموصى له . وهل يملك 
الموضى لد إبراء دفن اللجوء ؟ وجهانء احنوذهها ذلك: لأنه تملك 
الانعقاء شملك الابراء :ووه العمل :انه فلكة اسعفاء الشحوة 
ولوتوداكة:قويت القن هلي الورويت 0 

قلت : لا يخفى عليك ما في الوجه الأخير؛ ضرورة اقتضاء الوصيّة 
ملكيّة المال الذي في ذمّة العبد. بل قد عرفت في مسألة بيع مال الكتابة 
احتمال الانعتاق بذلك . واحتمال عدم التسلط على فسخ الكتابة لااممّن 
اتتقل إليه المال ‏ لعدم كون العقد معه ‏ ولا من غيره؛ لظهور الأدلة في 
مويك لحار لقا د كان نان لسوية عروو كن اعرد كا مسوعلة ا 
ولا يخلو من قوّة . 

واحتمل الفاضل في القواعد كون التعجيز إلى الموصى له . قال : 
«والتعجيز إلى الورثة؛ لآنّ الحقّ ثبت لهم بتعجيز هم ويصير عبداً لهم 
ويحتمل إلى الموصى له؛ لتسلطه على العتق بالإبراء , ولأنّه حقّ له , فله 
الضوو يه روه غير ناد كز نا سن التعدما لبق 





.01١١ ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: المكاتبة / أحكام المكاتب ج‎ )١( 
.100 701 (1؟) قواعد الأحكام: المكاتبة / في الأحكام ج 7 ص‎ 


اواكاتية مكاكة ادن اوصى هجتي حت ب ب و ا ب ا 


(ولو جمع بين الوصيّتين لواحد أو لاثنين جاز» بلا خلاف'" 
ولا إشكال؛ بان يقول : «مال الكتابة لزيد بعد موتي . وإن عجز وفسخت 
فرقبته له بعد موني أو لعمرو» لكن إن أدّى المال بطلت السانية » وإن 
استرقّ بطلت الأولى . لكن إن كان قد قبض منه شيئًاً فهو له . 

وفي التحرير: «لو اختلف الموصى له بالرقبة والموصى له بالمال 
فى فسخ الكتابة عند العجز قدم قول صاحب الرقبة , وكذا إن اختلف 
د الرقبة والوارث»”". وفيه ما عرفته سابقاً, والله العالم . 


المسألة «الثانية 4 
(لوكاتبه مكاتبة فاسدة ثم أوصى به جاز» لما عرفته من عدم 
ترنّبٍ أثر على الفاسدة عندنا مخلانا لععكن العناتة وو » محيهد 
فلمو أوصى» له ؤبما فى ذمّته لم يصمٌ» لعدم شيء له في ذمّته بعد 
فرض فساد الكتابة . 
ولا فرق في ذلك كلّه بين العلم بالفساد والجهل به, كما سمعته في 
لبس سراح ري با 


)010( اس «المكاتب 7 الوطنة يدت كخن. 4 قبوالفيدت: العتق / مسائل في الكتابة 
١ 5‏ ص 598 وإرشاد الأذهان: الكتابة / فى الأحكام ج ١‏ ص .80١‏ ومسالك الأفهام: 
المكاتبة / احكام المكاتب ج ٠١‏ ص .0١١‏ 

(؟) تحرير الأحكام: الكتابة / في الأحكام ج ؛ ص ١07‏ (بتصرّف يسير في صدر العبارة). 

02 روضه الطالبين: ج ٠١١‏ ص 5 ا مغني المحتاج: ج ص ين الحاوى الكتير: 





وصيّته بالمحال _كما عن بعض العامّة”" لا ينافي الترتّب الشرعي 
المنوط بسببه المفروض حصوله بإطلاق الأدلة «و» لذا نسبه في 
المسالك إلى ظاهر إطلاق المصئّف والأصحاب بل صريح بعضهم 
كالشيخ في المبسوط'". 

نعم إلو" قال: فإن قبضت منه4» شيئاً إفقد اوصيت لك به“ 
صح4 إذا كان المقبوض من كسب العبد الذي هو باتي على ملك السيّد 
الموصي بعد فرض فساد الكتابة , فالوصيّة له حينئذٍ بما يقبضه منه 
وضلةافي اللعقيقة كسب الفبه الاابيال الكقابة. 

ما لو صرّح بالوصيّة بها يقبضه من مال الكتابة, ففي المسالك : 


0 مإكال ارب بمال كتابته من دون القبض»!, ولكنّ إطلاقه 
المسألة «الثالثة » 


والمار ها على القهوم م لف الوصية ولو الرينة كما في تئر 

0 1 روضة الطالبين: ج‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: المكاتية / أحكام المكاتب ج ٠١‏ ص .0١5‏ وانظر المبسوط: المكاتب / 
الوصيّه به ج 0 

ال 

)000( ل هوامش 


لو أوصى أن يوضع عن المكاتب أكثر ما يقي عليه 11-2 م 
فإن ن قال: ضعوا عنه «أكثر ما بقي عليد» أو أكثر ما عليه وفهي” 
وصيّة'" بالنصف وزيادة4 تتحفق ق بها الأكثريّة عرفاً «و» حيث كانت 

أفراداً متعددة ف «لللورثة المشيئة فى تعيين الزيادة» وإن كانت هى 
وصيّة أيضاً مفوّضة إليهم , لا ابتداء عطيّة منهم . ش 

وهل يعتبر في الزيادة عن النصف أن تكون متموّلة أم يكفي التموّل 
بالهامها ال النصق؟ ففى المسالك : «وجهان . أظهرهما الثثانى ؛ لأنّ 
اا 
الأجزاء إلى بعض فالمعتبر المجموع , وإلا لزم عدم صحّة الجميع؛ لأن 
أجزاءه تبلغ حدًا لا يتموّل, والوصيّة هنا بمجموع النصف والزيادة 
لا بالزيادة وحدها»'". 

وفيه : أن العرف لا يفرّق في اغيهار العمؤل بين الأسريق دوا 
العالم . 

(ولو قال: ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثله. فهو وصيّةاء 
دامع و واعلنةه نيان 11 انا ريد على الع تمك ارم 
فيكون محلّها* زائداً على مجموع المال 9و» من هنا إبطلت» 
الوصّة (ة يوسي 


شي تسختي الشرائع والمسالك بدلا قو 
(؟) مسالك لأفها: المكاتية ا أحكاء المكاتب ج ٠١‏ ص 017. 
(0) فى المسالك _الذي أخذت مته العبارة ‏ بدلها: مثله. 


ف سل 


.+ جواهر الكلام (ج 6") 





وكذالو قال: «ضعوا أكثر ممّا عليه» 3 «ما عليه وأكثر» ونحو ذلك . 

ولو قال: «ضعوا عنه أكثر ما عليه ونصفه» وضع عنه ثلاثة أرباع 
ما عليه وزيادة شيء, بل في المسالك : «لا يعتبر فيه أن يتموّل ويقبل 
القضيك الى ها تجؤل الاعلى الاعمال السافيووافا فوم امار 
تموّل الزيادة دون نصفها _بناء على أَنّ ما يتموّل يصمٌ أن يقال : له نص 
معتد به وإن لم يتموّل , بخلاف نصف ما لا يتموّل _فهو فاسد؛ لما ذكرنا 
من" الوصيّة بالمجموع لا بالزيادة منفردة؛ سواء نضّفها أم لا»”". وإن 
كا نهنا تحني هن سافاة العف لما ذ كه 

فول قال»شعوا عنة.ها شناء »اوها شا من مال الكدابة لفان 
شاء والقق شيئاً» ولو قل, بل فى كشف اللثام : «وإن لم يتموّل»'" 
3 بلا إشكال ولا خلاف7) 

ن شاء الجميع قيل4 والقائل الشيخ في المحكي من 
الوب ولا يصح» أمّا في الثاني فظاهر؛ لأنّ «من» للتبعيض, 
اما في الأوّل فلن فيه «من» مقدّرة , فهي كالموجودة, وإلا لقال : 
«ضعوا عنه النجوم» «و4 حيئئذٍ فلابد ن «يبقى منه شيء بقرينة 


)١‏ في المصدر بعدها إضافة: أن 

.0١58 ص‎ ٠ مسالك الأفهام: المكاتبة / أحكام المكاتب ح‎ )١( 
.017 (؟) كشف اللثام: المكاتبة / في الأحكام ج 4 ص‎ 

(؛) كما في المبسوط: المكاتب / الوصيّة به ج 1 ص ؟7١.‏ 

(0) المصدر السابق: ص .١١١‏ 


لو اوضى' انوطع هع المكاد معان يماي م م م 1ه 
حال اللفظ » . 

بل لو قلنا بعدم تعيّن «من» للتبعيض ‏ خصوصاً المقدّرة لتردّدها 
بينه وبين التبيين ‏ أمكن أن نقول: إِنّ البعض معلوم على التقديرين. 
والجميع مشكوك فيه لقيام الاحتمال؛, فيرجع إلى معنى التبعيض وإن 
لم تحمل عليه بالخصوص . 

ولو دلت القرينة على إرادة التبيين أو إرادة الجميع من غير اعتبار 
«من» عمل بها , وربّما احتمل١"‏ وجودها في الصورة الأولى على إرادة 
ما يتناول الجميع . 

لك ذاه النفستلف كللاقه الثوله»نتريهعة غال اللقظ) المحعن 
لإرادة الافتقار إلى تقدير «من» التي لا يتيقّن من معناها إلا التبعيض , 
ولكرادة ال التركيبي الى أشنا اللدمن الالو ارية الحسميم لقال" 
«ضعوا عنه النجوم» . 

وتوف فى الأخيرب و الترروميى الا اواتسيروة فنا لد فى :ل ولنى 
جعل المشيئة إليه في إرادة البعض والجميع ؛ وهذا الغرض"" لا يتأدى 
بقوله : (ضعوا عنه النجوم) الذي مدلوله وضع الجميع خاصّة لا جعل 
المشيئة إليه, والأغراض تتفاوت في وللنع ا بولمله أذ ا كان عسيرة 


.01١5 ص‎ ٠١ كما في مسالك الأفهام: المكاتبة / أحكام المكاتب ج‎ )١( 
في بعض النسخ: الفرض.‎ )١( 
.)0١6 0١5 كما في مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق: ص‎ )( 





جوأهر الكلام ١ج‏ ) 





3 
الفاضل : في القواعد'" وشرحها للاصبهاني 90 اول الجميع فيه دون 
المذكور فيه لفظ «من» . 


ويمكن أن يريد ب «حال اللفظ» دعوى الفهم عرفا من أمثاله عدم 
إرادة الجميع وإن كان هو مقتضاه لغدٌ خصوصاً في المجرّد من لفظ 
«من», ولعلّ هذا هو الأولى » بل هو المدار في كثير من الأمثلة التي 
لافائدة في التعردض لها وإن ذكر جملة منها في القواعد”" وغيرها!. 
رانب 


المسألة «الرابعة» 
«اذا قال: «ضعوا عنه فيطل نجومه» فاإن كان فيها اويط 
27 خاطة كما إذا كانت ثلاثة نجوم مثلا كل نجم دينار فى شهر واو 
قوز #نحاكة كما إذاكانث ارخة مره 05 557( إلى شهر , 
والنالث ثلاثة إلى شهر ء والرابع أربعة كذلك , فإنّ الثالث هو الأوسط في 
المقداي ال نه قوق ما دونه مظلقا وقون .ما قوق كذ لك انضرف الد» 
بلاخلاف" ولا إشكال . 


106 قواعد ماران المكاتبة / في الأحكام ج © ص‎ )١( 

.011 كشف اللثام: المكاتبة / في الأحكام ج 4 ص‎ )١( 

(6)التضدر قبل السابق: 

000 : الكتابة / في الأحكام ج ؛ ص 507 108. ومسالك الأفهام: 
المكاتبة / أحكام المكاتب ج ٠‏ ص .0١5-0١95980‏ 

(0) تاتي العديد من المصادر خلال البحث. 


ادااقال#كمواعنه اومظ تعوفة تيح ب ا ا سي نه 

بل اد خلا خاظة: كبا ذا كانت أريعة ويلا ,)افا مها ويدا رك 
واحد إلى شهرء والثالث دينار إلى ثلاثة, والرابع دينار إلى أربعة مثلاً. 
فإنّ الثالث هو الوسط في الأجل على حسب ما سمعته في القدر؛ إذ 
الوسط كما يطلق على المحفوف بمتساويين يطلق على المتوسشط بين 
الناقص والزائد في المقدار مال" أو أجلاً. 

لكنّ ظاهر الشهيد الأول في شرح الإرشاد أنه على كلّ حال 
تو القع قال #اززمقد ماه ذا اوهى انظ ستو اظنة شاف الى مدة 
ولم يوجد إلا واحد من أفراد معناه تعيّن ذلك الواحد , وإن تعدد تخيّر 
الوارث عند الشيخ . وقال القاضي بالقرعة, إذا عرفت ذلك فالأوسط 
فظ موضوع للشيء بين الشيئين, والبينيّة قد تكون مكانيّة أو زمانيّة 
ماناو قسني ١1‏ إلى اخرمانة رومن امثلة المسالة. 

ونحوه الكركي في حاشيته, فإنّه بعد أن ذكر ما ذكرناه من 
الأمئلة قال : «فاذا وجد الأوسط بأحد الاعتبارات تعيّن: ولو كان 
بجميعها فأولى . وإن حصل التعدّد كأربعة ثالنها أوسط في القدر وثانيها 
في الأجل تخيّر الوارث في التعيين؛ لأنّ متعلّق الوصيّة متواطئ , 
فالتعيين فيه إلى الوارث على الأصحّ»”". 

لكن في المسالك : «الأوسط لفظ متواطئ , ويراد به الشيء بين 


565١0 غاية المراد: الكنابة / في الأحكام سج 7 ص‎ )١( 
580 784 ص‎ ١١ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج‎ )١( 


-. جواهر الكلام (ج ه) 





' 
الشيئين على السواء, والبينيّة قد تكون بالزمان كوسط النهار المتوسّط 
بين طرفيه . وبالمقدار بسبب زيادته ونقصانه كالاثنين المتوسّطين بين 
الواحد والثلاثة . والمقدار هنا قد يكون في مال النجوم وقد يبكون في 
الاجال». 
«والنجم لفظ مشترك في هذا الباب بين أجل مال الكتابة ونفس 
المال المفروض في الأجل كما ناه سابقاًء وقد تقدّم في الوصايا أَنّه إذا 
أوصى بلفظ يقع على شيئين فصا تساعد ا سوا ء كان مشتركاً أم متواطئاً ‏ 
ووجد في مال الموصي منها أفراد متعدّدة يتخيّر الوارث في تعيين أَيّها 
شاء , وأنّ فيها قولاً ضعيفاً بالقرعة , وهذه المسألة من جزئيات تلك 
المسألة»7"©. 
ولا يخفى عليك ما في دعوى تخيير الوارث في اللفظ المشترك 
الذي لم يرد به عموم الاشتراك الذي هو مجاز لا يصار إليه إلا بقرينة, 
وليس منها إطلاقه مجرّداً عنها كما هو محرّر في محلّه , ودعوى رجوع 
حقّ التعيين للوارث قد عرفت فسادها في كتاب الطلاق!". 
وكذا لا يخفى عليك ما في دعوى كون لفظ الوسط متواطثاً بالنسبة 
إلى الأفراد المزبورة » نعم لا إشكال في تنزيل الوصيّة على ما كان 
موجوداً من الثلاثة في خصوص تلك الو ضيّة للقرينة » وكذا إذا اجتمعت 


.015 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: المكاتبة / أحكام المكاتب ج‎ )١ 


) 
() في ج +7 ص .1١‏ 


ا]37 :مضق عله :| ول لكؤهية:” سحجنس سحب دآ ا 1 


الثلائة فى واحد منها أو الاثنان منهاء فهذه صور خمسة أو سبعة 
لا إشكال فيها . 

نما الكلام في صورة اجتماعها في متعدّد بمعنى فرض الوسط في 
المقدار بالمال في نائيها والعدذ :فى ثالنها أو الأجل ومن غير فرق نين 
اجتماء لايع متها ج3ا بن الوا حم روي عن نر الودي رار انعد قا 


تعدّد اعتبارات الوسط في بعضها لا يصلح للترجيح على آاخرء 
وظاهرهم هنا بل صريح جماعة'" تخيير الوارث. وإليه اشار المصنف 
بقوله : «إوإن اجتمع الامران كان الورثة بالخيار فى ايهما شاء!"» 
نا على ١‏ درفن المدو اك 

(وقيل'": تستعمل القرعة, وهو حسن» بل متعيّن بناءً على 
أنه مشترك؛ ضرورة أَنّه لا معنى للتخيير مع إجمال المراد, إلا أن 
يرأف هته مضي ان على كم الاكترالن فكو عيفد من السفوا طق * 


اخ +5 
م إن ظاهر غاية المراد' والمسالك!" كون السراد بالمثال 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: المكاتبة / في الأحكام ج ” ص 104. والشهيد في الدروس: 
المكاتب / درس ١77‏ ج ؟ ص 107, والصيمري في غاية المرام: المكاتبة / أحكام 
المكاتب ج ”*اص .45١- 47١‏ 

(؟) فى نسخة المسالك: شاؤوا. 

كسا البهدت: العتق / مسائل في المكاتبة ج ١‏ ص 594. 

(؟) غاية المراد: الكتابة / في الأحكام ماضن اب 317 

(0) مسالك الأفهام: المكاتبة / أحكام المكاتب ج ٠١‏ ص 017. 


مسي يي وي ا اي جوف لكلو 121 
المفروض في القن وتحو دقعم راخدا موقط «وميق هنا لقانت 
النخوة تقسة منغلا سكساوية بالمقدار والأجل كان الوط فنها 
الخامسن دون الثلاثة المتوشظة وإ نحت أيضا بمتساويين: لأن 
الوصيّة بنجم واحد فلا يصار إلى المتعدّد مع إمكان المتّحد المطابق 
للوصيّة . ولو فرض إرادته ما هو اعم من الواحد _بان يريد ما صدق' 
عليه الوسط مطلقاً كان من باب المتعدّد فيتخيّر الوارث , وكذا الكلاء 
في نظائر المقام . 

قلت : قد يقال : إن العمدة فى ذلك العرف» القاضى بكون الوسط فى 
الخمية الكاهين المندتو قن كر فين باذ رس بو كد لسسع والندسة 
وأمثالهماء بل لعل صدق الوسط على غيره إضافي نحو ما تسمعه في 
0 ذو الا رميط ختة الفى وك الوص ناك سكديا للا 0.١‏ اديت 
واحد ؛إذ الأوسط يلق ل والمتعدّد ء والله العالم . 

(و» كيف كان. ف 9إإن لم يكن افخظط لا قدراً ولا عددا» 
ولا أجلاً جمع'" بين تحمين: لخعدق ألا الأوسط فنيوي د هه 
الاريفة الثاني والثالث, ومن الستة الثالث والرابع4 لصدق الحفّ 
بمتساويين عليهما . وإن كان في انصراف الوسط إلى مثل ذلك نظر بل 
الع لت د العم 


)١(‏ في نسخة الشرائع: اجمع. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ليتحقق. 


إذا قال: ضعوا عنه أوسط تجومهة .سس و8 


دن مجموعهما هو الأوسط؟ وجهان. وظاهر الأصحاب القطع بالثاني و 
وهو موّيّد لما ذكرناه من عدم فهمهم الواحد من الأوسط . 

ومن ذلك يعلم ما في مناقشة ثاني الشهيد ين ء فإنّه بعد أن اعترف 
بأنّ ظاهر الأصحاب القطع بذلك قال : «وفيه نظر؛ لأنْهم إذا سلّموا أن 
الاطلاق محمول على الواحدء والانتقال إلى المجاز لتعذر الحقيقة , 
فالمجاز متعدّد بالاعتبارين؛ لأنّ أحدهما مجاز فى الوسط باعتبار أنه 
بعض أجزائه حقيقة في الواحد , والاثنان حقيقة في لوس مما #عدة 
في الواحد, فالحمل عليه ليس أولى من الآخر إن لم يكن المرجّح في 
ذلك الجانب؛ لظهور مجازيّته فى الاستعمال»7". 0 

إذ قد عرفت أَنّهم لم 0 ذلك فى الاطلاق, وإِنّما حملوا اللفظ 6 
على الواحد باعتبار الفهم عرق كون الراسد فى الحم سد هن 
الوسط , لا أن المراد بالوسط ارود فى اللكان + لوحك 

ولو لم يكن للنجوم وسط أصلآً كما لو كانت اثنين خاصّة ‏ بطلت 
الوصيّة؛ لفقد الموصى به حقيقة , ولا انصراف إلى مجاز بخصوصه بعد 
تعذّرها كما في المثال السابق . 

لكن فى المسالك فى الفرض قال : «وفى بطلان الوصيّة لفقد 
مودق ال ا واحد التفاتاً إلى السحاة وبابه المتّمع, 
نظر»”". ولا يخفى عليك ما فيه والله العالم . 





)01( انظر قبل ثلاثة هوامش: ص .0١5‏ 
)1 المصدر السابق: ص ,603٠‏ 
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جواهر الكلام (ج 0؟) 
المسألة «الخامسة » 

«إذا أعتق وكائية قن فرقة او ابراءفق مال الكتايةه فان برى 
نقواايه اللعن والزر اده كلاف اول كال الاواوسسات خيريم 
من ثلئه» على ما هو الأصح من أن منجّزات ا كر مه راون 
آخر: إِنّه من أصل التركة» قد عرفت الحال فيه في محلّه . 

وحينئذٍ إفإن كان الثلث بقدر الأكثر من قيمته ومال الكتابة» 
مع اختلافهما أو أحدهما مع التساوي «عتق» بلا إشكال أيضَا وان 
كان أحدهما أكثر اعتبر الأقلٌ» لأنّ ملك السيّد إِنْما يستقرٌ على الأقلٌ 
منهما ء فإن كانت النجوم أقلّ فالكتابة لازمة من جهته . وقد ضعف ملكه 
في المكاتبء فليس له إلا المطالبة بالنجوم التي صارت عوضاً. وإن 
كانت القيمة أل فهي التي تخرج عن ملكه , والعبد معرض لإسقاط 
النجوم بتعجيزه نفسه على قول أو بعجزه على آخر . 

وحينئذ فإن كان له سوى المكاتب مائتان مثلاً. وكانت القيمة مائة 
وخميين الا ب والتجوة نانم العف القعوه وشكنم بكثرة العنتق» 
ولو انعكس الأمر اعتبرت القيمة وحكم بنفوذ العتق أيضاً» وإن لم يخرج 
واحد منهما من الثلث بأن كان يملك سوى المكاتب خمسين صم أقلّهما 


إلى الخمسين وأنفذ العتق في ثلثهما من العبد, فإذا كانت القيمة مائة 


)كما في مسالك الأقهام. النكائة / أحكاء النكاتب م ص09 ويظهر أيضأ عند 
الخلاف من المبسوط: المكاتب / عتق السيّد له ج 1 ص .1١48‏ 


إذا اعتق فكاتيهاقق فورظو . معي سييسيسير جحجبتب ‏ م ا 


وخمسين والنجوم مائة ضممنا النجوم إلى الخمسين ونفذنا العتق في 
ثلتهما وهو نصف العبد: وذلك لأنّ ثلث العبد قد عتق بالتنجيز. وبقى 
ثلناه للورئة في مقابلة ثلثي مال الكتابة الذي علم ضرر الو ارخا 
فإذا وصل منه ثلث الخمسين الذي هو نصف ثلث المائة انعتق من 
العو تق تلقة فا دانطي الى اتلك كان تنعننا لاتدانالف رصت 
وحينئزٍ تبقى الكتابة في نصفه الآخر بنصف النجوم , فإذا داه إلى الورثة 
عتق» وإن عجز فلهم رد ما بقى لهم في الرق . 

وإن كان يملك سوى المكاتب مائة والقيمة والنجوم على الحال 
النارق عتق اتلقاد وذ لك لذن تلتةمين المال يقابل تلكهها للوازوت من 
ثلثي مال الكتابة . فيعتق من العبد ثلثاه, وتبقى الكتابة في ثلئه بثلث 
مال الكتابة . 

وإذاكانت القونةامائة و العو هانة ومين فكدا يق ادلناءة 
وتبقى الكتابة في ثلثه بثلث مالها. وهو خمسون . 

وإلى ذلك كلّه أشار المصئّف كغيره'" بقوله : إفإن خرج الأقل من 
الثلث عتق وألغي الأكثر. وإن قصر الثلث عن الأقلّ عتق منه 
ما يحتمله الثنلث". وبطلت الوصيّة فى الزائد. وبسعى فى باقى 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط: (انظره في الهامش السابق). والعلامة في التحرير: الكتابة / في 
الأحكام ج ؛ ص 509. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها اضافة: به. 


الكتابة» التى قد فرضنا بقاءهاء لا القيمة وإن احتمل”؛ لأنّه لا يقصر 
عن مرتبة 31 الذي أعتق وقصر الثلث عن قيمته . إلا أنّه كما ترى - 
لا يخرج عن القياسء نعم لو فسخ الكتابة كان حكمه كذلك. وإلآ 
فما دام مكاتباً لا ينعتق إلا بأداء مال الكتابة . 

«وإن عجز كان للورثة أن يسترقوا منه بقدر ما بقى عليه» 
لا جميعه وإن كا تروط كنا عرد سابقاً في المكاتب المشروط 
الذي انتقل إلى ورثة متعدّدين وقد أدّى قسط بعضهم إليه ولو بإذن 
الباقين . 

ومن ذلك يعلم فساد ما احتمل'" من الفرق في المسألة بين العتق 
والإبراء في المشروط ٠‏ فيبطل الثاني ولا ينعتق منه شيء مع قصور 
الثلث عن امال الكتابة؛ لأنّ هذا الإبراء يكون كالابراء من البعض الذي 
لا يفيد شيئاً من العتق للمشروط . فإِنّهِ رقّ ما بقي عليه درهم . 

إذ قد عرفت أَنّ ذلك كذلك إذا بقي مال الكتابة لواحد , لا ما إذا صار 
لمتعدّدين منهم المنجّز الذي قد وصل إليه حقّه تماماً» فيعتق في مقابله 
كالوارث, هذا. 

ولكن في المسالك : «هو يتمّ أي أصل الحكم في المسألة ‏ 
بلا إشكال على القول بجواز الكتابة من جهة المكاتب ليكون مال 





(1) كما في قواعد الأحكام: (المصدر السابق). 


لو أوضتى تقتق المكاتي وليس له نواه مي ع ل ا 1 


الكتابة غير مستقرّء ما على القول بلزومها فلا يخلو اعتباره من إشكال 
إلا أن يتحقّق العجز بالفعل . وأيضاً فإنّه إذا أدّى الخمسين في المثال زاد 
آل القولى» 1أ له ليطا هد الالال يقد وورريت مطاف سس أن يكية 
نأ يمد متهم تيدتكلها دوو وتفرع عرزن بالتعير كط وها 
وفيه : ان لزومها لا ينافي مراعاته بعدم العجز الذي به يكون المال 
غير مستقر أيضاً, كما أنه لا ينافيه ضيرورة المسألة دوريّة فى الفرض 
المزبور الذي ستعرف صحّته فى المسألة الأخيرة . ش 

ع دن نس رج لمكن اععان فى البد ا اير ا هين اكد 
مكاتباً محتملاً للعجز وعدمه كالمريض ونحوه, ويخرج حينئذٍ من 
الثلث؛ لأنّه لو لم يعتقه أو يبرئه لانتقل إليهم مكاتباء فيكون ذلك هو 
الذي فوته عليهم ‏ والله العالم . 


المسألة «السادسة » 
«إذا اوضى صنق المكاتي» أو أعتقد وات وليسن لدسواهء 
ولم يحل مال الكتابة, يعتق ثلثه معجّلاً» عندنا؛ لوجوب المبادرة 
إلى تنفيذ الوصيّة و4 حينئذٍ ف «لا ينتظر بعتق الذلث حلول 
الما د 4 
خلافا عضن النبا ففة «افا عبر افنى عمق الت وصب ول الفدلنين 


.055-075١ ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: المكاتبة / أحكام المكاتب ج‎ )١( 


1 


خ :"5" 


لان 


امعبيبيب م م ل لي ب يكحت كو اف الكلذم ع0 
إلى الوارث؛ لأنُّ نفوذ الوصيّة مشروط بكون ضعفها في يد الوارث, 
ولمّا لم يرجع هنا إليه ثلثا العبد ولا مقداره من المال لم يحكم بنفوذ 
العتق في الثلث'"'. 

وهو واضح الضعف؛ وذلك 9ل نْه» قد انتقل إليهم ثلنا المكاتب 
فى مقابل الثلث . وإن كان اتتقاله إليه على وج «إن أَدّى حصل ل» هم 
مكاتبة إو» حينئز ف «إيبقى ثلثاه مكاتبا يتحرّر عند اداء ما عليه» 

ومنعه من التصرّف فيه قبل استقرار أحد الأمرين _مع نفوذ الوصيّة 
بغير مانع -لا ينافى صدق وصول الضعف إلى الوارث.ء والله العالم . 


المسألة «السابعة 4 
9إذاكاتب المريض عبده اعتبر من الثلث» وإن كان عقدها 
عقد معاوضة ماليّة «لأنه4ا إِمّا بيع العبد من نفسه بثمن أو عتق 
بعوض .ء فالعوض حاصل على التقديرين. وهو واصل إلى الورثة في 
مقابلة العبد , فإذا كان بقدر قيمته أو أزيد انتفى التبرّع , لكنّها (معاملة 
على ماله بماله. فجرت» حيئئذ 7 «المكاتبة مجرى الهبة» 


200 


كاه الم يفن مهف ميحس ل ل 1 


بخلاف المعاوضة مع الغير بثمن المثل التي ليس فيها تفويت مال بل 
تبديل مال بمال «و» المعتبر في نظر العقلاء غالبا أصل الماليّة دون 

نعم فيه قول آخر: إِنْه» أي عقد المكاتبة من اصل المال بناءً 
على القول ا" الففة: اسمن الأضل 116 تدمنه وا وكتنايا امقر 
من الثلث, مع احتماله؛ لأنه لولاه لم يحصل الكسب الذي يمكن 
حصوله له باحتساب زكاأة ونحوها ممّا لا يحصل للوارث لولا المكاتبة 
التى لا يلزمها حصول كسب للعبد يحصل للوارث على كل حال بل 
الغالب على خلافه, ولا أقلّ من الخروج بذلك عن اسم التبرّع أو الشكٌَ 
فيه , فيبقى على ما يقتضيه القواعد من الخروج عن الأصل. واللّه العالم . 

وعلى كل حالء فعلى الأوّل «فإن خرج» المكاتب «من الثلث 
سوأه» وادى النجوم في حياة المولى وكان قد كاتبه على مثلي قيمته 
عتق كلّه أيضاً لأنّه يبقى للورثة مثلاه فإن كاتبه على مثل قيمته عتق 
منه ثلثاه ؛ لأنّه إذا أخذ مائة وقيمته مائة فالجملة مائتان» فينفذ التبرّع 
نصف النجوم نفذ الكتابة فى نصفه . 

وإن لم يود شيئا في حياة المولى ولم يجز الوارث إصحّت في 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: وإن. 


اي ل يح عو مف يخوأفن الكلا زع 28) 


5 ثلثه ننه وبطلت في الباقي» فإن أَدّى عتق الثلث وهل يزاد حينئذٍ فى 
ل وهو سدس العبد إذاكانت النجوم مثل القيمة؟ 
فيه فى المسالك : «وجهان كما في المسألة السابقة, ووجه العدم: أن 
الكتابة قد بطلت فى الثلثين فلا تعود. وهذا هو الذي جزم به المصنّف 
والجماعة»5, 2 
وفيه أَوَّلاً: أنّ المسألة السابقة قد جزم فيها بالزيادة . وثانياً: أن 
الحكم بالبطلان هنا مراعى بعدم حصول مال للميّت ولو بما تصيده 
شبكته التى نصبها في حياته بناءً على أن ما يحصل فيها بعد موته له, 
ولاريب فى أنّ المقام أولى من ذلك؛ ضرورة انتقال ما قابل الثلث من 
مال الكتابة منه إلى الوارث . فهو حينئزٍ من تركته تتعاّق به وصاياء 
ومنجزاته كغيره من مال الكتابة . 
فالمتّجه حينئذٍ في المقام : الزيادة كما هو واضح , وتكون المسألة 
دوريّة تحتاج إلى الاستخراج بالجبر والمقابلة على حسب ما سمعته في 
نلا كرهأ من سببا كل العف 
ثم لا يخفى عليك: أنه قد بان لك في المباحث السابقة جواز عتق 
السيّد المكاتب؛ لأنّه باق على ملكه. إِنّما الكلام في عتقه بالعوارض 
كالجذام والعمى زالاتها. والتنكيل؟ الظاهر ذلك لاطلاق الأدلة . 
جيب سي سي بالحرية 


امالك الأفهاء: 1١‏ : المكاتبة / أحكام المكاتب ج ٠ص‏ 070-0174. 


عتق المكاتب بالعوارض 2 ل ل - #١‏ 311 
فلا يدخل تحت لفظ المملوك . ومن بقاء حقيقة الرقّيّة؛ ومن ثم لو أسلم 
في دار الحرب قبل مولاه عتق»'". ولا يخفى عليك ما في الوجه 
الأوّل , والله العالم . 

هذا كله فى التدبير والكتابة . 


(وأمًا الاستيلاد» 
وفيستد عي مان امريق 4 
[الأمر] «الأوّل» 
«فى كيفيّة الاستيلاد» 
الذي هو عنوان له فرعتة:مكالئة الأضول والقواعن؛ 
كعدم جواز نقلها , وانعتاقها من نصيب ولدها... وغير ذلك من أحكامها 
التي ستعرف بعضها وتقدّم في الكتب السالفة بعض اخر . 
«إو» كيف كان. ففي المتن : (هو يتحقّق بعلوق أمته منه فى 
ملكه» , 
وفي القواعد : «وهو يثبت بوطء أمته وحبلها منه'''-ثم قال:_وإِنْما 
بثبت حكم الاستيلاد بأمور ثلاثة  .»:‏ - 
«الأوّل : أن تعلق منه بحرّ, وإِنّما تعلق بمملوك من مولاها في 


معن امقر ببسب يبب ب يي رس ب م نت ا 
فوطعين: ان كون الراطة كيدا قنده كد م لاه السرطو وه بو كنا واه 
يملك بالتمليك . وأن يكون الواطئ مكاتباً اشترى جارية للتجارة , فإنٌ 
الجارية مملوكته, ولا يثبت حكم الاستيلاد في الأوّل» وأمًا الثاني فإن 
عبد استعرى العولى الع واو د عتق صارنك ا وله ليس للمكاتقت 
بيعها قبل عجزه وعتقه» . 

«الثاني : أن تعلق منه في ملكه إِمّا بوطء مباح أو محرّم كالوطء في 
الحيض والنفاس والصوم والإحرام والظهار والإيلاء. ولو علقت فى 
ع يلق ل فكو ١‏ واد مدو علقت هماود كار بابوالشديع تدافا 
الولد , او بحر كالمغرور والمشتري إذا ظهر اللاستحقاق» . 

«الثالث : أن تضع ما يظهر أنه حمل ولو علّقّة أَمّا النطفة فاللأقرب 
عدم الاعتداد بها»". 

وستسمع في كلام المصف الإشارة إلى بعض ذلك . 

وفي الالإيضاح : «كل مملوكة علقت من مالك حر حين ملكه بحرٌ 
يلحق به شرعا فهى امّ ولد له حقيقة شرعيّة»!". 

وفي 55 دهي من حملت من مولاها بحر في ملكه»'" إلى 
غير ذلك من كلماتهم . 
إلا أني لم أجد في شيء مما وصل إليّ من النصوص التعرّض لبيان 


.509- 508 المصدر السابق: ص‎ )١( 
.17١ إيضاح الفوائد: الاستيلاد / في تحقّقه ج 7 ص‎ )1( 
.15؟١ ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: كتاب أمّ الولد ج‎ )5( 


0 
خخ 5 


فين 


ممم يي ا ل تعر و أشن الكلام رح وعم 
تمام موضوعها إلا ما تسمعه من خبر ابن مارد» فالمتّجه عدم لحوق 
حكم الاستيلاد في بجا ل الشك , 

وغل كل عالفعولو اولك أمة غيرء 4 ندا ميارك »الزرنا 
أو للعقد المشترط فيه عليه ذلك بناءً على صحّته أو لغير ذلك « ثم ملكها 
لم تصر امّ ولد» ل 4+9 وإن ملكها بعد ذلك عندنا وعند جماعة في 
المبسوط'"؛ للأصل وغيره؛ سواء ملكها حاملا أو بعد ولادتها . 

«ولو أولدها» ولداً وحرّأ» تابعاً له لشبهة أو لعدم اشتراط الرقيّة 
أو لغير ذلك ثم ملكها. قال الشيخ» في المبسوط"": (تصير أ 
ولده» على الأقوى للصدق, بل فى الخلاف: صيرورتها 3 ولد في 
الأوّل إذا ملكها ردت انها بع لا بل اعلدظ ا فوناعة 1 
أيضاً*؛ للصدق . 

لأ ان المسهون نيم قير عظيمة!" خالاف ذلك؛ للأصل بعد انسياق 
غير الفرض من الإطلاق الذي لا عموم فيه ولم يسق لبيان الموضوع 
(و» خصوص ما «في رواية ابن مارد» عن ابي عبد الله اليا 


.186 المبسوط: كتاب أمّهات الأولاد ج 7 ص‎ )١( 

(1) المصدر السابق: ص 187, 

(؟) الخلاف: أمّهات الأولاد / مسألة “اج 7 ص 157. 

(؛) الوسيلة: العتق / أحكام أمّهات الأولاد ص 747 517. 

(0) ينظر إرشاد الأذهان: العتق / في الاستيلاد ج ؟' ص .8١‏ وغاية المراد: في الاستيلاد ج ١‏ 
الاستبلاد / في الأحكام ج ”اص 450. ولهاية المرام: العتق / في الاستيلاد بج ١‏ ص .5١6‏ 








ب تعلق الأسلا 1 ٠‏ سجعسسج هخ جه ب ع ا 201 
بالفشعير نما سبع امن بالا لاتصير ا ولده ل 4+9 قال : «في 
وجل يتروع أمقاى قلد مقه أو لكدا نه رقع وا سكيع عند وها شاه أنه 
لي كلدمته كينا بعد ما ملكها ءال نيدو له في بيعها؟قال هي أمبعه: إن 
شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك؛ وإن شاء أعتق»”". بل 
ظاهرها مع حرّيّة الولد فضلاً عن رقيّته . 

نعم . لا فرق في صيرورة أمته التي علقت منه آم ولد بين كونه على 
وجه محلل أو محرّم بحيض أو نفاس أو إحرام أو ظهار أو نحو ذلك . 

بل في القواعد : «لو زوّج أمته ثمّ وطئها فعل محرّماء فإن علقت منه 
فالولد حر ء ويثبت للأمة حكم الاستيلاد»”". بل فيها أيضاً: «لو ملك أمّه 
أو اخته أو بنته من الرضاع انعتقن على الأُصمٌ, وقيل: لا ينعتقن , 
فلويوطة الخزاهرة قعل بعراما «ورهيت. ابر بعكد:الابت ناذه “وجوه 
قم العيشت 0712 1 

ولعله لصدق ام الولد, وإن كان لا يخلو من نظر أو منع مع العلم تذض 
بالتحريم؛ لنفى الولك غنةشرعا ولثبوت الخد عليه 
80 ملك ومن المت فى تبكة المسسالك: 
(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١؛‏ في الزيادات م ١688‏ ج /اص 4487., وسائل الشيعة: 

باب ؛ من أبواب الاستيلاد ح ١‏ ج 77 ص 177. 
(؟) قواعد الأحكام: الاستيلاد / في تحقّقه ج ‏ ص 107. 


(؛) المصدر السابق: ص 108. 
(0) المبسوط: كتاب أُمّهات الأولاد ج ١‏ ص .15١ 1١89‏ 


ع ا ا ا ل ا تر يق أهن الكلام اخ 59) 

ومن هنا مال في الدروس إلى العدم'"؛ بل عنه وعن غيره”" القطع 
بالعدم , وربّما يشهد له: -مضافاً إلى ما ذكرنا ما سمعته من خبر 
ابن مارد؛ ضرورة عدم صدق حدوث الحمل عنده على المزوّجة . 

بل قد يقال: إنّ المستفاد من الأدلة أن يملك وطءها وإن حرم 
عليه بالعارض لحيض أو نفاس» بخلاف المزوّجة والبنت والأختء ' 
فإِنّه لا يملك وطءهنٌ وإن ملكهنّ, حنّى الأولى التي ملك بضعها 
غيره بالعقد . 

ولو اشترى زوجته الأمة. فأتت بولد يمكن تجدّده بعد الشراء 
وقبله , ففي القواعد : «قدّمت أصالة عدم الحمل على عدم الاستيلاد , 
ما لو نفاه فإنّه ينتفي الاستيلاد قطعاء وفي افتقار نفي الولد إلى اللعان 
إشكال»”". 

ولعلّه : من أنه ولد مملوكته المحكوم هنا يتأَخّر حملها , ومن أنّه ولد 
من كانت زوجته . والأصل بقاء الفراش مع قوّة فراش العقد الدائم, 
ولحوق النسب وعدم الاكتفاء بالاحتمال في نفسه'. 

قلت : قد تقدّم في اللعان'* ما يستفاد منه تحقيق ذلك , فلاحظ 


.771 117١ ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: كتاب أمّهات الأولاد ج‎ )١ 
كالشهيد النائق في الزروطية الفق/اقن الايقيلاديه فى‎ 1 
.1017 ؟) قواعد الأحكام: الاستيلاد / في تحقّقه ج 7“ ص‎ 

1) فى كشف اللنام-الذئ الخدت متة الغبارة ديدلها: نفية. 

0 في ص 19... 


ييح ١.‏ تييح ١‏ ييح ٠‏ يي 0 لصيل 





بواقعق الانوكولااة ‏ جعبم بحيب يحت اج دس ب ل 101 
ونا شل كما اذه تقدّم في المباحث السابقة ما يستفاد منه عدم ثبوت مثل 
موضويع ا الولنييا ضالة عدم تأحر العمل 

وواوروظى المريهونة عملت وضنات فى حك انهات 
الأولاه» واو سن شين انان العراتين ى فلاف ولا | شكال 

إنما الكلام : في جريان حكم الاستيلاد بالنسبة إلى المرتهن فيجب 
على الراهن وضع رهن غيره أو الوفاء. وعدمه لتقدّم حقّه على 
الأيسلؤيع او التفصئل بن المويس والتعس قبع يقلن الأول الكذال اد 
الوفاء دون الثانى , كما عن الخلاف”". وفى قواعد الفاضل : «هو 
الأقرب»0”. وعن المبسوط '“ والسرائر”": «أَنّهِ لا يبطل الرهن مطلقاً ' 
تالكر لباوك عند وضع غيرهها طاخد يطلا لاطاقق التو اناهن ١‏ 
بيع تياك ١‏ ولنااترويدى داك اللصي من الوط ها فق المتز تي 
فيبطل وبلا إذنه فلا يبطل!". 

وربّما احتمل!" عدم الخلاف في عدم بطلان الرهن؛ لبقاء الملك 


.186 كما في المبسوط: كتاب أُمّهات الأولاد ج 1 ص‎ )١( 

,55١ 551 ج ”اص‎ ١9 الخلاف: الرهن / مسالة‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الاستيلاد / في تحقّقه ج 7“ ص 508. 

(:) المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص 8 .5١‏ 

(0) السرائر: المتاجر / الرهون وأحكامها ج ١‏ ص .]١8‏ 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب " من ابواب الاستيلاد ج ١1‏ ص .17١‏ 

(0) اختار المنع عن البيع في تحرير الأحكام: الرهن / في الأحكام ج ١‏ ص 188. 
(8) قوّاه العاملي في مفتاح الكرامة: الرهن / في العاقد ج ١١‏ ص ”787 - 5814. 
(9) كما في كشف اللثام: الاستيلاد / في تحقّقه ج 4 ص 077. 


"1 جواهر الكلام (ج 6) 





عليها وجواز موت الولد. وإنما الخلاف في جواز بيعها . هذاء وقد تقدم 
الكلام فى المسألة فى كتاب الرهن!". 

ولو أولد أمة القراض ففى القواعد : «يبطل القراض فيها. وإن كان 
فيها ربح جعل الربح في مال المضاربة»'". قلت : مع ظهور الربح وقلنا 
بملك العامل يتّجه حينئزٍ أن يكون حكمها حكم الأمة المشتركة إذا 
أولدها أحد الشر يكين ء والله العالم . 

(وكذا» في جميع ما ذكرناه إلو وطئ الذمي» مثلاً (أمته 
فار ادها ااا عملت عند ه لعدم الفرق في أُمهات الأولاد بين 
السام وغدرة لإطلاق الأدلة . 

(و» لكن لو أسلمت بيعت عليه» كما عن السرائر”' وموضع 

فق العسمى ا لما لعلف 

«وقيل4 والقائل الشيخ أيضاً في المحكي من خلافه”*' وموضع 
آخر من المبسوط”” ؤيحال بينه وبينها وتتجعل على يد امسرأة 
عن بيعها". 


)١(‏ في ج 11 ص ا 

(1) قواعد الأحكام: الاستيلاد / في تحقّقه ج ؟ ص 108. 

(؟) السرائر: العتق / أَمّهات الأولاد ج 7 ص ؟77. 

(؛) المبسوط: كتاب أمّهات الأولاد ج 7 ص 188. 

(5) الخلاف: أمّهات الأولاد / مسألة ١ج‏ 7 ص 170. 

.١19٠ المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب الاستيلاد ج 7 ص .17١‏ 


بم ايه يتحقة الابتيلاة؟ يلسششخ صف 3-3 


وعن المختلف : تستسعى في قيمتها؛ جمعاً بين الحقّين!". 

«والأوّل اشبه» عند المصنّف, وقد تقدّم في كتاب البيع'" 
ما يستفاد منه تحقيق ذلك , فلاحظ وتأمّل . 

ويكفي في إجراء حكم أمَ الولد: علوقها بما هو مبدأ إنسان 
ولو علقة. بلا خلاف أجده". بل في الإييضاح : الإجماع عليدا". 


وفي صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله ليه" قال : «... في جارية 
لفل ركان يأ دهاع تاسقطة سقط مه بعد تلان اعسهر ١‏ نال ا 
أ ولد»”©. 

ورمعل تحيقر 1١‏ القرادي الو اد مى ملك يما فو بيدا تنو 
ولد وإ فالسقط بعد ثلاثة أشهر ليس بولد قطعاً, فيبطل حينئذ التصدّف 


بها حينه . 
ولااريب في أن المضغة والعلقة كذلك, بل والنطفة مع فرض بقائها 

.١3 7١ مختلف الشيعة: العتق / في الاستيلاد ج م)ص‎ )١( 

(؟) فى ج 77 ص 015 000. 

() ينظر المبسوط: كتاب أمّهات الأولاد ج 7 ص 187, والجامع للشرائع: العتق / المقدّمة 
ص 7 0١غ.‏ وإرشاد الأذهان: العتق / في الاستيلاد ج ١‏ ص ,8١‏ والروضة البهيّة: العتق / في 
الاستيلاد ج ١‏ ص ,776١‏ 

(؛) إيضاح الفوائد: الاستيلاد / في تحققه ج ماص .175١‏ 

(3) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب أحكام المماليك ح 1077 ج ا ص 4017 وسائل 
الشيعة: باب ” من أبواب الاستيلاد ح ١‏ ج ١7‏ ص .١17١‏ 


01 
20 


2/0 


5< جواهر الكلام ١ج‏ 0ي) 





في الرحم وانعقادها ولداً. وربّما يشهد لذلك : معلوميّة بطلان بيع الأمة 
ناو اقنها سوا را عه بلاس فيان اتياامن لك المبر شيدق 
نعم , لو فرض أنّها ألقتها نطفة وكان التصرّف بها حال وجودها فيها 
انّجه حينئذٍ الحكم بصحّة البيع؛ لعدم العلم بكونها نشوء آدمي إذ لعلها 
فاسدة, بخلاف ما لو ألقتها علّقّة , فإنّه يعلم كونها نشوء أدمي , فيبطل 
التصرّف بها المقارن لحال كونها نطفة . 
وعلى ذلك يحمل كلام الأصحاب . الذي منه ما في الدروس قال : 
«ولابدٌ مع الاشتباه من شهادة أربع من النساء ذوات الخبرة بأنّ ذلك 
مبدأ خلق آدمي ولو مضغة, أمّا النطفة فلاء خلافاً للشيخ . والفائدة ليس 
ف استتباع الحرّيّة؛ لأنْها تزول بموت الولد فكيف بعدم تمامه عندنا؟! 
بل في إبطال التصرّفات السابقة على الوضع بالبيع وشبهه»'". 
لكن في الرياض - بعد أن ذكر'" تحقّق أمّ الولد بعلوقها بما يكون 
نشوء آدمي ولو مضغة _قال : «ولا عبرة بالنطفة وفاقاً للأكثر؛ للأصل 
وعدم تسميتها ولداً في العرف , وهو وإن جرى في نحو المضغة على 
تقدير تسليمه لكن تلحق بالولد بالإجماع , خلافاً للنهاية فألحقها به 
انظ را مله إلى كاء الاسسسن عن لمعيب وله بيعم والقاقة 


)١(‏ الدروس الشرعيّة: كتاب أمَّ الولد بج ؟ ص ؟57. 
(؟) رياض المسائل: العتق / في الاستيلاد ج لالاص .٠١94‏ 


بم يتحقق الاستيلادت؟ ل ب 
والنظفةة. و التعطقة ييل مقف ربجا" اللصويرة الأتها نت عنية الس فى 
الجملة . وهو كما ترى»'" ش 
تلكه إن كا هافو ها ذ كزواة فد لوالا كان ميحا لقره طبرو 
عدم الفرق بين النطفة وغيرها بعد تبيّن انعقادها وصيرورتها نشوء * 
أدهي فيل التع سيد الالحين وقرع الطنة ف يعدا اكدل ‏ 5 
وفي الرياض أيضاً: «أنّ إطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة 
كالنصوص -وبه صرّح جملة من الأصحاب أنه لا يشترط الوطء ء بل 
يكفي مطلق العلوق منه»!". 
وفيه : أن المنساق من إطلاق النصّ والفتوى الأُوّل الذي قد عبّر به 
أنضا يعظر ا#أربولا اقل من التداك وقد عرفت أن الأصل ونا سكو لتر : 
وبذلك كلّه ظهر لك : الوجه في الأمور الثلاثة التي ذكرها الفاضل 
فيما حكيناه عنه من عبارة القواعد", كما أنه ظهر لك في بحث 
المكاتبة الحال في المكاتب إذا وطيٌ أمته التي اشتراها للتجارة, 
لاما ونام 


)01( الى اندر بعدها اضافة: : واستعدادها. 


؟) الهامش قبل السابق: ص .٠١١‏ 
0 بعض النسخ بعدها إضافة: من. 
(4) رياض المسائل: العتق / في الاستيلاد ج ١١1‏ ص .٠١١‏ 
(0) كالعلامة في التلخيص: العتق / الفصل الثاني ص 544. 


.1١19-5718 تقدّمت فى ص‎ )١( 





7 جواهر الكلام (ج 0؟) 
الأمر «الثاني » 
في الأحكام المتعلّقة بِأمَ الولد» 
«وفيه مسائل» : 
«الأولى» 


دأ الولد مملوكة» ما دام مولاها حيّاً بلا خلاف'" ولا إشكال , 
مما 0 
وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر ١2إ‏ ةٍ : «سألته عن أ الولد؟ فقال : 
00" 
وفي خبر ابن بزيع : «سألت الرضا مقة : عن الرجل يأخذ من أمّ 
ولده شيئا وهبه لها من غير طيب نفسها من خدم أو متاع , أيجوز ذلك 
له؟ قال : نعم إذا كانت أم ولده»” إلى غير ذلك . 

000 نال ل ال يقرب اد من الموائة -بقيت على 
كما في مسالك الأقهام. الاستيلاد / في الأحكام ج ٠١‏ ص 058. ونهاية المرام: العتق / 
في في الاستيلاد ج ؟ا ص ,"١0‏ وكفاية الأحكام: العتق / في الاستيلاد ج ؟ا ص 7لاغ., 
() نحن ل يحظيرء الفقيه: القيقايا /#بنات أكنهات الأولاد ح 7001 ج ا ص 178, تهذيب 
الأحكام: العتق / باب ١‏ التق ح 1١‏ ج6/ ص /37", وسائل الشيعة: باب امن أبنوات 

الاستيلاد ح ١ج‏ ؟7؟ ص 119. 


(*) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 4 السراري ح 50 ج 8 ص 7١7‏ وسائل الشيعة: (الهامش 


٠‏ الو لهل ركه لكاتقطو و سورة لقال .مس يوي يحت سودت ا 


الملك؛ للأصل , وظهور النصوص في أنّ عتقها من نصيب ولدهاء بل هو ” 
ضر يديا نل الشح "ا لكان لها وادموتزة بعالا هلك فى 1 
نصيب ولدها...0", وفي المرسل كالصحيح : «... إن كان لها ولد 
قوس على وهام نصبية !"ا وتعوهينا قير يهنا اودلا سق من اميل 
التركة ولا من مال ولدها غير نصيبه من التركة . 

بل في الدروس : «ويجوز... بيعها... إذا مات مولاها والدين 
بستغرق تركته؛ إذ لا إرث » فلا نصيب لولدها الذي عتقها بعد الوفاة 
ستيان البةم ا 

وإن كان قد يناقش : بأنّ الأصمّ انتقال التركة إلى الوارث وإن كان 
الدين مستغرقاً؛ فيتّجه انعتاق نصيبه منها بملكه وإن كان الدين 

لكن قد يدفع : بظهور النصٌّ”" في انعتاقها من نصيب ولدها الذي 
لا تعلّق حقّ فيه , والفرض في المقام تعلّق حقّ الدين بها وإن قلنا بملك 


١ الكافى: العتق / باب أَمّهات الأولاد ح ”* ج 7 ص 15757. تهذيب الأحكام: العتق / باب‎ )١( 
237 العتق ح 97 ج 8 ص 778, وضائل الشعة اناب امن ابيوات الاتتعلادح‎ 





.١170 ص‎ 

(1) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 6. و«التهذيب»: ح 45. ووسائل الشيعة: باب 0 من 
أبواب الاستيلاد ح ١‏ ج ١‏ ص 177. 

0 وسائل الشيغة: ياب من أبوات الانعيلاد عات الاعن 11/1 

(4) الدروس الشرعيّة: كتاب أُمَّ الولد بج ١‏ ص ؟52. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من ابواب الاستيلاد ج ١‏ ص .١70‏ 


00 جواهر الكلام (ج 0؟) 


الزايف اللي لدان يكلّف الولد بما يخضّها من الدين» أو هي بالسعي , 
وبا لدان كلنهن ا ويل ظذالهر الأدله كلاتهما : تداقل حكدا: 
وكيف كان , فلا خلاف”" ولا إشكال في ملك السيّد لها ولكن» هي 

وإن كانت كذلك ؤلا يجوز ل + أي «المولى بيعها مادام ولدها حيّا 
الف كدن .رقبها إذاكان :ديداً غلى المولى ولا وعضه لأداقنه اله 
009 

وأمّا في غيره من الديون بل وغير الديون من المواضع المخصوصة 
فقد أشبعنا الكلام فيها في البيع'"' بل أشبعنا الكلام في جملة من 
أحكامها فيه وفي غيره من الكتب السابقة!", فلا وجه لإعادته . 





«(و» منها : أنه «لو مات ولذها» فى عياة امه (إرجعت طلقا 


وجاز التصرّف فيها بالبيع وغيره من التصرّفات4 نضا وفتوى, بل 
اللااهرة الع الو انور لنيهنا ولواء لاتمياق واه لصيل من 


اللضوضن :ون قلناً: إثه ولد حفيقة ,قلا شملها حيقد إطلاق ١‏ الولف” 
وتندرج فى النصوص""| :2 لمتضمّنة لحكم من مات ولدها. 


.178 من ص‎ )١( انظر هامش‎ )١( 

ان عن 1 

(؟) انظر ج 77 صن 577.... وبع 19 ص 487., وس 73١‏ ص 108.... وج 77 ص 0117... 
(؛) في نسخة المسالك بدلها: مطلقاً. 

(5 و١)‏ وسائل الشيعة: انظر باب © من أبواب الاستيلاد بج 17 ص .١77‏ 


الاق أ الؤلد مق صمب والناها” تيح تت سني اي الا 

فما عن بعض'" من كونها أمّ ولد بذلك _واضح الضعف . وإن قال 
بعض'": إِنْه متّجه لو كان وازنا جه لانعتاق نصيبه منها عليه دون 
ما إذا لم يكن وارثا؛ لانتفاء الملك المقتضي للعتق . بل ريّما جعل ”هذا 
التفصيل قولاً في المسألة , وفي الدروس: أَنّهِ ثالث الأأوجه!“ 

وفيه : أن انعتاق قدر نصيبه منها لا يقتضي كونها آم ولد على وجه 
تلحقها أحكامها التي منها : عدم جواز بيعها, ومنها : انعتاقها أجمع من 
نصيب الولد للنصٌ والإجماع, لا نصيب الولد منها خاصّة كما هو 
واضح. والله العالم . 


المسألة «الثانية 4 
اماك مو لها وو لوه عم صسلة :فى نضبيب و اهنا 
رمه عله اذ عازت اح د ا الاجماع نتمية ععليية 
هنا ء مضافا إلى المعتبرة المستفيضة التي منها : 


10 50 احتمله العلامة مة في القواعد: ال : الاستيلاد‎ )١( 

.5١8 ص‎ ١ كالعاملي في نهاية المرام: العتق / في الاستيلاد ج‎ )١( 

(؟) كما في كفاية الأحكام: لعل ارقي الالسراددرج كص ]لاغ. 

(8)الدروين الشوعةه ؛ كتاب أمّ الولد ج ١‏ ص 7557. 

)0 ) كما في كفاية الأحكام: (المصدر قبل السابق: ص 470). 

[تايتظر الخلان:» أمهات الأولاة /مسنالة ١ج‏ 5 ص 175 - 455. ونهاية المرام: العتق / في 
الاستيلاد ج ١‏ ص 728 - ,5١9‏ وكشف اللثام: الاستيلاد / في الأحكام ج )ص 079., 


5< جواهر الكلام (ج ) 





خبر محمّد بن قيس عن أبي جعفر لي , قال: «قال 
آمبى الماسين كا انها وجل ترك سرّيّة لها ولد أو في بطنها ولدء 
أو لا ولد لها؛ فإن أعتقها ربّها عتقت , وإن لم يعتقها حتّى توفي فقد سبق 
فيها كتاب الله وكتاب الله أحقّ, فإن كان لها ولد وترك مالاً جعلت في 
نصيب ولدها...)»!", 

وزاد في الفقيه : «ويمسكها أولياؤها حتّى يكبر الولدء فيكون هو 
الذي يعتقها إن شاء . ويكونون هم يتوق ولليها يدايق امةفان 
أعتقها ولدها عتقت , وإن توفي عنها ولدها ولم يعتقها فإن شاؤوا أرقوا 
وامشاكرا اعتفو ا بي 

وغيره من النصوص التي منها علم الحكم المزيور وإن كان مخالفاً 
للأصل؛ لأنّ أقصى ما تقتضيه قاعدة انعتاق القريب أن ينعتق عليه منها 
مقدار ما يخصّه منها ولا يسري عليه؛ لأنّه عتق قهري لا اختياري, إلا 
١ن‏ التضوسن القزيور ةب المطد : يعمل الأميعات دان على عنعنها 
عليه أجمع 9و4 احتسابها من نصيبه . 
نعم «إلو لم يكن» له «سواها» تركة وكان له ورثة متعدّدون 


١ تهذيب الأحكام: العتق / باب‎ ١57 الكافي: العتق / باب أُمّهات الأولاد ح ”* ج 7 ص‎ )١( 
العتق ح ”4 ج 8 ص 758, وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب كين‎ 
.١176 ص‎ 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب أمّهات الأولاد ح 901 ج 7 ص ,.15١‏ وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح ؟). 


انتانق أء الزالف هن سنب للها ب سيم سي سمي ع د لي 


«اعتق'" نصيب ولدها منها» لقاعدة القريب «وسعت فى الباقى» 
في المشهور'”؛ لما سمعته سابقاًفي كل من تحرّر بعضه. 0 
بوشن ون وبمار كان لمان يرن ١‏ انع نيا عدد: 
قهري , وقد عرفت في كتاب العتق عدم السراية به. مضافاً: إلى ظهور 
نصوص المقام في انعتاقها عليه من خصوص النصيب لا من غيره » وإلى 
خصوص مقطوع يونس : «في آم ولد إلى أن قال : _فإن كان لها ولد 
وليس على الميّت دين فهي للولد, وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك 
ولدها لها؛ وإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدهاء 


(0 


و2 5 في بقيّة : 5 |» 
خلافا للمبسوط” والإسكافى”!" على ما حكى عنهما : فحكما 

بالسراية عليه؛ للنبوى : «من ملك ذا رحم فهو حرٌ»"'. 
وهو _مع قصوره عن المعارضة لما عرفت من وجوه ظاهر فيمن 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: عتق. 

(؟) كما في كفاية الأحكام: العتق / في الاستيلاد ج ١‏ ص 80. 

(؟) الكافي: العتق / باب أُمّهات الأولاد ح 7 ج 7 ص 197, تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ 
ص 177. 

(؛) المبسوط: كتاب أُمّهات الأولاد بج 3 ص 1806. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: العتق / في الاستيلاد بج 4 ص 1717. 

)01 عوالي اللالى: باب التدبير والمكاتبة ذيل ح م 7 ص 9 مستشقورك الوتتائل: 
باب ١١‏ من كتاب العتق ح ١‏ ج 0اص ١0غ.‏ 





(و» لكن «في رواية4 أبي بصير عن الصادق ا : تقوم على 
ولدها! رم انال : «سألت أبا عبد الله علي : عن رجل اشترى 
جارية فولدت مئه ولداً فمات؟ قال : إن شاء أن يبيعها باعها . وإن مات 
بولكدا وس دوو تقمت ظاكن أننها فاك كان ابنها قير نظن يمست 
يكبر ثم يجبر على قيمتها , وإوعات اناقل الاسيعة فى سيراك 
الورثة إن شاء الورئة»7". 

ووهى» وإن كانت مونّقة إلا أنّها 9مهجورة4 لم يحك العمل بها إلا 
عن الشيخ في النهاية'" التي هي متون أخبارء وقد رجع عنها على 
ما قيل!"_في غيرها'* 

وفي الدروس عن الشيخ : حمل الدَّين فيها على ثمنها , وأنّه لو مات 
قبل البلوغ قضي منها الدين, ثمّ حكى عن ابن حمزة : إلحاق غيره من 
الديون به؛ عملا بإطلاق الرواية!©. 

وعلى كل حال.ء فالرواية غير نقيّة الدلالة على المطلوب؛ ضرورة 
عاد اا 


/ العتق ح 18 سج / ص 559, الاستبصار: العتق / باب‎ ١ تهذيب الأحكام العتق / باب‎ ١ ١ 
أنه فاق الرجل وترك... ح 0 ج حل :1ن وين 0 القميطة وات مق انانب لاا‎ 
.١77 ذيل ح 4 ج "5 ص‎ 

(1) النهاية: العتق / أمّهات الأولاد ج اص 51-174. 

) لاني انلسار الاستيلاد / في الأحكام ج ا م 

61 كالقلؤته اكات الكولاة شال ١ج‏ اص "59"). 

(0) الدروس الشرعيّة: كتاب أُمّ الولد ج ا 


التقاق: 1 الو لك عق لضيو رو للها ٠‏ ييه سيب سي يه سيج د انيد 


غيوه الالقر رو ان وجل اللقرض جا ريفو لدت نيه ولدا فمائت: 
إن شاء أن يبيعها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها باعها, 
وإن كان لها ولد قوّمت على ابنها من نصيبه , وإن كان ابنها صغيرا انتظر 
حتى يكبر نمّ يجبر على ثمنها . وإن مات ابنها قبل امّه بيعت في ميراثه 
إنهاء الرره 0 

وخبره الثالث عنه لىْةٍ أيضاً: «فى رجل اشترى جارية يطأها 
فولنات لنافمات؟ قال: ا شادوا ان يبيعوها باعوها في الدين الذي 
يكون على مولاها من ثمنها. وإن كان لها ولد قوّمت على ولدها من 
نصيبه . وان كان ولدها صغيرا انتظر به حتّى يكبر ...06ا. 

اللهة إلا أن يكوق وبجه الأسعد لال برها اه إذا فبت عليه فى 
الدين تقوّم عليه فى غيره؛ ضرورة كون المرجع فيهما إلى الوارث وإن 
داه فى الدين؛ لأنّ التركة -على الأصمٌ ‏ تنتقل إلى الوارث وإن تعلق 
بها حقّ الدين . 

ولعل ما في هذه النصوص وذيل خبر محمّد بن قيس السابق””" 
ميو لاقتعاب قار الو للد اذا قاور عق النقق وين ولا كه 
سواها حتَّى يكبر لو كان صغيراء واستحباب وفاء الدين للولد حتى 


1 وسائل الشيعة: باب‎ .1١5 تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 4 السراري ح ١7ج 8 ص‎ )١( 
1/1 مق آبواف الابعلاوع ]انه اصن‎ 
وسائل الشيعة:‎ ,8٠١ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 1 ابتياع الحيوان ح 08 ج لا ص‎ )1( 





(9) فى ص 177. 


0 
دن 
الى 


ا سمي ل ب ا يجي ست لو و الكلام (ج 6) 
تعتق حينئذٍ عليه , وحينئز لا تكون ممّا نحن فيه من أنها تقوّم عليه مع 
عدم تركة سواهاء فتأمّل جيّدا . 

وكيف كان . فظاهر الأصحاب الاثفاق على عدم السراية مع 
الأغسا رو خلانا لمحف عن ابن حدر مين السيراية متايه براننه 
يستسعى فى قيمتها!", ولعلّه قرأ المقطوع السابق'" بالياء , والذي رأيناه ' 
بالتاء المثئاة من فوق. بل فى الرياض : «هو كذلك فى النسخة 
الصحيحة المضبوطة»7", والله العالم . 


المسألة «الثالثة» 
(إذا أوصى لآم ولده»4 صم بلا خلاف”* ولا إشكالء ولكن 
«(قيل والقائل جماعة”*: «تنعتق من نصيب ولدها وتعطى الوصيّة. 
وقيل4 والقائل جماعة”": إتعتق" من الوصيّة. فإن فضل منها 





.547 الوسيلة: العتق / أحكام أُمّهات الأولاد ص‎ )١( 

(5) في ص 157. 

(؟) رياض المسائل: العتق / في الاستيلاد ج ١‏ ص .١١7‏ 

(؛) يظهر الإجماع من المبسوط: كتاب أمّهات الأولاد ج 7 ص 1817. 

(0) كالشيخ في النهاية: الوصايا / الوصيّة وما يصمّ منها ج “' ص .٠0١‏ والماتن في نكت 
النهاية: الوصايا / الوصيّة وما يصمّ منها ج 7 ص .١0١‏ والعلامة في المختلف: الهبات / في 
الوصايا ج 1 ص /ا, والكركي في فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 587. 

(7) كابن إدريس في السرائر: الوصايا / الوصيّة وما يصمّ منها ج “.ص ,٠٠١ - ١14‏ والعلامة 
في القواعد: الاستيلاد / في الأحكام ج #اص .,5٠١‏ 

(/) في نسختي الشرائع والمسالك: تنعتق. 


ا 22 022252222222 


شىء عتقت١"'‏ من نصيب ولدهاء وهو أشبه» عند المصئف , وقيل 
كوافن الإكاف ب للدي ينيم" برقل ساعن اللحدوق سيد 
الك اليه عه رض يا 

وقد أشبعنا الكلام في المسألة في كتاب الوصا يا وقلنا : إن الأقوى 
الأوّل . فلاحظ وتأمّلء والله العالم . 


المسألة «الرابعة » 

وإذا جيك أ الواد خط ضلقف الجنا ير فعها» كه مهاسن 
المملوك؛ لاطلاق الأدلّة وشدّة الأمر فى الجناية «وللمولى فكها» . 

«وبكم يفكها؟ قيل4 والقائل الشيخ في محكيّ المبسوط“: 
يفكها إباقل الأمرين من ارش الجناية وقيمتها» لأنّ الأقل إن كان 
هو الأرين فظاهر , وإن كان القيمة فهي بدل العين تقوم مقامهاء والجاني 
لا يجني على أكثر من نفسه , والمولى لا يعقل مملوكه . 

«وقيل؟ والقائل الشيخ" أيضا: «بارش الجناية4 بالغا ما بلغ؛ 


)١(‏ في نسخة المسالك: عتق. 

.5077 مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج 1 ص‎ )١( 

(؟) يظهر ذلك من «من لا يحضره الفقيه» انظره: الوصيّة / باب الوصيّة للمكاتب ح 0007 

(؛) في ج 59 ص 797 

(0) المبسوط: كتاب أمّهات الأولاد ج 1 ص 187 - 188. والديات / دية الكفار ج ٠‏ 
ص .17٠١‏ 

)١(‏ الخلاف: الجنايات / مسألة 0. والديات / مسألة 88 ج 6 ص 149و7375-571. 


27 جواهر الكلام (ج 6؟) 





لاطلاق الأدلّة وهو الأشبه» عند المصئّف نحو ما سمعته في 
1 المكاتب. إلا أنَ الأقوى خلافه كما عرفت «اوإن شاء دفعها إلى 
الس اه 

زوفي رواب مسمع 4 بن عب انلك تعن ابى عبن ا1ية» دز 
م الولد جنايتها فى حقوق الناس على سيّدها» وإن كان في ٠‏ 
حقوق الله تعالى في الحدود فإِنّ ذلك على بدنهاء يقاصٌ منها 
للمماليك ...)37 . 

وعمل بها الشيخ في المحكي من ديات مبسوطه نافياً الخلاف فيه 
إلا من أبي نور فجعله في ذمّتها تتبع به بعد العتق!", وربّما مال إليه بعض 
من تأخّر عنه, مؤيّداً له : ببعض الوجوه الاعتباريّة!". 

ولا ريب في ضعفه؛ لإطلاق أو عموم ما دل! على تعلّق الجناية 
برقبة المملوك, بل يمكن حمل خبر مسمع المزبور على أن للسيّد 
الفداء , والله العالم . 

ولو حقث على جما هوفع أ مهاف ولع يدل كداء 


)١(‏ الكافي: الديات / باب الرجل الحدٌ يقتل مملوك غيره ح ١7‏ ج لاص 503 تهذيب 
الأحكام: الديات / باب ١4‏ القود بين الرجال والنساء ح 1لا ج ٠١‏ ص 155. وسائل 
الشيعة: باب 15 من أبواب القصاص في النفس ح ١ج‏ 59" ص .٠١5‏ 

.1٠١ المبسوط: الديات / دية الكقار ج لاص‎ )١( 

(؟) غاية المراد: العتق / في الاستيلاد ج “ ص .40٠١ - ٠٠١‏ مسالك الأفهام: الاستيلاد / في 
الاحكام ج ٠١‏ ص 055. 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب 4١‏ من ابواب القصاص في النفس ج ١94‏ ص 15. 


وَلنوة تضراقة | نلك عدرل ووالدق سقاتيا ال ل ا ا ا ل 0 م 1 ف 
«فالخيار للمولى ايضا بين فديتها»4 بأقل الأمرين من 5 مجموع 
الجنايات أو القيمة أو أرش كل جناية بالغآما بلغ «و'"4 بين «تسليمها 
إلى المجني عليهم أو وراتتهم» فيسترقونها إعلى قدر الجنايات» 
نحواماسمعته فى المكاتب:. وإن تخذل كان الفذاء أو التسليم لغيرة. 
وقن الدووس :راو ةع عن جماعةاولنا يعدن السلد فعلية اذ 
الأمرين من قيمتها والأرشء وإن ضمن للأوّل فظاهر المبسوط أنه 
ضما عله يعد إذا كان قن اذى قبسها ,بل يشاركه من سعد يما ٠‏ 
أخذ»”". قلت : هو غريب, والله العالم . 2 


المسألة «الخامسة» 
إروى محمّد بن قيس عن أبى جعفرءَيةِ 4 في الموثق, بل في 
نهابة المرام : ((فى الصحيح»'" إفى وليدة نصرانية امستجلفك عند 
وتنصرت وولدت؟ فقال20: ولدها لابنها من سسكدهاء وتحبس 
حتّى تضع, فإذا ولدت فاقتلها» . 
)١(‏ في نسخة الشرائع: أو. 
(1) الدروس الشرعيّة: كتاب أمَّ الولد ج ١‏ ص 520؟. 


(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: ومات فأعتقت. 
(0) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: عليه السلام. 


حم 


340 جواهر الكلام (ج كي) 





(و» لفظها : «قضى على نقْةٍ في وليدة كانت نصرانيّة فأسلمت عند 
رجل فولدت لسيّدها غلاماء ثمّإنٌ سيّدها مات فأصابها عتاق السراية , 
نتكعع رجناا ضراةا ذأونا وهو النطار فك ركم نولدت بولدين 
وحملت آخرء فقضى فيها : أن يعرض عليها الإسلام فأبت؟ قال : أمَا 
تأنو انك من ولك اق نه لأننها من يدها الازل و واعسها ى تشع 
ما فى بطنها , فإذا ولدت فاقتلها»”". 

إل أنّي لم أجد عاملاً بها؛ حتّى أن الشيخ (في النهاية”» الني 
هي متون أخبار شادّة وغيرها قال : «إيفعل بها ما يفعل بالمرتدة» 
5 ملّة و4 ما ذاك إلا لأنّ «الرواية ناد ةم كدوذا خرصو السميها 
بعد افا هو يكالق الموينات القاضية' بكونيا كالمر ند ةبورقاء و نهنا 
على الحرّيّة . 

فلابدٌ من قصر الخبر المزبور على أنه قضيّة في واقعة رأى 
أمير المؤمنين مذ المصلحة في قتلها ولو من حيث زناها بنصراني... 
أو غير ذلك, والله العالم . 


المشالة الساوسشة 
لا يجري حكم الاستيلاد إلى الأولاد للأصل وغيره, فلو تزوٌّجت 


ف أبوآت الانسلاة تلات اصن :1/4 
(1) النهاية: النكاح / باب السراري ج ١‏ ص 105 - 5 50. 


حكم الاستيلاد لو قتلت مولاها عمداً مع لفح أي ا 11 


بعند ارجدة شط قير كنة أو لاه كان أو ادها فقه عيبي ا جوز بيعهم فى 
حياة المولى وبعد وفاته . 


المسألة السابعة 
لو ماتت ام الولد قبل ان يفديها السيّد لم يجب على المولى شيء؛ 
للأصل بعد تعلّق الجناية برقبتهاء ولو نقصت قيمتها وأراد الفداء ففى 
القواعد : «فداها بقيمتها يوم الفداء « ولو زادت زاد الفداء « وتجب قيمتها 


مغيئة يغبت الا ستنا 735 


المسألة الثامنة 
لو كسيف يعن جد ذها نشيها فهو لمر لها دون المح عليه وت ار 
كسبت بعد الدفع فهو للمجنى عليه , فلو اختلفا قدّم قول المجنى عليه.» ' 


دن 


ولو أتلفها سيّدها فعليه قيمتها , وكذا لو عيّبها فعليه الأرش . 2 


المسألة التاسعة 
لو باعها مولاها لم يقع موقوفا بل باطلاً. فلو مات الولد لم ينتقل 
إلى المشتري ولو كان بعد البيع بلا فصل . 


المسألة العاشرة 
لا يطل الاستيلاد بقتلها مولاها عمدا إذا عا الورثة. 


.51١ قواعد الأحكام: الاستيلاد / في الأحكام ج ” ص‎ )١( 








6 1 1 غ2 جواهر الكلام (ج )2 
[المسألة] الحادية عشرة 
للمولى أرش جناية الأجنبي عليها كغيرها من مماليكه؛ فإنّ كونها 
أ ولد لا يخرجها عن ذلك . وله ضمان قيمتها على من غصبها . 


[المسألة] الثانية عشرة 

اقيق اننان عاك إقزارو با لاتسلاه وحكم يدانه رجعاخبرما ل 
قيمة الولد إن كذبهما فى نسبه . ولا يغرمان فى الحال قيمة الجارية؛ 
1 لأنهما إِنْما أزالا ساطنة البيع ولا قيمة لد 0000 فبها فق ادر 

ع 7 
للتعيّب, بل ولا بعد الموت؛ لانها محسوبة على الولد. وهل يرث هذا 
الولد؟ إ شكال فان فلتاايدةفالاقري: 1 للووته تقر بديها ته وان 

العام 


ل 





محتويات الكتاب 
كتاب اللعان 
معناه ومشروعيّته 
أركان اللعان: 
سبب اللعان: 
١_قدذف‏ الزوجة 
شروط تحقق اللعان بالقذف 
هل ,يصح اللعان لو كان للزوج بيّنة؟ 
لو قذفها بزنا اضافه إلى ما قبل النكاح 
لا يجوز قذف الزوجة مع الشبهة والظن... 
القذف في العدة 
لو قذفها بالسحق 
فلمو 
قذف الأمة 
-إنكار الولد 
شروط تحقّق اللعان بإنكار الولد 
شروط لحوق الولد بالزوج ‏ _ 
إلحاق الولد بالزوج لو وطئها دبرا 


هل يلحق ولد الخصيّ أو المجبوب أو ولد الخصيّ المجبوب؟ 


لو كان الزوج حاضراً وقت الولادة ولم ينكر الولد 
لو امسك عن نفي الحمل حتّى وضعت 
و أقرٌ بالولد ثمّ نفاه 


لواطلى جر انكر اذهو ل قا عتم اعت العمل بع 
لو قذف امرأته ونفى الولد وأقام بيّنة 
لو أتت بولد يلحق به ظاهراً أو يمكن لحوقه به 
فى الملاعن: 
شروطه 
لعان الااآخرس 
لو نفى ولد المجنونة أو ولد الشبهة 
نفي الولد لو عرف انتفاءه. لا بالظنٌ والشبهة 
فى الملاعنة: 
شروطها 
هل يشترط أن تكون مدخولاً بها؟ 
اللعان بين الحرٌ وزوجته المملوكة 
لعا اشام 
هل :تضير الاماقراقا بالشلك اا لوط © 
عدم الحكم بفراشيّة الأمة المتمبّع بها 
فى كيفيّة اللعان: 
إيقاعه عند الحاكم أو التراضي نود نك العا 
صورة اللعان 
الواجب فى اللعان 
المندوب فى اللعان 
التغليظ فى اللعان 
إيقاعه في المسجد أو المنزل لو كانت المرأة غير برزة 
هل اللعان يمين أو شهادة؟ 
أحكام اللعان: 
سقوط حدٌ القذف بلعان الرجل 


سقوط الحدّ وانتفاء الولد عن الرجل وزوال الفراش والتحريم المويّد باللعان 
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لو أكذب الملاعن نفسه 

لو اعتقل لسانه بعد القذف وقبل اللعان 
لو ادّعت الزوجة القذف فأنكر الزوج 
لوقتا افر اطبيالرنا وجل مين 

لو قذف زوجته بالزنا فأقرّت قبل اللعان 
لو قذفها وادعى اعترافها. فأنكرت 

لو قذف زوجته فماتت قبل اللعان او إكماله 
تكرار القذف 

لو شهد أربعة بالزنا والزوج أحدهم 
الإخلال ببعض الفاظ اللعان 

فرقة اللعان فسخ 

لونولدث ترانين فاتعلعق احذهنا 


كتاب العتق 


تعريف العتق وفضله 

من ,يجوز استرقاقه 

لو أقرَ على نفسه بالرق 

رق الملتقط في دار الحرب والمشترى من الحربي 
استواء سبي الموففيق والضلال فى استباحة الرقّ 
أسباب إزالة الرق: ش 

١‏ _مباشرة العتق: 

صيغ العتق (الصريح والكناية, والعربيّة) 

الفسدد يعن لقف 

التعليق في الصيغة 

لوخ لساك امقياء الندن 

تعيين المعتق (وفروعه) 
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شروط المعتتق (الكمال والاختيار والقصد والقربة) 

شروط المعتّق (الاسلام والملك) 

عتق ولد الزنا 

الفضوليّةرفِي العتق 

لوكالعان مكنذا ده 

لوعمدل الفدى يندا 

لو أعتق مملوك ولده 

لوافتوط على المكق شرطا (وله الأعادةى الرق والخدية) 
عدم إجزاء التدبير عن العتق 1 

من يستحبٌ عتقه ومن إبكره 

لو نذر عتق أوّل مملوك يملكه فملك جماعة 

ندر عئق أوليما تلده:فولنت توامين 

لو أععتق بعض مماليكه ثمّ سئل عن عتق مماليكه فأجاب ب «نعم» 
لو ندر عتق أمته إن وطئها 

تال الفيد المعلة لين؟ 

لو عن ثلث عبيده وهم عه 

لو اشترى أمة نسيئة فأعتقها وتزوّجها ثمّ مات 

لو اوصى بعتق عبد ,بسعه الثلث (لزوم عتقه, وحكم كسبه) 
العتق عن الآمر (وقوعه؛ وزمان الانتقال إلى الآمر) 

مضي العتق فى مرض الموت من الثلث 

لو أععتق ثلاث إماء في مرض الموت ولا مال له سواهنٌ 

لو أعتق ثلاثة في مرض الموت ثمٌ مات أحدهم 

" - سراية العتق: 
لو أعتق جزء من عبدٍ مملوكٍ له بأجمعه 
لو أععتق جزء له في عبدٍ له فيه شريك 
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لفن لامتقى كسم نقتم لطرو المها يلمعت 

لو كان المملوك بين ثلاثة فأعتق اثنان نصيبهما 

اعتبار قيمة المبعّض وقت العتق والانعتاق بأداء القيمة وفروع ذلك 
لو هرب معتق الشقص 

اختلاف مالكّى العبد في قيمة الشقص أو في وجود العيب 
المراد من اليسار المعتبر في معتق الشقص - 

لأس نذاب اروك لفت منترن مدق ايه 

لو أوصى بعتق عبده أو بعضه 

عتق الحامل هل يسري إلى الحمل؟ 

لو ادّعى كل شريك على صاحبه عتق نصيبه 

متى ينعتق نصيب الشريك لو دفعت له القيمة؟ 

لو شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم 

”ملك القرابة: 

من بنعتق على الرجل والمرأة بملك القرابة نسباً ورضاعاً 
وقت انعتاق القرابة بالملك 

لو ملك جزءً ممّن ينعتق عليه. أو بغير اختيار 

لو اورضن له يكن والداة: فتنات 

لو اشترى هو وأجنبي صفقة من ينعتق عليه 

لو اشترى الزوج والولد أمّه صفقةٌ وهي حامل ببنت 

لو أوصى لصبي أو مجنون بمن ينعتق عليه أو ببعضه 
العتق بالعوارض: 

الانعتاق بالعمى والجذام والاقعاد 

الانعتاق بإسلام المملوك فى دار الحرب قبل مولاه 
الانعتاق بدفع قيمة الوارث الذي لا وارث غيره 

هل ينعتق من مثل به مولاه؟ 

الانعتاق بالتدبير والكتابة والاستيلاد 
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ا لم تت 22ت 0 جواهر الكلام (ج ) 


فى التدبير 
معنأه: 77 
تعليقه على وفاة غير المولى 0 
فى العبارة: 
كه للقيو ل 
لو دير الشريكان مملوكهما رضنا 
اعتبار النيّة والتجريد عن الشرط والصفة في صيغة التدبير ين 
مكمالك لنيز نمق عو لاله لتساك الو الى 2 
وله انعد ”6 او للمد رن ملو اة يعد التويير 0 
لو دبّرها ثمّ رجع ثم أنت بولد 00 
هل تدبير الحامل تدبير للحمل؟ 00 
فى المباشر: 
اعجار الكفال والقضى والاخعياروجواذ الصف :فى المدثز ا 
التدبير من الكافر ْ ١م‏ 
لو الفسلو اق ارنة ارت در 0 
لو دبّر الكافر كافراً ثمّ أسلم ل 
مين اد ترس وعد لم 
فى الأحكام: 
حكم التدبير حكم الوصيّة في الرجوع... (ومصاديق للرجوع) 0 
انعتاق ما بسعه الثلث لو دير واخد ا او جفاعة 81 
لا يسري العتق في باب التدبير كن 
يبطل التدبير بإباق المديّر. وحكم أولاده و 
ارتداد المدبر 0 
حكم كسب المديّر 8 


جناية المدبر والجناية عليه د 


لو أبق المدبّر وقد جعل خدمته لغير المولى 
لو امعفاة العدثر فالا هد عوث ول 
لو كان للمدبيّر مال غائب بقدر قيمة المدبّر مرّتين 
لو كوتب العبد ثمّ دبّرء أو بالعكس 
تدبير الحمل لا يسري إلى امه 
فى المكاتبة 
تعر يفها ومشروعيّتها ْ 
أركان الكتابة: 
١-الصيعغة:‏ 
الكتابة مستحبّة مع الأمانة والاكتساب 
الكتابة ليست عتقا بصفة ولا بيعاء وما يتفرّع على ذلك 
اعتبار الاجل في الكتابة 
صيغة الكتابة " 
الكتابة مطلقة ومشروطة. وصيغتهما 
عدز العبد عن مال الكتابة ود العحة 
الكتابة عقد لازم 
عقد الكتابة قابل للتقايل 
صحّة الابراء من مال الكتابة 
لا تبطل الكتابة بموت المولى 
؟-الموجب: 
اعتبار الكمال والاختيار وجواز التصرف فيه 
هل يعتبر الإسلام؟ وحكم مكاتبة الذمّي على خمر أو خنزير 
مكاتبة الولي لمملوك اليتيم 
لوارتد المولى ثم كاتب 
“*'_المملوك (المكاتب): 
شروطه (البلوغ والعقل والإسلام) 
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هل يشترط الأجل؟ (وأحكامه) 
لو قال: كاتبتك على خدمة شهر ودينار بعد الشهر 
لو قال: كاتبتك على خدمة شهر بعد هذا الشهر 
لو كاتبه ثْمّ حبسه مدة 
؛ ‏ العوض 
فروظه أن ايكون هما أ معيو 
قدره 
إذا جمع بين كتابة وبيع وإجارة 
يَجورٌ أن يكاتتالاثنان عبدا 
لو كاتب ثلاثة أعبد في عقد واحد 
لو دفع المكاتب ما عليه قبل الأجل 
لو عجز المكاتب المطلق عن مال الكتابة 
المكاتبة الفاسدة تقع لاعية 
أحكام الكتابة: 
إذا مات المكاتب المشروط أو المطلق 
إذا أو ص الليكاين 
لو وجب على المكاتب حد 
لو زنى المولى بمكاتبته 
تصرّفات المكاتب أو المولى في مال المكاتب 
لزوم ما يشترطه المولى على المكاتب 
حكم الحمل لو كوتبت أمّه 
فطرة المكاتب وكفارته 
كسب المبعّض والمهاياة معه 
لو أبرأ أحد الورّاث أو أعتق نصيبه من المكاتب 
إعانة المكاتب من الزكاة 
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لو كان له مكاتبان فأدى أحدهما واشتبه 
بيع مال الكتابة 
لو زوّج ابنته من مكاتبه ثمّ مات السيّد 


الاختلاف فى قدر مال الكتابة أو المدّة أو النجوم 


2 


لوكا ونال الكقارة مهنا او فنينا 


لفك 


لو اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة 


ذكانة بض العيد 

لواحق الكتابة: 

١‏ تصدفات المكاتب: 

التضنة فاك النينا ننة و الحطورة الشكات 


لو كان للمكاتب على مولاه مال فحل نجم 


لو اشترى المكاتب أباه بغير إذن مولاه 


متى ,يجوز افتكاك عبد المكاتب لو جنى؟ 


؟-جناية المكاتب والجناية عليه: 
مجنانل المتدوونا: 

جناية المكاتب على مولاه 

جناية المكاتب على الأجنبي 

بم يفتك عبد المكاتب لو جنى؟ 

لو جنى المكاتب على جماعة 

جنا.ية عبيد المكاتب بعضهم على بعض 
لو تل المكاتب أو جُني على طرفه 
لو جنى عبد المولى على مكاتبه 
مسائل جناية المكاتب المطلق 
أحكام المكاتب فى الوصايا: 
ارسق برف النكاتب ارال الكناءة 
لو كات افكاتنة فانيذة تو اوط بيد 


510١ 


غ0 
غ60 
/ا602 
06 
6005 
001 
017 


غ01 
0016 
ا١لاه‏ 


0/ ام 


71م 
71م 
0١‏ 
01 
/08 
0/1 
03 
015 
0_3 


0236 
015 


56 


لو أوصى بأن يوضع عن المكاتب. وصور ذلك 
لو أوصى بعتق المكاتب وليس له سواه 


لو كاتب المريض عبده 
فى الاستيلاد 
فى كيفيته: 
بم يتحقّق الاستيلاد؟ 
لو وطئ الراهن أمته المرهونة فحملت 


َو أولذ الذمّي امته نه ابذلينت 

الاستيلاد بالعلوق بالنطفة والمضغة والعلقة 

فى أحكامه: 

م الولد مملوكة لا يجوز بيعها ولا تنعتق بموت المولى 
انعتاق ام الولد من نصيب ولدها واحكامه 

لو أوصى لآم ولده 

جناية م الولد 

وليدة تضرائتة اسلف عند رجحل وولدت مه عاذي 
لا يجرى حكم الاستيلاد إلى الأولاد 

لو ماتت آم الولد قبل أن يفديها السيّد 

لوكسبت أمّ الولد بعد جنابيتها 

لو باع المولى أَمّ ولده وقع باطلاً لا موقوفاً 

حكع الانقيلاد لو قلت مولأها عفدا 

تملك المولى أرش الجناية على أمّ ولده 

لو شهد اثنان على إقراره بالاستيلاد 

محتويات الكتاب 
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